جلي ميحيية ال سا ص ص ساس سس سا ع ملام ل لل ال كسس له ل ال يي اح باس بي ب سي عي لي 


بات أهة جمع اسم النى صلل الله ار و كن" 
قال محمد : 0 إذا سمى الرجل مدا أن يكنى بأنى القاسم, للآثار 
المشهورة المعروفة عن رسول الله صف الله عليه و آله و سم اتفال دوا 
يأسمى ولا تكنوا بكنتى . وقال مالك بن أنس ره الله : لا بأس لمن سمى 
مرا أن كى أ القلسم - و قد سب مالك ابنا له مرا وكتاه بأبى القاسم . 
جمد قال: أخمرنا مد بن أبان بن صالم عن حماد عن إراهم قال : 


)١‏ قال الفاضل ابو الوفاء فى هامششه عنوان الكتاب » و الاب كان ساقطا من اللاصل 
فردناء لان مسائل الباب تدل عله ,و لعله سقط من هنا هذا العنوان وسقط معه ابواب 
من اول الكتاب - والله اعل . 
(؟) زيادة العنوان من الفاضل أنى الوفاء ‏ طال بقَاه ٠‏ 
(") هذا كله اضافه الفاضل ابو الوفاء من الاصل المدنى و من النسخة الهندية, ثم هو ' 
لعله قول من الامام عمد . و الا فو الدر الختار : و من كان اسمه مدا لا بأس بأن 
يكى ابا الما سم لآن قوله عليه السلام «سموا باسمى و لا تكنوا بكنيق» قد نيع لآن 
علا رضى الله عه كل ابنه محمد ان الخنفية ابا القاسى - اه ٠‏ لعل وجهه زوال علة حت 


كا كراهة جم اسم البى وكنيته دم 





ح النهى السابقة بوفاته عليهالصلاة والسلام » تأمل - قاله ابنعابدين فى ج ه ص بالا 
من رد الحتارء و نحوه فى الهندية » و لم يذكر فيهما اختلاف اصتابناءو مع هذا راجع 
التفصيل فى ج ٠‏ ص 464؟ من شرح معانى الآثار للطحاوى باب التكنى بأنى القاسم 
هل يصح ام لا الى ص /اوم ٠‏ و قال الحافظ فى الفتح ج ٠١‏ ص 17 : و احتمج 
له مما اخرجه البخارى فى الادب المفرد و ابو داود و ابن ماجه و صمحه الحام 
من ححديث على قال قلت : يا رسول الله !ان ولد لى من بعدك وإد أسميه باسمك و أكنيه 
بكنيتك؟ قال : نعم و فى بعض طرقه « فسمانى مدا و كنانى ابا القاسم » ؛ و كان رخصة 
من النى صلى الله عليه و سم لعلى بن انى طالب » روينا هذه الرخصة فى امالى الجوهرى 
و اخرجها ابن عسا كر فى الترجمة النبوية من طريقه وسندها قوى ؛ قال الطيرى : فى 
اباحة ذلك لعلى ثم تكنية على ولده ابا القاسم اشارة الى النهى عن ذلك كانكت_ على 
الكراهة دون التحري . قال : و يويد ذلك انه لو كان على التحرحم لأانكره الصحابة » 
ولا مكنوه أن يكنى ولده ابا القاسم اصلا فدل على انهم اما فهموا من النهى التنزيه 
و تعقب بأنه لم ينحصر الآمى فما قال» فلعلهم عليوا الرخصة له دون غيره ‏ كا فى بعض 
طرقه ‏ او فهموا تخصبص النهى بزمانه صل الله عليه و سل ٠و‏ هذا اقوى لآن بعض 
الصحابة >مى ابنه ممدا و كناه ابا القاسى و هو طلحة بن عبد الله » و قد جزم الطبرانى 
ان الى صلى الله عليه و سل هو الذى كناه و اخرج ذلك من طريق عيسى بن طلحة 
عن ظبْر مد بن طلحة .و كذا يقال لكنية كل من المحمدن ابن الى بكر و ابن سعد 
و ابن جعفر بن انى طالب و ابن عبد الرحمن بن عوف و ابن حاطب نن الى بلتعة و ابن 
الاشعث بن قيس : ابو القاسم ٠و‏ ان أباءم كنوم بذلك ؛ قال عياض : و به قال جمهور 
السلف و الخلف و فقهاء الامصار ؛ قال الحافظ : و فى اجملة إعدل المذاهب المذهب 
المفصل الحكى اخيرا مع غرابته ‏ فتح البارى ٠‏ 

١‏ كان 


كتاب الحجة كراهة جمع | سم النى و كنيته اج 


كآن نكر أن شتمى ا سم الننى صل الله عليه و أله و سلم و وسكي يكنيته 
بجمعان جميعا , تعظما لاك عل شع لعن انار ل الى ا 
يسمى باسمه و يكى بكنيته إذا لم يجمعا' . 

عمد قال : أخمرنا إبراهم بن مد المدنى [ قال أخيرنا إبراهيم بن مد ] " 


)١(‏ كنذا فى الاصل . ومعناه يح . و بعده « يكن » و هو أيضا صصح »و قوله « كان 





يكره » اى فى زمن اهاب عبد الله بن مسعود , او فى زمن الصخابة رضى الله عنهم ؛ 
و الأحادبث فى ذلك متعارضة » و بين معناها و محاملها الطحاوى و العبى و غيرهما ٠‏ 
(؟) كذا فى الآصلء و ف الهندية «لم يجمعه,ا » و ما فى الآصل راجح تدير . 

(م) قال الفاضل ابو الوفاء :و لمله «عن ابراه بن مد بن تطلحة » ٠‏ قلت : ابراهم بن 
تمد بن طاحة هو ابن عبد الله التبمى ابو اماق المدى ,2 وقبل: الكوفى» روى عن عمر 
ودر نوكن سعد بن زيد ولم يذكر مماعا و اى.هريرة وعائشة و ابن عمرو بن 
العاص و ابن عباس و غيرهم . و عنه ابن اخيه لآمه عند الله بن حسن بن حسن و عبد الله 
ابن عمد بن عقيل وعبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف و آخرونء من رجال 
الادب المفرد للخارى و مسلم و الآربعة تم فى ج ١‏ ص ١986‏ من النهذيب؛ استعمله 
ابن الزبير على خراج الكوفة و يق حتى ادرك هشام بن عبد الملك , شريف نيل 
صارم . له عارضة و اقدام » ثقة صال؛ ذكره ان حبان ف الثقات , مات سنة ٠١١‏ 
قتل ابوه بوم امل و امه حاءل به ؛ قال االحافظ : فكون مولده سنة ست و عشرين 
كذا ف التهذيب ٠‏ فعلى هذا روايته عن ايه عمد بن طلحة منقطمة فانه لم يدركه لكن 
قال الحافظ. فى ترجمة مد بن طلحة من تعجيل المنفعة ص ++ : روى عنه ابنه | براهم 
وعيد الرحمن بن الى لبلى و غيرهما ‏ اه . وهو فى ج ١‏ ص 5 من الاستيعاب 
فى ترجمة عمد . روى عنه ابنه ١‏ براهى بن مد بن طلحة و عبد الرحمن بن الى ليلى ‏ اه ٠‏ 
و الرواية هذه من طربقه فى الاستيعاب - و العلل عند الله تعالى . 


1 


كتاب الحجة كراهة جمع اسم النى وكنيته ج-م 
ال ا و ان كر ع ا ااام 20015 
ابن طلحة عن أيه ' أنه ذهب به" إلى النبى صلى الله عليه و على آله و سل 





)١(‏ هو تمد بن طلحة بن عبيد الله التبمى المعروف بالسجاد, له صة و روأيةء وعنه أبنه 
ابراهيي وعبد الرحمن بن الى للى و غيرهما »و لما ولد انى به النبى صلى الله عليه و سلم فسح 
إرأسه و سماه حمدا وكناه ابا القاسى ‏ حكاه ابن انى حاتم ٠‏ و أخرج البخارى فى ترجمته 
فى الصحابة من طريق هلال الوزان عن ابن الى ليلى عن ممد.قال : سمانى البى صلى الله 
عليه ول مدا ؛ و قتل بوم ابل مع ابيه سنة ست و ثلاثين ‏ قاله الحافظ فى التعجبل » 
و قال البخارى فى ج ١‏ ص ١+‏ من تاريخه : جمد بن طلحة بن عبد الله القرثى التدعى 
قال : سعانى النى صلى الله عليه و سم مدا ؛ قاله لى الصلت بن تمد عن الى عوانة عن 
هلال الوزان عن ان ابى ليلى » و قال لى اسععيل بن الى او ين كتترنه ابو القاسم - 
اه ٠‏ و تمد بن طلحة و عيسى بن طلحة و عمر بن طلحة و عمران بن طلحة و اماق 
ان طلحة و بحى بن طلحة و مومى بن طلحة اخوة لآب - كا فى كتب الرجال» 
و ابراهم بن مد يروى عن اعامه عيسى و عمراف و غيرهما - كا فى الاستعاب 
و تار اليخارى و غيرهما ٠‏ و ترجمة ابراهي بن مد بن طلحة فى ج ١‏ ص 5١1‏ من 
تاريخ الخارى » قتل مع ايه طلحة بوم امل سنة ست و انين »و ابراهم لم يدرك 
اباه ٠‏ قال فى الاستيعاب : مد بن طلحة بن عبد الله القرثى الدمى المعروف بالسجاد , 
امه حمئة بنت جحش اخت زينب بنت جحش ء الى به ابوه طلحة الى الى صلى الله عليه 
وس قسج رأسة و سماه قدا و كناه بأنى القاسم » و قد قبل كنيته « ابو سليان» 
و الصحبح ابو القاسم » روى يزيد بن هارون عن الى شية ابراههم بن علمان عن خمد بن 
عبد ال حمن مولي لطلحة عن عيسى بن طلحة قال حدثتتى ظير مد بن طلحة قالت :لما ولد 
عمد بن طلحة اتينا به البى صلى الله عليه وسلم فقال: ما سميتموه ؟ قلنا : حمدا ‏ فقال: هذا 
اسمى و كنيته « انو القاسم » ؛ و من قال : كدنيته « ابو سلمان » احتج بما روى عن مد 
اان زيد بن المهاجر بن قنفذ قال :لا ولد تمد بن طلحة انى به ابوه طلحة الى رسول الله حت 


5 )01( سل اله 


ح صل الله عليه و سل فقال : سمه ممداء فقال: يا رسول الله ١!‏ كنيه ابا القاسم » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وس لا اجمعهما له ء هو « ابوسليان » ؛ و روى عن عمد بن زيد 
ابن المهاجر بن قنقذ عن ابراهيم بن تمد بن طلحة قال: لما ولدت حمنة بنت جحش مد بن 
طلحة بن عبيد الله جاءت به الى رسول الله صلى الله عليه و آله و سل فنهاه ممدا وكناه 
ابا سلبان - اتهى ؛ فى الآول شيخ بزيد بن هارون ابراهبم بن عمان ابو شببة العبسى 
ضعيف مذدكر الحديث » مثروك ساقط ‏ كم فى ج ١‏ ص ١:4‏ من التهذيب ؛ و ظئر 
عمد بن طلحة مجهولة لكن لا يضر فانها #وابية » و فى الثانى مع “كن وعبالن امناده 
هات انقطاع . و قد اخرجه الطبرانى من طربق عيسى بن طلحة عن ظيْر عمد بن طلحة 
الحديث انه صلى الله عليه و اسل سماه بمحمد و كناه ارا القامم ‏ فذِه 5 

(؟) ٠‏ ذهب به » مجهول» قو له « به »هو معمول و مقعول مالم يسم فاعله , اذهره ابوه طلحة 
ابن عبيد الله اليه صلى الله عليه وس ٠‏ و المسألة مختلف فها ببن الضحابة و التابعين والائمة من 
امجتهدين - كم فى ج ٠١‏ ص 44 ع من عمدة القارقٌ و ج ٠١‏ ص ١لا‏ من فتح البازى. 
قال التووى : اختاف فى التنكى بأنى القاسم على ثلاثة مذاهب: الآول المنع مطلقًا سواء 
كان اسه مدا ام لاء ثبت ذلك عن الشافعى ؛ و الثانى : الجواز مطلقا و يختص النهى 
حماته صلى الله عليه و سل ؟و الثالث : لا يحوز لمن اسمه مد و يحوز لغيره , قال الرافعى : 
كه أن كران هذا هو الآصح لآن الناس لم يزالوا يفعاونه فى جميع الأعصار من غير 
انكار ؛ قال النووى هذا مخالف لظاهر الحديثك ٠و‏ أما اطراق الناس عليه ففيه تقوية 
للذهب الانى ؛ و لآن مستندم ما وقع فى حديث أنس المشار اليه , قبل ٠‏ انه صل الله 
عليه و سم كات فى السوق فسمع رجلا يقول «يا ابا القاسم » فالنفت اليه فقال : 
لم اعنك ؛ فال : سموا باسمى و لا تكنو بكنييى ؛ قال . قفهموا من النهى الاختصاص 
بحباته للسب المذكور و قد زال بعده صلى الله عليه و أله و سل - اتهى ملخصا . 
يق الطيرى مذهيا رابعا وهو المنع من النسمية محمد مطلقا , و كذا التكبى س 


ن 


كتاب الحجة كراهة جمع اسم النى و كنيته جم 
فنماه مدا و قال : هذا « أبو سلمان» لا أجمع لد آم و كلق 3ه 





ح بأ القا «طلقا .و حى غيره مذهها خامسا وهو ا منع مطلةًا فى حاته و التفصصل 


عم 
بعده بين من أبعه مد و احمد فيمتنع و إلا فجوز- كذا فى فتح البارى ٠.‏ 

)١(‏ قد عرفت ان الراجح رواية من رواه بأن رسول الله صلى الله عليه و سل سماه 
مهدا وكناأه أنى القامم 2 لكن ورد فى اللاحاديث ما ؤنده وبقويه .و ذلك فما 
اخر جه احمد و ابو داود وحسنه الترمذى و صفحه ان حبان من طريق الى اأزبير عن جابر 
رفعه : « من تسمى باسعمى فلا يكتى بتكني »و من ا كتى بكنيى فلا يتسمى باسعى » ؛ 
ولفظ ابى داود و احمد من هشام الدستوانى عن الى اازسرء و افظ الترمذى و ابن 
جيان منطر يق حسين بن واقد عن الى الزير: ه اذا ميتم فى فلا تنكنوا فىء و إذا كنييم بى 
فلا تسموا فى » قال ابو داود: و رواء الثورى عن ابن جرح مثل رواية عشام »و رواه 
معقل عن الى 'أزبير مثل رواية ابن سيرين عن ابى هريرة؛ و روأه مد بن مجلان عن 
ابيه عن الى هريرة مثل رواية الى الزبير ٠‏ قلت : و وصله االخارى فى الادب المفرد 
و ابو يعلى و لفظه «لا بجمعوا بن اسمى وكذنى » و الترمذى مر طريق الث عنه 
الله بعطى و أنا اقسم » ؛ قال ابو داود : و اختلف على عبد الرحمن بن الى عمرة و على 
انى زرعة بن عمرو وهومى بن يسار عن الى هريرة على الوجهين ٠‏ قلت : وحديث ان 
الى عيرة اخرجه احمد و ابن الى شيبة من طريقه عن عمه رفعه دلا يجمعوا ببن انمى 
وكنبتى » 4 و أخر ج الطبرانى من حديث عدد بن فضالة قال : قدم رسول الله صلى الله 
عليه و سل المدينة و انا ان اسبوعين فأتى فى اله فسح على رأسى و قال «سموه باسمى 
ولا تكنوه بكنتى» ؛ و رواية الى زرعة عند الى يعلى بلفظ ٠‏ مرى تسمى بانمى 
فلا يكتتى بكنتى » ؛ و إذا قال الامام حمد : « الاحاديث فبه مشهورة معروفة» ٠‏ 

1 باب 





باب اقتناء الخصيان' 

وقال عمد : لا بأس باقتناء الخصان, و لا بأس بدخولهم على النساء 
1 سلغوا الحنث» فاذا بلغوا لا يننغى أن يدخلوا على الرائر وهن منكشفات' 
الرؤس ؛ و البلوغ عندنا إذا بلغ الخصى خسة عشرة سنة فأتمها لآنه لا بحتل 
فببلغ ق قلهاء فاذا تمت له خمس عشرة ودع وتام وهن منكشفات 
الرؤس . ء فصل ؟ , و اقتناء الواحد و الكثير سواء فى هذا . 

و قال مالك بن انس: أكره اقتنا ٠‏ الخصيان» لآنه لو لا نقتنهم لم يخصوا؛ 
ثم رجع عر 1 د الت قال ل اسن باقتناء الخصى الواحد ؛ فأما 
أكثر من ذلك فهو مكروه . [قال ممد :] * فان كارف إنما كره أكثر من 
واحد لأنهم إنما يخصون لانا نقت.هم. فلو أن كل رجل من المسلمين اتخذ 





(1) هذا الباب تقدم بعد كتاب الصلاة فى الجنائر و أخرجته .نها ثم وضعته بعد ذلك » 
لكن الفاضسل ايا الوفاء - صانه الله من العناء ‏ اخرجه من هناك و وضعه فى كتاب 
الكراهة حيث قال فى هامش اصله « كان عنوان الباب ساقطا من الاصل ومسائله كانت 
فى آخر المثى مع الجنازة ‏ و هذا من تصرفات النساخ فأدرجناه هنا لآن هذا مقامه 
فتنده . و زدنا عنوان الباب ليدل عل المسائل » فعلى هذا هو مكرر فى الكتاب ‏ فتايه'* 
(0) فى الأمل «كثفات» وهو خطأ . 
(ع) كذا فى الأصل. معناه : بعد عن الفساء و عزل عنها و لا يدخل عليهن على غرة 
منها للأنء اجنى دنها ٠‏ و قال الفاضل ابو الوفاء ‏ اطيل له البقاء : قوله «و فصل » أى 
مالك بن الكثير و القايل.ء لعل هذا كان بعد قوله « بعد ذلكء و اثرك فيكون على 
الهامش «أدرجه الناسخ فى غير مقامه ‏ و الله اعل . انتهى ٠‏ فءندى الضمير فيه يرجع 
إلى« الخصى »ء وعنده يعود الى «مالك» ٠.‏ 
(؛) زيادة «نى فان المقام يقتضى ذلك - كأ لا يخق على الذكى . 

/ 


كتاب الحجة ما بكره من خخل الخر وها لا بكره اج 
خصيا واحدا 'و كان ذلك واسعا لم يخرج مالك بن أنس مما قال لان 


الملين: كار ما يحصى من المشركين ؛ دان الكل صل أن يتخذ خصيا 
واحدا كانت الخال على ما كره مالك من ذلك . 


باب ما يكره من خل الثر وما لا يكره 

تمد قال قال أنو حنيفة رضى الله عنه: لا بأس بالخر يكون للم أن 
مو فيا لام أ رح فيها الملح فيصير خلا وؤكل ذاك الخل أو بباع . 

وقال أهل المدينة : لا بحل 0 يع له كه 
و قال همد : وها بأس بهذا , أ ا 
الاتفاع به وقد حرم الله الميتة يما حرم الخر ؟ أرأ, تم إن كانت لتصراى 
تأمزوها كاله كلذ ا ترون ات الاسم أن 00 : فان قلنا 
«هذا لا بأس بهء فا تقولون ؟ قبل لمم : ذائما أ راد المسلم حين كانت علي 
حراما أن يخرجها من الحرام إلى ل 3 نكم ترون الخر حلالا للكافر 
و الخر حرام للسلم والكافر' و عل جمسع الناس ! عليهم أن بحرموا ما حرم 








)١(‏ يعى طم أن يةتنوا | كثر من واحد.و لاضيق عليهم و لاحر ج » اسكن على ااتنزل 
قلنا لكل و احد منهم باقتتاء الواحد ٠‏ و فى .وطأ مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه 
كان نكره الاخصاء و يول فيه بمام الحلق او مماء الخلق - اه من السئة فى الشعرء 
و راجع ج 4 ص 154 من شرح الزرقاى ٠ولم‏ اجسد مسائل اقتناء الخصيرانف ب 
فى الموطأ الاما اشرت اليه ما وقع فى باب السنة فى الشعر , فمارك الطلب من مظان العلم . 
(0) تأمل فى العبارة و إلا فق الهداية : قال : و أهل الذمة فى البياعات كالملمين لتوله 
عليه السلام فى ذلك الحديث «فأعلهم ان لهم ما لمسلدين و عايهم ما على المسلبين » 
و لآنهم مكلفون محتاجون كالمسامين؛ قال: الا فى لخر و الختزير خاصة فان عقدهم ‏ 


1 ؟) القرآن 


كتاب الحجة ما بكره من خخل الخر و ما لا بكره جم 
القرآن و أن يحلوا ما أحل القرآن . قالوا : إنا نزعم أن الخر لا بملكها 
المسم فذلك ١‏ لاحل له إصلاحها ٠‏ قبل لهم : أرأتم مسلا له عصير فصار 
خمرا من بملك هذه الثر؟ ينبغى فى قولكم أن تزعموا أنه لا مالك لهاء فان 
قم ذلك فلا بأس أن يأخذ المسم شيئا لا مالك له فيصلحه فجعله حلالا ؛ 
أدأيم شاة مبتة ألقاها أهلها فأخذ رجل جلدها فدبغه 'فصيره شيئا 
اخلالة" أزرن انا بالاتتفاع به؟ قالوا : لا . قيل لهم : فاجعلوا اللخر 
كأنء لا مالك الحا أخذها الذى كان العصير له مؤعلها خلا فرجعت إلى أمص 
حلال م رجع جلد الميته إلى مس حلال ؛ 

وقد بلغنا” عن على ن أنى طالب رضى الله عنه أنه 'اصطبغ نخل خمر؟؛ 
ح على اخخر كمقد المسلم على المصير و عقدهم على الخنزير كعقد المسلم على الثشاة لآنها 
اموال فى اعتقادهم و نحن امرنا بأنف نتركهم وما يعتقدون؛ دل عليه قول عمر : 
ولوم بعهما وخذوا العشر من أكانها - انتهى أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه و ابوعبيد 
فى كتاب الاموال . 
)١(‏ كذافى الأصلءو ف الهندية « كذلك» و الصواب عندى « فكذلك» و الله اعل . 
(؟ )١-‏ ف الاصل «فصيره » و ف الهندية « فصيره شيثاء و زاد العلامة المهى 
حفظه الله بعد قوله « شيئا ء « حلالاء ليتضح الكلام ٠‏ لذا جعله بين الم بعين ٠‏ 
(+) وصله ان حزم فى ج لا ص 7١ه‏ من ألحلى ب#وله: روينا من طريق ابن أنبى 
شيرة عن اسمعيل بن علية عن القيمى عن ام خداش انها بامتوف او تايس 
بخل غمر ‏ آم . 
4١‏ - »4) ف الاصل «اصطيغ على خمر » 00 : 
و الاصلاح من انحلى الا انه فيه « يصطبغ » مكان ٠‏ اصطبغ » ٠‏ و رواه اليهق ايضا 
فى المعرفة ‏ كم فى جم ص مه من كيز العال ٠‏ 
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كتاب الحجة ا كر ل ا اج 
و بلغنا' ذلك عن ابن عباس ؛ و بلغنا' عن أ الدرداء أنه قال :لا بأس 
بخل الخر ؛ فا فرق ببن أهل الذمة و عمل المسلمين فى ذلك . ظ 
مد قال : أخمرنا [ خالد ) ” بن عبد الله عن عبد الله بن أنى سلهمان* عن 
عطاء بن أنى رباح فى رجل ورث خمرا قال: بهريقها ؛ قال : قلت : أرأيت 
لو صب فيها ماء فتحوات خلا ؟ قال: إن تحولت فلا بأس به إن شاء باعه . 
(1) لم اجده ء أخفاه عى قدور نظرى ء فانك تعلم أن بلاغاته مسندة ٠‏ و فى الياب 
عن عائشة روأه ابن أبى شية ‏ كف المحلى ‏ عن حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
00 العيدى عن أمه قالت : سألت عائشة ام الاؤءنين عن خسل الخر ؟ فقالت: 
لا بأس به هو ادام ؛ و من طريق وكييع عن عبد الله بن نافع عن ابيه عن ابن عمر أنه 
كان لا برى بأسا بأكل ما كان خمرا فضار خلا؛ ومن طريق حماد بن زيد عن يحبى بن 
عق عن | توي قن لأرانى فقويو وال اين سيد فحووه انون : 
(؟) أسنده أن افى شبية عن عيد الرحمن بن مهدى عن معاوية بن صالم عن الى الزاهرية 
عن جبير بن نفير قال : اختلف اثنان من اكداب معاذ فسألا ابا الدرداء فقال : لا بأس 
به - كذا فى امحل » و الله اعلم . 
() فى الأصل « اخبرنا إن عيد الله » و فى هاءشه « لعمله ابو عيد الله.» و عندى سقط 
لفظ « خالد» من الابتداء ؛ وخالد بن عبد الته من شيوخ الامام حمدء وقد تنكرر 
في الكتتاب - كا م مار ؛ و خالد بن عبد الله بن مير من احصاب عبد الملك بن 
نانس اللا افر من نشوا بك الله 1 
(؛) كذا فى الأصل «عبد الله بن ابى سليان» ارنف صح فهو : عبد الله بن ابى سليان 
الأ.وى» «ولى عمان» ابو ابوب ٠و‏ يقال : أسمه سلوان ؛ من رجال الى داود و الأدب 
المفرد للبخارى؛ شيخ »ذ كره أبن حبان فى الثقات ‏ كم فى ج ه ص ٠4+‏ من التهذيب ؛ 
وهل روى عن ابن أبى رباح ؟ فيه تردد ؛ و فى التهوذيب عد الله بن سلهان اربعة حت 


١‏ | حمل 


كتاب الحدة ها يكره من خل الثر و ما لا بكره ع 





عمد قال : أخبرنا عبد الله [ بن المبارك ] ' عن سعيد بن عبد العريز التنوخى ' 


حت اخر لكن قلى بأنى ان يكون هنا واحد منهم » و الذى يميل اليه قلى هو ان فى 
السند « عيد الملك بن انى سليان » وهؤ يبروى عن عطاه وغده خالد بن عيد الله الواسط , 
كا هو فى باب المواقيت وغيزاهنا:ن هذا التكتات نمكذا": اخيرنا خالك بن عبد الله 
عن عبد الملك بن أبى سلهان» و هو العزرىى » وهو فى ج > ضص 885 من التهذيب . 
وقد مرت تراجم الثلاثة فى مواقيت الصلاة » وقع التصحيف فى الأاسماء من الكاتيين 
و لذاصار السند مجهول الأسماء ‏ فتنبه ٠‏ هذا ما عندى فى الحال فى هذا المقام . لعل 
الله يحدث بعد ذلك امرا . 

(1) و كان ف الاصل « اخبرنا سعيد بن عبد العزيز » و فى الهندية « اخيرنا عيد الله بن 
سعيد بن عبد العزيز» و الصواب «عبد الله بن المببارك عن سعيد » سقط من الأاصل 
«عبد الله بن المبارك » وسقط من الهندية «ين المبارك ٠‏ وخف « عن » قصار ه من » 
و دايل سقوط ما فى اللاصل أن الامام مدا لابروى عن سعيد بن عبد العزيز بل بروى 
عنه شيوخله : شعية و الثورى و أن المبارك » فا فى الهندية اقرب الى الصواب , 
و«عبد اللهء الذى فيها: ابن الميارك »اذا زيد لفظ ه بن المبارك » بين المربعين ؛ و صحف 
« عن » فصار ٠‏ بن » فصححناه ؛ و لا يخنى أن الامام ممدا يروى عن عبد الله بن المارك , 
و أبن المبارك يروى عن سعيد بن عبد العزيز . و أما عيد الله بن سعيد التتوخى فلا بوجد 
فى الرجال - ف ٠‏ 1 
(؟) هوابن أبى يحبى التتوخى ؛ أبو مد . و يقال : ابو عبد العزير, الدمشق؛ من رجال ' 
مسلم و اربعة و الآدب المفرد للبخازى . قرأ القرآن على أبن عام و يزيد بن ابى مالك 
سال عطاء بن الى رياح ٠و‏ روى عن عبد العزيز بن صهيب و.الزهرى و ريعة 
الدمشق و بلال بن سعد و سلهان بن موسى وعطة بن قيس و مكحول و أنى الزبير 
و جماعة. ومنه الثورى و شعبة وهما من أقرأنه و ابن المارك و بشر التننبى و بقية ل 

١١ 


كتات الحجة ما بكره من خل اثر و ما لا بكره ج 7 





غن عطية بن قيس الكلابى' عن رجل ' عن حم أو مولى الحكم" قال: سالت 





حت و وكيع و يحي بن سعيد القطان و خلق كثيرون-م فى ج ؛ ص هوه من التهذيب؛ 
ثقة نت حجة فاضل دين ورع» مفتى اهل دمشق و من عباد اهل الام ؛ و كان هم 
يالك لأاهل المدينة فى التقدم و الفضل والفقه و الامانة و الاثتقان» ولد سنة ٠ه‏ 
وهات سنة /1519 أو مسئة م15 ءكان قد اختلط قبل سو اكات مكحول- 
يا فى التهذيب» و له ترجمة طويلة فيه فراجعه ٠‏ 
)١(‏ و يقال: الكلاعى أبو > بى الخصى و يقال : الدمشقء من رجال «سل و الآربعة - 
كا فى ج لا ص 25158 من 5 روى عن أنى بن كعب ومعاوية و انعان ن 
بشير و الى الدرداء وعد الله بن عمرو و أن عمر و عبد الرحمن ن غم و قرعه ن يحى 
وآلى ادريس الهولانى وغيرم . وعنه أبنه سعد وسعيد بن عبد العزير و عبد الله إن يزيد 
الدمشق و عبد الر حمن بن يزيد بن بزة وغيره ؛ معروف. تابعى » صاح الحديث.ذكره 
ابن حران فى الثقات» ٠ولده‏ سنة / فى حياة النى صلى الله عليه و سل .و مات نة مارة 
وعشرة وهو أبن ٠١6‏ سنةء او مات منة ؟١١‏ أو سئة 1+9 اقوال .و راجع التهذيب٠‏ 
)0١(‏ لا ادرى من هو ؟ و لعله زيادة مون الكاتبء ولا كان عطية بروى عن أنى 
الدرداء و الى اروب الإنصارى و غيرهما من الصحابة من غير واسطة ذلا حاجة الى 
الرواية عن الرجل ا جهول » و هو كان قارئٌ الجند الذى غزا مع أنى ابوب الآتصارى 
مع كونه مولودا فى حياته صلى الله عليه و سلم - تدير ؛ و لا بعد فى ان يكون عن رجل 
بعال له : الك ء او : «ولى الحكم قال : سألت - الحديث ٠‏ 
(١‏ كذا فى الآصل » و لم اقدر على تشخيصه مع التشفحص بالغ والحك كثيرون 
ولم اجد واحدا متهم روى عن الى الدرداء 0 عنه ؛ و فى: 3 ا ص 440 
من التهذيب : حكي بن جبير الأسدى »و يقال .ولى الح بن الى العاص ص اثقق الكو » 
روى عن الى جحيفة و انى الطفيل وعلقمة و موسى بن طلحة و انى وائل و أبراهم - 


1 م( أب 


كتاب الحجة ما بكره من خخل الخر وما لا بكره ج م 

أا الدرداء عن الخل الذى يجحعل من الخخر [ بالشمس] ' و اللملح و الحيتان 
فقال أبو الدرداء : غير خمرها' الملح و الشمس و الحبتان ؛ فهذا أحرى أن 
سكون "من خل ار : هذا أهنا عدن لأ أبن به لآنه فد غول عن 





حت النخعى و غيرهم . من رجال الآربعة » لكر لا ذكر لآنى الدرداء فى ترجمنه , 
وهو متأخر قطما من الذى سأل ابا الدرداء رض الله عنه ؛ و راجع باب الحك من 
تاريخ البخارى ج ١‏ ق ؟ ص +#» الى ص مع" منه؛ و العلل عند الله تعالى وم 
من ٠وضع‏ فى كاب الحجة مع الفحص و الجد و الجهد الباللغ لم اصل الى صمته : 
وكذا الرجال فيه لم افد رعلى تشخصهم وتعينهم؛ فعليك ايها الناظرون ! اصلاحه وتعيينهم » 
و الله تعالى خير الجراء ٠‏ 
(1) ما ببن الزن ل يذكر فى الاصول »٠و‏ زيد لتصحيح العبارة ٠‏ 
(؟) فلت : و كان فى الأصل «عين خمرهاء و «عين» تصحيف « غير » و فى الهنددية 
« يحب » مكان « غير » وهو ايضا تصحيف ‏ وجعله العلامة المفتى « ذحتها » و انا جعلته 
«غير خمرهاء وهو الصواب- ف ٠.‏ قال العلامة المفى زاد الله فضله : اصل العيارة 
« يحب خمرها الملح و الشمس و الحيتان» و لم افهمها ؛ و الحديث رواه الطجاوى فى 
ج هو ص 8.8 من مشكل الآثار : حدثنا بونس حدثنا يحى بن حسان ثنا هشيم حدثنا 
داود بن عمرو الآودى عن بسر بن عبيد الله الحضرى عن الى ادريس الخولانى ان 
ابا الدرداء كان يأكل المرى - يعنى فيه ( كذا ) اللذر - و يقول: ذحته الشمس و الملح - 
اتمى * و رالجملة لم اهتد اليه و لا الى تشخيص الراوين ٠‏ قلت : و الصواب ما فى 
الأصل الا انه صف ف ٠‏ 
(*) سقط ثىء من الاصل حسب ما يقتضيه السياق و السياق» وظى انه لفظ « اخرم » 
اعى : احرم من خل الخر ؟ لكن لم اجزم به ؛ ذوالله اع ل اى لفظ منقط من 
الأصول هاهنا ٠‏ 

١ 


كتاب الحجة ما يكره من خل الخخر و ما لا يكرد جم 
حال الخر إلى أرى صار مريا' . فكذلك الخلء بل الخل أحلها لأنه 
م بخلطه ثثىء آخر ظ 


(1) فى الأصل « م و ف الهندية و امحل «مرياء وسبق من المشكل :كان يأ كل المرى ؛ 
و راجع لمدناه المغرب و الفائق مرى و مرى ٠‏ 
تكملة لللاب 

اعلم ان الآئمة اتفقوا على ان اثر اذا مخللت بنفسها بدون علاج من خارج - بطول 
المكث ملا - يحل و يحوز الاتتفاع به مطلقا. لا خلاف بينهم فى ذلك,و اما اختلفوا 
فى تخليطها بثىء من الخارج كالملح ء غيره , فالامام أبو حليفة , ابو يوف و مد 
و الأوزاعى و الليث وغيرهم قالوا : انها يطهر و يحل الانتفاع به كالول ؛ و به قال 
عطاء بن أنى رباح » و هو مروى عن على بن أنى طالب و ابن عباس و الى الدرداء 
رضى الله عنهم ؛ و معهم فى خل الذر عائشة و ابن عمر رضى الله عنهم - م عرفت ؛ 
وقال مالك مرة: لا يجوز .و ان فعل عصى . وطهرت ؛ وقال مرة: لا يجوز و لا تطهرء 
و به قال الشافعى و احمد 4و قال مرة: يحوز و تطهر ٠‏ قال الحافظ فى الفتح : فى كيفية 
بسع سمرة للخمر ثلاثة اقوال » الى ان قال : و الثالثك ان يكون خال اثر و باعهاء 
وكأن عمر متقد ان ذلك لا تحلها كا هو فول اكثر العلداء و اعتقد سمرة الجواز م 
تأوله غيره انه يحل التخايل . و لا ينحصر الحل فى تخليلها بنفسها - اه فالمسألة تاف 
فيها بن الصحابة و التابعين و الآثمة امجتهدين »و ابو حذفة لم بتفرد بذلك بل هو مسبوق 
به من الصحابة و التابعين ؛ فالعجب من ان الى شيبة فى كتاب الرد فى المسألة الثلاثين 
.نه كيف خص بذلك الامام ابا حنيفة رحمه الله حيث قال : حدثنا و كيع عن سفيان 
عن السدى عن يحبى بن عباد عن !نس بن مالك ان. ايتاما وروا خمرا فسأ ابو طاحة 
النى صلى الله عليه و سم ان يحمله خلاء قال : لا ؛ و ذكر ان ابا حايفة قال : لا بأس 
به - اتتهى ٠‏ لا خصوصة فيه لآبى حنيفة بل على و عائشة و ابن عمر و أبن عباس حس 


15 و أبو 


كتاب الحجة ما يكره من خل الخخر و ما لا بكره جم 
ح و ابو الدرداء و سمرة رضى الله عنهم وعطاء بن انى رباح أيضا قالوا: لا بأس بهء 
و «اصحانى كالنجوم بأ يهم اقتديتم اهتد يتم » و الحديث المذكور ليس بمحك فى التحر.م 
وعدم الحل بل مول على أن ذلك كان فى ابتداء * حرجم الخر و وقت التشديد فيه حين 
كان تشق الزقاق فا يسك فيه الاهراق جرد ااتشديد و غرس التنفر عنها فى التفوس 
و قلع الآلفة عنها . و لم يكن ذاك تحرج التخليل .و ايحاب شق الزقاق كرمة الاتتفاع 
بالدباء و النتم و المزفت و المقيرء ثم اجاز الشرع بذلك ٠‏ قال القارى فى المرقاة : 
اما الجواب من ةوله صلى الله عليه و سم «لاء ان الخر كانت نفوسهم الفة بها فنهى 
عن افير 'نها بالكلية نهى تنزيه اثلا يتخذوا التخليل وسيلة اليهاء أما بعد طول عهد 
التحرحم فا بق السبب و لا يخثى ميلهم اليها »و يؤيده خير «نعم الادام الخل» ‏ اه ٠‏ 
وقد فصله الطحاوى فى مشكل الاثار فى اربءة أوراق من الجرء الرابع , ثم راجع 
ج لاص لاا من معتصر المختصر بحد شفاء لصدرك و ثلجا له ؛ و المحدث الكبير نقل 
تفصيل جواب الطحاوى فى ج ؛ ص 80١‏ من نصب الراية بأنه مول على التغايظ 
و التدديد لانه كان فى ابتداء الاسلام » يما ورد ذلك فى سور الكلب » بدليل انه ورد 
فى بض طرقه الاس بكسر الدنان و تقطيع الزقاق : رواه الطبرانى فى معجمه : ثنا 
معاذ بن الممثى ثنا مسدد ثنا معتمر ثنا ليث عن يحبى بن عياد عن انس عن أبى طلدة قال : 
قلت : يا رسول الله ! انى اشئريت خمرا لأبتام فى حجرى ؟ فقال : اهرق الخر وكسر 
الدئان ؛ و رواه الدارقطى ايضا ؛ و روى احمد فى مسنده : حدثنا الحكم بن نافع ثنا 
ابو بكر بن انى مرحم عن ضمرة بن حبيب عن أبن عمر أن الننى صل الله عليه و سلم 
شق زقاق ار بيده فى اسواق المدينة ؛ و هذا صرب ف التغليظ لآن فيه اتلاف مال 
الغير . و قد كان يكن اراقة الدئان و الزفاق و تطهيرها و لكن قصد باتلافها التشديد 
ايكون ابلغ فى الردع .و قد ورد عن عمر انه أحرق ببت خمار ‏ كأ روأه أبن سعد 
فى الطبقات ؛ و قد ورد فى حديث عن ججابر أن النى صل الله عليه و سم عوض حت 
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كتاب الحجة .ها بكره من خل الخر و ما لا بكره ع 
ح الأيتام عن خمرمم مالا اروامه أو يعلى الموصلى فى مسده : حد”نا جعفر بن حميد 
الكوفى ثنا يعقوب العمى عن عيسى بن جارية عن جارية - فذكره ؟ وفيه : قال: اذا اتانا 
مال البحرين فنا نعوض ايتامك ماهم اتتهى ٠‏ فثبت أن قول الامام و من معه من 
الصحابة و غيرهم لا يخالف الحديث المذكور بل الحديث بشمائله و تكرمه حجة على 
ابن الى شية لاله ؛ فالخر اذا صارت خلا ينبغى ان حل لوجود صفة الحل و أثتفاء 
صفة الْذر عنها كان ذلك من ذاتها او من فعل احد فيها . وكذلك جلود الميتة سواء 
دبغ او ترك حتى اجفتها الشنمس و أسفت عليها الررياح حتى أذهيت وضر اليتة عنهها ؛ 
ألاترى ارت التخليل يزيل الوصف المفسد و يثبت صفة الصلاح إعو الاصلاح ماح 
لا بمنعه الشرع بل فى بعض الاوقات بوجيهء كاصلاح مال اليتتم دو الله يعل المفسد 
من المصلح  »‏ وكذا الصالح للصالح .راح قياسا بالتخلل بنفسه , و بالدباغ و التخليل 
اولى من الاراقة لما فيه من احراز مال يصير حلالا-فى ثانى الحال فيختاره من ابتلى 
بهء يا اذا ورثها مثلا ٠‏ وحديث ٠نعم‏ الادام الل » رواه الامام ابو حذيفة عن 
محارب بن دثار عن جابر انه دخ.ل عليه يوما قوم فقرب اليهم خيزا و خلا ثم قال : 
أن رسول الله صل الله عاينه و سل نهانا عن التكلفت ,و لو لا ذلك لتكلفت لم 
فاتى سععت رسول الله صلى الله عليه و لم يقول : نعم الادام الخل ‏ كذا رواه الحارق 
فى مسنده من طريق لمان بن أنى كريمة عن الامام ؛ و روأه طلحة العدل من طريق 
سلمان بن نى كرعة عن الى حنيفة و مسع. بن كدام ؛ و اخرجه ابن خسرو أيضا فى 
مسئده من طر يقه و زأد : عن سلمان بن أبى كريمة الشائى عن الامام أنى حنيفة ومسعر 
ابن كدام ‏ كا فى ج ب ص #01 من جامع المسانيد ٠‏ و رواه الحارثى و طاحة ايضا 
من طريق خاقان بن الحجاج عن الامام أبى حنيفة ‏ كا فى ج ”* ص 4١‏ من عقود 
الجواهر و زاد فقال : و اخرجه أحمد و مس و الآربعة من طرق عن جابر »و مسلم 
أيضا و الترمذى فى السكن و الثمائل عن عائشة ؛ و قد جمع الامام أبو عمد عنمي جه 
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"ناب الحجة ما بكره من خل الثر و ما لا يكره ج -؟” 





حت جرأ فى طرفه و اتتقيته و زدته وضوحا ء و امد لله على ذلك - انتهى ٠‏ و قال فى 
اختيار الولاية ج ء ص ١14‏ مزريدا عليه : و الحديث اخرجه مسلم من طريق طلحة 
ابن نافع عن جار . و الآربعة من طريق حارب بن دثار عنه » وكلهم عنه مر ذوعا , 
و اخرجه النيهق فى الشعب من وجه آخر عن ججابر فيه قصة , و أخرجه الترمذى من 
حديث عائشة و صمحه ‏ و أخرجه مسل أيضاء و أخرجه الحاكم من حديث أم هانىء 
فى قصة مرفوعا « نعم الادام الخل يا ام هانى”! لا بفقر بيت فيه خل» ؛ و اخإرجه 
البيهق فى شعبه من حديث ايمن فى قصة مرفوعا به لكن هذه المثون غير ضريحة فى 
المقصود مع ان العموم يكورن ظنيا عند الخصوم ؛ و بعد النظر يعلم انه لا اتموم 
ولا اطلاق و اما هو محل السكوت عن خصوص مادة مانعة لعروض عارض فلا يرفعه 
عبوم هذا الاطلاق و لا اطلاق هذا العموم , كا يقال : لحم الغنم حلال» فلا يشمل 
عموم حله ان يحل به ما اذا فسد اللحم و انتن» و لا ان بحل به لحم ذكره وخصيتيه ؛ 
بل الأظهر فى المقام ما اخرجده الدارقطنى فى قصة عن ام سلة مرفوعا فى اهاب شاة 
مينة أن دياغها يحله كا يحل خمال الخر» و فى لفظ : يحل دباغها كا يحل خخل اخخر 6 
لكن فى م: ه الفرج بن فضالة . قال الدارةطى : تفرد به فرج بن فضالة عن يحى وهو 
ضعيف ؛ مع ان اصل الكلام فها تخلل بعلاج و هذا يمكن ان براد به ما صار 
خلا بطول المكث . لكن فى تاربخ الخطيب: قال ابو زكريا : فرج بن فضالة صالح , 
و قال ابن المدبى : هو وسط و ليس بالقوى . و قال أحمد : هو اثقَة ‏ أه؛ و روى عنه 
شعبة و وكيع و غيرهماء و أخرج له ابو داود و الترمذى و أبن ماجه ء فهو مختاف 
فيهءو لا ينزل حديثه عن درجة الحسن. فيقوم حجة ‏ و المجتهد قد يترجح عنده رواية 
مثله اذا أحتفت بقرائن . ومثل هذا كثير فى جامع الترمذىء فلا برد ؛ و لو سلم عمومه 
فهو ظى عندم ,و لو سل انه قطعى الدلالة يحاب بأنه بخص توفيةا بين الآدلة ؛ و دليل 
المرمة خير صحيح مس و هو اصح فان مدار ذلك على امجتهد الماهر فى الفن فانه حت 
١/‏ 
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حت يعم انه قطعى الدلالة ام لا و أنه الت على ما يظن به انه صمح » أ أستس وهنا 
كذلك يؤيده حديث اخرجه البيهق فى المعرفة عن المغيرة بن زياد عن الى الزبير عن 
جابر ذوعا «خير خلكم خل خمركء قال الديهق : تفرد به المغيرة و ليس بالقوى . 
وان صح يحمل على ما خلل بنفسه ‏ و عليه ايضا يحمل حديث فر ج بن فضالة - اه ؛ 
لكن فى الأصول ترك المطلق على اطلاقه و لايقيد الا بدليل فوى صرح والالاء 
و المغيرة من رجال الأربعة.وثقه وكيم و ابن معين » و قال ابو داود : صاللّ . و قال 
اسان ل ا ان العجل و ابن عار و يعقوب : ثقة» و نقل الاجماع على 
تركه مردود ‏ ا فى ج ٠١‏ ص وه؟ من التهذيب ؛ فلا يعد اف يتمسك الجتهد 
برواية مثله فيا ببعد به عز ضرر يلحق بأموال المسلم لا سما بمال اليتم و لذا عو ض 
النئ صل الله عليه و سم مالا عن اهراق خمر الايتام - ك1 سيق . 

ونه لاقيف حجة لا ذهبوا اليه من جو از التخليل .و الكلام فيها مدفوع 5 عرفت» 
ولاتنزل عن القياس فهى مقدمة عليه » و الأحاديث التى ظاهرها خلاف ما ذهيوا 
اليه غير ظ #ولة على التحرم بل على الكراهة لا مطلقا بل على كراهة هذا الفءسل 
لا على كراهة انحل ٠اى‏ تناوله و اكله و شربهءاو هو نهى تنزيه , او واقع على المالغة 
و التغايظ و التشديد فى اوائل حال الحرمة ا وقع فى امى الكلاب . وهو كذلك 
اذا راعيت جمييع طرق احاديث تحرحم الغذر و التشديد فيه أيقنت بما قلت ٠‏ فاندفع 
ما قال ابن الى شيبة و ثبت ما قال ابو حنيفة و من معه ء فانه لم يتفرد به كنا عرفت ٠‏ 
هذا ايضاح ما قلت به فىكتانى « الاجوبة المنيفة » بزيادة و نقصان و تغيير ترتيب فى ذلك 
الياب و هو ما عندى الآن ؛و قد اجاد العلامة الكوثرى رحمه الله فى ص ٠١‏ من التكت 
الطريفة فنليك بمطااءتها بحد فيها شفاء صد رك . و مشدككل الآثار للطحاوى .و اليناية» وعمدة 
القارىٌ للحافظ العيى , ومعتصر المختصر .و البدائع »و نصب ااراية وغيرها من الكتب٠‏ 
ولا يذهب عنك ان ما قال الامام عمد فى هذا الياب من كتاب الحجة هو كاف 2ت 
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آخر كتاب الكراهية و الاستحسان' و أول ؛ 
٠‏ ا جد جار 
كا المضاربة 





ح شاف عما اورده ابن انى شيية من الاعثراض فى كتاب الردء و ما قال اصماينا 
فى كتبهم هو توضيح و تشري لما قاله الامام عمد .كا علمت و الله تعالى اعم بالصواب 
وعنده عل الكتاب ٠‏ و الاطالة ان كانت مفيدة لا تكون ملة للا ذهان . 
الممومسه 
(1) قد سبق اف ف الآصل قبل باب المضاربة «آخر كتاب البيوع و الحد لله 
رب العالمين » ومسائل الكراهية فى آخر الببوع بدون غنوان الكتاب فأخرجناه من 
هنا و وضعناه قبل اللكراهية؛ و زاد الفاضل أبو الوفاء فى نسخته من الأاصل عنوان 
كتاب الكراهة فوضعناه أوله و آخره. و قال أيضا : لعله سقط بعد هذا بعض بحك 
اليبوع و اول بحث الكراهية لآنها الى ختم « باب ما ييكره من حل اللثر» من مسائل 
الكراهية ‏ و الله اعلى ‏ اه ٠‏ و هو 5 قال فى الكتاب سقطات كثيرة م افلام 
الناسخين و اناقلين . 
2( قال الفاضل أبو الوفاء : سقط من الاصل: لفظ « الكتاب » و لا بد منه هئا. يدل 
عليه فى ختم الكتاب « آخر كتاب المضاربة» فلذا زدناء ‏ أه ٠‏ و فى هذا الياب اغلاط 
و سقطات كثيرة و تصحيفات كا ستعرف'.وكذا ترتيتٍ الآبواب خلاف ما فى موط 
مالك .و اهل الحجاز يسهونه «القراض» و انهل العراق يسموته « المضارية » 
ولايةولون قراضا البته ؛ و لا خلاف فى جوازه ء كان فى الجاهلية فأقر فى الاسلام 
و عمل به صل الله عليه و سل الخديحة قبل البعثة و نقلته الكافة عن الكافة - كذا 
فى شرح الزرقانى ٠‏ ا 
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كتاب الحجة المضاربة بالعروض ج -5 


بأب المضارية بالعروض 


عمد قال : قال أبو حنيفة رضى الله عنه : لا ينغى أن تكون المضارية 
بالعروض .ء و لا تكون المضاربة إلا بالدراثم و الدنائير ؛ فان أخذ عروضا 
مضاربة وجهل ذلك حتى عمل فى ذلك فرح أو وضع فذلك كله لصاحب 
العرض' و عليه الوضيعة, و للعامل أجر مثله فها عمل على صاحب العرض' 
ربح أو وضع إلى يوم بتفاصلان' ف المضاربة فيأخذ" صاحب الال ماله . 
وقال أهل المدينة : لا ينبغى لاحد أن يقارض؛* أحدا [ إلا فى العين لأانه 
لا شضغى المقارضة فى العروض لان المقارضة فى العروض إبا تكون على 
أحد وجهين: إما أن يقول له صاحب العرض «٠‏ خذ هذا العرض فبعه فا خرج 
قن عه فاشر به و بع على وجه القراض ء فقّد اشترط صاحب امال فضلا 
لنفسه من ببع سلعته وما يكفيه من مؤنتها. أو يقول «اشتر بهذه السلعة 
و بع فاذا فرغت فابتع لى مشل عرض الذى دفعت إليك فان فضل ثىء 
فهو ببى و بينك» و لعل صاحب العرض أرنى يدفعه إلى العامل فى زمان 
هو فه نافق كثير العُن ثم برده العامل حين رده و قد رخص فشتريه بثات 
ثمنه أو أقل من ذلك فكون العامل قد ربح نصف ما نقص من تمن العرض 
فى حصته من الرمح أو يأخذ العرض ف زمان ثمنه فيه قليل فعمل فيه حتى 
)١(‏ كذافى الآصول بالافراد ٠‏ 
(0) فى الآصول « يتفاضلان» بالضاد المعجمة ٠‏ 
() كذافى الآصولء و لعل الصواب «و بأخذء بالواو . 
(؛) فى الأصول ٠‏ يعارض» نصحيف . 
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يكثر المال فى يديه ثم بغلو ذلك العرض فيرتفع أنه حين برده فيشتريه بكل 
ما فى يديه فيذهب عله وعلاجه باطلا فهذا غرر لا يصلح] ' فان جهل 
ذلك حى يمضى ' نظر إلى قدر أجر الذى' دفع إليه القراض؟ ف بعه إباه 
وعلاجه؟ فعطاه ثم ييكون المال قراضا من يوم نض امال" و اجتمع؟ 
عينا و برد إلى قراض مثله . وقال حمد: كان أوله فاسدا ولم يكن 
مضاربة و لا قراضا". و إنما كان أجيرا ثم صار بعد ذلك مقارضا فى قولهم 
شن أن أحدف منهما ؛ أرأيتم العرض حبن ل العأمل بييعه فعمل به 
أليس كان له أجيرا؟ قالوا : بلى . قبل لهم : فكيف تحول مقارضا فا الام 
على الأصل* ؟ فان كان أجيرا لم يتحول عن أجرته إلى المضاربة » و إن 
كان مضاربا ل يتحول إلى غير ذلك ؛ أرأيتم حين دفع العرض قراضا أى 





(1) فى الأصول ٠‏ لعرض من العروض أو لعرض المضاربنة » و هويا ترى » و ليس 
هذا فى موطأ مالك و ذا نقلت عبارة الموطأ بنامها ليظهر لك صمة العيارة و خطأما 
وهى بين المربعين ٠‏ 
(5-0) فى الآصول ه نظر الى اجر قدر الذى» وهو تحريف . 
(؟) فى الأمول ٠‏ بالعرض » و هو تصحيف . 
(:) فى اللآصول «فى بيعه اياه و اقتضاء ثمنه » وهو خطأ . 
(0) كذا فى الموطأء و كان فى الآصول «قراضا اقريض»ء و هو خطأ . 
(5) كذا فى الموطأ »و فى الأصول «و اجمع» و هو خطأ . 
(0) كذا فى الآدول .و هما بمعنى واحد ‏ م عرفت ء و لعله عطف تفسير اظهارا 
للغة العراق و الحجاز - تدير . 
(8) فى الأصول « فا الأصل على اللاصل »و ف الهندية نسخة « فا الآمى » و هو ااراجح 
عندى . أى : فليس هذا الحكم .نيا على الأصل . 

"١ 


كتاب الحجة الشرط ف المضارية اج -؟ 
ثىء كان رأس الال فيه ؟ قالوا : كان رأس المال عرضا فلذاك' أفسدنا 
القراض ٠‏ أرأتم حين اشترى به و باع فنض' فى يده و اجتمع عينا 
يتحول القراض فيكون رأس الال ؟ قالوا: نعم ٠‏ قبل لهم : فان كان الذى 
نض أفل من قيمة العرض أو كان قيمته أكثر من المال الذى نض فى بده 
أبهها تجعلون رأس امال الذى نض ! فقدد نض هس قيمة العرض" فيقسم 
الرمح بعد ذلك فبحصل للقارض رح قبل أن سترق رب الال 50 
ماله ] ؟ وقد أجمع أهل العل جميعا أنه لاربح فى.مضاربة حتى يستوى 
رأس الال ! ! 
.باب الشرط ف المضارية 

عمد قال : قال أبو حنيفة : هن دفع إلى رجبل مالا و اشترط عليه 
ان لا .شترى [عالى] ' إلا سلعة كذا وكذا لثىء يت فى أيدى الناس 
أو لابق فذلك جائز . وهو على ما اشترطا . و لابنغى له أرن .يشترى 
غير ما أمره به ٠.‏ و قال أهل المدينة : من اشترط عل المضارب” أن لابشترى 
)١(‏ فى الأصول «فكذلكء وعندى باللام هو الصحيح ٠‏ 
(؟) نضيض الماء خروجه مرن# الحجر و نحوه قايلا ايلا , من باب ضرب ء ومنه : 
خذ ما نض لك من دينك , أى تيسر وحصل - مغرب ٠‏ 
() لى فى العبارة قلق . فلعل شيا .نها سقط فانه ذكر فى الاجمال شيئين و فى التفصيل 
شيا واحداء يدل عليه قوله «ايهما - الخ » تدير . 
(4) سقط من الاصول فزدته حسب اقتضاء السياق ٠‏ 
(ه) سقط من الأصول . و هوف موطأ مالك ٠‏ 
(1) فى موطأ مالك «على من قارض» ٠‏ 


7" إلاساعة 


كتاب الحجة الشرط فى المضاربة اج 
إلا سلعة كذا وكذا' فان كانت تلك السلعة ما يق فى أيدى الناس كثل 
الحيوان و نحوه فقال ٠لا‏ تشمّر' إلا الحيوان»' أو قال «لا تشثر؟ إلا اللزء* 
ذفان هذا جائز لا بأس بهءو إن قال «لا تشير * إلا سلعة كذا و كذاء لسلعة 
لاتبق فى أبدى الناس و تختلف فى شتاء أو" صيف فان ذلك مكروه 
لا يذنى . و قال حمد: إنما المضارب بازلة الو كيل إن شاء رد المضارية 
و إن شاء قبلها. و ليس ذلك بأس لازم يؤخذ به إن شاه و إن أبى فلا بأس 
بهذا إن شاء اشترى و إن شاء تركء و إن شاء رد المضاربة إذا فات ذلك 
الثىء و إن شاء ل بر دء. وكذا صاحب المال ليس الأضاربة بأمى لازم 
[عله] " إن شاء أخذها ما لم شتر بها صاحها و إن شاء تركها . فاذا كان 
(1) فى الموطأ مكذا : قال مالك فى رجل دفع الى رجل مالا قراضا وشرط عليه ان 
لا شترى والى الا سلعة كدذا و كذا أو تنهاء ان شترى سلعة باسمعها قال مالك : من 
اشترط على من قارض ان لا يشتّرى حيوانا اوتسلعة باسمها فلا بأس بذلك » و من 
اشترط على من قارض أن لا يشتّرى الا سلعة كذا وكذا فان ذلك مكروه ء الا ان 
تكون الساعة الى امى.ان لا يشترى غيرها كثيرة هو جودة لا تختاف فى شتاء و لا صيف 
فلا بأس بذلك - انتهى ٠‏ 
(0) فى الاصل «لا تشرى » ٠‏ 
(م) كذا فى الأصول بالاستثناء و التعريف ء و ف الموطأ «ان لا يشترى حيوانا 
او سلعة باسمها» ا عرفت ٠‏ 
() فى الأصول ٠لا‏ تشترى» بالننى و المقام يقتضى اانهى م لا يخق ٠‏ 
(ه) كذا فى اللأصول بالاستثناء و التعريفف ء و هو مثل الآول ٠‏ 
() فى الموطأ : لا تختلف فى شتاء و لا صيف ٠‏ 
(0) سقط لفظ «عليه ء من الاصول و المقام يقتضيه فزدته ٠‏ 

وف 











أخذها لسن امن لاذه 1 كر اقه عو ددم هذا إن ود عا ادر د 
اشتراه و اجر فيه. و إن لم يحد رد المال على صاحه .و إن أراد إمساك 
الملل حتى بحده فيشتريه كان لصاحب المال أن يأخذ الال . فاذا كان لا يحب 
بغوت ذلك الثىء إمساك لم يفسد فوته شيئا . 
باب الرجل يشترى من مضارية 

حمد قال: قال أبو حنيفة رضى الله عنه : لا بأس أن يشترى رب المال 
من مضاربه بعض"ما اشترى من السلع إذا كان ححا على غير شرط . 
وكذلك قال أهل المدينة. و قال بعض أكداب أنى حنيفة ' : لا يحوز ذلك 
لآنه ما اشتراه بماله فلا ييكون ذلك شراء وهو عل المضارية على حاله . 

و قال حمد : القول ما قال أبو حنيفة و أهل المدينة . 

باب السلف فى المضارية 

يمد قال : قال أبو حنيفة فى رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فأخيره 
العامل أن الملل قد اجتمع عنده ء سأله أن يسافه إباه' تفعل : إن ذلك 
جائز . وقال أهل المديئة : لا يصلم" أن يسلفه إياه حتى يقبض صاحب 
الملل ماله ثم يسلفه إياه إن شاء [ أو بسكم ] * . 

قال حمد : و ما باس بهذا إذا أسلفه إياه فقد خرج مر: المضاربة 
وصار سلفا مضمونا وصار رحه للعامل و وضعته عله فأى شئء رهم 
(1) و هو زفر بن المذيل. الامام الجايل, الثدّة الحافظ . 
(0) فى الموطأ : ان يكتبه عليه سلفا ٠‏ 
(6) كذا فى الهندية »و فى الآصل «لا يصحء و ف الموطأ ٠لا‏ احب ذلك حتى قيض 
اله + 
(؛) سقط ما ببن الم بعين من الأصول . و إما زدناه من موطأ مالك . 


ع" )1( من 





كتاب الحجة الددن فى المضاربة جم 
من هذا ؟! أرأيتم رجلا أودع رجلا ماله' فسأله أن يسلفه إياه أما يحوز 
ذلك أو حتى يقبضه رب الال ثم يسلفه إباه ؟ ! هذا جائز . فكذلك 
المضاربة إذا صارت فى يد المضارب مالا عينا . كا لو دفعت إليه وهى فى 
يده منزلة الوديعة إذا أسلفها إياه جاز ذلك وصارت قرضا مضمونا على 
المضارب وخرج المال من المضارية . 
باب الدين فى المضاربة 
غتد :فال قال أبن عنفان رض اند هزد يمن وقم إل رخل بوبنا لق 
مضاربة فاشترى به لعة ثم اع السلعة بدين و ريم فى المال ثم هلك [ الذى 
أخذ المال] ' قبل أن يقبض المال: إن القاضى إذا رفع ذلك إليه جعل 
للبت وصيا رضيا" لقبض؛ المال فيدفع إلى صاحب المال رأس ماله وحصته | 
من الرح. و يدفع إلى ورثة المت حصتهم من الربح, و إرف كان الميت 
أوص إلى إنسان فهو الذى يتقاضى" المال . و قال أهل المديئة :إن شاء" ورثة 
العامل ' أن يقتضوا المال" وهم عبل شرط أببهم” من الريح [ فذلك الهم ] ' 


)١(‏ كذا فى الأصل .و ف الهندية «مالاء ء 
(؟) سقط ما بين المربعين من الأأصول؛ و زيد من الموطأ ٠‏ 
(م) فى الاصول: ٠«٠رضاء‏ تصحيفت ٠‏ 
(:) كذا فى الهندية و فى الآصل ٠‏ بةيض الال » و لعل الصواب « ليةبض» ٠‏ 
() كذا فى الأصول »و لعل الصواب ١‏ يقتضى » ٠‏ 
(1) فى الموطأ دان اراد» ٠‏ ظ 
( -؟) كذا فى الأصولء وف الموطأ ٠‏ أن يقيضوا ذلك المال» ٠‏ 
(4) فى الاصول «و هو على ثىء طابيهم » و هو تصحيف - 5 لا يخق ٠ ٠‏ 
() سقط ما بين المربعين من الآصول ٠‏ 
0“ 


كتاب الحجة الدين فى المضاربة ج-ع 





إذا كانوا أمناء على ذلك, وإن' كرهوا أن يتقاضوه' [وخلوا بن 
صاحب المال و ينه ل يكلفوا أن يقتضوه. و لا ثىء عليهم ] ' و لا ثىء 
:ل اف" بإذا ستو" ارت لانن إن" اود فلي دارمل 
[وانفقة]' مل النى كاف لأيهم" [فى ذلك ثم فيه مازلة أيهم]؟ - 
“إذا كانوا أمناء*. فان لم يكونوا أمناء [ [على ذلك]" فان عليهم' أن يأتوا 
ظ أمين_يقبض ٠"‏ ذلك [ المال, فاذا اقتضى جميع المال و جميع الريج كانوا بمازاه 
ْ أيهم ] ' وإن م يفعلوا '' وخلوا"' ببن صاحب المال و ببن اقتضاء المال كله 





)١(‏ ف الموط «فاذا» 

ش () كذا فى الأصول؛ و فى الموطأ « يقتضوه»ء وهو الصواب . 

(؟) ما بين المربعين ساقط من الآصولء و زيد من الموطأ ٠‏ 

(4) تذكر كلة «فيه» فى الموطاً . ش 

(0) فى الموطأ «اسلوهء . 

(3) فى الموطأ «فان » بالفاء . 

(0) فى الموطأ «مثل ما كان لأابيهم» . 

(-8) قوله «إذا كانوا امناء» لم يذكر ف الموطأ فى هذا المقام . 

(9) فى الموطأً «لحم» . 

)2٠١(‏ كذا فى الأصول ٠و‏ ف الموطأ ه «فقتطضى». 

(11) هذا كله ساقط من الاصولء و زيد من الموطأ . 

(17) هذا تكرار ‏ فانه يمى قوله «وان كرهوا ان يقتضوه ‏ الجء المار قبله ٠‏ 

(؟1) فى الأصول٠‏ وحالواء وهوخطاً ء والصحيح « وخلواء من التخلية لا من الحملولة . 
2" الرجج 


كن لل * الدين فى المضاربة ج-؟ 

الربج وغيره فذلك جائز [ولا ثىء علهم] ' ولاثىء لهم فيه . 

وقال جمد : وكيف تحولت حصتهم من الريم لصاحب المال وقد 

وجب لبهم قبل موته و وجب م ميراثا بعد موت أبيهم أوهيوا' ذلك 
فليس هذا هبة أو استجاره الورثة فليس هذا باجارة" لهم ء وهذا حق 
لا يبطله إن اقتضاه صاحب الال أ غيره .و لكن إن تشاحوا عل اقتضائه 
أجير الورئة [ على ] ' أن يقيموا وصيا للبت رضيا* برضى به الفريقان 
جميعا بتقاضى” و برفع " ذلك إلى القاضى 'فيكون هو الذى يحمله. فان ل يحدوه 
إلا بأجر فأجره فى مال المت لآن الميت لو كان يا أجبر على تقاضيه* , 
وإن كره ذلك فكذلك صار أجره فى ماله بعد موته. نأما" أن يكون 
فى مال من الربح وجب للضارب قبل موته ثم تحول إلى غيره : فليسن هذا 
بثىء , أَدأيم لو كاتف رأس الال ألف درم فرح المضارب قبل موته 
الف درثم و كانت المضارية على النصف أ ليس قد وجب للضارب من الرجح 
)١(‏ سقط ما بين الم بعين من الآصول »و زيد من اموطأ ٠‏ 

(0) وفى الأصول «أو وهبواء والصواب «أوهيواء ‏ ف ٠.‏ 

() كذا فى الأصل . و ف الهندية « باجازة ء بالزاى . 

(4) سقط ما بين المربعين من الأصولء كا لا يخنى ٠‏ 

() فى الأصول « رضى» و الصواب ٠‏ زضيا» ٠‏ 

(0) كذا فالآصول «يتقاضى» بعد قوله ه لليت» فأخرته ٠‏ وقوله «يتقاضى » بمعنى يغتني . 
(0) فى الأصول «يدفع» بالدال وهو غطأ ٠ 0٠‏ 
(3) كذا فى الآصول .و امله بمعنى الاقتضاء ‏ كا فى الباب ٠‏ 

(و) كذا فى الآصول: و المقام مقام الواو اى دو آماء . 
1 


كتاب الحجة الرجل يدفع إلله مالامضاربة فبيع بالدين ١‏ ج-» 





خصمائة درثم قبل موته بعمله' و ببعه و شرائه!؟ فصير هذا الال بعد أن 
وجب للضارب إذا مات لورثته لا بتقاضاه رب المال بقول ورثة المضارب" 
فابتاع " مالا بخرج من ملك رجل بغير سِع و لاهبة و لا صدقة و لا إجارة. 
ولكن التقاضى على الميت بعد موته فى ماله كا إن عليه فى حياته يستأجر 
عليه من مال الميت رجل أمين يتقاضاه حتى يخرج فيستوفى رب المال 
رأس ماله و يكون “ما بق من الريح* بن رب الال و المضارب الميمت”" 
إن كان عليه دن فتضى منه و إلا كان ميراثا لورثته . 

باب الرجل يدفع إليه مالا مضاربة فيبيع بالدين 

عمد قال : قال أبو حنيفة ‏ رضى الله عنههما : من دفغ ماله مضاربة فباع 
بالدين فبعه جائز. ولا يضمن إلا أن ييكون قد نهى عن الدين , ر إن كان 
قد نهى ضمن ذلك . و قال أهل المذينة :إن باع بالدين ضمن” , هو لازم 
له " . إن باع بالدن [ فقد ضمنه]* . 

وقال مد : إذا دفع إليه المال مضارية فلم بأمس بشىء ول ينه عنه 
(1) كذا فى الهندية وهو الصواب »و فى الأصل « جله » تصحيف لايتاسب المقام ٠‏ 
(؟) كذا فى الأصل ء و ف الهندية «لا يتفاضاه» بعد قوله « المضارب» قبل قوله 
«فابتاع» ول يذكر فى الاصل - ف ٠‏ 
(>) تأمل فى العرارة »و لى فيها قلق ٠‏ . 
(؛ - 4) فى اللأصول «ها بق ربح» و هو خطأ سقط منه حرف « من» . 
() كذا ق الهادية وهو المنواب» وبق الآعتل «للس».: 
() فى الموطأ دما باع به عن دين فهو ضامن » . 
() فى الموطأ ان ذلك لازم له» .. 
(8) ما بين المر بعين ساقط من الأأاصول و زيد من الموطأ ٠‏ 

6 00 فله 





فله أن يصنع فيه ما يصنع التجار فى أموالهم من البيسع بالنقد و النسيئة ؛ 
وهل بر الناس عامة أرباجهم إلا فى النسيئة 1؟ ألا ترى أن المضارب 
إذا دقع إليه امال مضاربة ول يسم له ما بشترى كان له أن يشترى جميع 
التجارات ! فتكذلك له أن يشترى و بيع بالتقد و النسيثة حتى بنهى عن ذلك. 
يأب الحاسية ف المضارية 

عمد قال : قال أبو حنفة رضى الله عنه : لا يحوز للضارب ورب" 
امال أن يتفاصلا ' و المال غائب عنهها حتى بحضر المال فيستوفى رب الال 
أن مالهء ثم يقسمان الربح على شرظهها . وكذلك قال أهل المدينة . 
وهو قول محمد رغْى الله عنه . 

باب الرجل يدفع إلى رجل مالا مضارية ثم جاءه بمال' 
فقال هذا' حصتك من الرمح 

يمد قال: قال أبو حنيفة رضى الله عنه : فى رجل دفع إلى رجل 
مالا مضارية ثم جاءه فقال ,هذه حصتك من الربح و قد أخذت لنفسى مثله 
و رأس مالك عندى وافر ما وفر إنى؟*» لا أحب ذلك و لايكون قسمته حتى 
يحضر امال كله و يحاسبه ' و يعم أنه وافر و يصل إليه ؛ [ ثم يقتسمان الرجح 
)١(‏ فى الأصول بالضاد المعجمة و هو خطأ . 
(؟) كذاق الهذ ية . و لفظ «٠‏ يمال » ساقط من اللاصل - ف ٠‏ 
(6) كذا فى الأصول .و ف الموطأ «هذه» وهو الأرجم . 
() فى الآصول ٠‏ وافر ما اقراني» بالقاف تصحيف و تحريف . و الصو 
ها وفر أنى» بالفاء على زنة فاعل بمعنى : كامل , لا من الاقرار . 
(ه) كذا فى الأدول «و يحاسيه» .و الصواب < فيحاسيه» بالا . 





اب «وآفر 
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كتاب الحجة 2 الرجل يدفع إليه المال فيشترى منه جارية ع 
ينها ] ' ثم إن شاء رده على مضاربته و إن شاء أمسكة . و قال أهل المدينة 
أيضا: لا يستحب" ذلك حتى يحضر المال كله فيحاسبه” [ حتى يحصل رأس 
المال] * و يع أنه وافر و يصل إليه. [ ثم يقتسمانف الريح بينهها] ' 
ثم إن شاء رده عليه على قراضه وإن شاء أمسكه * . و هذا كله قول حمدء 
وقول' غير ألى حنيفة كله من [ أهل] " العراق : لايضره أن لا يقبض 
المال منه إذا حضر و اقتسما الربح . و قول أنى حنيفة أحب إليناء لا يكون 
لها رح حتى *يستوفى رأس المال* _, الله أعلم . 
باب الرجل يدفع إليه المال مضاربة فيشترى منه جارية 
فيطأها ثم يدعىالحبل 
عمد قال : قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى رجل دفع إلى رجل 
مالا مضاربة فعمل فيه فربح شم اشترى من رجح المال جارية فوطبها حملت 
(1) سقط ما بين المربعين من الأأصول و زيد من الموطأ - راجع ص ١؟؟‏ منه- ف ٠‏ 
(؟) فى الموطأ « قال : لا احب ذلك » ٠‏ 
(م) كذا فى الموطأ ء و ف الأصول «و يحاسيه» بالواو ٠‏ 
() سقط ما ببن الم بعين من الأصول و زيد من الموطأ ٠‏ 
() فى الموطأ : ثم برد اليه المال أو يحيسه ٠‏ 
() كذا فى الأصول»و الصواب «و قال» ٠‏ 
(0) سقط ما بين المر بعين من الاصل و لابد منه ٠‏ 
(4-4) وف الأصل ٠‏ يستوف فى رأس المال» و «و من سهو قل الناسخ و الصواب 


كتاب الحجة الرجل يدفع إليه المال فيشترى منه جارية ج 8 





منه فادعى الحبل هو نقص المال:إنه ينظر فى الجارية بوم حملت و ادعى 
الولد فان كان فيها فضل عن رأس امال كانت أم ولده وغرم رأس امال 
حى يوفه رب المال وحصته من ااربح وحوسب بحصته من الرمح إن كان 
فى المال ري ء و إن لم يكن فيها فضل رأس الال بوم وطاثها ل نكن 
أميولده اوتيقت انتوق ريه امال راس ماله ,و لم يحز ما صنع المضارب 
.من ذلك . و قال أهل المدينة :إن اشترى' جارية من رع المال [ أو من 
جملته ] ' فوطئها حملت منه و نقص؟ الال فان كان له مال أخذت قبمة 
الجارية من ماله *فأوفى بها المال؟ *فا كان بعد وفاء الال" فهو بينهما على 
شروطهما ' ٠.‏ إن ل يكر. له مال ' بيعت الجارية حتى يوفى* المال 
من ثمنها . 

وقال ممد: إن كان عتق منها ثىء بحملها منه فليس ينبغى أن تباع 
الجارية كان له مال [ أولم يكن له مال]" ؛ وإن لم يكن جرى فها عتق 
تحملها منه فلتبع كان له مال أو لم يكن له مالء فأما ما قال أهل المديئة 





(1) ف الموطأ « ثم اشترى » . 
(؟) سقط ما بين المر بعين من الأضول ء و زيد من الموطأ ٠‏ 
(6) كذا فى الآصول «و نقص» بالواو »و ف الموطأ «ثم 0 
(4-4) فى الموطأ « فيجير به المال» . 
(0--0) كذافى الأصول. و ف الموطأ «فان كان فضل بعد وفاء المال» ٠‏ 
(3) فى الموطأ : على القراض الأول ٠‏ 
() فى الموطأ «وفاء» مكان «مال» . 
(8) فى الموطأ : حتى يحبر . 
(9) سقط ما بين المر بعين من الأصول ,و لابد منه ٠‏ 
ف 


كتاب الحجة الرجل بدفع مالا مضارية و يأ 0 أن يعمل رأبه 8 _--7 


فليس له وجه؛ أرأتم الجارية هل جرى فها عتق بدعوته ما فى بطنها ؟ 
أو هل صار ثىء منهها بمنزلة أم الولد لا تباع أم الولد أو هى أمة على 
الها ؛ لا بد من أحد هذين الآمرين: إما [ أن] ' يكون جرى فيها ما جرى 
فى أم الولن أواسرئ. [عنق ] “:ق: شه مها با إن أن تكون أمة. تماع 
لم يحر فيها شىء من ذلك , فان كان شىء من ذلك جرى فبها فليس يابغى 
أن تباع موسرا كان أن هنا نان #افيالة أمنة لض فيا من 
ذلك فلا بأس سعها موسرا كان المضارب أو معسيرا . 
باب الرجل يدقع الع والاتوكارنة ب مره 
أن يعمل فيه ٠‏ ا 

محمد قال : قال أبو حيفة رضى الله عنه فى رجسل دفسم إلى رجل 
مالا مضاربة و أممره أن يعمل فيه برأيه فاشترى ساعة و زد ثمنها من عنده: . 
إن المضارب شيك صاحب المال فى الريم و النقصان نحساب ما زاد فيها من 
عنده . و قال أهل المدينة: إن دفع إليه مالا قراضا فتعدى فاشترى به ' سلعة 
وزاد فى مها رسن عنده فصاحب الال بالخيار إن بيعت سلعته" رح 
أو نتقصان * أولم تبع. إن شاء * أن يأخذ المال* و قضاه ما زاد من عنده 
فيه" .و إن أنى كان المقارض شريكا له [بحصته من الن]" فى الماء 








(1) سقط ما بمن الم بعين من الآمول » يدل عليه ما قبله و ما بعده من التقسيم ٠‏ 
(0) فى الآصول «بهاء وهو غطأ ٠‏ 
(م) وفى الهنذية «ساعة» تصحيف ٠‏ 
(؛) فى أأو طٌ او وضيية: 1 
()ه ه) كدا فى الأمول. و ف الموطأ أن يأخذ السامة أخذها» و هو وراك 5 
(1) فى الموطأ : ما اسلفه فيها ٠‏ 
() سقط ما بين المربعين من الأصول و زيد من الموطأ ٠‏ 
رذن م( والنقان 


كناب الحجة الرجل يدفع الملل مضارءة و مره أن يعمل رأيه 0-0 


و النقصان تحساب ما زاد [العامل] ' فيها من عنده . 

وقال عمد : كيف صار هذا هكذا ! أما للضارب أن يشترى ممال' 
المضارية إلا سلعة كاملة ؛ أرأيتم لو اشترى وطن سسلعة :مال المضارة ينا 
أو ثلثا أما كان ذلك جائزا ؛ قاذا كان ذلك يحوز و اشترى به و تمال من 
ماله سلعة فل يتعد فى شىء , إما هذا رجل اشترى من مال المضارية بعض 
هذه السلمة فيقدم السلعة النقصان" و الماء على قدر مالما » و لا .كون 
هذا فى ضمان ,و ليس اصاحب الال أن بأخذ السلعة كلهاء إنما اشترى له 
من ماله حصة منها؟ ‏ و الله أعلم . 

باب الرجل يدفع المال' مضاربة 'ولم يأمره أن يعمل 
فى ذلك برأيه 

عمد قال : قال أبو حنيفة رض الله عنه فى رجسل دفع إلى رجل 
مالا مضارية ولم يأمره أن يعمل برأيه فى ذلك ول يأذن أن يدفعه مضاربة 
فدفعه المضارب إلى رجل آخر مضاربة فرع أو وضع : إن المضارب الآول 
ضامن لرأس الملل لرب المال إن كان فيه ربح أو وضيعة ,و يأخذ المضارب 
الادل هن ' المضار ب الثانى رأس الال فان كان فيه نقصان فعلى المضارب 


(1) سقط ما بين المربعين من الأأصول و زيد من الموطأ ٠‏ 

٠. فى الأصول «بالمال: وهو خطأ‎ )١( 

(0) كذا ف اللآصولء و لعل الصواب « على اانقصان » فسقط حرف «عل ٠‏ .نها؛ 
والله اعم - ف ٠‏ 


. (؛) كذا فى الهندية »و فى الأصل « منهها» تصحيف ٠‏ 


(0) كذا فى الأصول, و لعل قوله إلى الرجل » سقط منها ؛ و الله اعلر - ف . 

(-1) قوله ٠و‏ لم يأمره أن يعمل فى ذلك برأيه » كذا فى الهندية وهو السواب. و فى 

الاصل « فاستسلف منه العأمل » مكان «و م يأمره الح » وهو من تصرفات الناسخ : 
1 8 





الاول.و إن كان فى ذلك رب كارف بن المضارب الآول و المضارب 
الآخر على ما اشترطا , و ينبغى للضارب الأول أن يتصدق بحصته و لا يأ كله 
لآنه رجح ما خالفه و ضمنه. و لا شىء ارب المال من ريع المال» و لو شاه رب 
الملل ضمن رأس امال للضارب الآخر وللضارب الآخر على المضارب اللأاول 
ها طن امن :ذلك لان غزه منه لزن المال ١‏ [واقال آمل المذينة فى .وجل 
أخذ من رجل مالا قراضا ثم دفعه إلى رجل آخر فعمل فيه قراضا بغير إذن 
صاحبه : إنه ضامن للال؛ إن نقص فعليه النقصان] ' . و إن ري فلرب المال" 
"شرطه من الربح" ثم يكون للذى عمل شرطه* ما بق [من الريح] ' ٠‏ 
وقال محمد : كيف يكون المقارض” اللأاول ضامنا للال أرب المال ؟! 
فان كان فى المال' رح كان شرطه* لرب المال؛ إذا وجب الضمان أرب 
الملل على المقارض بطل رب المال» و لا مجتمع أرب المال مان رصحه 
ماله ؛ و بلغنا" عن رسول الله صل الله عليه و آله و سم أنه نهى عن ربح 
١‏ اسقط مون مينرت الاسز لد ود م1 موطاأ الامام مالك راجع 
ص 588 مله ١ ٠.‏ 
(0) فى الموطأ « فلصاحب المال» ٠‏ 
(مم) فى الآصول « شطر الربح » وهو خطأ . 
(:) فى الأصول « شطره» و هو خطأ . 
(ه) فى الأصول «المتقارض» ٠‏ 
() كذا فى الآضل . م ف الهندية «للال» ٠‏ 
(0) اسنده فى كاب الآثار مر حديث عتاب بن أسيد ؛ و اخرجه اهاب السئن 
الاربمة من حديث عمرو بن شعيب عن ابه عن جده عبد الله بن عمرو بنالعاص حت 


5 م 


كتاب الحجة الر جل يدفع المال مضاربة فاستسلف منه العامل ‏ ج م 





مالم يضمن » فهذا المال فى ضان المقارض الأول ارب المال. و كيف بكون 
ربحه أرب الال إنما يكون ربحه للذى يضمنه ! وقد اجتمعنا نحن و أهل 
المدينة أنه لإ يكون ما سلف مقارضة !! فهذا بمازلة المال الساف ولا يكون 
مقارضة , و هو مضمون لايجتمع الضمان و الرح . 

أخيرنا مد قال : أخبرنا خالد بن عبد الله عن المخيرة الضى عن إراهم 
التخعى فى دجل دفع إلى رجل مالا مضاربة و نهاه عر النسيئة فقال: 
إن شاء من و تصدق بربحه؛ فكذلك تقول' , إذا خالف فى شىء ما أمره 
+ أو ثىء ما نهاه عنه و ضمن و كان له الريم, إلا أنه بعجمنا أن تصدق 
به ولا ,أكله . 
باب الرجل يدفع المال مضاربة فاستسلف منه العامل 

عمد قال : قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى رجل دفع إلى رجل مالا 
مضاربة فاستسلف منه العامل مالا فاشترى به سالعة لنفسه بغير أمى صاححه: 
إن استسلافه باطل, وما اشترى من ذلك فهو على المضارية , و إن دح 
فالرح بينهما على ما اشترطا ٠٠‏ الوضيعة على مال" المضاربة ٠‏ و قال أهل 
المديئة : صاحب الملل" بالخبار؛ إن شاه شركه فى السلعة على نحو قراضها؟ 





حت رفمه ٠و‏ روآاه الطبراتى م فوعا منحديث حكيم بن حزام ٠‏ وقد مس تخريحه فى كتاب 
البيو ع ص ٠٠‏ ص ٠:١‏ وحديث عتمرو بن شعيب روآأه الامام أبو حنيفة رحمه الله م 
فى عقود الجواهر و نصب الراية » و التفصيل قد سبق فى كتاب البيوع فراجعه ٠‏ 
(1) فى الأآصول « يقول» بالغبية ٠‏ 
(؟) فى الآأصول «المال» و هو خطأ . 
0( لعل الصواب « إن صاحب الما » فسقط لفظ « إن » من الاصول ‏ و اله اع . 
(:) فى الآصول « قراضههاء و هو خطأ ٠‏ 

نا 





كتاب الحجة الكراء في المضاربة ع 





وان شاء خلى بينه و بينها و أخذ [ منه ] ' رأس مالهء أى" ذلك شاء فعل ' . 
قال تمد ٠‏ إذا قال المضارب «١‏ إلى استسلف هذا المال» بغير حضر 
من رب المال ولا رضاه أيحوز له ما قال من ذلك ؟ ما فوله ذلك وسكوته 
إلا سواء لآن ذلك لا بحوز على رب المال.فاذا كان ذلك لا يبموز على 
رب المال فكأنه لم يقله.و يكون ما اشترى من ذلك على المضارية على 
حاله كأنه لم يتكلم بذلك؛ أرأيتم رجلا دفع إلى رجل أاف درثم وأمره 
أن شترى له جارية بها تال له المأمور ٠‏ نعمء و أخذ المال على ذلك فإ 
خرج من عنده وجد جارية رخيصة فقال ٠‏ اشهدوا أنى اشتريت هذه الجارية 
لتفسى ال فلان الآ الذى "أمرق بشراء الجارية ٠"‏ ثم نقد مال فلان 
الآ و أخذ الجارية أيحوز هذا للأمور و نكون له الجارية ؟! ليس هذا 
بشىء, و الجارية للآمم,. ء قول المأمور باطل, فكذلك المضارية ٠‏ 


اتات انان المعاد : 


عمد قال : قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى رجل دفع إلى رجل مالا 
مضارية فاشترى به سلعة ثم حلها إلى بلدة التجارة فبارت” عليه و خاف 





٠ سهط ما بين المر بعين من :لاصول‎ )١( 

٠ ليس ذلك فى الموطأ , بل فيه : و كذلك يفعل بكل ما تعدى‎ )٠( 

(-م) فى اللأصول «امس من ششراء الجارية » و هو خطأ ٠.‏ 

(؛) فى الاصول «القضاء» و هو عندى تصحيف . و الصواب « باب الكراء فى 
المضارية » لآآن مسائل الياب منه ٠‏ و فى الموطأ «٠‏ الكراء فى المضارية » ٠‏ 

١ه)‏ قال فى المغ, ب : بارت السلعة كف هن ان ان امعد ف الموظأ هباي > 
مذكرا . لآن قيله «فاشترى به .تاعاء ٠‏ 


م )) النقصاأن 


كتاب الحجة الكراء فى المضارية ع" 
النقصان إن باع ' فتكارى عليها' [ إلى] ' بلد؛ آخر فباع بنقصان فاغر 
الكراء أصل الملل كله : إن جميع ما اشترى' من ذلك 0 
متطوع فيه, و لا شىء له من تمن السلعة لآنه حين اشترى بالمال سلعة كان 
متطوعا حى ١‏ كترى عليها لآن رب الال لم يأمره بذلك فيجوز على رب 
الملل . و لكنه لو اشترى السلعة يبعض [المال] ' و بق من المال ما ييكترى 
به غليها فهذا يحوز له أن برجع فها بق من المال 'فأما إذا اشترى برأس 
الملل سلعة ثم اكترى من عنده فذلك ثى ٠‏ تطوع به لابرجع فى رأس 
الملل دلا ربحه إن كان ولا على رب الال . و قال أهل المديئة : إذا 
اشترى بالمال سلعه * ثم حملها إلى بلد [التجارة]" فيارت عله 0 
النقصان إن باعها* فكارى عليها'' إلى بلد آخر فباع بنقصان فاغتر 
الكراء ٠‏ أصل المال كله :إنه إن كاهنبف فا باع. به وفاء لكا فسبيل 


سسيسيسا 


. فى الموطأ « باعه»‎ )١( 

(0) فى الآصول «عليهء و هو خطأ . 

(؟) سقط ما بين المربعين من الآء ول »و زيد من الموطأ ٠‏ 

(4) فى الآصول ٠‏ بلداء بالنصب . 

(0) فى الأصول «فاغبرف» و هو خطأ , و الاغتراق : الاستيعاب . 
() لى فيه قلق لمله ١١‏ كترى» من الكراء ‏ تأمل . 

00 سقط ما بين المربغين من الأأصول . 

(8) فى الموطأ «متاعا» . 





(5) فى الآصول « باع» و ف الموطأ «ياعه» ا 
)٠ 0‏ كذا فى الآصل ء و ف الهندية «عليهما» بنشذة الضمير - تصحف 
)1١(‏ كذا فى الأصولء وف الموطأ «للكراءء . 


/ 





ذلك و إن بق من الكراء شىء بعد ذلك ذهاب' أصل المال كان على 
العامل ولم يكن على رب المال [منه] ' شىء يتبع به . 

وقال ممد : إنما أمره رب الال أن بتجر فى هاله. فاذا اشترى مماله 
كله طعاما فلم ببق عنده من المال ثىء ثم اكترى على الطعام فى حمولة 
بدراهم فانما ذلك عليه لآنه ١‏ كترى على ذلك بدراهم وليس فى بده من 
المضاربة دراه إنما فى يده طعام فليس له أن يكترى على المضارية" بغير 
ما فى بده فيها فان فمل فذلك شىء تطوع به أرأيتم لو اشترى جارية 
بدراهم بريد أن تكون علٍ المضارية و المضاربة قد تحولت فى يده أ كانت 
الجارية مر المضارية , قد اشتراها يغير* ما فى بده من المضارية ؟ 
أفلا ترون أن تمن الجا ية فى ماله خاصة ولا كون عل المضارية و تكون 
الجارية له؟ فكذلك الكراء ,لزمه فى ماله خاصة .و لا يكون على المضارية 
وهو متطوع فيه لآنه اما أمره زت الال أن كج ماله ول .أمره 
أن ستدن شيا و إذا اشترى بلمال كله ثم استدان على المال الكراء 
أغرفووب الال 1 رن يذلك زعا "اسان عل عه اما ل له 
إن أراد هذا أن سق مر._ الال ما تكارى به . فاذا لم ببق شيئا ” لسع 
بعض الساحة التى اشتراها ثم تكارى شمن ذلك حى لا يتكارى بدين إذا 
(1) كذا فى الأصول »و ليس فى الموطأ الفظ «ذهاب» ٠‏ 
(0) سقط ما ببن المربعين من الأصول و زيد من الموطأ ٠‏ 
(م) فى اللاصول ٠‏ المضارب» و هو ها الو ابي اماد : 
() كذا فى الآصل ء و ف الهندية « لغير » ٠‏ 
0( كذافى الاصول وهو الصحيح «ولمبق» من الابقاء لا من اليقاء فرفسع 
الثىء لا يصح ٠‏ 

اق كان 





كتاب الحجة اختلاف رب امال و المضارب فى الرح عتم 
كان لم يأمره صاحب المال أن يستدين . ظ 

اب اختلاف رب المال و المضارب فى الع 

مد قال : قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى رجل دفع إلى رجل مالا 
مضاربة فعمل به فرح [ فيه ريحا] ' فقال العامل «عاملتك' على أن لى 
الثلثين» و قال رب" المال «[ قارضتك] * على أن لك النصفء * : إن 
القول قول رب الال و عليه فى ذلك اليمين لآن المال ماله و الربم ديح 
فى ماله فالقول قوله . و قال أهل المدينة : القول قول العامل وعليه فى 
ذلك اليمين إذا كان ما قال [.شبه قراض]' مشله و[كان]' ذ 
[ نحوا]' ما يتعامل ' عليه الناس و إن جاء بأمى مستنكر" و ليس على 
مثله يتعامل' الناس فى قدر حال قراضههما و شرطهما * لم يصدق و رد إلى 
عمل ' مثله . 

و قال مد: كيف كان القول قول العامل فى ريح مال وهو مقر بأنه 





٠ سقط ما بين ال بعين من الاصل و زيد من الموطأ‎ )١( 
. فى الموطأ « فارضتك»‎ )0( 
٠. فى الموطأ «صاحب»‎ )0( 
. 787 سقط ما بين المر بعين من الأصول و زيد من الموطأ ص‎ )4( 
. (ه) فى الموطأ : ان لك الثلك‎ 
. يتقارض»‎ ٠ ف الموطأ‎ )5( 
. يستنكر » مضارعا‎ ٠ فى الموطأ‎ )0( 
٠ ليست هذه العيارة فى الموطأ وعدمها لا يخل بالمقصود‎ )8( 
. فى الموطأ «قراض»‎ )8( 
اك‎ 


٠‏ كتاب الحجة الرجل يدقع إلى رجل امال مضارنة اشرق به الساحة 8 - م 





ريح مال غيره ؟! أرأيتم لواقال .رت المال .ما دفته: مقارضة مادفضته 
إلا بضاعة و ما شرطت له رحاء و قال الآخر «دفعته إلى مقارضة بالثلثين» 
أكان يصدق على ' هذا و قد أقر" أن المال ماله و الربح ريح ماله ليس 
يصدق على شىء من هذا ؟ أرأبتم لو قال رب المال «كنت أجيرا فى المال 
بعشرة درام كل شهرء وقال العامل « كل المال معى مضاربة و شرطت 
لى الثلثين من الرحء أ كان يصدق على ذلك؟! ما كان ينغى أن بشكل 
عل هذا ؛ إنما المال و ربحه لرب الالء و القول قوله فما ذكر أنه شرط 
للعامل | مع بمينه و على العامل البيئة . ١‏ 
باب رجل يدفع إلى رجل المال مضاربة فاشترى' به 
السلعة فوجد المأل قد سرق 


خمد وال : قال أو حشيفة رذى الله عنه فى رجل دقع إلى رجل مالا 
مضاربة ' فاشترى به سلعة ' ثم ذهب ليدفع إلى رب الساعة المال فوجد 
الملل قد سرق مد ما اشترى: إن المضارب ترجع عل رب امال بمثل ذلك 
المال يدفعه الى البائع و يأخذ السلعة فسكون على المضارية . فان كان فى 
ذلك ريح فأوزاد** 'اليية وار أن نال وف اناق المضادفة :الخال 


() كذا فى الآصلء و كذا فى الموطأ , و فى الهندية «و عل » تحريف ٠‏ 
(؟) كذا فى الهندية .و فى الاصل «و اشترى »2‏ ف . 

(م) كذا فى الاصلء و لفظ « مضارية » ساقط من الهادية - فا ٠‏ 
(؛) سقط هنا من الاصل عيارة كثيرة حتى ذهب الاب كله و ثىء من أول الباب 
الآنىء فا ذكر هاهنا كله من الهندية - ف ٠‏ 


© قَّ الاصول 0 أرادوا 8 باجم 


لمع و هو خطأ . 


5 )0 الذى 





كتاب الحجة الرجل «دفع إلى رجل المال مضارية فاشترى به اللعة © ج ‏ م 


الى سرق [و المال الذى أعطاه ثانيا؟ ' الآول و الآخر. و لا ريم لواحد 
الح بينهها على ما اشترطا' فى أصل المضارية على الرعح لأنه لاديم فى 
هذه المضاربة حى 10 رب الال جمبسع ماله ٠‏ و قال أهل المدينة ' : يلزم 
العامل [ المشترئ] * أجاة ثمنها إلى البائع و هال أرب ' المال : إن شنت أن 
تدقع" القن إلى المخارض [ 0 السلعة بنك ] ؛ ون الساحة قراضا [ ( على 
ما كانت عله المائة الاولى. و إن علق 1 فأرأ هن السلعة فان دفع العن " 
إلى العامل كانت * قراضا على سنة القراض الأول ٠.‏ إن أنى كانت [ السلعة ] * 





)١(‏ سقط ما بين المر بعين من اللاصول ., كابت هنذا بياض فى الاصول فزدته من 
عندى أصلاءا له و ان كان عة المعنى بدون هذه الزيادة ايضا ل 

(؟) فى الأصول «ما اشترط » بالافراد . 

(ع) عرارة الموطأ هكذا : فى رجل اعطى رجلا ماثة دينار قراضا فاشترى بها ساعة 
ثم ذهب ايدفع الى رب ااساعة المائئة الدرئار فو جدها قد سرقت فقال رب المأل ٠‏ بع 
السلعة فان كان فيها فضل كن لى و ان كآن فيها تقصان_ كان عللك لانك انت 
ضعت » ففال المقارض : بل عليك وفاء حق هذا اتا اشتريتها بمالك الذى اعطبتى ؛ 
قال مالك يلزم العامل - ال . 

() ها بين المربعين زيد من الموطأ . 

(ه) فى امو ظٌ «الصاحنسا.. 

(5) ف الموطأ: ان.شات. مآد المائة الدثان 

(9) فى الوطأ « المائة الدينار» مكان ٠‏ المْن» . 

(0) ذا فق لاوطا وين الاسوال ودايك .: 


1:١ 





كتاب الحجة الرجل يدفع إلى رجل المال مضاربة فاشترى به السلعة ج -.؟ 
للعامل و كان عليه ' منها . 

و قال حمد : كيف 'نكون [ السلعة] ؟ للعامل و قد اشتراها يوم اشتراها 
لرب المال بماله على المقارضة ورب المال الذى أممه بالشراء فعليه أن 
بخلصها” فيا أمره ولم يحدث المضارب حدئا يوجب' عليه أداء القن 
من ماله إِنما اشتراه لرب المال و المال يوْمئذ له فعليه أداء تمنها و يكون على 
المضارية ما اشتريت عليه أول مرة إلا أن رأس امال فيههما المالان * جميعا 
لأن رب المال نقد فى هذه المضاربة مالين فرأس ماله جميع ذلك؛ ولا ديح 
حتى يستوفى جع المالين؛ أَرأيتم المضارب إذا قال [له]' رب المال 
دلأعطيه " القن »؟ قالوا: إذن يكون ذلك على المضاربة ٠‏ قيل لهم : أرأيتم 
المضارب هل تعدى فما* أمره به ؟ [قالوا : لا]* هل مم أحدا أمس 
بشراء [شىء] " ' فان كان المأمور اشتراه على ما أمره [ أما]'' صار للآمى ؟! 





(1) فى الأصول « له » و ف الموطأ « عليه » و هو الصحيح ٠‏ 

(؟) سقط ما بين المربعين من الاصول . و زيد للتوضيح ٠‏ 

)م فى الاصول دبخلصه» ٠‏ 

(4) فى الأصول ٠‏ يحب ان كان هذا صصحاء فلابد من زياده كلية «به» كا لا يق 

و لذا غيرته إ« يوجب» و هو أهون من السقوط : 

(ه) فى الآصول «الالين» و هو خطأ . 

(1) سقط الظرف من الآصل و زد ليصح الكلام ٠‏ 

() فى اللأصول ٠لا‏ اعطبه ٠‏ تأمل فيه هل له معنى صحيح ام لا . 

(م) فى الأصول «ماء بدون «فى» الظرفية ٠‏ 

(و) سقط من الاصول و لابد منه ٠‏ 

٠ سقط افظ « شىء» من الاصول‎ )١( 

(19) سقط لفظ ١اماء‏ من الاصولء وعيارة الأأصول فكذا : على ما امىه صار للامس ٠‏ 
ا 43 مأ 


كنات الحجة إذا تماحنا فيق عند أحدهما ثىء من المضارية | جم 
ما ينبغى أن يشكل هذا علي ؛ أرأيتم رجلا دفع له لامو مائة ذرهم ' 
و أمره أن يشترى له [ بها ] " جارية بعبنها [ فاشيراها ] ' فضاع امال فهل 
[لا1]' ينفذ ويحوز؛ للآمى أن يازم المأمور بعليل أو كثير وما كان له 
فيها حاجة ؟! هذا مما لا ينبغى أن .يخ إن هذا لا يلزم المأمور و لكن 
المأمور ,أخذ القن من الآمن فدفعه إلى البائع و يقبض الجمارية فدضمها 
إلى الام . ٠‏ 
باب إذا تفاعخا فيق عند أحدهما ثىء من المضارية . 
حمد قال : قال أبو حنيفة 5-0000 قْ المضاربين إذا تفاصلا فيق 
عند العامل' * من المتاع الاق عمل ق22 "خلق اورية ” أرنوبي؟ أن أخاء 
ذلك" إن ذلك كله تافها كان أو غير تاله من مال '' المضاربة لا بترك 





. من درم » «من » تصحيف «مائة,‎ ٠ فى الأصول‎ )١( 
. سقط ما ببن المربعين من الأصول‎ (١ 
0 هل ينفذ يحوزء وهو م ترى فزدت حرف «لا» قله‎ ٠ فى الأصول‎ 0 
و الضمير فى توله «دوما كان لهء‎ ٠ (؛).زدت واو العطف قبله ليكون مدخول *هل‎ 
راجع الى المأمور - تدير . ش‎ 
. فى الموطأ : بيد العامل‎ )( 
كذا فى الموطأً» و فى الأصول «من المتاع ما الذى يعمل به وهو كا تراث.‎ )5-3( 
)ف الأصول « حاف فرية» وهو تصحيف , و الاق : الإالى , و القرية بالقاف‎ 07-0 
. و الياء المو حدة بينهما راء مهملة مشهور‎ 
خلق القربة او خلق الثوب» و لذا جررتها‎ ٠ أو ثوبا»؛ و فى الموطأ‎ ٠ فى الأصول‎ )8( 
خلق » : ش‎ ٠ فى الصلب ايدخل نحت‎ 
. و ف الموطأ : أو ما اشيه ذلك‎ )9( 
فى الآصول «المال» وهو خط‎ )٠١( 
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كتاب الحجة دفع إلى ر جل مالا فاشترى به سلعة فقال بعها وقال المضار بلا ج - 
عه للضارب . و قال أهل المدينة : إن يان ذلك تافها لاخطب ' 
له فهو للعامل ٠‏ 
وقال محمد : ما ببن التافه و غير الافه فرق» لن كان لاعاءل التافه 
بكون له أيضا خير التافه, فان كان له غير التافه فا التافه ' و غير التافه 
وما يجراهما فى الحق إلا سواء؛و ما يطل حق امرثئى مسل لو كان تافها 
إذا كانت له فيه [ حاجة برد]" قليله وركثيره ؛ أخذ أهل المدينة فى هذا 
الحم بالصرف * وكرهوا أن بنظروا فى القلل و نظروا [فى الكثير ] " 
ما ببن القليل و الكثير فى موضع الحق فرق و لرثبة قليل أنفع ' لصاحبه 
إذا يان محتاجا إليه من كثير عند غيره لا حاجة به إليه" . 
اب الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة فاشترى به 
سلعة فقال رب المال بعهأ وقال المضارب لا 
مد قال: قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى رجل دفع إلى رجل مالا 
مضارية فاشترى به سلعة فقال رب المال ٠‏ بعها » وقال المضارب ٠لا‏ أرى 
() عوذا فى الموطأ . و فى الأصول «حظ » و هو خط ٠‏ 
(و) وفى الاصول «ماله لتافه» و الصواب «فا الثافه - اخ * 
(م) ما بن المريعين زدته اصلاحا للعى تأءل ذيهء و فى الاصول « اذا كانت له فيها » ٠‏ 
() عكذا فى الاصول و تأمل فيه هل هو مصحف ام لا » و لى فيه تاق ' 
(م) زدت ما بين الم بعين اتصحيح الممارة و إلا يختل المعى ٠‏ 
(و) فى اللأصول «امتع » و فى هامشه كان نسخية ه انفع » تأدخلناء فى الاصل لآنه 
اوضح و أن كإن لامتع معى صحييح . و ورب» حرف جر ا لا يخفى * 
() جميع الباب يسبب السقطات مل النظام - فالى الله المشتى ٠‏ 
55 )001:0 وجهه 


كتاب الحجة دفع إلى رجل مالا فاشترى به سلعة فقال بمها وقال المضارب لاج م 





وجهه , ١‏ واختلفا ' فى ذلك : إن المضارب نجسر على بعها :رأئ وجه بيع 
أول . نوولان" اين لادان ناخد ماله منه و لابدعه . و قال أهل المدينة : 
لا نظ 58 ' ذلك إلى قوها* و لكا سأل * عن ذلك أمل المعرفة 
و البصر بتلك السلعة ذفان رأو | وجه الببع' بيعت عليهها. و إن رأوا وجه 
الاساك أميكن" 
وقال حمد: و كيف بسك * ورب المال بريد أخذ ماله ؟ أرأ أي 
لو م برلا * وجه بسع عشر سنين أو عشرين سئة أ كاننن " ' ترك حتى برى لها 
وجه بع زمانا إذا أراد صاحب امال ببعها حت إذا رأى لا وجه بيع ل بره . 


5 اذ 5 


آخر كتاب المضارية . و المد لله رب العالمين . 


ل 

(1) كذائى الأصول. و ف الموطأ «وجه بيعء مكأن «وجهه». 

(:) ف الموطأ «ناختلفا» ,الفاء ٠.‏ 

© زدت «قء الظرفة الاصلاح كا نرأه 

(4) فى الموطأ «لا ينظر الى قول واحد منهما و يسأل» بالفية . 

(0) كذا فى الآصول بالتكلم . 

(3) فى الموطأ وجه بسع 

قاوطا وار رأوا وجه اتظار اتتظر بها - أه ٠‏ قال الزرقانى فى ج م 

0 من شرحه : قال اللكوفيون و الشافهى : تباع السلمة فى الوقت . لأآن لكل 

واحد منهها عنده تقض القراض عند العمل و بعده لآنه عقد غير لازم أه . 

(0) فى الآأصول « يمك . 

(5) ف الآصول ١‏ لو لم بريا له» . 

)١١(‏ بزيادة الاستفهام حدس أقتضاء المقام ٠‏ و قد بق كثير مر مسائل لاضارية 
وابوابها اهو ظاهر و لعلهم! سقطت من اقلام الناحخين .كأ يدرف من هوطأ مالك . 


1 





كتاب الحجة الرجل يقول دارى حبس على فلان ج-؟ 
اا شر تيت 


بسم الله الرحمن الرحمم 
أول 
كتاب الحجبس 
باب الرجل بقول دارى حيس على فلان 

مد قال : قال أبو حنفة رض الله عنه: إذا قال الرجل «دارى حبس 
على فلان و عقبه من ولده.لا ماع ولا يورث» فهذا باطل ؛ و للذى جعلها 
حبسا أن برجع فيهاء و إن مات كاف ميرائا لورثته ,و الحبس باطل ٠‏ 
وقال أهل المديئة : هذا جائزء فان انقرض كل من جعلت له وف إل أو 
الناس بالنى جعلها حبسا عليهم على -الها ' لا ياع و لا يوهب و لا يورث ٠‏ 

وقال حمد : و كيف جازت للذى حسها عليهم وكانوا قد ملكوها 
.الورثتهم ' أولى بها من غير ! و لين كانوا لم يملكوها ما لهم أن يبطاوا 
ميراث الذى حبسها بغير ملك صازت لم , وكيف صارت حبسا على غير 
من حبست عله إذا انقرضوا؟ لين كان إنما حبسها عليهم بسكناها إنه ليننغى 
إذا اتقرضوا أن برجع ميراثها لووئة الذى حيسها .ولا تكورن حبسا 
من" تحبسها غايه؛ رايم رجلا قال «دارى هذه حيس » ولم يم لمن حيسها 
عليه أيجحوز ؟ قالوا : لا . وهى ميراث لو وثته ٠.‏ قبل هم : فينبغى إذا جعلها 
(() فى الأصول «حاهم» ٠‏ 
(0) اللام فيه مفتوحة و ليست بحارة - تدبر ٠‏ 
(م) كذا فى اللاصول , وعندى الصواب «على من» تدير ٠‏ قلت : و لغل الصؤاب 
«ميراثها لمن لم يحبسها عليه » - ف ٠‏ 

13 حبسا 





كتاب الحجة الرجل يقول دارى حبس على فلان ح -5 
حبسا على إنسان و قبضها ذلك الانسان فصيرتموها' حبسا عليه و ل تملكوه؟ 

رقتها ثم مات الذى حبست عليه أن بردها ميرانا لانها إيما حبست على 
إنسان ينه فاذا مات فكأنما حبسها" على إنسان بغير عبنه رجع * ميراما 
لورثة الول * . 








(1) كذا فى الآصل »و ف الهندية ٠‏ فيصير» و لعل الصواب « فتصير» . 
(؟) كذا فى الأآصول وهو الصواب؛, خطابا لأهل المدينة ومناسا لقوله «فصيرتموهاء ؛ 
قال العلامة المفنى - حفظه الله : و الصواب «و ل يملكه» ‏ ف . 
: () كذاف الأصول وهو الصواب ؛ قال العلامة المفتى ؛ و الصواب « حست »ف ٠‏ 
(4) فى الآصول «فيرجم » بالغية . تصحيف . 
() اعم ان الوقف عند الامام على قنسمين : احدهما لازم مؤبد خارج عن ملك 
الواقف و ان لم يحم به حام كالمسجد و نحوه وهو عنده يخااف سار الأوقاف . 
و الثانى وقف جار غير لازم الا بأحد الآمرين : اما ان يحم به القاضى أو يخرجه 
مخرج الوصية لآن لفظه لا ينى* عن الاخراج عن ملكه بل عن الابقاء فيه لتحصل 
الغلة على ملكه فيتصدق بها . خلاف قوله «جعلته مسجدا» فانه لايننى” عن ذلك ليحتاج 
الى القضاء بزواله , فاذا اذن بالصلاة فيه قضى العرف بزواله عن ملك غير متوقف 
على القضاء. ومن قال لا يحوز الوقف عند انى حنيفة » فقد اخطأ , و الياب لا يخااف 
قولى هذا فقد قال فى الاسعاف : هو جائز عند عليائنا انى حنيفة و اصحابه و انما الخلاف 
بيهم فى الأزوم وعدمه . فعنده يجوز جواز الاعارة قتصرف منفعته الى جهة الوقف 
مع بقاء المين على حكم ملك الواقف . و او رجع عنه حال حياته جاز مع الكراهة , 
و يورث عنه » و لا يلزم الا بأحد الآمرين : اما ان بحكم به القاضى او يخرجه عخر ج 
الوصية ؛ وعندهما يلزم بدون ذلك و هو الصحيح وهو قول عامة العلياء ؛ ثم ان 
أبا بوسف يقول : يصير وقفا بمجرد القول ؛ لأآنه بمنزلة الاعتاق عنده وعليه الفتوى ‏ 
/53 


كتاب الحجة 2 الرجل يقول دارى حبس على فلان 0 ج-م 





جح وقال مد : لا الا بأربمة شروط ء ستأنى ٠‏ والملك بزول عنالموقوف بأربعة شروط : 
بافراز مسجد فانه يلزم بلا قضاء , و بقضاء القاضى بلزومه أو خروجه عن مالكهء 
و بالموات اذا علق الوقف به فانه وصية لازمة فلا يجوز التصرف فيه بسع و غيره بعد 
موته لما يلزم من ابطال الوصية وذا لا يحوزء و بقوله « وقفتها فى حمانى و بعد وفأنى» 
مؤيدا ٠‏ قال فى الدر المختار : فانه جاب عنده ‏ الكن عند الامام ما دام حيا هو نذر 
بالتصدق بالغلة فعليه الوفاء و له الرجع ء و لولم برجع حتى مات جاز من الثلث ؛ 
قلت : ف هذين الأامرين أى فيط اذا علقه الموت و فيا اذا قال ه وتفتها فى حياق و بعد 
مانى » له الرجو ع ما دام حيا غنيا او فقيرا بأمى قاض او غيره - شير نيلالية أه ٠‏ و قد 
استوى الامران من حيث أنهما يفيدان الخرو ج و اللزوم بوت الواقف حلاف 
الام الآول والرايع و هماما اذا حكم به حا؟ أو افرزه مسجدا فانهما يفيدان 
الخرو ج م اللزوم فى حاته بلا توقف على .وته - ك فى الثشرنيلالية 4 فاللزوم فيهما 
حالى وفى الآخرين مالى - كذا فى رد انحتار .و راجع لذلك : الاسعاف و البحر 
الرائق و رد الحتار و الدر أنختار و البدائع و غيرها من كتب الفقه ٠‏ 

اذا عرفت هذا فاعلم ان الحافظ أبن الى شيبة قال فى المسألة. التاسعة عشى من كتاب الرد : 
حدثنا ابن علية عن ابن عون عن نافع عن ابن عير قال : اصاب عمر ارضا بخير فأنى 
النى صل الله عليه و سل فسأله عنها فقال: اصبت. ارضا خير لم اصب مالا قط عندى 
انفس .نه فا تأمرفى.؟ فقال : ان شت حبست اصلها و تصدقت بها ؛ قال : فتصدق بها 
عمر ؛ غير انه لا يباع اصلها و لا بوهب و لا يورث فتصدق بها فى الفقراء و القربى 
وفى الرقاب و فى سيل الله و ابن السييل و الضيف , لا جناح عسلى من وايها ان 
يأكل هنها بالمعروف او يطعم. صديقا غير متول فيه ؛ حدثنا ابن عبينة عن ابن طاوس 
ف ايه الور ان 1 الى الخررق: ان ى.سدقة التى شل الهو سبل با كل 
منها اهلها بالمعروف و غير المنكر ؛ و ذكر أن ابا حنيفة قال : يجوز لاورئة ان حت 

:5 (؟1) بردوا 


كتاب الحجة الرجل يقول دارى حبس علل فلان اج م 





ح بردوا ذلك - اتنهى ٠‏ قلت : قد علت مذهب الامام مفصلا فنسبة أبن أبى شيبة 
اليه فى جواز رد جمبيع اقسام الوقف الى الورئئة خطأ» وقف المسجد لا يرد ؛ و الوقف 
الذى حك بلزومه الحاكم لا يحوز رده . و الوقف الذى مات عليه اأواقف لا بحوز 
رده الى الورثة » و ايفاء الوصية لازم و انفاذها واجب . و اما الكلام فى الوقف 
الذى لم يحم بلزومه الحا فالاطلاق و الارسال ‏ كا صدر من ابن الى شببة - غلط 
بوقع الناس فى الغلط و هو لا يليق بشأن العلل ٠‏ 

الثانى: جواز الرد ليس عنده على الاطلاق بل صرحوا كه عنده و الكراهة 
تم يمية ‏ كا ثبت فى محله - فآن الرد مخالف و مضاد لما قاله مر « الى وقفت دارى 
وجعلتها حبسا لله حا وميا » فهو نقض عهد الله تعالى وخديعة فيورث الكرامة - 
كا لايخ ٠‏ 

الثالت : أنه فى قديم واحد ايضا لم يتفرد به بل معه زفر و القاضى شرح قبله قائل به 
وهو قاض فى عهد عمر وعّان وعلى - رضي الله عنهم ٠‏ قال الحافظ الطحاوى فى ج ” 
ص 56٠0‏ من باب الصدقات الموقوفات : ثم هذا شربح و هو قاضى عير وعلمان وعلى 
الخلفاء الراشدين المهديين رضوان الله عليهم اجمعين . قد روى عنه فى ذلك أيضا ما 
قد حدئنا سلمان بن شعيب عن أبيه عن أبى بوسف عن عطاء بن السائب قال : سألت 
شرا عن رجل جعل داره حبسا على الآخر فالآخر من ولده فقال : اما اقضى ولست 
أفى »قال : فناشدنه فقال : لاحس عن فرائض الله ؛ و هذا لا يسع القضاة جهله 
و لا يسع الآتمة تقليد من يحول مثله , ثم لا يتكر ذلك عليه منكر من اصصاب رسول الله 
صلى الله عليه و سل و لا من تابعيهم رحمة الله عليهم - أتتهى ٠‏ و رواه ابن ابى شيية 
ايضا فى البيوع من مصنفه من طريق وكيع و ابن الى زائدة عن مسعر بنكدام عن انى 
عون عن شرح قال : جاء عمد بببيع الحس ؛ و أخرجه اليهق:و إسناده هذا على شرط 
الشيخين و رجاله رجال الصحيحين ؛ و مما سئل شريح غير مجروحة ؛ و أخرجه ايضا حت 
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كتاب الحجة الرجل يقول دارى حبس على فلان ج- 





حق مصنفه منطريق هشيم عن أسععيل بن الى خخالد عن الشمعى قال.قال على رضى الله عله : 
لا حبس عن فرائض الاما كان من لاحم او كراع أه ٠‏ و قد اخرجه الطحاوى 
و الدارقطنى من حديث ابن عباس مرذوعا: لا حبس عن فرائض الله ؛ و فى استاده 
ضءف سير شده الثثر المذكور عن على و شرح على اصول المحالفين . و قدد سرد 
الطحاوى طرقه ٠‏ | 

الرابع : ان الحديث المذكور لا يدل نصا على ما رامه أبن الى شيبة من الرد على الامام ؛ 
ببانه على ما فصله الامام الملحاوى بعد رواية حديث عير المذكور وخالفهم فى ذلك 
آخرون »نهم ابو حنيفة و زفر بن الهذيل رحمة الله عليهها هقالوا : هذا كله ميراث 
لايخرج من ملك الذى أوقفه بهذا السب ؛ وكات من الحجة لهم فى ذلك أن 
رول الله صل الله عليه و سل لما شاوره عمر رضى الله عنه فى ذلك قال له ه حبس 
اصلها و سبل مرها » ققد يحوز ان ينكون ما امره به من ذلك يخرج به من ملكهء 
ويحوز ان يكون ذلك لا يخرجها من .لكه و الكنها تتكون جارية على ما اجراها 
عليه من ذلك ما تر كها و يكون له فممخ ذلك مى شاء. كرجل جعل لله عليه ان يتصدق 
بثمرة مخله ما عاش فيقال له : انفذ ذلك . و لا يمر عليه و لا يؤخذ به شاه أو انى'ء 
ولكن ان انفذ ذلك خسن و أن منعه لم يحبر عايه »و كذلك ورثته من بعده ان 
انفذوا ذلك على ما كان أبومم أجر اه عليه لسن و ان منعوه كان ذلك لهم . و ليس فى 
بقاء حبس عمر الى غاينا هذه ما يدل على انه لم يكن لأحد من اهله نقضه . و اما الذى 
يدل على انه ليس لحم نقضه لو كانوا خاصموا فيه بعد موته فنءوا عن ذلك و لو جاز 
لكان فيه لعمرى ما يدل على ان الاوقاف لا نياع و لكن اما جاءنا تركهم أوقف 
عمر رضى أقه عنه يخرى على ما كان عمر اجراء عليه فى حياته . , لم بيلغنا ان احدا 
منهم عرض فيه بثىء . و قد روى عن عمر ما يدل على أنه قد كان له ن#قضه : حدثنا 
ونس قال أخيرنا أبن وهب أن مااكا اخيره عن زياد بن سعد عن أبن شهاب أن حت 


0 مر 


كتاب الحجة الرجل يقول دارى حبس عل فلان ج-؟ 
ح عير بن الخطاب قال : لو لا أنى ذكرت صدقتى لرسول الله صلى الله عليه و سل 
أو نحو هذا لرددتها ؛ فلا قال عمر هذا دل ذلك على ان نفس الايقاف للارض 
لم يكن يمنعه من الرجوع فيها و أنه اما منعه من الرجوع فيها ان رسول الله صلى الله 
عليه و سم امه فبها بثىء و فارقه على الوفاء به فكره ان يرجع عن ذلك ك5 كره 
عيد الله بن عمرو ان يرجع بعد موت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الصوم الذى 
كان فارقه عليه ان يفعله و قد كان له ان لا يصوم - اتنهى ٠‏ فعل هذا الحديث ليس 
بمخالف لا قاله ابو حنيفة و من معه بل هو عين مسلكه و مذهيه و الاحئيال الناثثى 
عن الدايل يبطل الاستدلال » وقد علمت ايضا ان جواز الرد روه عند الامام رحمه الله ٠‏ 
الخامس: انك قد عرفت مذهب الامام فى الوقف بأنه لازم اذا حكم بلزومه الاك 
الشرعى . و الحديث المدكور عين مفاده فازنف عمر رضى الله عله حبس أرضا بخبير » 
و رسول الله صل الله عايسه و سل الشارع الحا م القاضى امس عمر رضى الله عنه حين 
سأله عن ذلك و شاوره فيء بأن هحبس اصلها و سبل مرهاء فقد لوم الوقف بأمره 
فلا يحوز للورثة بعده أن ينقضوه و بردوه الى ملكه بل عايهم أن يحروه على ما اجراه 
«ورثهم و هو عين ما قال الامام ابو حذيفة رحمه الله و هذا الجواب علٍ التنزل غير 
ما شرح الطحاوى فى معنى الحديث .و ليس فى الحديث الصورة التى قال الامام يحواز 
الرد فيها للواقف او لورثته . فا فى حديث عمر لا ينكره الامام بل يقول به» وما قال 
الامام به مرح جواز الرد لا يشمله الحديث و لا يدخمل فيه , فكيف الرد به على 
أنى حنيفة ؟! هذا . 

السادس : على سبل التتزل ان ابا بوسف و ممدا ومن معهما ذن اهل المدينة واابصرةقا ثلون 
ظ بالحديث المذكور , و قول الصاحبين هو قول الامام ابى حنيفة ؛ فقد نيت فى محله ان 
أصحابه الوا : ما قلنا فى مسألة قولا الا وهو روايتنا عن انى حنيفة ؛ فليس لأآ<د قول 
خارج عن اقواله ٠واذا‏ قال فى الولوالجية من كتاب الجنايات -؟ فى ج ١‏ ص مغ عت 


اه 


كتاب الحجة الرجل يحبس داره على أصغر أولاده و على عقبه اج -5 


باب الرجل يحبس داره على أصغر أولاده وعلل عقبه 
مد قال : قال أبو حنيفة رضى الله عنله فى رجل حبس دارا له على 
ضفر أولاده وعلى عقبه من بعده لابباع و لايوهب و ذلك فى مرضه 
فم حر الورمة [ ذلك ] ' : إن هذا باطل . وهى ميراث بن ورثة' الميت . 
و قال أهل المدينة : تكورن حبسا على جيع ورثته من الثلث على قدر 
أريثهم .و من هلك من الورثة قبل هلاك الان الاصغر الذى جعلت 





ح من رد أنحتار : قال ابو بوسف:ما قلت قولا خالفت فيه ارا حنيفة إلا تولا قد كان 
قاله ؛ و روى عن زف أنه قال : ما خالفت أبا حذيفة فى ثىء الا قد قاله ثم رجسع 
هذ ناعارة ال اوم ها متكا عارك للدت دل قرا جا فالرا عن تراى 
واجتهاد اتياعا لما قاله استاذهم ابو حنيفة ‏ اه . و فى آخر الحاوى القدسى : و إذا 
اخذ بقول واحد منهم يعلم قطعا انه يكون به آخذا بقول أنى حنيفة فانه روى عن 
جميع أحابه من الكبار كأنى بوسف و مد و زفر و الحسن انهم قالوا : ما قلنا قولا 
إلاوهو روايتنا عن ابى حنيفة؛ و اقسموا عليه ايمانا غلاظا. فلم يتحقق اذا فى الفقه 
جواب ولا مذهب الا له كنف ما كان وما نسب الى غيره الا بطر يق المجاز للوافقة - 
اه ٠‏ قبت أن ما قال ابو بوسف و عمد فى .سألة الوقف هو قول انى حنيفة ‏ 
رحمهم الله تعالى ؛ فعلى هذا الحديث لا يكون مخالفا لما ذهب اليه فانه ايضا قول له ٠‏ 
هذا ايضاح ما قلت فى الاجوبة المنيفة فى هذه المسألة » وعن غيرى احسن من هذا, 
و راججع ص ٠غ‏ من النكت الطريفة للعلامة الكوثرى رمه الله فقّد أفاد فيها و أجاد ' 
مختصرا فى الجواب عنه ٠‏ 
)١(‏ سقط ما بين المربعين من الاصول - م لا يخنى ٠‏ 
(8) كذاق" الأضل وق الينوية دلوو واه 

3 0 حبسا 


كتاب الحجة الرجل بحس داره على أصغر أولاده و على عقبه ج م 
حبسا على عقبه من بعده فكان' ورثته مكانه على قدر مواريثهمءفاذا انتقرض 
ولد' الاصغر الذى حست عليه فهى" حس عل عمقّب؛ الاصغر الموبى 
له خاصة دون من بق من ورثّة الذى حبس [ من ] * ولده الاخرين الذين 
لم بحس ' على واحد منهم ' : 

قال جمد : و كيف تصير " حبسا على -جميعهم من الثلث و إنما حيسها 
على واحد منهم ؟! أرايم حين حسها عل واحد منهم وعلى عقبه أعاة 
الحجس له ؟! ذفان كان جاز له لم يدخل معه واحد فى ذلك.و إن كان 
لم بحر ذلك فقد بطل الحبس الذى حبس عليه ؟ فينغى أن برجع ذلك 
و يكون بمازلة حبس لم يسم صاحبه من حبس ذلك عليه , إلا أن المسمى 
قد بطل الحس له فصار منزلة حبس لم يسم صاحبه, وقد قم : إذا لم يسم 
صاحب الحس حى يموت الذى حبس بطل الحيس ؛ فاذا سمى بطل الحيس 
الذى سمى وصار مثل* مالم بحس عليه على قدر مواريثهم فقد صيرتم 
الحجس ميراثا, فينبغى أن يطل هذا* و برجع أصله إلى الميراث . 
)١(‏ كذا فى الآصول .و لعل الصواب « و كان» ٠.‏ 
(0) فى الأصول ٠‏ ولدء . 
(؟) فى الآصوك «فهوء و الصواب «فهى» ٠‏ 
(4) فى الأصول «عهويب » . 
() سقط ما بين المربعين من الاصول - ا لا يخنى ٠‏ 
(-54) كذا فى الآصل »و فى الهندية «عليهم » 1 
(0) فى الاصول « يصير» . 
لالس واس ونوا 
() قوله ههذاء لم يذكر ف الأآصول.و فيها بعده ٠او‏ يرجع » و هو خطأ ٠‏ و مسائل 
هذه الآبواب توخذ من المدونة الكيرى ‏ فراجع ج م ص 86١‏ الى ص ١و‏ 
من المدونة ؛ و هذا الباب فى ج ؛ ص 768 و 664ص منها . و سبأنى ميد بح حت 
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كتاب الحجة الجيس على ولد الولد ولا ولد لولده يوم حيس 23د 
بأب الحبس على ولد الولد ولا ولد لولده 5 


عمد قال : قال“أبو حنيفه رضى الله عنه فى رجل حيس حبسا عند الموت 
على ولد ولده ولا ولد يومئذ لولده : فان هذا باطل ؛ لآن الوصية لا تع 
من لم تخلق ولم يكن . و قال أهل المدينة : حيس الوصية مرن# الثلت 
و يتتظر بها ولد الولد فان ولد لولده ذلك كان حبسا على ولد ولده على 
نا وضقه:صاحة وو إن أبن" أن كن ال لدى ولت جيك الرمة إل 
اذى عنس : أويورقة بوونه إن ان له ووقة فد هلكر يو إن قناء الذق 
حبس أن برجع فيها فى حياته قبل أن يولد له فعل . 

وقال حمد: كيف يجوز الحيس على من لم يخاق؟ إنما يجوز اليس 
إن جازت ' إذا كان فيمن حبس عليه إنسان معروف يض ما حيس 
عليه و على أصابه, فأما إن يكون أصل الحبس وقع على من لا 
وعلى من لم يخلاق فكيف يجوز هذا ؟! أيجيزونه لانه وصية عند الموت ! 
فا تقولون فى رجل أوصى رقبة الجيس" لولد ولده ملكا و لا ولد لولده 
أيكون الك ري رسن لوم يوان ولد ولد فيكون :ذلك 
لهم [أو] قتتطل الوصية و يكون ميراثا؟ فان كان هذا الوقف عليهم 


ح ف ذلك فى ٠‏ باب الرجل يحس غلامه على رجل إلى أجل » حيث ذكر الامام فيه 
الآثار الت استدل بها إمامنا الاعظم فى حم الحس عنده .وهى ذكرت ف الاب الذى 
قبله فى الكلام مع الحافظ ابن الى شبية ‏ رحمه الله ٠‏ 

(1) كذا فى الهندية , و فى الآصل ٠ايسرء‏ تصحيف- ف ء 

(؟) فولهه ان جازت ٠كذا‏ فى الأصول . وتأءل فى معناه . لعله زائد زاده الكاتب سهوا. 
(©) اى بذات الحبس و اصله .و الرقبة : الذات و اللاصل و الشخص و الغلام ٠‏ 
(4) سقط حرف ااترديد من اللاصول .و زيد على حسب اقتضاء المقام ٠.‏ 


6 حدى 


كتاب الحجة الرجل لا ولد اه و حيس داره على ولد ولده ج-م 
حتى ينتظر أيكون له أم لا يكون ؟ فهسذا أمى من الآمور الى لم, ينقلها' 
أحد من الفقهاء أن ' يحوز وصبة من لم يخلق ؛ و إن" قلم : الحبس ليس 
بمازلة هذا , فن أءن جاز اليس ان لم يخلق ول يكن ولا يدرى أيكون 
أم لا بكون ولم يكن؟ معهم' من يحوز ذلك له !! 

باب الرجل لا ولد له وحبس داره على ولد ولده 

يمد قال : قال أبو حذفة رضى الله عنه فى رجل لا ولد له حيس داره 
على ولد ولده: فان هذا باطل ولد له ولد أولم يولدء وكذلك إن واد 
لولده ولد فهذا باطل . و قال أهل المدينة فى رجل لا ولد له حيس داره 
على ولد ولده: إن له أن يرجع فى حبسه قبل أن يؤلد له ولد . فاذا ولد 
له لم يكن له أن برجع وهو على ما وضعه . 

وقال مد رضى الله عنه : و كيف يكون له أن يرجع مالم يولد له 
ولا يكون له أن برجع إذا ولد له و هو لم يحعل الحيس اولده [نما جعل 
ذلك لولد ولده فاذا لم يولد' لولد واده , يجوز ذلك الولد إلا على ولده 
)١(‏ كذافى الأصول. و عله ١لم‏ يقلهاء ٠‏ 
() دان لامىء كقوله تعالى « ونا يناه أن يا إبراهي » الآية ٠‏ 
(م) كذا فى الأصول بالواوء و الأاحسن عندى «فان» بالفاء ٠‏ 
(:) كذا فى الآصل .وف الهندية «ولم يدخل» ٠‏ 
(ه) كذا فى الهندية » و فى الآصل « بعهم » تصحيف ٠‏ 
(1) من ههذا الى قوله هو هو أتما جعل - الّء ص 4ه س » العبارة مختلة لا يتحصل 
تركيبها ومعناها ولم اصل الى مغزأها بعد الجهد البليغ و الجد الآ كير . فعليك بالتحقيق 
و التتقير .وهى فى جميع الأصول هكذا . فهل هاد يهديى الى سواء السبيل ؛ و الى نقلت 
العيارة بهامها كا هى .و عليك اصلاحها مانى عاجز عنه ٠‏ 


606 


كتاب الحجة 2 الرجل يحبس غلامه على رجل إلى أجل ١‏ ج-»م 





ويحوز ذلك ولد الولد؟ وما ان يقول [قائل] ' : جاز الحبس فليس له 
أن برجع فى ذلك .فاما ان يقول قائل له أن برجع ثم حين تكلم به 
مالم يولد' ؛: هو إمما جعل الحبس لولد الولد فهذا مما ليس له وجه عرف . 


باب الرجل حيس داره علل ولده و ولد ولده 

مد قال : قال أبو حنيفة رضنى الله عنه فى رججل حيس دارا له على 
ولده و ولد ولده قال: لايحوز ٠‏ وقال أهل المدبنة : يحوز هذا . و لا يكون 
لولد البنات منه شىء حبى سمبهن . 

وقال محمد : وهذا عا ا قول من أجاز الحبس ينبغى إذا 
قال «دارى هذه حبس عل ولدى و ولد ولدىء أن يكون ولد البنات 
من :ولد ولده لآن الائة من .ولده فولدفها “من ولد ولده] أدأيم الابئة 
بجعلونها من ولده ؟ قالوا: نعم . قبل لم : فنتها لا يقال لها بنت بنته ! لا بد 
لن زعم أن الابنة من ولده أن بزعم أن بنت البنت من ولده ! و إلا 
فلا ينغى أن تجعل الابنة من ولده ‏ و الله أعل . 


باب الرجل بحبس غلامه على رجل إلى أجل 

حمل قال : قال أو حنيفة رضى الله عنةه قَْ ربل حيس غلامه على 

رجل إلى أجل , لله إله بماله يعنى بمال العبد ثم بدا له أن يأخذ ماله 

أو لعل الذلام أن ييكون اكتسب عند الحيس عليه مالا فأراد سيد العد 

أخذ ماله: إن لسيد العبد أن ,أخذ العبد وماله, و الحبس فى هذا باطل ؛ 

وكان 3 حيقة رضى الله عيه لا يحز شيئًا من الحجس عل وجه من الوجوه 
(+) تأمل ف العيارة الى هنا فانها مختلة - ك1 قلت سابمًا ٠‏ 

61 (:1) إلاق 
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إلا فى خصلة واحدة فى الوصية عند الموت يوصى تخدمة عد اقلق 
داره أو يظهر داته أو بغلة أرضه لرجسل بعينه أو يوصى بالغلة للفقراء 
والمساكين فانه كان يحيز هذا مر الثلثء فأما ما سوى ذلك فانه كان 
براه باطلا ٠‏ و قال أهل المدينة : يحوز [ حبس ] ' الغلام [ بماله ] ' للذى 
حبس عليه , و ليس لسيده أن يأخذ ماله ما دام الغلام حياءو لا يكون 
ذلك الحيس عليه للخدمة . و إن هلك العبد و ترك مالا لم يكن للحيبس" 
عليه من الخدمة من المال شىء وكان ماله لسيده الذى حيسه عليه ٠‏ 
وقال عمد رضى الله عنه : وكيف صار السيد لا يقدر على أخذ مال 
عبده و إبما حبس خدمته على امحبس عليه فلس له من رقبته شىء ولا من 
ماله [ ثىء] ' ؟ قالوا : لآن العبد يتقوى* اله ء قيل لمم : و المال للعبد حتى 
. يتقوى به؟ قالوا: نعم ٠‏ قبل لهم : أرأيم إن كان مال العبد كثيرا يعل أنه 
يقويه " بعضه ولا يحتاج إلى كله أينبغى أن يحبس ماله و إن كان ألف 
درهم على تقوبة سنة أو نحو ذلك ؟! ليس ينبغى أن بحبس مال العبد عن 
سده وإن جاز الحبس:لآن الحبس إما جاز فى خدمة العبد" ولم يحز 


(1) سقط ما بين المربعين من الأصل ٠‏ 

(؟) ما بين الم بعين سقط عندى من الأآصول »ء ا هو فى ابتداء الباب ٠‏ 

(؟) قوله « للحبس » بالميم كذا ف الهندية وهو الصواب» و ف الأصل «الحبس» تصحيف ٠‏ 
(4) قيل « يتقوت» ٠‏ 

(ه) قبل الصواب « يقوته» ٠‏ 

(1) كذا ف الهندية ء ومن قوله ٠‏ ماله » الى قوله «ان حبس » ساقط من الاصل - اله 
ابو الوفاء فى هامش الآاصل ٠‏ 

(0) وهذا كلام على طريق الا ازام - م لايخ ٠‏ 


/ساه 





كتاب. الحجة 2 الرجل بحس غلامه على رجل إلى أجل جم 
فى رقته [ وماله] ' . وقد جاءت فى الحبس آثار كثيرة عل ماقال 
أبو حنيفة رضى الله عنه ؛ و لا نعل أن لك فى الحيبس أثرا واحدا !قالوا : 
قد جاءت الاثار عن على وعمر وابن عمر و زيد بن ثابت رضى الله عنهسم 
أنهم حبسوا أراضهم . قبل لم : إما كان حيس القوم صدقات لحم على 
الفقراء و المسا كين يتصدقون بغلتها فى حياتهم و بعد موتهم . وهذا عندنا 
أعنا جائز. من جعل غلة أرضه صدقة فى حياته وبعد موته [فى الفقراء 
والمساكين ]' أجرنا له ذلك بعد موته كا يجحيزه غيرنا؟ , فأما' المبس على 
الولد و ولد الولد ومن لا يحوز له الوصية * فهاتوا فى ذلك حديثا واحدا 
أن أعدا* من اصحاب عمد صلى الله عليه و آله و سل جعل أرضا له أو دارا 
له أو عبدا له حبسا على واده وأولاد' ولده!! 








(1) سقط ما بن امر بعين من الآصول , يدل عليه السياق ٠‏ 

(؟) سقط ما بين المر بعين من الأاصول . 

(؟) فى الآصول «؟ يحيز غيره » او« ك تجيز غيره » اى غير ما ذكر من جعل الأارض 
صدقة فى حاته ٠‏ 

(4) كذا فى الأصل » و ف الهندية «وصية» . 

(ه) كذا فى الأصل » وقوله «ان احداء ساقط من الهندية ٠‏ 

(«) فى اللأصول .هو لأولاد» و الصواب :و أولاد » و من ههنا ظهر لك اب 
ما ورد فى الياب من اللأحاديث و الآثار بلغ أمتنا وعندمم فرق بين الصدقة و الحبس 
على الأولاد و التصدق ثابت عندم ومم قائلون به. و الحبس لم يثيت فل يجيزوه , 
و بهذا يمكن لك أن جيب عما قال ابن حزم فى الحلى و أطال اللسان على الأثمة بما هواء 
نفسه من زعمه برأهين على ما اتحمد عليه و اله يحاسبه و يحازيه عن حقوق الأنمة . 


بهه أخيرنا 
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أمخيرنا عمد عن مسعر بن كدام عن ابى عون مد بن عبيد الله الثقفى' 
(1) كذا فى الآصول » و لعل واسطة «سفيان ان عييئة» سقطت من السند لآن 
أبن حزم رواه عن ابن عبيينة عن مسعر و ان كان سفيان و مسعر كلاهما من شيو 
الامام جمد ٠‏ قال ابن حزم فى ج ه ص //ا١‏ من المحلى روينا من طريق سفيان بن 
ا ل ا ار قال قال لى شرح : 

تمد باطلاق الحبس - اتتهى ٠‏ و روآه ابن انى شبية فى البيوع من مصنفه 5 فى 
مكارت ال ما م 
عون عن.شريح قال : جاء عمد ببيع الحبس - اتتهى » و.أخرجه البيهق ‏ اه ٠‏ اى فى 
ج 5 صن 177 من السئن من طريق جعفر بن عورش عن مسعر به بلفظ : جاء مهد 
صل الله عليه و سل بمنع الحبس - اه . 
(؟) هو ابن سعيد ابو عون الكوفى الأعورء من رجال السئة إلا ابن ماجه ‏ م فى 
ج و ص 588 من ااتهذيب ؛ و روى عن أيه و أل الزبير و جاير بن سمرة و مد 
ابن حاطب اججحى و الحارث بن عمر و ابن اخى المذيرة و سعيد بن جبعر و عبد الله بن 
شداد بن الهاد وعفان بن المفيرة بن شعية وعيد الرحمن بن الى ايلى و أنى صالح الحنى 
و شري القاضى و وراد كاتب المفيرة و غيرم » و روى عنه الآععش و أبو حايفة 
وصعر و عمد بن سوقة و المستغودى و العبناس بن ذرريح و مد بن قيس الاسدثى 
وشعبة و الثورى و بونس بن الحارث الطائق و غيره ؛ فال ابن معين و أبو زرعية 
و النسانى.: ثقة ؛ و ذكره ابن حبان فى الثقات . و قال أن سعد : توفى فى ولاية خالد 
عل الاراقة)بوكان لق 6و 4 لاديف ##واقال ابو ررعة تحديكة عل مسد عرن ل 7 
وقال ابن شاهين فى الثقات : هو أوثق من عبد الملك بن عمير !و قال ابن قانع وغيره : 
مات سنة ست عشرة و مائة - أتتهى ٠‏ وكآن فى الهندية ببن « آنى عون» و بإن « عمد 
ابن عبيد الله » يياض ترك الناسسخ غلى ألان شتراه لكته فى الأصل متصل ليس فية بياض» 
و أبو عون هو عمد بن عيد الله الثقق الكوفى الاعور لا غير ؛ فتزك البياض خطأ ٠‏ 

امن 
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.عن شريح رضى الله عنه قال :كان تمد صل الله عليه و آله وس بيع الحس ' . 
أخيرنا جمد قال أخيرنا يعقوب بن إراههم قال حدثنا عطاء بن السائب 
قال: سألنا ' شريحارضى الله عنه عن رجل جعل داره حسا على الآخر فالآخر 
من ولده فقال : إنما أقضى و لست أقى ؛ فأعدت عليه المسألة فقال : لا حبس 
عن فرائض الله ' ٠.‏ 
يمد قال أخبرنى الثقة * قال حدثتى ان طيعة قال حدئى أخى [ عيبى 


)١(‏ قال ملك العلياء فى ج + ص 7١‏ من البدائع : هذا منه رواية عن النى صل الله 
عليه و سل انه يحوز يبع الموقوف لآن الحبيس هو الموقوف . فعيل بمعى المفعول لآن 
الوقف حبس لغة فكان الموقوف محبوسا فيجوز بيعه؛ و به بين أن الوقف لا يوجب 
زوال الرقية عن ملك الواقف ‏ أه ٠‏ اى عند انى حنيفة و راجع البحر ٠‏ 

(؟) كذا فى الآصل » و ف الهندية « سألت» ٠‏ 

(م) رواه الطحاوى عن سلبان بن شعيب عن ابه عن الى يوسف به مثله - ج ؟ 
ص .ى؟ من الطحاوى ٠‏ و أخرجه البيهق ج > ص 18 من ساأنه من طريق يعقوب 
ابن سفيان : ثنا ابو بكر الجيدى ثنا سفيان ثنا عطاء بن السائب قال : أتيت شريحا فى 
زمن بشر بن مموأن وهو يومئذ قاض فقلت : يا ابا أمية! افتى , فقال : يا ابن 
اخى ! انما اننأ قاض و لست بمفت » قال فقلت : أنى و الله ! ما جئت اريد خصومة 
ان رجلا من الحى جعل داره حبسا » قال عطاء : فدخل من ااباب الذى فى المسجد 
فى المقصورة فسمعته حين دخل و أيعته و هو يقوله لحبيب الذى يعدم الخصوم اليه! 
اخير الرجل انه لا حبس عن فرائض الله عزو جل - اتنهى ٠‏ و هو من طريق سفيان 
رواه الامام تمد مفصلا سيأنى فى الكتاب و هو مروى فى الكتب من طرق ٠‏ 
(:) تقدم مشل هذا مرارا.ء وهنا لعله اسد بن عرو اابجلىم. رواه الطفحاوى من 
طريقه : حدئنا الريسع المؤذن قال ثنا أسذ قال ثنا ابن لهيعة به تحوه 'و روأه ايضا حت 


4 (ه١١1)‏ ان 
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حت من طريق يحى بن عبد الله بن بكير و عمرو بن خالد و ابن ابى مريم و عبد الله بن 
يوسف الدمشق كلهم عن عبد الله بن لهيعة به » و عبد الله بن لهيعة قد تقدم ؛ و هو ليس 
من يرك حديثه بالمرة » و لا يحتج بهء لا ييزل حديثه عن درجة الحسن ؛ و أسد بن 
عمرو بن عنام البجل ابو المذر الكوى»؛ قاض واسط , قال احمد : صدوق صا 
الحديث» و قال الدارقطى : يعتير به وقال ابن عدى :لم ار له شيئا متكرا و ارجو انه 
لا" بأس به و قال ابن سعد : عنده دي ثكثير و هو ثقّة ان شاء الله تعالى » و عن عمد 
أن ان عن أن سبو »الا بأس «يه. بدو فال هاس انعرز هن إن متيو داهو أرق 
من نوح بن دراج و لم يكن به بأس ‏ وقال ابن عدى :ما بأحاديثه بأس و ليس فى احواب 
الرأى بعد انى حفيفة | كثر جديا منه ؛ و.قال ابو داود : صاحب رأىء ليس به بأس ؛ 
ومن ضعفه لم يضعفه آلا بكونه من إصحاب الرأى و من اصواب أنى حنيفة ٠‏ وما نقموا 
منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الميد الذى له ملك السموات و الآارض» ؛و الأآقوال 
المذكورة فى التعجيل ٠‏ 

)١(‏ سقط ما بين المر بعين من اللاضول ,و هو فى آثار الطحاوئى و سن البيهق و انحل 
و نصب الرأية » و هو فى اج ؟ ص 717 من ميزان الاعتدال» قال الدارقظى : 
ضعيف ٠‏ والذهى لم يزد عليه ٠‏ و ذ كره ابن حبان فى الثقات و ذ كر الحديث المذكور ‏ 
يا فى ج غ ص 4٠8‏ من اللسان ٠‏ و ذ كره العقيل فى الضعفاء و اورد له الحديثك 
اذ كور عن روح بن الفرج عن عمرو بن خالد و يحبى بن بسكير قالا حدثنا ابن لميعة 
به »و قال : لا يتابمع عليه ٠‏ و ذكره الطبري فى تهذيب الآ ثار و قال: لا يحتج به . 
و لعيسى هذا وإد اسمه لهيغة ولى قضاء مصر وحدث عن عمه عبد الله بن ليعة » كذا 
فى لسان الميزانت ٠‏ فهو مختلف فيه . و اطلاق القول بالضعف فيه لا يحوز ؛ و ذا 
عبد ألله بن لميعة ليس .تفقا عليه بل هو امام حجة صدوق صا و ليس فيه الا ا<تراق ‏ 


5١ 
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يقول : لما أنزل الله سورة النساء و أنزل فيها الفرائض قال رسول الله 
صل الله عليه و آله و سل : لا حبس فى الاسلام' . 

عمد قال أخيرنا هشم بن بشير' قال أخيرنا مطرف بن 
ح كته » راجع الميزان و التهذيب قد بسطا فى ترجمته ؛ و قد حصن الترمذى حديثه 
بل صصح . و مع هذا فقد شيده أثر شري المذكور ٠‏ 
)١(‏ اخرجه الدارقطى فى سته فى الفرائض ‏ م فى تصب. الراية ج + ص /لاع ؛ 
وارواه ابن الى شيبة فى مصنفه «وقوفا على على ».و يأنى بعد اثر فى الكتاب .وقد عرفت 
أن الطحاوى و الديهق و ابن دزم اا أخر جوه فى كتبهم ؛ و روى الطبرانى ن معجمه : 
حدئنا يحى بن عثهان بن صالم ثنا حسان بن عيد الله الواسعلى ثنا ابن ليعة عن قيس بن 
الحجاج عن ححنش عن فصّالة بن عديد عن ر- ول الله صل انقه عليه وسرقال : لاحيس - اه؟ 
فلا يحوز الوقف الذى منع أصحاب الحقوق حقوقهم ٠‏ و فرائضهم المقدرة فى الكتاب 
و السئة. ولذا رد صل الله عليه و سل فعتاق سئة أعبد و اججاق. بيع المدير .و تحوهما 
من النظائر الشرعية . ألاترى انه صل الله علسه و سل نهى سعدد :بن انى:وقاص 
رضى الله عنه عن تصدق جميمع الال أو النصف حين شاوره فيه الى ان استقر :الام 
على الثلث مع قوله الثلث و الثلث كثير» و لم يكن له وقت المشورة و أاوصية الا ابنة 
واعدةءو ان تبعت النظائر الجرئية فى كتب الخديث و اجوال الصحابة وجدت ما فيه 
شفاء لما فى الصدور ‏ هذا ٠‏ 
68 فى. الأصل «هشام عن بشر » و ف ااهندية « هشام عن عشم بن بشير » كلابعما 
خطأ ..و الصواب « أخيرنا هشيم بن بشير » هو الواسطى , و هو 'بن القاسم ب.ديئار 
السلى » ابو معاوية بن ابى حازم الواسطىءقيل : هو يخارى الاصل - ج ١١‏ ص 8م 
من التهذيب ٠‏ و قد تقدم فى بلب الاستسقاء وهناك اهنا مخشام ن يشير » وهو خطأ 
كا نهت هناك , و هشام لم برو قط عن هشيم بن بشير الواسهلى كا حو ظامر من ست 

كك طريف 


كتاب الحجة 20 الرجل يحبس غلامه على رجل إلى أجل ١‏ ج-م 
طريف ' عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود' قال قال عبد الله 
ابن مسعود رضى الله عنه : لا حيس فى سيل الله إلا ما كارف من كراع 
أو سلاح" . 





ح ترجتيها . و هشيم هذا فى باب القران عن عيد الرحمن بن اذينة وعنه الامام مد 
و الهم خطأء و هو فى قصر الصلاة من كتاب الحجة عن جعفر بن اياس و عنه الامام 
عمد رحمهم الله تعالى . و الحديث مع وحدة السند و المثن وقع مكررا فى الأصول وهو 
من النافل » و فيه ٠‏ لا حيس فى سيل الله الا من كراع او سلاح» ٠‏ 
)١(‏ و مطرف بن طريف مضى فى ياب ٠‏ الذى يواقع أهله فى الحيج » عن عامى الشعبى 
وعنه خلف, وهو الحارنى الكوفى -ك فى ج ٠‏ ص ١77‏ من التهذيب ؟؛ وقد تقله 
ابن حزم فى ج ه ص ١71‏ من المحللى حيث قال : و اما ابن مسءود فرويناه من طريق 
سفيان بن عيينة عن مطرف بن طريف عن رجل عن القاسم و هو أبن عبد الرحمن: بن 
عيد الله بن مسعود عن ابن مسعود أنه قال :انه لا حيس الافى سلاح او كرام له . 
وقيه واسطة بين : مظرف » و بين « القاسم ٠‏ تأمل.. 
(؟) هو المسعودى , ابو عبد الرحخز:# الكوف ؛ القاضى ».روى عن أيه وعن جده 
مرسلا ؛ وعن أبن عمر وجابر بن معرة ومسروق وحصين التغلى وحصين؛الفزارى . 
و ارسل عن'اتى ذر وغيرهم » وهو من رجال السنة .آلا مسل. م فى جج.م ص (7© 
من النهذيب : روى عنه عبد الرحمن وغتبة:ابنا عيد الله المسعوديان و اخوه معن بن 
عبد الرحمن بن عبد الله و السيعى.و الشبيانى و أبو حنيفة ومسعر بن كدام و عبيد الله بن 
محيريز وعظاء بن السائب و أخرنون. ثقة كثير. الحديث. كان على قهناء الكوفبة » 
وكان لا يأخذز عل'القضاء اجرة .رج صالح-'كثير السخاء طويل الصمتكثير الملاة ٠‏ 
ماث سنة ست عشرة لمو سنة عشرين ومائةافى ؤلاية خالد بن عبد القه هل 'المراق ٠.‏ 
(5) كذافى الآصول :.وفى انحل »الا فى كزاع. او لاح ء :. 
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كتاب الحجة ' الرجل يحبس غلاءه على رجل إلى أجل ١‏ ج-؟6 


مد قال أخيرنا هشم ' عن إسمعيل بن 1 فى خالد عن الشعى مثله" ٠‏ . 
أغو غيه بع ندع بعل لمر عن له الخمى مثله . 
أخبرنا عمد قال أخبرنا سفيان بن عبينة عن عطاء بن السائب قال : قلت لشري : 
يا أبا أمية! أفنى ؛ قال: يا ابن أخى 1 إنما أنا قاض و لست بمفت ؛ فقلت : إنى 
والله!ما أريد خصومة, إن رجلا من الى جعل 0 قال : فسمعته 
وقد دخل وهو يقول لرجل كان يقرب الخصوم إليه أخبر” الرجل ألا! 
لاحبس عن فرائض الله ٠‏ 
() كذا فى الآصل » و فى الهندية «هشيٍ بن بشير بن بشار » و هو خطأ؛ و الصواب 
«هشيم بن يشير بن القاسم بن دينار» م فى ج ١١‏ ص هه من ااتهذيب ٠‏ 
() و الشعبى عن على رواه أبن ابى شية فى مصنفه فقال: حدثنا هشيم عن اسمعيل بن 
انى خالد عن الشعى قال قال على : لا حمس عن فرائض اله الاما كان من سلاح 
او كراع ‏ أه ٠‏ و لعله سقط من الأآصول. و هذا سند صحيح لا شك فيه ؛ وفيه رد جلى 
على ابن حزم فى المحلى حيث انكر رواية على و قال: لا نعرفها بل نقطع على انها كذب 
على على اه ٠‏ و لم يفرق بين الحبس و الصدقة , ولذا جزم بكونه كذبا على على 
رضى الله عنه » و أفته من الفهم السقيم ٠‏ 
(م) فى اللأصول «أحس »وهو < خطأ . و الصحيح ه اخير » من الاخبار؛ و الاصلاح 
من سان البيهق ٠‏ و قد ذكرته قبل , و عليك بمطالعة البحرالرائق كتاب الوقف ذيل 
قول صاحب الكنز: و الملك بزول بالقضاء لا الى مالك ال؛ لا سها ج ه ص ١4‏ 
من البحر ؛ و أما وقف رسول الله صل الله عليه و سل فائما جاز لآن المانع من وقوعه 
حبسا عن فرائض الله عزو جل ووقفه صلى الله عليه و سل لم يع حبسا عن فرائض 
القه تعالى لقوله صلى الله عليه و سل « إنا معاشر الانياء لا نورث ما تركناء صدقة » 
و أما اوقاف الصحابة فا كان متها فى زمن رسول الله صل الله عليه و سم فاحتمل حت 

4 ()26 أخيرنا 


كتاب الحجة الرجل يحبس غلامه على رجل إلى أجل 0 





أخبرنا حمد قال أخير ا سلام بن سليم الحننى عن المغيرة عن إبراهم 
قال: كان يقال': كل حيس على سهام الله إلا العرس و السلاح فى سبيل الله ؛ 
فهذا ما عليه الفقهاء و أهل العلى بلادنا  '‏ قد روته الفقهاء من كل وجه . 
وقال محمد : إنما يحوز الحيس عندنا ما بكون 'برجع آخره إلى الفقراء " 
والمساكين و ابن السيل . و لا برجع* آخره إلى الميراث أبداء فهذا يحوز 


حدانها كانت قبل نزول سورة النساء فلم تقع حبسا عن فرائض الله تعالى . وما كان 
بعد وفاته عليه السلام فاحتمل ارف ورئتهم أمضوها بالاجازة .و هذا هو الظاهر 
ولا كلام فيهءو انما جاز مضافا الى ما بعد الموت لأانه لما اضافه الى ما بعد الموت فقد 
أخر جه خرج الوصية فيجوز كسائر الوصايا - كذا فى ج + ص 4١؟‏ من البدائع ٠‏ 
ولى فى بعض اجزائه قلق لا يحيز المقام بياته ٠‏ 

(1) كذا فى الهندية ٠و‏ ف الاصل «١‏ كارن يةول» وعندى الأرجح ما فى الهندية 
«يقال» اى فى زمن الصحابة و | كابر التابعين فان النخعى من التابعين . و فاعل « قال » 
ابراههم - تأمل . 

(0) اى الكوفة و البصرة و نحوهما من العراق؛ و هذا مثل ما يقوله مالك « عليه 
وجدنا اهل بلدثنا » اى المديزة ٠‏ 

(م-م) فى الأصول ٠‏ يرجع آخر مال الفقراء»ء وهو خطأ . 

(4) فى الأصول ١ما‏ لا يرجع» وهو خطأ . 

(ه) كذافى الاصل.و فى الهندية «على و عمرء . 

(1) و من هذه ظهر لك بطلان قول من قال : ان احاديثك الحبس مرؤوعا و.وقونا: 
م تبلغ أئمة الاحناف ٠و‏ رأى .نهم ٠.‏ لكن عندهم لما معان و محامل حسئة بأن 
ما برجع آخره الى الفقراء و المسا كين و ابناء السييل تأيداء و لايرجع الى الميراث ست 
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كتاب الحجة 2 الرجل بحبس غلامه على رجل إلى أجل ج-6 
ح قط فهو جائز كصدقات عمر و على وابن عمر و زيد بن ثابت وغيرهم رض الله عنهم . 
سواء كانت قبل نزول النساء او بعدها ء وما لابرجع الى التابيد كالحبيس على الولد 
او ولد الولد او غيرثم من الاشخاص المعيئين فالحبس باطل » اذ ليس هو بوقف شرعى 
بل افادة الخير الى احد منهم دون غيره ؛ و فى قول الامام محمد هذا اشارة الى الجواب 
عما فى كتاب الرد لانن انى شبدة , ا هو رد على ما فى الى لابن حزم جملا و تفصيله 
عليك ٠‏ قال الحافظ الطحاوى فى ج ٠+‏ ص 7٠١‏ من [ ثاره : اما وجه الياب من طربق 
اانظر فان ابا حنيفة و ابا بوسف و زفرو حمدا رحمة لله عليهم وجميع الخالفين للم 
وار افق قد اعتو انغ اننا عق لابو ستنوارو فق تمرشيعل الفقراء ونا كين 
ثم توفى فى مرضه ذلك ان ذلك جائز من ثاث ماله و انها غير ٠وروثة‏ عنه , فاعتيرنا 
ذلك هل يدل على احد القولين ؟ فكان الرجل أذا جعل شيئا من ماله من دنانير 
او درام صدقة فل ينفذ ذلك حبى مات . انه ميراث . وسواء جعل ذلك فى مرضه 
اوفى صحته . الا ان بجعل ذلك وصبة بعد موته فينفذ ذلك بعد موته من ثلث ماله كم 
ينفذ الوصايا , فأما اذا جعله فى مرضه و لم ينفذه للسا كين بعدفعه اياء اليهم فهو ا 
جعله فى ته و كان جميع ما يفعله فى صحته ( يعتبر من جميع ماله ) فينفذ من جميع 
ماله و لا يكون له عليه بعد ذلك ملك . مثل العناق و الههات و الصدقات هو الذى 
يذ اذا فعله فى مرضه من ثلث ماله . و كان الواقف اذا وقف فى مرظه داره 
أو ارضه وجعل آخرها فى سيل الله كان ذلك جائزا باتفاقهسم من ثلث ماله بعد وفاته 
لا سيل لوارثه عايه و ليس ذلك بداخل فى قول النى صل الله عليه و سل « لا حبس 
عل ف ئض الله » ؛ فكان النظر على ذلك ان يكون كذلك سيله اذا وقف ف الصحة 
فيكون نافذا من جميع المال و لا ييكون له عليه سيل بعد ذلك قياسا و نظرا على 
ما ذ5 نا . فالى هذا اذهب و به أقول من طريق النظر لا من طريق الآثار لآن الآثار 
فى ذلك قد تقدم وصئ لها و بان معانيها و كشف وجوهها ‏ اتتهى ٠‏ 

ىف وأما 





كتاب الحجة من احق بالشفعة و ما يقع فيه الشفعة جم 
وأما ما كان حبيسا' على الولد أو ولد الولد لا برجع آخره إلى أن يكون صدقة 
فى النقرا فهو باطل ,آخركتاب الحبس , وصالله على سيدنا تخد وآله وصحبه وسل ء 
أول: كتاب الشفعة' 

أخبرنا مد قال : قال أبو حنيفة : الشريك فى الدار أحق بالشفعة من 
غيره؛ وإن سل الشفعة أولم يكن فيها شريك فالشريك فى الطريق أحق 
بالشفعة من غيره بعد الشريك فى الدار ,فان سل أولم يكن فيها شريك 
فى الطريق ذالجار الملاصق للدار أحق بالشفعة من غيره . و قال ارخ : 
لاشفعة إلا فى أرض أو دار أوعقار, و لاشفعة فى ثىء مر الحيوان 
و لاغيره ٠‏ و قال أهل المدينة : الشفعة فيا لم يقسم". فاذا وقعت المدود 
فلا شفعة . ُ 

وقد روى أهل المدينة فها قالوا رواية ٠‏ وروى أهمل العراق فما 
قالوا روايات كثيرة ٠.‏ فقال أهل المديئة : إن رسو الله صل الله عليه وآله 
(1) كذا فى الأصل »و ف الهندية «حسهاء تصحيف ء 
(؟) كذا ف الأصولءو لعل عنوان هباب من أحق بالشفعة و ما يقع فيه الشفعة» 
بعد قوله « كتاب الشفعةء سقط مز الأصول . 
(؟) كذا فى الأأصل ٠‏ و ف الهندية ٠‏ فبا لا يقسم » و هو خطأءو ما فى الأاصل لفظ 
الحديث المرسل فى الموطأ: ان رسول الله صل الله عليه و سلم قضى بالشفعة فيا لم يقسم 
بين الشركاء فاذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه اه ٠‏ لكن ف الموطأ : انما الشفعة 
فها يصلح أن ينقسم و تقع فيه الحدود .رن الآرضء فأما ما لا يصلم فيه القسم 
فلا شفعة فيه أه. 


ل 








كتاب الحجة من احق بالشفعة و م بع فيه الشفعةه 6 أ 


وسللم فض للجار بالشفعة . و قال أهل العراق: إن رسول الله صل الله 
عليه و آله و سم فدى للجان بالشفعة + افائ القؤلين أحق. أن وحن به؟ 
وان بحوز عليه الشهادة من قال : إن رسول الله صل الله عليه و آله و سل 
لى يقض بكذا وكذا' أو' من قال: إن رسول الله صل الله عليه و آله وس 
قضى بكذا وكذا'؟ وماأظن أن [يكون فى ذلك]* بن الناس 
خلاف” أن من شهد بكذا وكذا' قد كان أحق أن تقبل شهادته من 
الذى يقول ان كذا وكذا لم يكن' . 

٠ كذافى الاصل . وف اهندية «هكذا هكذاء وهو الأرجح عندى‎ )١( 

(؟) كذاف الآصل .و فى الهندية« ومن » بالواو و السياق يقتضى ان يكون «أو» . 
(م) كذا فى الآصل . و ف الهندية «هكذا و كذاء و عله بهامش الأاصل تعايق 
ادخله الناسخ فى الاصل ولم يذكر فى الهندية» و هو ٠:‏ فيه الاشارة الى ان ينته اولى 
من ببنة النق مطلقا و فيه تفصيل ذكرناه فى حديثه الاشارة» ‏ كذا . 

() سقط ما بين المربعين من الأصولء يدل عليه رفع ٠‏ خلاف » و الا لكان «خلافا » 
لآنه اسم «أن» . | 
)( و قبل ٠‏ خلافاء يعى اذا لم تزد العبارة المذكورة ‏ و الا« خلاف» بالرفع يح ٠‏ 
(1) قال الامام حمد فى باب الشفءة ص جم من مو طبه : أخير نا مالك اخير نا تمد بن 
عمارة اخيرنى أبو بكر بن مد بن عمرو بن حزم ان عهان بن عفان رضى الله تعاللى عنه 
قال: اذا وقعت الحدود فى ارض فلا شفعة فيها » و لا شفعة فى بر و لافى خل نخل . 
اخيرنا مالك اخيرنا ابن شهاب عن الى سلة بن عبد الرحمن ان رسول الله صل الله 
عليه و سم قضى بالشفعة فيا لم يقسم , فاذا وقعت الحدود فلا شفعة فنه ؛ قال حمد : 
قد جاءت فى هذا احاديث مختلفة » فالشرريك اق بالشفعة من الجار .و الجار ادق حت 


14 3107م ومن 


كتاب الحجة من احق بالشفعة وما بيقع فيه الشفعة اج -؟ 





ومن آثار أهل العراق : أخيرنا عمد قال أخيرنا أبو حنيفة عن 
عبد الكريم' عن المسور بن عخرمة ' عن انى رافع ' قال: عرض على سعد* 
حت من غيره ؛ بلغنا ذلك عن النى صل الله عليه و سل : اخيرنا عبد الله بن عيد الرحمن 
ابن يعلى الثةنى اخيرنى عبرو بن الشريد عن ابه الشريد بن سويد ,قال قال 
رسول الله صلى الته عليه و سل : الجار احق بصقبه ‏ و بهذا :أخذ ,و هو قول أنى حنيفة 
و العامة من فقهائنا ‏ اه ٠‏ و قال فى كتاب .الأثار ص ١07‏ باب العقار و الشفعة : 
مد قال اخيرنا أبوحنيفة عن حماد عن ابراهيم عن شريح قال: الشفعة من قبل الابواب ؛ 
و لسنا تأخذ بهذا . الشفعة للجيران المتلازقين؛ و هو قول انى حنيفة 4 عمد قال : أخيرنا 
أبو حنيفة قال حدئنا حماد عن ابراهيم قال : لا شفعة الا فى ارض أو دار ؛ و به تأخذ 
و هو قول انى حنيفة ؛ محمد قال : أخيرنا ابو حنيفة قال حدثنا عبد الكرم عن المسور 
أبن مخرمة عن انى رافع : قال عرض على" سعد بيتا له فقال : خذه فانى قد اعطيت به 
| كثر ما تعطيى به و لكنك اح به فانى معت رسول الله صل الله عليه و سل يقول: 
الجار احق بسقبه ؛ قال تمد : و به نأخذ . و هو قول الى حنيفة ‏ أتتهى ٠‏ و فى حلذيث 
المدور بن مخرمة اغلاط, و قلب فى السند و المثن كثيرة ‏ بينتها مفصلا فى تعليق على 
كتاب الآثار وسبأنى بعض منها فى هذا الكتاب ايضا فانتظره ٠‏ 
(1) هو ابن ابى المارق ‏ كم فى ج ١‏ ص ++ من عقود الجواهر المنيفة و اج 
ص ١ه‏ هن جامع المسانيد . و قد سبق فى قوله فى المناسك متى يقطع التلبية , و هو فى 
ج د ص 307 من التهذيب ٠‏ 
(؟) هو ابن توفل بن اهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب الزهرى »ابو عبد الرحمن » 
له و لآبيه حبهء من رجال السمنة ‏ 5 فى ج ٠١‏ ص ١9١‏ من التهذيب » و امه الشفا 
بني عوف احنت عيد الرحمن بن عوف . روى عن النى عمل الله عليه و سلم وعن أببه 
وخاله عيد الرحمن. بن عوف و انى بكر و عير و عمّان.و على و عمرو بن عوف حت 
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كتاب الحجة من احق بالشفعة و ما يقع فيه الشفعة جم 
ح و معاوية و المغيرة و ممد بن مسلية و أنى هريرة و أبن عباس و جماعة .و عنه أبثته 
ام بكر و مرواتف وعوف بن الطفيل رضيع عائشة و ابو اما١سة‏ سهيل بن حنيف 
و أبن المسيب و عبد الله بن حنين و ابن ابى مليكة و على بن الحسين وعروة بن 
الزبير و عمرو بن دينار وغيرهم » ولد بمكة بعد الهجرة بسئتين فقدم به المديئة فى عقب 
ذى الحجة سنة ثمان ‏ ومات سئة اربع وستين » اصابه المتجنيق و هو يصلى فى الحجر 
فكث خمسة أيام و هو أبن ثلاث و ستين» كان من اهل الفضل و الددن» و كان يلزم 
عمر بن الخطاب ‏ كذا فى التهذيب » و فيه زيادة على ذلك فراجعه : و الحديث فى 
كتاب الأثار .و ذكره فى الام تياحًا . و الطحاوى و اليخارى . 

() فى الآصول «عن رافع » و هو تحريف..و الصواب «عن ابى رافع » ؟ فى ج ١‏ 
ص ٠.‏ من صحيح اليخارى و ج ؟ ص 7307 من آثار الطحاوى و غيرهما . و الحديث 
قد وقع فى سنده و متنه اغاايط كثيرة , بينها ابو مد البخارى فى مسندهء نقله فج ” 
ص ١ه‏ الى ص +ه من جسامع المسانيد ؛ ومنه نقله فى عةود الجواهر ٠‏ و ابو راع 
هو البطى مولى رسول الله صلى الله عليه و سل ؛ مر رجال الستة ‏ كا فى ج ١١‏ 
ص مله من التهذيب ؛ و فى أسمه أقوال . روى عن اانى صل الله عليه و سلم و عن ابن 
«سعود . وعنه اولاده : الحسن و رافع وعييد الله و المعتمر- و يقال المغيرة ‏ وسللى» 
في أحفاده: الحسن صا و عبيد الله اء لاد على بن انى رافع و على بن الحسين بن على 
و.أبو سعيد المقيرى و سلبان بن سار و عطاء بن يساز و عمرو بن الشريد بن سويد 
الثقئى و ابو غطفان المرى و أخرون ؛ قال الواقدى : مات بالمديئة بعد قتل عبان موقنل : 
مات فى خلافة على » يقال : انه كان للعباس فوهبه للنى صل الله عليه و سل و أعتقه 
لما.بشر باسلام. العياس » و كان اسلامه قبل بدر و لم يشهدها . وشهد احدا و ما بعدها» 
و قال الزبيرى : كان عبدا لآبى احيحة.سميد بن العاص فأعتق بنوه نصييهم منه الا خالد 
ابن سعيد ذوهيب نصييه لرسول الله صل الله عليه و سل فأعتقه » فكال ابو رافنع حت 


7 يعول 
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حت يقول انا مولى رسول أقه صل الله عليه و سل - كذا ف التهذيب ٠‏ 

(4) فى الأصول ٠‏ معبد » تصحيف , و الصحيح « سعد » و هو سعد بن انى وقاص 
رضي الله عنه المشترى ابيت انى رافع ء و قد مضى فى نقض الوضوء يمس الذكر 
و فى الخطأ و النسيان و فيا يفعله الحرم فتذكره؛ و هو يجرور ترف « على » و ليس 
المجرور ضير المتكلم نهم ؛ والمرفوع فى «عرض » والجرور فى قوله « بيتاله» 
راجع الى انى رافع لا الى سعد بن انى وقاص رصى الله عنه ؛ و قوله « فقال» أى 
ابو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه و سم - فى البخارى ٠‏ قال ابو تمد البخارى 
فى ج١‏ ص 4ه من جامع المسانيد و الزيدى فى ج ؟ ص /!ه من عمود الج أهر بعد 
ما أورد اسانيد الكل : اصح ما روى فى هذا الباب ما ذكره زيد بن يحى:و ممد بن 
قدامة عن يحى بن موسى عن عمد بن أبى زكريا وى مطيع عن الى حنيفة عن 
عبد اللكرم عن المسور بن مخرمة عن أنى رافع » و كل من روأه عن رافع بن خدج 
او رافع مولى سعد فهو خطأ على ألى حنيفة لان ابا حذيفة. رواه عن الى راضع فظنه 
من وهم رافما وسكت عليه , و زاد بعضهم فى الومم فظن انه رافع بن خديج» و ظنه 
بعضهم رافعا ٠ولى‏ سعد ؛ وشك بعضهم فأسقط رافعا وجعل الخير عن المسور بن مخرمة 
عن سعد » وجعله بعضهم عن رجل اذ لم بحفظ أسم ابى رافع ؛و كل هذه الاغاليط عمن 
دون أنى حنيفة لا عن الى حنيفة. ببن:ذلك عمد بن ابى ذكريا و ابو مطيع وحفظاه . 
و كآن ابو مطيع حافظا متفنا . و الدليل عليه ما حدثا عبد الصمد بن الفضل و اسمعيل 
ابن بشر قالا اخيرنا كى بن ابراهم عن ابن جر بج ؛ قال البخارى » و اخبيرنا عبد الله 
ابن مد بن على عن مد بن أبان عن روح بن عبادة عن ابن جرب و زكريا بن اماق 
قالا اخيرنا ابراهيم بن +يسرة أن عمرو بن الشيزيد قال : وقفت على سعد بن أنى وقاص خاء 
المسور فوضع يده على «مكبى اذ جاء ابو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه و سل حت 
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ببتا له فل : خذه فانى قد أعطيت أكثر ما تعطينى به و لكنك أحق به لأنى 
سمحت رسول الله صل الله عليه و آله و سلم يقول: الجار أحق بالشفعة . 

أخبرنا عمد قال أخيرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كع ' 
ددر الحديث ؛ قال البخارى : اخيرنا عبد الله بن عمد بن نصر و ابراههم بن اسمعيل 
قالا اخيرنا الحيدى اخيرنا سفيان عن ابراهيم بن ميسرة - الحديث ؛ قال : وقد 
روى عن وجوه أن الكلام كان بين انى رافع وسعد و المسور بن عخرمة » فعلنا ان 
الصحيح ابو رافسع «ولى رسول الله صل الله عليه و سم اه . و الحديث اخرجه 
البخارى و الطحاوى و البيهق و غيرمم . 
(1) فى الآصول همالك » و هو خطأ ؛ و الصوابه كعب »و هو فى ج ه ص ١٠8‏ من 
التهذيب» ابو يعلى الثةنى الطائنى . من رجال مسلم و أنى داود و النساتى و ابن فاحيية 
والادب المفرد للبخارى ؛ روى عن عيرو بن الشريد بن سويد الثقى و عمان بن 
عبد الله بن اوس و عمرو بن شعيب وعطاء بن الى رباح وعبد ربه بن الحكم بن سفيان 
الثنى و المطلب بن عبد الله بن حنطب و غيرم . وعنه الثورى ومعتمر بن سلهيافت 
و مرو أن بن معاوية وعبسد الآعلى بن عبد الأعلى و ابو خالد الأحمر و وكيع و ابن 
مهدى و قرأن بن مام الأسدى و ابن الممبارك و ابو عاصم و ابو نعم و غيرهم ؛ قال 
ابن معين : صالم ء و قال النساتى: يكتب حديثه :و ذكره ابن حيان فى الثقات : و وثقه 
ابن المدبى » و قال ابن عدى: بروى عن عمرو بن شعيب احاديث مستقيمة وهو يمن 
يكتب حديثه »و قال الدارقطنى : طائى يعتير به » و قال العجلى : ثقة »و قال ابن ابى 
مسبم عن ابن معين : ليس به بأس ؛ و قال ابو حاتم : ليس بقوى لين الحديث؛» و قال 
النسانى : ليس يذلك القوى ,و قال عنمارن عن أبن معين ضعيف , و قال البخسارى . 
فيه نظر ‏ اها 

ف )16) الثقى 
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الثقنى عن مرو بن الشريد' عن أيه الشريد' بن سويد" قال قال رسول الله 
صل الله عليه و آله و -لم : الجار أ<ق بشفعته ؟ . ش 





(1) كذا فى الآصل و ف الهندية «الثُريد » وهو تصحيف . و الصواب بالشين المعجمة 
كا فى الترمذى و البخارى و النساتى و ابن ماجه و الطحاوى و الموطأ و ابن حبان و ابى 
يعلى - ما فى ج ع ص ١7‏ من نصب الراية و التهذيب ؛ و هو من رجال السة الا 
الترمذى . ابو الوليد الثقنى الطائنى ٠‏ روى عن أبيه و انى رافع وسعد بن الى وقاص 
و ابن عياس و المسور و آخرين. وعنه ابراهم بن ميسرة و عبد الله بن عيد الرحمن بن 
يعلى و يعلى بن عطاء و مد بن ٠يمون‏ ن مسيكة الطائفيون و بكير بن الاش و ععرو 
ابن شعيب و صا بن دينار وغيرم ؛ قال العجلى : حجازى #ابعى ثْقَةَ , و ذكره ابن 
حيان فى الثقات - قاله فى التهذيب . 

(؟) كذافى الآصل . و ف الهندية « الثريد » و هو خطأ كا عرفت ٠‏ و فى ج ؛ ص مم 
من التهذيب: ( يم م د تم س ق ) الشريد بن سويد الثقنى له صحبة . و قيل : أنه من 
حضرموت و عداده فى ثقيف . روى عن الى صلى الله عليه و سل ؛ وعنه أيه عمرو 
وابوسلة إن عبد الرحمن و عمرو بن نافع الثقنى و يعقوب بن عاصم الثقنى بالشك فى 
بعض الروارات ؛ قلت : قال أبو نعيم : أردقه النى صلى الله عليه و سلم ورأءهء وقيل: 
اسمه مالك .و وفد على النبى صلى الله عليه و سلم فسماه « الشريد» وشهد بعة الرضوان؛ 
و علق البخارى له حديثا فى كتاب القرض - اتتنهى . 

(؟) فى الآصول «مرئدء وهو خطأ كم عرفت الآن . 

(؛) فى موطأ محمد ه بصقبه » لى بشفعته ٠‏ و فى حديث عمرو بن الشريد عند الدارقطنى : 
قبل :ما السقب؟ قال: الجوار ٠‏ و فى نصب الراية ج ‏ ص ١98‏ : و فى معجم الطبرانى : 


قيل لعمرو بن الششريد: ما السقب؟ قال: الجوار ؛ و فى مسند الى يعلى الموصلٍ : قال : 
الجا 
سا2 


احق إسمامه بعى شفعته ‏ أه . قال راهم الحرنى فى كتابه غاب الحديث حت 


[فا 


أخيرنا عمد قال أخبرنا سفيارن نين عبيئة عن عمرو بن ديئار عن 
أبى بكرن حفص عن شري قال: كتب إلى عمر بن الطاب رضى الله عنه 
ح الصقب بالصاد ما قرب من الدار و >وز أن يقال ه سقب» فيكون السين عوض 
الصاد لآن فى آخر الكلمة قاف » و كذا لو كان فى آخر الكلمة خاء أو غين أو طاء 
تقول «خر» و «سخفرء و «صدغ» و «سدغءو «سطرءو «صطر» فان تقدمت 
هذه الحروف الآربعة السين لم بحر ذلك فلا يقال« خصر » و «خسرء و لا« قصب» 
و«قسبهو لاهغ س »و ه«غرص »- اتتهى كلامه ٠‏ و رأجع هاءش هذا الموضع 
من نصب الراية فانه مهم جدا لاسها للاديب الذى ٠‏ قال القارئٌ - كم فى تعليق الموطأ : 
الحديث اخرجه ابو داود و البخارى و النساتى و ابن ماجه و |حمد ‏ اه ؛ و الطحاوى 
و الدارقطى و النيهق و غيرهم »و قد عرفت ٠‏ و اخر ج البخارى فى حيحه عن عمرو 
ابن الشريد عن الى رافع «ولى الننى صلى الله عليه و سل انه مع الننى صلى الله عليه وسلم 
يقول : الجار أحق سقيه ٠‏ 
)١(‏ فى الأصل « حصين » وهو تصحيف, و الصحيح « حفص » م فى ج ؟ ص ١18‏ 
من آثار الطحاوى و ج ه ص ١88‏ و ج ١7‏ ص 56 من التهذيب ؛ هو عبد الله ن حفص 
ابن عير بن سعد بن أنى وقاص الزهرى ٠‏ ابو بكر المدق ٠.‏ شهور بكانته ؛ رؤى عن 
ابيه وخده و ابن عير و سالم بن عبد الله بن عهر و انين و عبد اله بن حنين وعبد الله 
ابن محيريز وعروة و الى سلءة و سلان الاغر و عبد الله بن عامى بن رييمة وحسن بن 
حسن بن على و الزهرى و غيرهم » و عنه ابن جر بح و زيد بن أبى انيسة و ابارن بن 
عبد الله البجلى و بلال بن يى العسى و سعيد بن الى بردة وشعية و ت#د بن سوقة 
و مسعر و جماعة ؛ قال النساثى : ثقة . و ذكره ابن حمان فى الثقات و قال: كان راويا 
لعروة ؟ قلت : و قال العجلى : ثقة» ء قال ابن عبد البر : قيل : كان امه كنيته ؛ و كان 
من أهل العلم و ااثقة اجمءوا على ذلك - أتنهى ٠‏ من رجال السّة ٠‏ 

,> أن 


ا ا 1 11 1 
أن : اقض للجار [ الملازق ] ' بالشفعة ؛ فقال: كان شريح يقضى الرجل من, 


أهل الكوفة على الرجل من أهل الشام . | 

68 تمد قال أخيرنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك بن أنى ليان 
عن عطاء بن أنى رباح عن جار بن عبد الله رضى الله عنهها قال قال رسول الله 
صل الله عليه و آله و سل : الجار أحق شفعته ' . ينتظر بها . و إن كان غائما 
إذا كان طرشههما واحد . 





:0 سقط ما بين المربعين من الأأصول وهو فى ج * ص 7+8 من آثار الطحاوى . 
والحديث اخرجه الطداوى : حرثنا احمد قال ثنا يعقوب قال ثنا ابن عيينة عن عرو 
ابن دينار عن الى بكر بن حفص ارن مر رضى الله عنه كتب الى شرج أن يقضى 
بالشفعة للجار الملازق - آم . 

(؟) كذافى كتاب الأم ج + ص #مم وف سان ابى داود ج١١‏ من د انان 
الطحاوى ج ؟ ص 516 ٠‏ بشفعة جاره » ٠‏ و الحديث رواه اسحماب السأن الإاررءة 
و الطحاوى و البيهق و غيرهم عن عبد المنك بن الى سلهان عن عطاء بن ابى رباح عن 
جاير بن عبد الله قال قال رسول الله صل الله عليه و سل : الجسار احق بشفعة . جاره 
سنتظر بها و أن كأن غائيا اذا كان طريقهما واحدا ‏ آم . قال اذى ديت حبق 
غريب و لا نعل احدا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبى سلمان عن عطاء عن 
جابر و قد تكلم شعبة فى عيد الملك من أجل هذا الحديث . و عبد الملك ثقة مأمون 
عند أهل الحديث لا تم اجدا تكلم فيه غير شعبة مر # أجل هذه الحديث - ام . 
وقال المنذرى فى مختصره : قال الشاففى : يضاف أن لا يكون محفوظاء و ابو ملة 
حافظ و كذلك ابو الزبير . و لايسارض حديثهما حديث عيد الملك ؛ و سئل الامام 
أحمد عن هذا الحديث فقال: هو حديث منكر ؟ و قال يجي 0 بيحدث به الا عبد الملك ؛ 
"و قد أسكره ااناس.عايه ؛ و قال'اترمذى : سألت ممد.ين اسمعيل البخارى عن. هذا ست 
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ح[الحديث فقال: لا اعم احدا رواه عن عطاء غير عبد الملك تفرد به »و روى عن 
جابر خلاف هذ أه كلامه ؛ و قال صاحب التنقيح :و اعلم أن حديث عبد الملك 
ابن أنى سلمان حديث صحيح و لا منافاة بينه و بين روأية جابر المشهورة» وهى : 
الشفعة فى كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة ؛ فان فى حديث عبد الملك اذا 
كان طريقهما واحدا وحديث ججابر المشهور ل ينف فيه استحقاق الشفعة إلا بشرط 
صرف الطرق فيقول : اذا اشترك الجارانف فى المنافع لي او السطح أو ااطريق 
فالجار احق بسب جاره ؛ لحديث عبد الملك ؛ و اذا لم يشتركا فى ثىء من المنافسع 
فلا شفعة ؛ لحديث جابر المشهور ؛ و طعن شعءبة فى عيد الملك يسيب هذا الحديث . 
لا يقدح فيه فانه ثمة . و شعبة لم يسكن من الحذاق فى الفقه ايجمع بين الاحاديث اذا 
ظهر تعارضها اما كان حافظا . و غير شعية انما طعر._ فيه تبعا لشعبة . و قد احتج 
بعبد الملك مسل فى صحيحه و استشهد به البخارى . و شبه أن يكونا اما لم يخرجا حديثه 
هذا لتفرده به . و انكار الآتمه عليه فيه وجعله بعضهم رأيا لمطاء ادرجه عبد الملك فى 
الحديث . و وثقة احمد و النسانى و ابن معين و العجلى ؛و قال الخطيب : لقد اساء شعبة 
حيث حدث عن تمد بن عبيد ألله العررى و ترك ااتحديث عن عيد الملك بن ابى سلهان 
فان العررى لم يختلف اهل الآثر فى سقوط روابته : وعد الملك ثناؤهم عليه مستفيض ‏ 
ته ىكلاءه »كذا فى ج ع ص 17/4 من نصب الراية » و فى ج > ص ٠١+‏ منالجوهر النق: 
قلت : فى هذا الحديث زيادة وهى قوله « و صرفت الطرق» أ ذكره البيوق فى ااباب 
السابق » فاتتفاء الشفعة بمجدوع الام بن ء فةتضاه انه اذا وتعت الحدود و كان 
الطريق مشتركا تثبت الشفعة - م قدهنا ؛ فنبت بذلك أن الحديثين .تفةان لا يختافان , 
و قد اخر ج النساتى فى ستنه عن عمد بن عبد العزيز بن أبى رزمة عن الفضل بن موسى 
عن حرب بن أبى العالية عن انى الزبير عن ججابر أن انبى صل الله عايه و سلم قضى 
بالشفعة بالجوار ٠‏ وهذا سند يح يظهر به أن ابا الزبير روى ما يوافق رواية ت 
)1١9( 7‏ عبد الماك 





كات الحجة من احق بالشفعة و ما بقع فيه الشفعة ج-5 





ح عيد الملك لا رواية الى سللة ا ذكره الشافعى : و يؤيد هذا بعدة احاديث سنذكرها 
ان شاء الله تعالى ٠‏ و كتب الحديث مشحونة بأن شعبة روى عنه » و قال الترمذى : 
روى و كع عن شعبة عن عبد الملك هذا الحديث ؛ و ذكر صاحب الككال عن أبن معين 
انه قال :لم يحدث به الاعيد الملك و قد انكر عليه ااناس و الكن عبد الملك ثقة صدوق 
و لا برد على مثله » و ذكر ايضا عن الثورى ابن حنيل قالا : هو من الحفاظ . و كان 
الثورى يسميه « الميزان » و عن احمد بن عد الله : ثقة ثبت ءو أخرج له مسل فى صميحه ؛ 
وتقال اللركدئ ان عاءون عند اهل الحديث لا نعل احدا تكلم فيه غير شعبة من 
أجل هذا الحديث ؛ وذاكره ابن حبان ف الثقات و قال : انا يمد بن المنذر سمعت 
أبا زرعة سمعت احمد بن حذل و ابن معين يقولان : عبد الملك ثمَة ؛ قال ابن حران : 
روى عنه الثورى وشعية و اهل العراق وكان من خيار اهل اللكوفة و حفاظهم 
و الغالل على من يحدث من حفظه ان يهم و ليس من الانصاف ترك حدرث شيخ 
ثيت بأوهام بهم فى رواية ‏ و لو سلكنا ذلك ازمنا ترك حديث الزهرى و ابن جرعج 
و الثورى و شعة لآنهم لم يكونوا معصومين ؛ و تأويل الشافعى «الجار بالشريك » 
رده ما اخرجه ابن أبى شيية عن ألى اسامة عن حسين المعلم عن عهرو بن شعيب عن 
عمرو بن اأشريد عن أيه قلت: يا رول الله ! ارض ليس لاحد ذيها قسم و لا شريك 
الا الجوار؟ قال: الجار احق بسقبه ما كان ؛ و اخخر ج الط<اوى هذا الحديث و لفظه: 
ليس للاحد فيها قسم و لا شريك الا الجوار؛ و اخرجه ابن جرير الطيرى فى التهذيب 
و لفظه : ليس فيها لأحد شرب و لا قم الا الجوار ؛ فهذا تصربح بوجوبها لجوار 
لا شركة فيه فل على ان الجار الملازق تحب له الشفعة و ان لم يكن شريكا ؛ و قال 
أبن جرير: روأه عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عر الشريد بن سويد من 
حضرموت انه عليه السلام قال : الجار و الشربك احق بالشفعة ما كان بأخذها 
او يتركها ء فظاهر عطف « الشريك» على الجار » يقتضى ان الجار غير الشريك؛ ‏ 
// 





كتاب الحجة من احق بالشفعة و ما بقع فيه الشفعة ح - 5 
حو اخر ج ابن حبان فى صميحه حديث «الجار أحق يصفيه » من حد يك ابى رافع 
و انس عن النى صل الله عليه و سل ؛ و اخرج ايضا عن انس أنه عليه السلام قال : 
جار الدار احق بالدار؛ و اخرجه النساق ايضاء و عن الحسن عن سعرة بن جندب 
عن النى صلى الله عليه و سل قال : جار الدار احق بدار الجار ‏ اخرجه ابو داود 
والنساق و التزهقى و قال: حسن صمح ؛ و سيأى ان شاء الله تعالى فى كتاب اطرة 
ان الحا كم ذكر فى اثناء كتاب البيو ع من المستدرك حديًا من رواية الحسن عن سمرة 
ثم قال : قد احتيج البخارى بالحسن عن معرة ؛و فى مصدف أبن الى شيية فى كتاب أقضيته 
عليه السلام : ثنا جر بر عن «نصور عن الحم عن عل و عبد الله قالا: قضى رسول الله 
صلى الله عليه و سل بالشفعة للجوار ؛ و فى التهذيب لان جرير الطبرى : روى ٠ومى‏ بن 
عقية عن |سحاق بن حى عن عيادة بن الصامت ان الى صل الله عليه و سلم قضنى أن 
الجار احق بصقب جاره ؛ و اخر ج أبن جرير اضا بسنده عن عكرمة عن أن عباس 
قال قال رسو الله صلى الله عليه و سل : اذا اراد احدى ان يبيع عقاره فليءرض على 
جاره ؟ فظهر بمجمو ع هذه اللاحاديرث ان للشفعة ثلاثة اسياب : الشركة فى نفس ابيع 
ثم فى الطريق ثم فى الجوار ..و ظاهر قوله عايه السلام ٠‏ جار الدار احق بالدار» 
من بأخذ الدار كلها و ليس ذلك الا الجار . و أما الشريك فانه ,أخذ بعضها ؛ و لان 
الشفعة انما وجرت لأاجل التأذى الدائم و ذلك موجود للجار ايضا .و لو وجبت لآجل 
الشركة لوجبت فى سائر العروض فليا لم جب الا فى العقار علينا أن سبب الوجوب 
هو التأذى ؛ وحكى الطبرى أن القول بشفعة الجوار هو قول الشعبى و شرتح و ابن 
سيرين و الحمك و حماد و الحسرن و طاوس و الثورى و أبى حنيفة و أصابه ؛ و فى 
الاستذكار: روى أن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابى بكر بن حفص بن عمر بن 
سعد بن انى وقاص ان عمر كتب الى شرح ان : اقض ان الشفعة للجار ؛ فكان يقضى 
بها ء وسفيان عن ابراهيم بن ميسرة قال : كتب الينا عمر بن عيد العزريز : اذا حدت خت 
م وقال 





وقال أبو حنيفة فيمن اشترى شقصا فى أرض مشاركة بثمن إلى أجل 
فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة : إنه إن نقد القن حالا كان له أن يأخذ 
بالشفعة . و إن أنى أن يؤديه إلا إلى أجله و أبى' البائع و المشترى أن .رضيا 
الحوالة عليه قبل [له]' : امكث إلى أجلك فاذا حل فانقد الاجل وخذ 





ح الحدود فلا شفعة ؛ قال أبراهم : فذ كرت ذلك لطاوس فقال: لا الجار احق - 
اتفى ومن التراقك تاريل البيهق فى قصة الى رافع المذكورة من قبل بأن سياتها 
يدل على أنه ورد فى غير الشفعة و انه احق بأن يءرض عليه !! قال فى الجوهر البق 
قلت : هذا منوع بل سياقها يدل عل انه ورد فى الشفعة » و كذا فهم منه البخارى 
و أبو داود وغيرهما وفد صرح بذلك فى قوله « احق بشفعة اخيه » و العرض مستحب » 
وظاهر فوله ‏ احق » و قوله ٠‏ يتنظر به » الوجوب؛ و ايضا الأصل عدم تقدير العرض » 
ثم حك البيهق عن الشافعى انه قال : ثبت انه لااشفعة فيا قسم فدل عسل أن الشفعة 
للجار الذى لم يقاسم دون المقاسم ؛ قلت : قد ثبت انه لا شفعة فه| قسم وصرفت فيه 
الطرق ‏ يا قدمنا ؛ ومال ابى رافع كان مفرزا بالقسمة و اما الطرق كانت مشبركة, 
فصريح القصة يخالف تأويل الشافنى هذا و مذهبه , و قد جاء ذلك مصرحا فى قوله فى 
حديث جابر المذكور بعد ٠‏ الجار احق بشفعة اخيه اذا كانا طريقههما واحداء ‏ اتهى. : 
و راجع ج ؟ ص 51 من عةود الجواهر الى ص 9+ لا بحد فيه ازيد مما نقلت من : 
نصب الرأية و الجوهر النق ؛ وطالع مع هذا من ص ١‏ إلى ؛ من اختيار الولاية على ؛ 
اختبار ما فى الحداية من الجزء الرأبع منها فانه مفيد و مهم جدا على طرز انيق وهو فى . 
جميع المباحث .تفرد فى طريق الاستدلال على دأب الرجال مع هذا و الله تعالى اعل . 
بحقيقة الحال . 

(1) وف الآصول ٠و‏ اابى» وهو تحريف ٠‏ الى» و الله اعلم . 

(؟) سقط ما بين المربعين من الأاصول 5 لا يخق فردته . 
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كتاب الحجة من احق بالشفعة و ما بقع فيه الشفعة اج 9 





بالشفعة . و قال أهل المدينة : إن كان الشريك ' مليا' فله الشفعة بذلك القن 
إلى ذلك الأجل , و إن كان عخوفا [ أن لا يؤدى القن إلى ذلك الاجل]" 
فاذا؟ جاءثم ملى” ثقة مثل الذى اشترى“ منه [ الشقص ف الأارض 
المشتركدة]" فذلك له . 

وقال مد : وكيف يجبر البائع و المشترى على أن يتخولا بمالها على 
غير من رضما [ به] " و.إن كان مليا؟! أما تعلمون [ أن] ' الرجل قد يكون 
مليا اليوم فلا يحىء الأجل حتى يفلس و يذهب ماله ! والبائع لم برض بأن 
يكون ماله عليه إنما رضى بغيره ! و هذا ظل إن أجبرتموه على أن يكون 
ماله على غير من رضى به . قالوا : لآنه مثل الذى بايعه* ٠.‏ قبل طم : إنه لعله 
أن يكون اليوم مليا مثله فلا يكون غدا مثله . و البائع لم برض بأن يكون 
ماله على أحد إلى ذلك الاجل غير المشرى فكيف صجحيره* على غيره !؟ 





(1) و فى الأآصول « الشفيع » تصحيف , و الصواب الشريك » و هو الشفيع مآ لا٠‏ 
)١(‏ كذا فى الأصل و كذا فى الموطأ , و فى الهندية «غائياء مكارف «مليا» و هو 
تصحف ؛ و الضمير فى « كان » راجع الى «٠‏ الشريك » المقدم ٠‏ 

(6) سقط ما بين المربعين من الاصول »و زيد من الموطأ ٠‏ 

(؛) كذافى الأصول. و ف الموطأ «فان» ٠‏ 

(5) قوله « مل » كذا فى الأصول» و ف الموطأ « تحميل ملى» ٠‏ 

() كذا فى الأصل و كذا فى الموطأ » و ف الهندية « ايشترى » ٠‏ 

(0) سقط ما بن المر بعين من الآصول و لابد مله ٠‏ 

ون ذا ق الاضول :و المراف:مكل الذى اشترى اق وق نلااغنا :و اد اى عامل 
انه ا 

(و) فى الاصول ١‏ اجيره» ٠‏ 





كتاب الحجة شفعة: الغائب جم 
إنما يقال : إن شئْت فانقد و خط بالشفعة و إلا كانت الدار' عبل الا فى 
يد صاحبها حتى يحل المال؛ فينقد. و ,أخذهاء هذا الذى لا ظل فيه على أحد 
فنهيا إن كاه اش “تعال :: ظ 

َدأيتم لولم يكن الشفيع' مليا ولم يحد أحدا مليا يضمن عنه العُن 
.أتبطل الشفعة أم كيف الآمم فى ذلك؟ ينبغى فى قولك أن تبطل شفعته 
وأى ملى يضمن عن معسر مالا يتترع به إلا قليلا من الناس ! فينبغى إن 
لم يقدو على هذا أن تبطل شفعته, و لكن بطل القن عليه إلى ذلك الاجل 
و يكون المشترى لم يقبض ما اشترى فيرضى أن بحتال بالمن عليه إلى اللاجل 
ويدفع إليه ما باع فيكون ذلك إليه فأما ما قلتم فليس بشثىء . 

عمد قال: قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى شفعة الغائب : هو على شفعته 
أبدا حتى يع بالببع» فاذا عم به فانلم بقدم” لذلك* أولم ببعث وكلا 
فلا شفعة» و الوقت فى ذلك قدر المسير مر حين عل بالشفعة” . و قال 
أهل المديئة : لا ينقطع ” شفعة الغائب و إن طالت غببته [و] " ليس إذلك 





(1) أى مثلا .و الا ليس الدار مذكورا فيا قبل بل وضع المسألة فى ارض مشتركة . 
(؟) أى الشريك المذكور ف العبارة الذى يصير شفيعا فى الاستقرال و المآل ٠‏ 

(6) فى الآصول١لم‏ يقدر» وهو خطأ. و الصواب ١ل‏ يقدم » من القدوم م لا يخ . 
(؛) و فى الأصل «ذلك» . و ف الهندية « لذلك» و هو الصواب . 

(0) اى ابيع الذى اوجب الشفعة او بالشفعة الى وجبت بالبيع للشفيع . 

() كذا فى الآصول » و ف اموطأ « و لا تقطع شفعة الغائب غيبته » و هو الارجح 
عندى ما فى الآصول ٠‏ قلت : قول اهل المدينة سقط من الأصل » مو جود ف الهندية ٠ف‏ 
(0) سقطت !اواو من الببن - كم لا يخق ٠‏ 


/م١‎ 


[حد]' نقطع إلبه الشفعة ' . 

وقال محد : رجل عل بشراء رجل وهو معسر لا يقدر على قليل 
ولا كثير وهو شفيع وهو غائب فكتب إله المشترى سأله أن يقدم 
أو بيعث وكيلا يأخذ بالشفعة فلم يفمل حتى طال زمانه و صار المشترى 
لا يقدر على بيع لان الناس لا يكادون يشرون شيا يؤخذ من يديهم 
بالشفعة حتى إذا طال الزمارنف "و اشتروا و صار” مالا [لهم]* أقبل 
يطلب الشفعة أ يكون له الشفعة ؟! ليس ينبغى أن يكون هذا أمى المسلمين, 
وقد قال شريح وكان قاضيا: الشفعة لمن واثبها" . 
(1) ولفظ «حدء ساقط من الأأصولء و زيد من الموطأ ٠‏ 
)٠(‏ كذا ف الموطأ .و فى الأصول ٠‏ ليس لذلك يقطع ,ه الشفعة» ٠‏ 
(م -م) فى الاصول «و اشثروا صار» بدون وأو العطف ٠‏ 
(؛) سقط ما بين المربعين من الآصول و لا بد منه ٠‏ 
(5) كذا فى الأأصل ء و ف الهندية «وثبهاء و هو تصحيفء و فى ج؟ ص و""؟ 
من المغرب : قوله « الشفعة لمن واثيهاء لى لمن طاليها على وجنه المسارعة و البادرة ؛ 
مفاعلة من الوثوب على سبيل الاستعارة ‏ اه . و الثثر اخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق 
فى مصنفه ‏ ا فى ج »ع ص 174 من نصب الراية ؛ و كذلك ذكره القاسم بن ثابت 
انس رقسطى فى كتاب غريب الحديث ف كلام التابعين ‏ أه ٠‏ و فى الباب حديث فوع 
اخرجه ابن ماجه فى سننه عن حمد بن الحارث عن حمد بن عد ال رحمن البيلانى عن أيبه 
1000 صل الله عليه و سل قال : الشفمة كل العقسال اه ٠‏ ورواآه 
البزار فى مسنده و من طريقه روأه ان حزم فى امحل بلفظ آخر ؛ و رواه ان عدى 
اضا فى كامله ٠‏ و الحديث ضعيف ‏ كم بين فى محله » و راجع اذلك اختار الولاية 
على الهداية ج 4غ ص 5 منه ٠‏ 

م باب 


باب الرجل يهلك فيورث ارضه ورثته فى الشفعة 

مد قال : قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى الرجل بورث الارض 
' نفرا من ولده' فيكون يينهم ثم يولد لاحد النفر أولاد ثم يهلك 
الآب الثاتى ' فييع أحد ولد الميت الثانى [حقه فى تلك الأآرض] ؟: إن 
جمبيع الشركاء فى الأأرض شركاء فى الشفعة .و لا يسكون أحدمم أحق بالشفعة 
من غيره لآنهم لم يتقسموا . و قال أهل المدينة : اخوة البائع* احق بالشفعة * 
من عمومته ' شركاء ابه . قال حمد : وكيف صار اخوته" احق بالشفعة 
قالوا : لآنهم اقرب شركاء . قبل لهم: وكيف كانوا اقرب * شركاء و ليس 
من الدار قليل أو كثير إلا ولهم* فيه شركاء؟ انما يكون احق بالشفعة اذا 
كان اقرب شركاء فى الدار اذا كان بينه.) من الدار ثىء' ' ليس للآخرين 





. كذا فى الموطأ , وف الاصوله « النفر من الولد »و ما فى الموطأ ارجح عندى‎ )١-١( 
٠ فى الاصوله « الولد الباقى» وهو تحريف. و التصحيح من الموطأ‎ )0( 
٠ سقط ما بين المربعين من الأأصول و لا بد منه ؛ و زيد من الموطاً‎ )©( 
» اخو البائع‎ ٠ (؛) وف الموطأ‎ 
٠ فى الموطأ : بشفعته‎ )0( 
» كذا فى الآصل . و ف الهندية « من عمومة » وهو خطأ . و قوله « شركاء أييه‎ )( 
٠ » بدل من « عمومته‎ 
. كذا فى الأصل »و لعله «اخوه أو اخواء»‎ )0( 
» ف الهندية هنا يياض بن قوله « كانواء و قوله «شركاء» فردت لفظ « اقرب‎ )8( 
٠ بينهها . و سقط من الاصل‎ 
.. فى الأصل « الا لحم » فزيد الواو أنه سقط حسب قاعدة النحو‎ )9( 
٠ وكان فى الآاصول «شيئاء و الصواب «ثىء٠» م لا يخ عليك‎ )٠١( 
4م‎ 


كتاب الحجة الرجل يهلك فبورث ارضه ورثته فى الشفعة ‏ ج-م 
فيها' شرك فانه اقرب شركاء وكان احق بالشفعة. من الآخرين , و أما إذا 
كان الدار بيهم ليس منها قليل و لا كثير إلا وهم فيه شركاء' فهم' فى 
الشفعة سواه . و لوكان ينبغى لبعضهم *أن يأخذ حق بعض؛ كانت العمومة 
احق لآنهم اكثر نصيبا و لكن هذا كله سواء. قالوا :فانا تقول: إبفا 
هؤلاء ولد الحالك الآخر يتوارثون فما بينهم” دون عمومتهم فلذلك يجعل 
الشفعة لهم دون ععمومتهم' وتبين لنا انهم اقرب شركاء ٠.‏ قبل لم : ان 
الشفعة لا تؤخذ على المواريث ء أَرأيتم رجلا توفى وله ملائة تين : اثنان 
منهم لآم واحدة وآخر من أم أخرى وترك الميت دارا أليست أثلاثا؟ 
قالوا : بلى . قبل لهم : فان باع احد الآخرين الذن يجمعهما الام نصيبه 
أيكون اخوة لأبيه و أمه أحق بالشفعة [من الاخ] " ليه هذا ما لايقوله 
أحد لعلمه؟ و لومات احدهما لورثه صاحبه دون الآخرء وهذا لا يمنم الآخر 
الذى لا.رث من أن يكون شريكا . أرأيتم لوكان المسمت زوجته هى أم 
أحدهما أكان ابنها أحق بالشعفة فى نصيها من اخوانه * إن باعت نصييها؟ 
هذا ليس بشىء و ليست الشفعة على المواريث و لكنهم اذا كانوا شركاء 





٠ كذا فى الاصول. و الضمير للدار و إن كان الضمير لثىء فالصواب فيه‎ )١( 
٠ كذا فى الآصل إلا ان الواو. ساقط بل لفظ « م » فزيد‎ )0( 
٠ تصحيف ؟ و الصواب «فهم»‎ ٠ وفى الآصل «هم‎ )"( 
٠ (؛-4) فى الأصل « أن بأخذون بعض » و لم افهمه , و الصواب ما أدرجته‎ 
٠ (ه) لفظ «فيا بينهم » زدته ليصح المعتى و لم يكن فى الآصدول‎ 
٠ من قوله « فلذلك يمل » ساقط من الأاصل » و زيد من الهندية‎ )( 
٠ سقط ما بين المربعين: من الأصل‎ )0( 
٠ (م) كذافى الأصولء و ف ابتداء المسألة.ه اخوته»‎ 
5م )001 ف‎ 


كتاب الحجة الشفعة على الرؤس جم 





ف الدار جميعا ليس منها شىء ' إلاوثم ' فيه شركاء شر كتهم فى الشفعة 
سواء ولم يكن بعضهم أحق بالشفعة من بعض . 
باب الشفعة على الرؤس 

عمد قال قال أبو حنيفة رضى الله عنه : الشفعة على الرؤس و ليس على 
الانصياء . صاحب النصيب القليل وصاحب الكثير فيها سواء . و قال أهل 
المدينة : الشفعة بين الشركاء على قدر حضصهم يأخذ كل إنسان منهم على 
قدر نصيبه ' إن كان قليلا فقليل” و إن كان كثيرا فكثير * 4 و ذلك 
إذا تشاحوا فها” . 

أدأيم ' لوكره القوم أن يأخذوا بالشفعة غير أقلهم نصيبا أليس 
كانت يجب له الشفعة كلها بنصييه ؟ فارن قالوا : بلى ٠‏ قيل لهم : فان كره 
القوم جمبعا أن يأخذوا بالشفعة كلها أو يدع" ؟قالوا: بلى ٠‏ قبل لهم : أ ليس 
(أسرااوب الأعرل دالام ور السؤاك الا وو بان 
(؟) كذا فى الأآصول و ف الموطأ « بقدر نصييه » . 

(5) كذا فى الآصولء و ف الموطأ « فقليلا » و هو ايضا صمح لكتى تركته على حاله 
وم اغيره» وخذ ذلك من المقامة الرابعة و العشرين القطيعية من المقامات للحريرى بيت : 
فان وصلا الذ به فوصل و أن صرما فصرم كالطلاق 

واوضه الحريرى فى ص ١14‏ من مقاماته فيه اربعة اوجه . 

(4) فى الموطأ « فبقدره» . 

(0) كذانى الأصول ء و ف الموطأ « فيه» . 

(:) سقط ابتداء قول الامام مد من الأمول تو هو قال عمد بن الحسن وكيف 
كان ذلك» ٠.‏ 

(0) كذافى الآصول وهو الصحيح » أى : أو يدع الشفعة من كان نصيبه أقل من القوم ٠‏ 
قال فى الهداية : و اذا اجتمع الشفعاء فالشفعة بينهم على عدد رؤسهم , و لا يعتير ‏ 


/6 


كتاب الحجة الرجل .يشترى الأرض فعمرها ج-؟ 
كل واحد منهم كان مستحقا كلها بنصييه ؟ فان قالوا: بلى ٠‏ قبل لمم : فاذا 
طليوا جمعا أخذوا بالشفعة جيعا سواء لآن صاحب النصيب القليل ستحق 
بنصيبه القليل ما يستحق الآخر بنصيبه الكثير . 
باب الرجل يشترى الأرض فيغمرها 
مد قال : قال أبوحنيفة رضى الله عنه فى الرجل يشترى الأأرض 'فيعمرها 
بأصل نصيه منها' ثم يأتى أحد" فيدرك فها حقا وريد أن يأخذ بالشفعةة: 





إن له أن يأخذ بالشفعة فقَال للعمر : اقلم هما غرست وها فاذهب به حىرث 
شئْت ؛ وكذلك " البناء يقال له : اقلع بناءمك ؛ يأخذ الشفيع الدار بالقن إلا 
أن يتراضى المشترى , الشفيع على أرى يأخذ المشترى ذلك بالقيمة* 





ح اختلاف الآملاك لآنهم استووا فى سبب الاستحقاق و هو الاتصال فيستوون 
فى الاستحقاق . ألا برى انه لو انفرد واحد منهم استحق كال الشفعة ! و هذا آية كال 
السبب . وكثرة الاتصال توذن بكثرة العلة؛ و الترجيح يقع بقوة فى الدليل لا بكثريه » 
ولاقرة ههنا لظهور اللأخرى عقابلته .و تملك ملك غيره لا يحمل مرة من ثمرات 
ملكد . بخلاف المرة و اشياهها ؛ و لو اسقط بعضهم حقه فهى للباقين فى الكل على 
عدده لأف الانتقاص للزاحمة مع كال السبب فى حق كل منهم و قد انقطعت » 
و لوكان البعض غَببا يقعضى بها ببن الحضور على عددهم لآن الغائب لعله ل يطلب أه ٠‏ 
و التفصيل فى ج ١4‏ ص “اه من المبسوط للامام السرخبى ٠‏ 
)١-(‏ كذاف الآضولء و المواب ه فيعمرها بالاصل يضعه فيهاء كا هو فى الموطأ . 
)٠(‏ كذا فى الهنذية ؛ و فى الأأصل «أنى احد»ء و ف الموطأ «يأنى رجل» ٠‏ 
(م) وفى الآصول ٠و‏ بذلك» تصحيف. و الصواب «و كذلك» . 
(4) أى بالقيمة مقلوعا ‏ كا فى الهداية و العناية و غيرهما من الكتب ٠‏ 

1م وقال 


كتاب الحجة الرجل .شيرى الارض فيعمرها جم 
وقال أهل المدبنة : من اشترى أرضا فعمرها' [ بالأاصل] ' يضعه" فها 
أو البر يحفرها* ثم .أتى رجل فيدرك فيها حقا فيريد أن يأخذها * بالشفعة 
إنه لا شفعة له فيها , إلا أن يعطيه' قيمة ما عمر ء فان أعطاه" كان أحق 
بالشفعة * و إلا فلا حق له فيها . 

قال محمد : * و كيف كان هذا هكذا*! شترى الرجل اللآارض بألف 
درثم فادر الشفيع و هو غائب مخافة أن يأخذها بالشفعة فيغرس فيها غرسا 
بعشرة ألاف درم فببلغ الشفييع فيبادر الاخذ بالشفعة و ليس له من المال 
إلا ألف درثم ففيجد قد غرس فيها غرسا لا يقدر على ثمنه أتيطل الشفعة 
وقد كان الحق وجب له قبل غرس هذا ؟ قالوا: فينيغى أن يعمد المشترى 
. إلى غرس قد غرس"'' وأنقفق عليه عشرة آلاف درثم فيقلعه فيفسده . 
(1) فى الموطأ : الرجل يشترى الأرض فيعمرها ٠‏ 
(0) كذا فى الموطأ :قط قوله ٠‏ بالأصل » من الأصولءو فيها براض مكانه ٠‏ 
(؟) كذا فى الأصل و كذا فى الموطأ و هو الصواب ٠‏ و فى الهندية * بصنعة » من 
الصنع تصحيف ٠‏ 
() كذا فى لوطأ و فى الأأصول « شفرهاء . 
(ه) كذا فى الموطأ ء و فى اللأصول « ان يأخذء بدون الضمير ٠‏ 
(1) فى الموطأ ٠‏ إن يعطى » . 
(0) كذا فى الأأصول . و ف الموطأ «فان اعطاه قيمة ما عمر» ٠‏ 
(8) كذافى اللأصول . وف الموطأ « شفعته» . 
(و - و ) كذا فى الهندية »وف الأصل «وكيف كان مكذاء . 
)2٠١(‏ كذا فى اللأصول. و الصواب «غرسه» ٠‏ 


/ا/ 


كتاب الحجة الرجل يشترى الارض فيعمرها جع 
قيل لهم : ليس للشفيع فى ذلك ذنبء المشسرى عمل ذلك بنفسه و قد كانت 

الشفعة [ فها] ' و ذلك للشفيع يوم وقع الشراء؛ فكان ينبغى للشيرى أن 
لا يقدم على هذا إلا بعلمه . قالوا: إن المشترى لم بعلم أن لهذا نصيبا يستحق 
به شفعة . قبل دارا إن عم فأقدم على عل ما تقولون' فى ذلك ؟! 
ما العلم وغير العم فى هذا إلا سواء. و ما على الشفيع أن يكون المشترى 
فقّيها عالما قد وجنت الشفحة الشفيع بوجه دون الشراء فلس ينغى للشيرى 
أن دطلها مما يحدث ما لا يموى الشفييع على أخذ 0 1ن أبعم 
إن قال الشفيع وأنذ علد ما عرسي معد قيال لدو ل انا أدامة 
وأغرسه فى موضع اعد أيه اعق تداك ل ننضن الارسن قذله؟ 
فان فلم : للشترى قلعه . فكيف صارت شفعة'الشفيع تبطل بتركه إذا عم 
أن الشفيع لا قوى عل أخذها” ؟ وهو لو أن أن يعطيه الشفيع كان له 
ؤللقة كان أحق به من الشفيع * !! 

قال تمد من وجب له أخذ أرض شفعة فليس يقدر المشترى على 


إنطال حقه بحدثء لا بقدر الشفيع على أخذها لمكانه . 





(1) سقط ما بين المربعين من الاصول ٠‏ 
() فى الأصول «#ول» وهو خطأ . 
(>) فى اللأصول «٠‏ اخذه »و الصواب «اخذها ٠‏ . و الضمير للارض أو للشقعة ٠‏ 
(:) >كذا فى الآصول » و تأمل فى العمارة فى ان المشيرى يكون احق به من الشفيع 
او الشفيع يكوت احق به من المشترى : أو الكلام على الالزام او الاستفهام ' 
و راجسع لذلك باب الشفعة فى الارضين و الأنهار من المسوط ج ١4‏ ص ١١‏ 
للامام السرخسى ‏ رحمة الله تعالى ٠‏ 

14 0 باب 


كتاب الحجة الرجل ,شيرى شقصا فى ارض مشتركة جا 


باب الرجل يشترى شقصا فى ارض مشتركة 

عمد قال قال أبو حنيفة رضى الله عنه : من اشترى شقصا فى أرض 
مشتركة عل أنه فيه ' بالخار فأراد شركاء البائع أن يأخدوا' بالشفعة قل 
أن يختار المشترى : إن لهم أن بأخذءا بالشفعة لآن الع قد تم من قبل 
البائع , و إِنما يصير الشركاء لا شفعة لهم إذا كان البائع بالخيار . فأما إذا 
كان المسرى بالخيار ولح يكن لبائم خيار فللشركاء الشفعة لآن البيع قداتم 
من جهة البائع ٠و‏ قال أهل المدينة : ليس للشركاء شفعة إن" كان المشترى 
بالخيار ولم يكن للائع خيار حتى يأخذ المشترى ‏ و يبت له البيع فاذا 
٠‏ وجب له البببع * فلهم الشفعة . 

و قال حمد : إذا تم البيبع ْ 1 فنه إلا خمار ا وقد وجست 
رجه 00 أرهوا ذا 0 رها أليس إن 000 
إن ا ا و إن كأ تركها ا وان قال الشفيع 3 أنا ا بالشفحة 
أما يكون له فى قولكم أن رخذ الشفعة حتى برى المشترى فيرضى أو برد ؟! 
فلس هذا شىء . إذا 0 3 حار اهلاح ابيع واقان ا الشركاء 


- والله أعلم . 


ذا بالشفعة 1 إن 





)١(‏ وف الموطأ «فيهاء. 

(0) اى: ,أخذوا ما باع شريكهم - م فى الموطأ . 

(0) فى الاصول «و انء بالواو نجريف . 

2ع ) كذاق لاوطا وان لامر دون 500 
(5) كذا فى الأصولء و الصواب دو لم بيق» 1 


4 





كتاب الحجة الرجل شيرى العبد ‏ الح . رجلان يينهها بكر الخ اج م 
باب الرجل يشترى العبد أو الدابة أو الثوب 
إنه لا شفعة فى ذلك 
قال عمد قال أبو حنفة رضى الله عنه : لا شفعة عندنا فى عبد و لا 
ولدة ولا فى شىء من الحيوان و لا ثوب . وكذلك قال أهل المدينة . 
وكذلك قول محمد رضى الله عنه.. 
باب الرجلين يكون بينهما البئر' فيبيع احدهما 
نصيه هل فها شفعة ظ 
قال عمد : قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى البثّر' يكون بين الرجلين 
لا ' بياض أرض معها أو ليس "له أرض" فاع أحدكما نصيبه من ذلك كله : 
إن لشريكة أرنف يأخذ بالشفعة . و قال أهل المدينة فى البثر ' [ ليس] ' 
لها بياض : إنه لا شفعة فيها . وقالوا: إما ' الشفعة فما بقسم” و تع فيه 
[ الحدود] * من الأرضءفأما ما لا يصلح" فيه القسمة " فلا شفعة فيها* 





(1) فى الآصول «النهر» تصحيف .و التصحيح من الموطأ للانه فرض المسألة فى البئر 
لاف النهر » و اظن أن لفظ « الهر » تصحيف « الببر» ‏ ف ٠‏ ش 
9 كذا ق7الآمول مفو ل السوانه اانه 
(-0) كذا فى الأصول , و الصواب «لحا بياض» مكان «٠‏ له ارض ٠ ٠»‏ 
(4) سقط ما بين المربعين من الاصول» و زيد من الموطأ ٠‏ 
(ه-) كذا فى الاصول؛ و ف الموطأ ٠‏ الشفعة فيا يصلح أن ينقسم » ٠‏ 
() كذا فى الموطأء و فى الآصول «لا يصحء ٠‏ 
() كذا فى الآأصول ؛ وف الموطأ «القسم» . 
(م) كذا فى الأأصول . و الصواب ما ف الموطأ «فيه» لأف الضمير الفظ «ما» 
و يصح باعتبار المراد ,و الله اعلى ف . 
9 وقال 


د 


كتاب الحجة 2 الرجل يشترى شقصا من دار فها شفعة 0 جم 





وقال مد : أخمرونا عل رجل توفى وترك أرضا صغيرة و ترك 
ولدا كثيرا إذا قسمت الأأرض يينهم ع 
منهم شيا ينتفع به فاع رجل نصييه أما لمم أن يأخذوا بالشفعة ؟ر أ أي 
حاما بين الرجلين باع أحد هما نصيبه و هذا لا يستقم قسمته أما لشريكك 
أن بأخسذ بالشفعة ؟ أرأيتم رجلين بينهها جدار بأصله ليس لها معه شىء 
غيره باع أحدهما نصيبه أما للآخر أن ا م 
قسمته ولا يقع فيه الحدود, ولوكان' من الأشياء ثىء بنبغى أن يكون 
فيه الشفعة دون ماسواه لكان شْغى أن لحري التسسةان لا عوايم 
نصيه لقوله لا يدخل عليه فى نصيبه ضررء و الذى بقدر على فسيته أقركن 
إلى شفعة الجار الذى أبطلتم ' من الذى لا يقدر على قسمته! هذا كله أمس 
واحد. ما قدر على قسمته و مال بقدر على قسمته فالشفعة فيه جائزة ثابتة ؛ 
ولبن كان ما قد قم لاشفعة فيه كا زعتتم إنه ينبخى أن ينكون ما يقسم 
دالا هم تيل أذ : ون فيه قسمة وبين الذى لا يقسم على 
حال" لان الذى لا يقسم لا بضره الاخذ بالشفعة لان تصيه بقسم فنتفع 
ل ٠و‏ الذى لا يمسم لفيرورة (1 بتع به بنصييه , فنبغى أن يكون هذا 
عق بالشفعة حى مكبر نصيبه مأ 0 بالشفعة فيتتفع به. 


باب الرجل يشترى شقصا من دار' فها شفعة 


ل قال : قال أبو حنيقة رض ى الله عنه فيمن اشترى شهقصا مر. دار 


)00( كذافى الامو( لو ٠‏ والعسارة مختلة النظم والثر كيب فل أتحصلها فعليك عراجعة الكب 
(5) اى الشفعة . ٠و‏ ف العارة خلل لا بد من دفعه و لم اقدر على دفعه ٠‏ 

() كذاف الأصول. ٠و‏ لم اقدر على تحصله . 

(4) فى الموطأ : من من أشترى ارضا فيها شفعة, فيكون 2 الآصل : : من ارض ؛ مكان 


:هن دار » . 





04١ 


كتاب الحجة الرجل ,شدرى شقصا من دار فيها شفعة ج -؟ 


فيا" مقن الات وو لوا" بالطقعة لان :ل ,اوها عن علا فل 
شفعة لهم ,و ليس على المشترى أن رفعهم ' إلى السلطان بالشفعة” . و قال 
أهل المدينة بنبنى للشترى أن يكون هو الذى برفع الشركاء * إلى السلطان, 
فاما أن يستحقوه" و إما أن يسم له السلطان , فان تركهم' فل ' برفع 
أمرمم إلى السلطان و قد علموا باشترائه فتركوا * ذلك حتى طال زمانه ثم جاوًا 
يطلبون شفعتهم فلا أرى" ذلك لهم ٠‏ 

و'' قال حمد: . 5 ذلك الطول'' ؟ > يوقتون أسنة أم ستتين أم عشر 
سنين أو أكثر أو أقل ؟؟ و قولكم أيضا «هو الذى برفع أمرم إلى السلطان» 
ما ذلك على المشترى . إنما الشفعة شفعتهم و إِنما الحق لهم فعليهم أن رفعوا 
ذلك إلى السلطان فيطلبوا شفعتهم . فان لم يفعلوا فلآ شفعة لهم ؛ و كذلك 





٠ كذا فى الأصل » و ف الهندية «فيه»‎ )١( 

(0) وفى الأصول «يرافعهم» خطأ . 

٠ ساقط من الأاصل‎ ٠٠.٠ و من قوله « مار لم يطلبوها‎ ٠ كذا فى الهندية‎ )١ 

(4) كذا فى الآصون » و الصواب عندى «الشفعاء» ٠‏ 

( كذا فى الأصل . و فى ااهندية « ستحةوا» . 

00 كذا فى الآصل ‏ و فى الهندية دو أن تركهم » و ليس بصواب . 

(,) وكان فى الأصول و لمء و الصواب «ظر» 0 ظ 

(م) كذا ؤ. الأصل و كذا ف الموطأ . و ف الهندية « فشركوا» وهو تصحيف ٠‏ 
(و) كذا فى الأصول» و ف الموطأ «فلا ارئى» ‏ ف .' 

٠ كذا فى الهندية , و الواو ساقط من الاصل‎ )٠١( 

- من شرحه : و الطول بسنة» وما قاربها له حككها‎ ١/4 قال الزرقانى فى ج “ص‎ )1١( 
٠ كا فى المدونة » و فيه انه الشهر او الشهران او ثلاثة أشهر او اربع » خلاف - اتتهى‎ ٠ 
اا ل 60 قال‎ 


قال شر : الشفعة لمن وائيها' . 


اب الرجل بهي الشقص فى ارض مشتركة 
محمد قال : قال أبو حنيفه رضى الله عنه : من وهب شمصا فى [دار أو 


)01( 7 مضى تر >ه من نصب الراية و المحنى من المغرب » و ذكره قاسم بن ثابت 
فى دلائله كم فى ج ١‏ ص ١34‏ من التلخيص البير و ابن حزم فى جو ص ١ه‏ 
من الحل و قال : ما يحضرنا الآن ذكر استادها إلا انه جملة لا خير فيه اه ٠‏ سكن 
معناه ثابت من المرفو ع الذى اخرجه أن ماجه من حديث ان عمر رفعه لون كل 
العقال » و روآأه البزار فى مسنده و أن حزم فى ج ه ص ١ه‏ من الحل و زاد فيه : 
من ل عماوة فهو حر وهو .ولى الله , رسوله و الناس على ششر. طهم ما وافةوا 
الحق ‏ اه ؛ و اخرجه ابن عدى فى كامله بلا زيادة الكن اعله بمحمد بن الحارث بن 
زياد البصرى عر اليخارى و النساى و ابن معين و بشيخه ان الكلافاية: قال ابن 
القطان : ولم أر فيه احسن من قول اليزارء رجل مشهور أبس به بأس ؛ و روى 
الأجرى عن الى داود قال : بلغى عن بندار ما فى قلى منه ثىء ؛ و ذكره ابن حيان 
ف الثقات ؛ و قال ابن شاهين فى ثقانه : قال القواريرى ١‏ اثقة 4 فعلم من هذا ان اليزار 
ليس تفرد بتوثيقه بل هو أولى توثيقا فيه فهو مختلف فيه لقديثه لا ييزل عن الحسن» 
نعم مد بن عبد الرحمن البلافى ضعيف و الحديث معلوم به ؛ و لا اقل من أنه يصلم 
شاهدا و معاضدا له و لانه حق ضعيف ,يطل بالاعراض فلابد من الاشهاد و الطاب 
ليعلى بذلك رغيته فيه دون اعراضه عنه ‏ فكل واحد :هما يكون معاضدا لآخر فيصلح 
حجة . و ليس بيد غيرنا لاسها أبن <زم فى نحل الا الاستصحاب أو قياس فاسد 
وكل هنهما عندنا ضعيف أو باطل ؛ و للتفصيل موضع آخر 

(؟) كذا فى الموطأ . و سقط ما بين المربعين من الأأصول . 

+ ٠ 


كتاب الحجة 2 الرجل يهب الشقص فى ارض مشتركة اج 
أرض مشتركة نأثابه' الموهوب له [ بها] ' بنقد" أوعرض ذاهبة باطلة , 
لآنها هبة غير مقبوضة و لا تجوز الهبة إلا مقسومة مقبوضة, و لاشفعة فى 
ذلك لآنها* فاسدة . و قال أهل المديئة : بأخذها الشركاء بالشفعة و يدفعون 
للوهوب له قيمة مثوبته ' دنانير أو درام ٠‏ 

وقال جمد : كيف يكون ذلك .و الهبة لا تجوز إلا مقسومة مقبوضة 
والهبة: نجل وقد قال" سيدنا أب. بكر الصديق رضي الله عنه- لسيد ثنا: عائشة 





١‏ ) كذا فى اللأصول وكذا ف الموطأ : إلا ان نقطة الثاء سقطت منها .وعيارة الموطأ: 
فأثابه الموهوب له بها نقدا او عرضا ٠‏ 

(+) كذا فى الموطأ .و سقط ما ببن المربعين من الأاصول ٠‏ 

(م) و فى الأصول ٠‏ بعيد» و هو تصحيف « بنقذ ».و التصحيح. من المؤطأ ٠‏ 

(4) كذانف الموطأ و هو الضواب لان .الضمير للهية . و. فى الأأصول ملانف . 
(ه) كذا فى اللإصول. وف الموطأ: فان الشركاء يأخذونها. بالشفعة ان شاو و يدفءون 
الى الموهوب لله قيمة مثوته ٠‏ 

(3) هذا التعليق وصله الامام عمد فى موطته. ص و4© من يلب النحلى : أخبرنا مالك 
اخبرنا ابن شهاب عن عروة عن عائشةانها قالت.: اتب. ابا بكر كان نحلها.جذاذ 
تا من ماله بالغلية » فليا حضرته الوفاة. قالى.: ورالته يا بنية ! ما .من الناس ع 
الى غنى, بعدى منك و لا اعر عل فقرا منك و أنى كنت نحلتك من مالى جذاذ عشرين 
وسقا.فلوكنت جنذتيه و احيزته كان لك فانما هو اليوم مال.وارث و اما هو اخواك 
و اختاك فاقتسموه عل كتاب الله عزو جل ؛ قالت :يا ابت و الله الو كارب كذا 
وكذا لتركته.انما هى اسعاه فن, الأآخرى ؟ قال ::ذويطن بنت .خارجة اراها جارية؛ 
فولدت جارية ‏ اتتهى ٠‏ و أخرجه مالكف.الموطأ ٠‏ و راجع ج.7.ص ٠+‏ 
من شرح الزرقانى ٠‏ 


535 رضى 


كتاب الحجة 2 الرجل يهب الشقص فى ارض مشاركة ١‏ جم 
رضى الله عنها حين حضرته الوفاة : يا بنتاه! إنى كنت نحلتك جذاذ ' عشرين 
وسقا من مال الغابة ولم تكونى حزيته'" ولا جددتيه”" و إما هو' اليوم 
مال الوارث ” قل بر ذلك حى حوزه ' و بشبضه ؛ و قل بلغا" عن النى 





)١(‏ فى الآصول ٠‏ جدار» تصحيف ٠.‏ وجذاذ » بكسر الجم و الذالين المعجمتين بينهما 
الف كأ فى الموطأ و فى موطأ مالك , جاد عشرين بالج بعدها الف ثم دال مهملة 
أى مقطو ع ٠ه‏ من بحد هنها أنى يقطع 5 
() كذا فى الأآصل . و فى الهندية « ححزتيه » بتقدم التاء على الياء و هو خطأ . و فى 
٠وطأ‏ مالك « جددتيه » بالدالين المهليتين أى قطءتيه . و فى موطأ حمد بالذالين المعجمتين. 
9و4 فى الأاصول « جده » تصحيف . و أأصواب « جددئيه » أو « جذذتية » و فى موطأ 
مااك هنا «وأحيرتيه : بالخاء والزاىالسا كنتين من الافتعال: و قاصولا بالجرد «حدز ينّه» ٠‏ 
(:). ف الآصول «و انما هذاء و الاصلاح من الموطنين . 
(ه) فى الموطئين «وارث» باالشكير . 
3 من الخيازة بالحاء المهملة و فى الآصل ٠‏ >وزء من الجواز بالجهم وهو تصحيف؛ 
وفاعل «لم بر ء ابو بكر الصديق ٠‏ و الآثر رواه عبد اارزاق فى «صنفه و الاحاوى 
و البيهق ايضا كم فى نصب الراية و التاخيص بير و اختبار الولايه ؛ و هو ديل على 
ان الهمة لا مالك الا بالقيض .و قد روى الماك ان التى صلى الله عليه و سل اهدى 
الى النجاثى م قال لام سلة : ابى للآارى النجاثى قد مات و لا ارى الهدية التى اهديت 
اليه الا سترد هادا ردت الى فهى اك . فكان كذلك ‏ الحديث . قاله الحافظ فاج 0 
ص 50 من التاخيص ادير ؛ فعلى من هذا انها لما لم تقيض لم بجر . و يشهد له ما رواه 
أو داود الطالنى ص ١55‏ فى الجزء الخاسس من مسنده : حدثنا أبو داود قال حدثنا 
هشام عن قتادة عن مطرف عن أبيه قال : :نيت على النى صلى ان عليه و ملم ٠‏ هو يقرأ 
«الهاك التكاثر »و هو يقول: بقول ابن آدم : مالى مالى . و هل لك من مالك ابن 
م 


كتاب الحجة الرجل يهب الشقص فى ارضض مشتركة اج -؟ 
صل الله عليه و آله و سل أنه نهى عن بيع الصدقة حتى تقبض ' ٠‏ قد أجاز 
أهل المدينة أخذها ,الشفعة وهى غير عحوزة و لامقبوضة . و الاخذ بالشفعة 
منزلة البيع لآن الشفيع كان مشتريا فينبخى لمن أجاز أخذ ذلك بالشفعة 
أن مجيز الببع فيجوز البيع و الآخذ بالشفعة فى الصدقة و الهبة و الحلى 
قبل الحيازة بالقبض ! و هذا مما لا ينبغى أن جوز ؛ وقد بلغنا' عن عبد الله 


بح آدم ! الا ما اكلت فأفنيت او أبست فأبليت او تصدقت فأمضيت - أه؛ فذكر 
الامضاء وهو الاقياض بعد التصدق برشدك الى القيض ء و من هذه الطريق ذكره 
ان حزم فى ج هو ص ١١١‏ من الحلى , و فى رواية شعية عن فتنادة: او اعطيت 
فأمضيت - كا رواه ابن حزم من هذه الطريق ؛ و ابو مطرف هو عبد الله بن الشخير 
رض الله عنه . رواه الترمذى فى ج ؟ ص لاه من جامعه من هذه الط يق : حدثنا 
ينود بن غيلان نا وهب بن جرير نا شعية عن قتادة به ٠‏ (7) قد ثبت فى حله ان 
بلاغاته مسندة . و قصور انظارنا منعه عن علاء فم أطلع على البلا المذكور فى 
اى كتاب من. كتب الحديث و من بخرجه غير الامام عب رحمه الله تعالى . فعايك 
المراجعة الى كتب التخار بح و الاحاديث ٠‏ 
(1) فى الآصول حبى ٠‏ يفيض ».- 
(5) قال البيهق فى ج + ص 17١‏ من سننه الكيرى : و روينا عن عنمان و ابن عمر 
و ابن عباس رض الله عنهم انهم قالوا : لا بحوز صدقة حى تةيض ؛ و عن معاذ بن 
جبل و شر انهما كانا لا يجيزانها حتى تقيض - اه ١‏ و راجسع جم ص 6/0 
من كنز الهال الطبعة الأولى ٠‏ و قال ابن حزم فى ج ه ص ؟؟!١‏ من أنحلى : و من 
طريق ان وهب عن الحارث بن نهان عن ممد بن عبيد الله واهو العرزى عن عمرو 
ابن شعيب و ابن انى مليكة وعطاء بن انى رباح قال عمرو عن سعيد بن المسيب ثم اتفق 
سعيد و عطاء و ابن ابى مايكة : ان ابا بكر و عمر و عثهان و ابن عياس و ابن عمر حت 
11 (:؟) ان 


“كنات الححة الرجل هت الشتقص ى ارض مشتركة ج-؟ 





ان عباس رض الله عنهما قال : لا تجوز الصدقة إلا مقيوضة ؛ و قد بلغنا ' 

ذلك عن عاص الشعى ؟ و بلغنا ' ذلك عن معاذ بن جبل و شريح رضى الله عنهم 

انها قالا: لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة ؛فاذا كان هذا غير جاتر فلا شفعة فه. 
( آخر كتاب الشفعة ) 


ح قالوا : لا بحوز صدقة حتى تقيض - اه ٠‏ و العرزى لا يأنى فى استناد الى حنيفة 
و يمد رضى الله عنهما. فالكلام فيه لا يضرهما ‏ تدير ٠‏ قال الامام ابو يوسف فى 
ص وغ من كتاب اختلاف ابى حذيفة و ان أنى 3 حدثنا الحجاج ن ارطاة عن عطاء 
ابن ابى رباح عن ابن عراس رضى الله عنهما قال : لا موز الصدقة الا مقبوضة ؛ حدثنا 
الأعش عن ابراهيم قال: الصدقة اذا عللت جازت و الهبة لا تجوز الا مقبوضة ؛ 
و كان أبو حايفة يأخذ بقول ابن عباس رضى الله عنهما فى إلصدقة . و هو قول الى 
يوسف - اتتهى ٠‏ و بهذا السند هو فى ج /ا ص ه١٠‏ فى باب الصدقة و الهية من 
كتاب الأم للششافنى رضى الله عنه . و لم يصل اليه صاحب كتاب اختار الولاية الااما فى 
المسوط ‏ هذا . 

)١(‏ أسنده سعيد بن منصور فى سئنه - كم فى الحل : نا هشيم انا بجالد عن الشعى أن 
شريحا و مسروا كانا لا بجحيزان صدقة الا مقبوضة , و كأن الشعى يقضى بذلك ؛ 
قال هشيم : و أخيرنى مطرف و هو أبن طريف عن الشعى قال : الواهب احق بهبته 
ما كانت فى يده ١‏ فاذا أمضاها فقيضت نهى للوهوب له أه . 

(؟) أسنده عيد الرزاق فى مصنفه ‏ يم فى انحل - عن سفيان الثورى عن جابر الجعنى 
عن القاسم بن عبد ارين : كان معاذ بن جيل لا بجيز الصدقة حتى تقيض ؟؛ و روبناه 
من طريق وكيع عن سفيان باسناده ٠.‏ و زاد فيه : الا الصى بين أبويه ‏ أه ٠‏ و فى 


ص 158 من آثار ابى بوسف رقم و74 قال : حدثنا بوسف عن أبيه عن الى حنيفة 
عن الهيتم عن شرج انه كارن لا جيز الصدقة الا صدقة مقبوطة ؛ قال: حدثنا حت 
/ا5 





كتاب الحجة المرأة زوج أمتها أ عبدهأ 53 تعقل عقدة النكاح 8 0 





باب المرأة تروج أمتها أو ع.دها أو تعقد عقدة التكاح 
تمد قال قال أبو حنيفة رضى الله عنه: لا بأس بأن تزوج المرأة أمتها 
أو عبدها ؛ و لا بأس بأن تأم عبدها فزوج و ردج أمتها؛ وكذلك الرجل 
المرأة الآمة ولا العبدء فاذا أرادت المرأة أن تزوج خادمها استخلفت رجلا 
فزوجها و جاز زويجحه . 
وقال محمد و لاعن ب«زويج ة جاز [ها] ' أن 
تستخلف' من زوج فيجوز نكاحه جاز لها أن تلى ذلك و لولم بحزلما 
أن تزوج ما جاز لها أن تستخلف لان النكاح إنما جاز باستخلافها ! قالوا: 
للأنه جاء أن النساء ليس إلبن مر عقدة النكاح نه إننا ولك إل 
الأولاء . قبل لهم: فالاستخلاف ما يتم به عقدة النكاح , و لو لا الاستخلاف 


حت بوسف عن أيه عن أنى حنيفة عن حماد عن ابرأهم انه قال : لا ييز الصدقة 
الا صدقة مقبوضة ء قال : حدثنا بوسف عن اببه عن انى حنيفة عن حماد عن أبراههم 
انه قال فى إلهية و الصدقة : لا تجوز الا مقبوضة معلومة.و قال : لا ادرى كان ابراهيي 
لا بحيز حتى يعابن الشهود القبض ام لا ؛ و قال اءن وهب :و اخيرنى رجال من اهل 
الع عن عمر بن الخطاب و عير بن عبد العزيز و شريح و الزهرى و رببعة و بكبر بن 
الأشج مثل هذا اه ٠‏ و اخرج مالك فى الموطأ عن عير بن الخطاب نحوه » و من 
طريقه الامام يمد فى موطته ‏ هذا ٠‏ و لا تلتفت الى ما قال ابن حزم ف امحل على دأبه 
فانه رفوع القلم !! و الله تعالى اعم . 
(1) سقط ما بين لمر بعين من الأصول و لا بد منه ٠‏ 
)١(‏ فى الآصل « يستخلف» و هو خطأ ٠‏ 

9/4 ما 


كتاب الحجة المرأة زوج أمتها أو عبدها أو تعقد عقدة انكام جم 





نكاحهم إلا ركى النساء. فللنساء قَّ العقدة تصيب لا بد من أن مكامزن 
فى ذلك . 
قال: و بلغنا' فى ذلك حديث عن" رسول الله صل الله عليه و ' له وسلم 


أن خنساء بنت خدام” زوجها أبوها فأتت البى صلى الله عليه و آله و سم 





)١(‏ البلاغ هذا اسنده بعدهء وقد اخرجه فى الموطأ من طريق مالك فى باب الثبب 
أحق بنفسها من وايها ص 44 : أخيرنا مالك اخيرنا عيد الرحمن ن القاسم عن أبيه 
عن عبد الرحمن و جمع ابى يزيد بن جاربة الأنصارى عن خنساء آبنة خدام ان اباها 
زوجها وهى تيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صل الله عله وسلم فرد نكاحه ‏ اه . 
وحديث خضساء رواه مالك فى لاوطأ و عبد الرزاق فى مصنفه و البخسارى و النساى 
و ابن ماجه و الواقدى و#د بن احاق و البق و غيرم - م فى نصب الرأية 
و الدراية و شرح اازرقانى وقح البسارى و عبدة القارىٌ و غيرثم ٠‏ قال الامام فى 
الموطأ : لا ينبغى اف تنكم الثيب و لا البكر اذا بلغت إلا باذنها ‏ فأما اذن البكر 
فصمتها . و اما اذن الثيب فرضاها بلسانها زوجها والدها أو غيره ؟ وهو قول الى حايفة 
و العامة من فقهائنا ‏ اتتهى ٠‏ و ,أنى له ميد فى الاب . 

(0) كذا فى الاصل ٠‏ وف ااهندية «حديث رسولالله ٠.6‏ ء بدونب «عنء 
وهو اخطأ. 

(©) قال الحافظ فى جَ ؟لا ص *!ع من اتهدب : خنساء بنت خدام الأنصارية 
الاوسية زوجة أبى لداية بن عد المنذر .وه الى انكحها ابوها وى كارهة فرد 
النى صل الله عليه وعلم نكاحها . و عنها ابنها السائب بن الى أبابة و عيد الرحمن و جمع 
ابى يزيد بن جارية و عبد الله بن يزيد بن وديعة بن خبدام ؛ و روى محمد ين احاق عن 
حجاج ن السائب بن الى آيابة عن ابيه عن جدته خنساء بنت خدام يعبى جدة ىت 
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كتاب الححة المرأة زوج أمتها أو عبدها أو تفقد عقدة التكاح ج -5؟ 





ففرق رسول الله صل الله عليه و آله و سل يينهما و أمرها أن تنزوج عم 
صيانها . قال عمد : فقد جعل [ رسول الله صل الله عليه و آله وسلم]' 
إليها عقدة النكاح . ظ 
مد قال : أخيرنا سفيان الثورى قال حدثنا أبو الحويرث' عن نافع بن 
جببر بن مطعم" قال: تأمت * خنساء بنت خدام رضى الله عنهها فزوجها أبوها 


حت حجاج - أتتهى ٠‏ نابية معروفة » من بى عمرو بن عوف ‏ كم فى ج ”ا ص ١8‏ 

من شرح الزرقانى ٠‏ و خدام بالخاء المعجمة المكسورة و الدال المهملة - كم فى الفتح 

و التقريب ؛و قال بعضهم بالذال المعجمة؛ هو الص<ان ء يقال : هو ابن وديعة .و يقال: 

ابن خالد » و قال ابو نعيم : يكنى ابا وديعة - م فى اازرقاتى ؛ و راجع ج ١‏ 

ص ١14‏ و ج ؟ ص 1/74 من الاستيعاب للحافظ ابن عبد الير . 

(1) ما بين المربعين سقط من الآصول ٠‏ 

(؟) هو عيد الرحمن بن معاوية بن ال+ويرث الأنصارى الزرق . ابو الحويرث المدنى: 

من رجال أنى داود و ابن ماجه ‏ م فى ج + ص 70/8 من التهذيب ؛ ذكره ابن 

حبان فى الثقات » وثقه ابن معين - ما قاله العقيل ؛ و لم يتكلم فيه البخارى بثى*؛ 

و روى عمان الدارى و احمد بن سعيد عن يحى أنه ثقة, مات سنة م١1‏ او ١٠0‏ أو 

١‏ روى عنه شعبة و الثورى و زياد بن سعد و عيد الرحمن بن اماق المدنى ومعن 

نطوو فرظ دوف حي جكاوفائها راي فر اقمى المد وكيز لالد دواد 

عبد الرزاق فى مصنفه ‏ كم فى ج و ص ١18‏ من فتح البارى ٠‏ و له طرق - م فى 

الفتع و الفسة .+ 

(؟) مضى فى باب الس فتذكره ٠‏ 

(4) وف الآصول ٠انت»‏ و هو تحريف فاحش , و الاصلاح من قتح البارى ‏ 
06 )هم فأنت 


كان اليه المرأة زوج أمتها أو عبدها أو تعقد عقدة التكاح 0 





حت ج و ص ١١8‏ و الزرقانى ج ‏ ص م١‏ ؛ و فى صمح البخارى : ان اباها زوجها 
وهى ثيب ؛ قال الزرقانى : تأيمت هن أنيس بن قتادة الأنصارى حين قشل عنهها بوم 
احد ‏ أ روآه عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن عيد الرحمن عن أبى بكر بن تمد 
مسلا . و أخرجه الواقدى عر. الخنساء نفسها » و أنيس بالتصغير و سماه بعضهم 
«انس »و انكره أبن عيد ال . و فى الميهمات للقطب القسطلانى ان اسمه « اسير » و انه 
مات بيدر ‏ أه ٠‏ و قال الحافظ : قوله « أن أباها زوجها وهى ثيب فكرهت ذلك » 
و وقع فى رءاية الثورى المذكورة« قالت : انكحى ابى و انا كارهة و انا بكر » و الأاول 
ارجح . فقد ذكر الحديث الاسمعيل من طريق شعية عن يحب بن سعيد عن القاسم 
فقال فى روايته «و انا اريد ان اتروج عم ولدى ٠‏ و كذا اخرج عيد الرزاق عن 
معمر عن سعيد بن عبد الرحمن المحى عن الى بكر بن مد : ان راجلا من اللأنصار 
نزو ج خنساء بنت خدام فقتل عنها بوم احد فأنكحها ابوها رجلا فأتت النى صل الله 
عليه واعسلم فقالكت «ان انى انكحى وان عم ولدى احب الى » فهذا يدل على انها 
كانت ولدت من زوجها الأاول »و استفدنا ممح هذه الرواية نسة زوجها الأاول 
و اسمه انيس بن قتادة . ماه الواقدى فى روايته من وجه آخرع. ن خنساءءو وقع فى 
المبهمات للقطب القسطلانى ان اسمه ه اسير » و انه استشهد بيدر و لم يذكر له مستندا ؛ 
ونا الثان الذى كرهته فلم اقف على اسمه الا أن الواقدى ذكر باسناد له انه من بى 
مزيئة ٠‏ و وقع فى رواية أبن اححاق عن الحجاج بن السائب بن الى أيابة عن أبيه عنها 
أنه من بى عمرو بن عوف ؛ و روى تيد الرزاق عن ابن جرح عن عطاء الخراسانى 
عن ابن عباس أن خداما أبا وديعة انكح ابنته رجلا فقال له النى صلى الله عليه وسلم 
لا تكرهوهن ؛ فنكحت بعد ذلك اباليابة و كانت ثييا »و روى الطيرافى باسناد آخر 
عن أبن عياس فذكر حو القصة و قال فيه : ضزعها من زوجها و كانت ثدا كحت 
بعده أباليابة .و روى عبد الرزاق عن الثورى عن أبى الحورث عن نافع أن جين حت 


6١ 





ح قال تأيمت خضاء فووجها ابوها ‏ الحديث نحوه ؛و فيه: فرد نكاحه و نكحت 
ابالابة و هذه أسانيد يتقوى بعضها ببعض و كلها دألة على انها كانت ثييا » نعم ! اخرج 
النساثى من طريق الأوزاعى عن عطاء عن جابر ان رجلا زوج ابنته وهى بكر من 
غير امرها فأنت الننى صلى الله عليه و سل فقرق بينهما .و هذا سئد ظاهره الصحة ولكن 
له علة . اخرجه النساتى من وجه آخر عن الأوزاعى فأدخل ينه و بان عطاء ابراهم 
ابن مرة و فيه مقال .و ارسله فلم يذكر فى اسناده جابرا .و اخر ج النساتى ايضا 
و ابن ماجه من طريق جرير بن حازم عن ايوب عن عكرمة عن أبن عباس ان جارية 
بكرا انت النى صل الله عليه و سل فذكرت ان اباها زوحها وهى كارهة » نفيرها , 
و رجاله ثقات لكن قال ابو حاتم و أبو زرعة : انه خطأ و ان الصواب ارساله ( أى 
دليل على ذلك ؟ ) ؛ و قد اخرجه الطيرانى و الدارقطى من وجه آخر عن يحى بن انى 
كثير عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ : ان رسول الله صلى الله عليه و سلم رد نكاح 
بكر وثيب انكحهما ابوهما وهما كارهتان ؛ قال الدارقطى : تفرد به عبد الملك الذمارى 
و فيه ضعف . و الصواب عن يح بن انى كثير عن المهاجر بن عكرمة مرسل ‏ اه ٠‏ 
قلت : جربر بن حازم ثقَة جليل »و قد زاد الرفع فلا يضره أرسال من ارسله » كيف 
و قد تابعه الثورى و زيد بن <.باتف فرو ياه عن ابوب كذلك مرفوعا ! ذا قال 
الدارقطى و ابن القطان و اخرج رواية زيد كذلك النساتى و ابن ماجه فى سئنيهما 
من حديث معمر بن سليان عن زيد عن ايوب ؛ و الرواية الى ذكرها البيهق بعد هذا 
تشهد لهذه الرواية بالصحة » و النمارى اخرج له الحا ك فى المستدرك و ذكره ان حبانٍ 
فى الثقات . و ذكر صاحب الكال عن عمرو بن غلى الصوف انه ثقّة ‏ كأ فى ج ا 
ص ١١17‏ من الجوهر النق ؛ و العجب من الحافظ كيف سكت على قول الدارقطى فى 
حق التمارى أنه فيه ضعف و الحال ان الضعيف عد الملك الشاى لا الذمارى, و قد 
فرق بينهما فى ج + ص 4١١‏ من التهذيب فقال : قلت : و الصواب التفريق بينهما حت 
م فأما 


كتاب الحجة المرأة تزوج أمتها أو عبدها أو تعقد عقدة الذكاح ج »م 





ح نأما الثامى هو الذى قال فيه البخارى : متكر الحديث » و تبعه ابو زرعة .و قال 

فيه ابو حاتم : ليس «القوى . وضعفه عمرو بن على » و اما الذمارى فهو ابو هاثم 
هو الذى قال فيه ابو حاتم : شيخ »و لم يذ فيه البخارى فى اثار يخ جرحا و لا تعديلا ٠‏ 
وذكاه أن حمان فى الثقات , و ء ثّه عمرو بن على اه ٠‏ و قاله قبيله : قال عرو ن 
على : كان ثقه . و قال فى موضع آخر : كان صدوقاء و ذكره ابن حمان فى الثقات , 
و قال 'بو داود :كان قاضيا فقَضى بةود فدخلت عليه الخوار ج فقتلته ‏ اه ٠‏ وما تقله 
مئ اقوال الجارحين كله فى حق عبد الملك أنى العاس الشائى فلا علة فيه 6 زعام 
الحافظ ذفان فيه رانحة اتعصب المذهى ؛ و لا استحالة فى ان بروى الحديث بالوجهين 
الارسال و الاتصال. و اذا كارن ؟ذاك و الراوى مُقة فالرج<ان للاتصال على 
الارسال و القَضّاء له عليه . كم فى الآصول . و هو غير خنى عن الفحول . فلا يضرنا 
ادخال اراهيم بن مرة بين الأوزاعى و بين عطاء و ابراههم بن مرة ١‏ قال الفسائى 
فيه : ليس به بأس . و اخر ج حديثه فى السئن الكبرى , و ذكره ابن حبان فى الثقات ‏ 
كا نقله الحافظ نفسه فى ج ١‏ ص ١١4‏ من التهذيب » فكيف اطلق فيه القول قال 
وفيه مقال ءوهما بأنه لم يوثقه احد ! ولم يذكر فى المضعفين له غير الهيثم بن خارجة» 
و افره الوليد ن مسل على ذلك - اه ٠‏ ولا كان الثيوبة علة الرد لما لا يجوز ان تكون 
البكارة ايضا علة ارد :انكاح . وهى ايضا مذكورة فى الحديث بل الظاهر الصواب الذى 
لا معدل عزه الى غيره ان علة !لرد هى كراهة المتكوحة ‏ راجع لذلك ج و ص 4764 
من عمدة القارىٌ للحافظ اليدر العينى ٠‏ و قال الحافظ ف الفتح : و قال البيهق : أن ثبت 
الحديث فى اابكر حمل على انها زوجت بغير كفوء والله اعلم ٠‏ قلت :و هذاالجواب 
هو المعتمد فانها واقعة عين فلا ينبت الحك فيها تعمها » و اما الطعن فى ال_ديث فلا 
معنى له فاك طرقه تقوى بعضها ببعض ٠‏ و لقصة خنساء بنت خدام طريق اخرى 
اخرجها الدارقطى و الطبرانى من طريق هشام عن عمر بن انى سلمة عن ابيه عن ابى ح 


١٠١ 








كتاب الحجة المرأة زوج أمتها أو عبدها أو تعقد عقدة النكاح ‏ جم 


انث النى. صل الله عليه وآله.وسل فقالت :إن أبى زوجى ول امن 
وقد ملكت أمرى ؛ قال : فلا نكاح ينما فانكجى مر شت ؛ قال : 
فتكحت أيا لباية ' 


ح هريرة : ان خنساء بنت خدام زوجها ابوها وهى كارهة وأنت اانى صل الله عايه 
وس فرد نكاحها و لم يقل فيء بكرا و لا ثيبا ؛ قال الدارقطنى : رواه أبو عوانة عن عمر 
مسلا لم يذكر ابا هر برة - انتهى ما فى الفتتح ٠‏ فالثيوية أو البكارة ليست بعلة الرد؛ بل 
الكراهة وعدم اارضا وهى عام يةتضى التعمي و اليه أشار البخارى فى صحيحه حريث 
قال ه باب اذا زوج الرجل ابنته وهى كارهة قنكاحه مردود» ؛ قال الحافظ : هكذا 
اطلق فدمل البكر و الثيب لكن حديث البباب .صرح فيه بالثيوبة فكأنه اشار الى 
ما ورد فى بعض طرقده ؛ و قال فى ج /ا ص 1١07‏ من الجوهر انق : ثم ذكر البيهق 
الحديث من رواية عطاء عن جاير ثم قال : الصواب عن عطاء مرسل »و أن صح فكأنه 
كان وضعها فى غير كفوء نفيرها عليه السلام ؛ و على ذلك حمل أيضا حديث عيد الله بن 
بريدة عن دائشة . ثم قال : مىسل ابن بريدة لم يسمع من عائشة ٠‏ قلت : اذا نقل الحم 
مع سبيه فالظاهر تعلقه به؛و تعلقه بغيره محتاج الى دليل» و قد نقل الحم و هو التخيير 
و ذكر. النسبب وهو كراهة الثيب ولم يذكر سبب أخر ؛ و أبن بريدة ولد سئة خمس 
عشرة و سمع جماعة هن الصحابة , و قد ذكر مس فى مقدمة كتابه : ان المثفق عليه ان 
كان اللقاء و السماع يك للاتصال ؛ و لاشك فى امكان سماع ابن بريدة من عائشة 
فروايته عنها تمولة على الاتصال . على ان صاحب .الككال صر ح سهاعه منها .و فى 
قولها ه أجزت ما صنع » دليل على أن النكاح يقف على الاجازة ؛ خلافا للبيهق و اصابه - 
اتتهى ٠‏ فظهر لك من هذا كله أنهها حديثان مستقلان فى حادثّين أحدهما فى بكر 
و الآخر فى ثيب » فلا يتنافيان لآن حمل الاحاديث المتضادة ظاهرا على وجه يرفع 
التضاد اولى ؛ راجع جَ ١ص ١4‏ من معتصر الختصر ‏ فالجد لله عليه ٠‏ 

(1) هو ابوابابة بن عبد المنذر الأنصارى المدنى ؛ من رججال البخارى و مسم حت 

ل (5) يمد 





كتاب الحجة المرأة زوج أمتها أو عبدها أو تعقد عقدة النكاح ‏ ج -» 
عمد قال : أخبرنا إسرائيل بن بونس بن أنى إسماق قال : حدثنا 
عبد العزيز بن رفيسع' عن أنى سلية بن عبد الرحم:... قال ' +“أزادت 
حت و الى داود و ابن ماجه . أسمه بشير بن عيد المنذر ‏ و قيل : رفاعة » و قيل : بشير- 
بضم الباء مصغرأ . وقيل : يسير » وقيل : مرو أن بن عبد المنذر . وقيل : رفاعة ومبشر اخواه 
من بى عمرو بن عوف نين الأاوس . روىنعن النى صل الله عليه و سلم و عن عمر بن 
الخطاب . يقال شهد بدراء و يقال رده النى صلى الله عايه و سلم حين خرج الى بدر 
من الروحاء و استعمله على المدينة و ضرب له بسهمه و اجره فكان كن شهدها , ثم 
شهد احدا و ما بعدها . و كانت معه راية ببى عمرو بن عوف بوم الفتح , و كان احد 
النقياء» شهد العقية ؛ مات فى خلافة على » و يال : بهد الخسين » و قال خليفة : مات 
بعد مةتل علمان؛و روى عنذه ولدأه السائئب وعيد ال حمن و أبن عمر و سالم بن عبد الله 
أن عمر و نافع و غيرهم - م فى ج ١١‏ ص 7١4‏ من التهذيب» و راجع الاستيعاب ٠‏ 
)١(‏ عبد العزيز بن رفسع مضى فى باب ما يكره من يبع الرقيق - فتذكره ٠‏ 
(؟) مرسل» وقد رواه الدارقطى و الطبرانى يا فى ج و ص 40 من عمدة القارى 
و الفتح - من طريق هشيم عن عمر بن ابى سلءة عن أبيه عن:ابى هريرة موصولا: ان 
خنساء بنت خدام زوجها أبوها وهى كارهة فأنت النى صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها , 
ولم يقل فيه يكرا و لا ثييا ؛ قال الدارقطى : روأه ابو عواءة عن عمر مسلا و لم يذكر 
ابا هريرة - اتهى ٠‏ والحديك رواة انهق أيضا ف سته اللكرئ :و قال مثل ناافال 
الدارقطى ؛ قلت : لكن هشما أحفظ من الى عواية - كا فى ترجتهما من التهذيب ؛ 
فرواية هشيم ارجح من ابى عوانة و الوصل من الثقة زيادة فتقبل.و ترجح على رواية 
انى عوانة ؛ و روى الليهق من طريق الوليد بن مس ثنا شيبان عن يحى بن ابى كثير 
عن ابى سلية عن أبى هريرة ان رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سم انكح 
ابئة له تيبا كانت عند رجل فكرهت ذلك فأتت النى صل الله عليه و سل فذكرت ج 


ندال 





كتاب الحجة المرأة تزوج أمتها أو عبدها أو تعقد عقدة النكاح ج - »م 
امرأة' أن تتزوج ' عم بنيها" فزوجها أبوها غيره؟ , فأخير رسول الله 
حح ذلك له فرد نكاحها » و رواه عمر ن انى سلية عن ابيه و سمى المرأة : خنساء 5 
خدام - فذكره مرسلا 4 وقد قيل عنه : موصولا؛ و المرسل له أصح ٠»‏ و فيا مضى من 
الموصول كفاية ‏ انتهى ٠‏ و قوله اصح افمل التفضيل بدل ء على أن الموصول ايضا 
حرم . ثم رواه من طريق عيد الصمد : ثنا شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن أبى سلية 
ان امرأة انت الى صلى الله عليه وسلم فقَالت : أن ابى زوجى و انا كارهة و انا اريد 
ان اتروج عم ولدى ؛ قال : فرد اانى صلى الله عليه و سم نكاحه ؛ هذا هو الصحيح 
مرسل عن انى سلية ‏ اه ٠‏ و التفئن فى العبارة بالأصح ثم بالصحيح موم بأن الموصول 
ليس بصحيح ٠‏ و الآم ليس كذلك . كيف وقد روأه البيهق من وجه آخر من طريق 
عيد الله بن الممارك عن أنى حنيفة عن عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد عن ابن عياس 
لما منه ولد تقطبها عم ولدها الى والدها فقال له زوجنيها أبى 
نى صلى الله عليه و سلم فذكرت له ذلك؛ فأرسل 


أن امرأة توفى زوجها و 
فروجها غيره بغير رضى نها فأنت || 
الي النى صل الله عليه و سل فقال: أزوجتها غير عم ولدها ؟ قال: زوجتها من هو خير 
لها من عم ولدها ء قفرق ببنهما و زوجها عم ولدها ‏ اه ج لاص ٠١‏ اوهذا سداد حياح * 
(1) كذا فى الأصلء و فى الهندية «أمرة » و هو من سهو ااناسيخ ٠‏ و هى خنساء بنت 
خدام كم فى رواية عمر بن ألى سلية عن أبيهءو قد تقدمت ؛ وفى رد نكاح البكر 
حديث جابر بن عبد الله وحديث أبن عمر وحديث الى هريرة سبقت » وهى فى ج١1‏ 
ص 44١‏ من انحل » قال أبن حرم : و قد جاءت بهذا آثار صماح ؛ ثم سردها بأساندهاء 
ثم قال : الآثار ههنا كثيرة ؟ ثم قال : و قد جاء فى رد انكاح الاب ابته الثيب بغير 
اذنها حديث خنساء بنت خدام ٠‏ 

(0) كذاف الاصل. و ف الهندية «أن تزوج» ٠‏ 

(م) فى الأصول هعم بتهاء و فى رواية اخرى «عم صباق» وفى أخرى «عم حت 
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كان اليه المرأة تزوج أمتها أو عبدها أو تعقد عقّدة التكاح ج 8 
[ صل الله عليه و آله وسلم] ' عن الخبر فأرسل إلى أبيها فقال: زوجتها وهى 


ح ولدى» و المراد من كلها الاان؛ كا هو مصرح فى بعض طرق الحديث وك فى 





الاستيعاب وعمدة القارى و فنح البارى وغيرها ٠‏ ()) قد تقدم ان الحافظ قال: 
لم اقف على اسمه ء الا ان الواقدى ذكر باستاد له انه من بى منزينة » و وقع فى رواية 
ان اسسحاق عن الحجاج بن السائب بن انى أيابة عن أببه عنها انه من بى عمرو بن عوف - أه. 
(1) سقط ما بين المربعين من الآصل و كان ف الأصل «و لم يأل عن الخير فأرسل » 
و فى الهندية < فأخير رسول الله عن اير » ٠‏ و قال اليخارى فى صصحه : حدثا اماق 
أخيرنا يزيد اخيرنا يحى ان القاسم بن مد حدبثه أن عبد الرحمن بن يزيد و جمع بن 
يزيد حدثاه : أن رجلا يدعى خداما اتكيح ابنة له - نحوه ٠‏ ساق احمد لفظه عن يزيد 
ابن هارون بهذا الاسناد : ان رجلا منهم يدعى خداما انكيح ابنته فكرهت نكاح 
ابيها فأتت النى صل الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فرد عنها نكاح ابيها فتزوجت ابا 
لبابة بن عبد المنذر ؛ فذكر يحى بن سعيد أنه بلغه انها كانت ثييا »و هذا بوافق ما تقدم» 
وكذا اخرجه اانهاجه عن الى بكر بن انى شيبة عن يزيد بن هارون ؛ و اخرجه 
الاسمعيلى هن طرق عن يزيد كذلك ؛ و اخرجه الطبراتى و الاسمعيل من طريق مد بن 
فضيل عن يحبى ان سعيد نحوه ؛ و اخرجه الطيرانى من طريق عيسى بن بونس عن 
يحي كذلك ؛ و اخرجه احمد عن انى معاوية عن يحى كذلك لكن اقتصر على ذكر 
جمع بن يزيد »و الذى بلغ يحبى ذلك يحتمل أن ينكون عبد الر-من بن القاسم فسأ فى 
ترك الحيل من طريق ابن عييذة عن يحى بن سعيد عن القاسم : ان امرأة من ولد جعفر 
مخو فت ان يزوجها وايها وهى كارهة فأرسلت الى شيخين من الأنصار عيد الرحمن 
و شجمع أبى جارية قالا: فلا تخشين فان خنساء بنت خدام اتكحها ابوها وهىكارهة ذرد 
النى صلى الله عليه وسلُ ذلك ؛ قال سفران: و اما عبد الرحمن بن القاسم فسمعته يقول عن 
ابه : إن خنساء ‏ الحديث ؛ اتتهى ٠‏ واقد اخرجه الطبرانى من وجه آخر عن سفيان حت 
ا 





كتاب الحجة امرأة زوج أمتها أوعبدها أو تعقد عقدة اللكاح ج »م 


كارهة ' ؟ قال : نعم ؛ قال : لا نكاح لك , اذهى فتزوجى من شدّت " ٠‏ 





ح إبن عيبنة عن عبد الرحمن عن أيه عن خنساء موصولا , و المرأة التى من ولد جعفر 
فى ام حفر بنت القاسم بن حمد بن عبد الله بن حمر بن اق طالب .الها خوبعم 
ابيها معاووية بن عبد الله بن جعفر » أخرجه المستغفرى من طريق بزيد بن الهاد عن رببعة 
باسناده : انها تأيمت من زوجها حمزة بن عبد الله بن الزبير فأرسلت الى القاسم بن عمد 
و الى عبد الرحمن بن يزيد فقالت : الى لا آمن معاوية انف يضعنى حيث لا بوافقى ؛ 
فقال لما عبد الرحمن : ليس له ذلك و لو صنع ذلك لم يحز . فذكر الحديث» الا انه 
لم يضبط أسم والد خنساء و لاسمى بنته » كم قدءنه - قاله الحافظ فى قتح البارى . 
و أقتصر الحافظ العيى فى ياب : اذا زوج الرجل بنته وهى كارهة جو ص 4864 على 
ذكر رواية احمد المذكورة الآن . و أنت تقول : اى فائدة فى هذه الاطالة المملة فى 
تصحيح كتاب الحجة وعندى ايضاح ما فى موطأ مد ايضا ,أن للحديث طرقا و هو 
كالمتواتر وكلها عند اتمتنا وحديث كاب الحجة مءروف مشهور دابر ون الأائمة 1 
و للناس فيا يعشقون مذأاهب مناقب قوم عند قوم معائب 

(1) العلة فى رد انكاح الاب الكراهة فقط لا الثيوية و لا اليكارة ؛ وعقدة النكاح 
يد المرأة البالفة لا الولى ؛ و ان كاف ابا او جدا يرشدك قوله صلى الله عليه و سم 
«وزوجتها وهى كارهة ؟ قال : نعم » الى ما قلت من ان جواز النكاح موقوف على 
اجازتها و ببدها عقدته , و الولى بميزلة الوكيل و السفير لكيلا تنسب الى الوقاحة الى 
تشين الحسب و النسب و القبيله - م لا يخق ٠‏ 

(0) فى روآية «انكحى من شت » حم عام فى انها مستيدة فى حق نفسها و لا دخل 
فيها لوليها ‏ فاذا زوجت جاز النكاح . و التروج بعيارتها و هو منطوق قوله صلى الله 
عليه و سل ء «الأيم احق بنفسها من وايهاء؛ وهو يرشدك الى ان ولاية الولى على 
المالغة ليست ولاية أجيار بحيث ينفذ اانكاح عليها بدون رضاها . وحاصل قوله حت 
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ج صل الله عليه و سل لا نكاح الا بولى» ليس الا انه لا كوت الا شهوده 
وحضوره و رضاه واذنه و اجازته . و لايدل الحديث بوجه من الوجوه على أنه 
لا اهلية فيهن الانكاح و لا انعقاد له بعيارتهن » و من قال بذلك فقد افترى على 
رسول الله صلى الله عليه و سلم ؛ و إليه برشد حديث «ايما امرأة نكحت بغير اذن 
وليها فتكاحها باطل باطل باطل » ليس فيه الا الاذنء قن تروجت بعيارتها باذن الولى 
جاز النكاح سابمًا كان الاذن او لاحقا فانه صر فى اذن ا'ولى لا فى عيارته » بل 
و لا تعلق له بمسألة الاهلة وعبارة الولى» و ليس فى تكرار الياطل غير الممالغة فى :أ كد 
مطلوبية الاذن , و لا ينقضى يبى انهم كيف استدلوا بهذا الحديث على انه لا اهلية فى 
النساء للانكاح و التزوج بعيارتها و لا مساس له بهذه المسألة قط . 

ومن ههنا يظهر لك دقة مدارك الامام أنى حنيفة فى الاستدلال بالنصوص و تفريع 
المسائل عليها . و الاذن عنده ليس حةا للولى؛ بل نظرا الى النساء لنقصان عقلهن وسوء 
فكرهن فكثير | ما لا يهتدين الى المصلحة و ربما رغين فى غير الكفوء فيبكون ذلك عارا 
على قومها ٠‏ قال حكيم الهند فى « حجة الله المالغة اعم انه لا يجوز ان م فى انكاح 
النساء خاصة لتقصان عقلهن وسوء فكرهن فكثيرا ما لا مبتدين الى المصادة و لعدم حماية 
الحسب متهن غاءا فريما رغبن فى غير الكفوء و فى ذلك عار على قومها فوجب للاولاء 
ثىء من هذا الاب اتنمد المفسدة ؛ و أيضا السنة الفاشية فى الناس من قبل ضرورة 
٠‏ جياية ان يكون الرجال قوت“مين على النساء و يكونف بيدمم الل و العقد و عايهم 
النفقات . و اما النساء عوان بأيديه-م ٠و‏ هو قوله تعالى « الرجال قواءون عل النساء 
بما فضل الله عضهم على بعض » 4و فى اشتراط الولى فى النكاح تنويه بأمرهم »و استيداد 
النساء بالذكاح وقاحة منهن , منشأها قلة الجراء و اقتضاب على الآء لياء و عدم ١‏ كتراث 
لهم ؛ و ايضا يجب أن يز النكاح من السفاح بالتشهير . و احق التشهير ان يحخضر 
اولياؤها .و قال صلى الله عليه و سل : «لا تنكمم الثيب حى تستأم ,و لا البكر ب 
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و قال عمد : و قد زوجت عائشة' رضى الله عنها حفص بنت عبد الرحمن 
ان أنى بكر' المنذر بن الزبير" وعبدا الرحن" غائب [ بالشام ] * فليا قدم 
بح حى تستأذن و اذنها الصموت» وفى رواية «البكر يستأذنها ابوهاء ؛ اقول : 
لا بحوز ايضا ان يحك الآواياء فقط فانهم لا يعرفون ما تعرف المرأة مم نفسها » 
و لآن حار العقد و قاره راجع اليها ؛ و الاستمار طلب ان تكون هى الآمرة صريحاء 
و الاستئذان طلب ان تأذن و لا منع و ادناه. السكوت ؛ و اتما المراد استتذان اابكر 
البالفة دون الصغيرة ٠‏ كيف و لا رأى لها ! وقد زوج ابو بكر الصديق عائشة من 
رسول الله صل الله عليه وسلم وهى بنت ست سنين ‏ أه ٠‏ و يأنى له مزيد بحث فاتنظره ٠‏ 
)١(‏ بنت ابن الصديق » من ثقات الثابسات» روى لها مسل و الثلاثة ‏ قاله الزرقانى 
فى شرح الموطأء و امها قربية - مكبرا و مصغرا - بنت الى امية بن المغيرة الخزومية 
الصحابية اخت ام سلية . زوجة المنذر بن الؤبيرء روت عن يها وعمتها عائشة و ام سلية ؛ 
و عنهسا عراك بن مالك و عبد الرحمن بن سابط و يوسف بن ماهك و عواتف بن 
عياس ء قال العجلى : تابعية ثقة ؛ و ذكرها ابن حبان فى الثقات ‏ قاله الحافظ فى ج ١١‏ 
ص 4٠١‏ من اتهذيب - 
() هو أبن الزبير بن العوام الأسدى . ابو عهمان ؛ شقيق عبد الله » و روى عن أييه ؛ 
وعنه ابنه تمد و فليح بن مد بن المنذرء ذكره ابن حتّان فى ثقات التابمين »و ذكر ابن 
عائذ فى المغازى ان المنذر غزا القسطنطينية فذكر له قصة مع حكمم بن حرام هناك و أن 
حكيا اننى عليه .و ذكر مصعب الزبيرى أن المنذر غاضب اخاء نعبد الله نفر ج من مكة 
الى معاوية فأجازه جائرة عظيمة و اقطعه ارضا بالبصرة ؛ و روى مالك فى الموطأ عن 
عيد ال رحمن بن القاسم عن أبيه ان عائشة رضى الله عنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن 
ان انى بكر المنذر بن الربير و عيد الرحمن غائب فلا قدم انكر ذلك ثم اقره ٠و‏ ذكر 
الزبيرى أن المنذر فارتها و تروجها الحسن بن على رضى الله عنهما فاحتال المنذر حت 

0 قال 
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قال: و مثل [ يصنع به هذ! و ]' شنات' عليه فى ناته ' !! فقالت عاشة 
لانذر: لتملكن عبد الرحمن أمرها؛ فقال : ما لى* رغبة [عنه] * و لكن مثل 
لا نقتات عليه فى بناته . : 

مد قال : أخبرنا مالك بن أنس قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن 

أبيه " عن عائشة رضى الله عنها أنها زوجت حفصه ابنه ة عبد الرحمن بن أبى بكر 
ح عليه حتى طلقها فتزوجها عاصم بن عمر فاحتال عليه الاذر حتى طلقها فأعادما 
النذرء و ان المنذر بن الزبير كان عند عبيد الله بن زياد لما امتنع عيد الله بن الزبير 
من ببعة بزيد فكتب يزيد الى عبيد الله ان يقبض على المنذر فلغ المنذر فهرب ب الى مكة, 
فقتل النذر فى الحصار الآول بعد وقعة الحرة سنة اربع و ستين ‏ قاله الحافظ فى 
ص 4١١‏ من تعجيل المنفعة » و نحوه فى جم ص © من شرح الزرقاق . 

() أن انىبكر الصديق رض الله عنه , قد معضى ذكره فى عمرة عائثدة من التتعيم : 
(4) سقط مأ بين المربعين من الأصولء و زيد من الموطأ ٠‏ 

(1) سقط ما بن المربمين من الآصول. و زيد من الموطتين و آثار الطحاوى وغيرها 
دن فى للدي : 

٠ من الاقدات ء المأخوذ من القوت؛ اى يستيد برأيه‎ )١( 

() ف الحديث الآنى الذى ف المو طنين و آ ثار الطحاوى وسان الديهق و غيرها «بينايه » . 
(١‏ وفى الآصول «مانى رغية» بالياء. و الصواب «مالى». 

(0) سقط ما بين المربعين من الأصول ٠‏ الحديث روآه الط<د_اوى و مالك فى باب 
ما لا بين من العليك من الموطأ . و الامام تمد فى باب الرجل بجعل امرها بردها 
او غيرها مر ١١‏ وطأ .و اليهق و غيرم . راجع نصب'الراية و الدراية لان حجر 
رحه الله و 0 الخبير . 
(1) هذا الاسناد مضى فى طيب حرم ؛ و القاسم هو القاسم بن مد بن الى بكر الصدريق - 
رضى الله عنهم ٠‏ 

مل 





كتاب الحجة المرأة تزوج أمتها أو عبدها أو تعقد عقدة الذكاح جم 


المنذر سن الزير وعيد الرعر. غائب بالشام ذلا قدم عبد الرهن قال : 

مثل يصنع به هذا و يقنات عله بناته ' ! فكلمت عائثة المنذر بن الزبير 
وقالت : لملكنه أمرها ؛ هقال [ النذر] ' : فان ذلك بد عبد الرحمن ؛ فقال 
عبد الرحن : ما لى رغبة عنه و لكر._ ليس مثلى يقتات عليه بيناته 
فعها كنت لارد أما قضيته ' ؛ ققرت ام أنه حته أ ول نكن ذلك 


طلاقا . قال محمد : فهذه عائشة رضى الله عنها قدزوجت” المنذر ن الزير 


(1) موضع استفهام ,و وقع فى آ ثار الطحاوى «أ مثلى » باظهار همزة الاستفهام ٠‏ 
(؟) سقط ما بين المربعين من الأصول ؛ اى اانذر بن الزبير 

(م) فى أثار الطحاوى « قضيتيه » و كلاهما حم ؛ قال الزرقانى : بكسر الناء خطابا 
لأخته عائشة . و فى نسخة صحيحة « قضيتيه » باثيات الياء لاشياع الكسرة - اه . 

(؛ -4) قلت : وفى اللاصل «٠‏ فرت ام أنه عنه » و فى الهندية « خيرت امرأته عنه» ؛ 
اما هفرت » قتصحيف ٠‏ فقرت» و «عنه » تصحيف ه تحته» ؛ و اما « خيرث» فل يقدر 
الناسخ ان يقرأ اللفظ أرفه شر تحر يف0 فلم سقط شىء من الآصول و لكن صحفت 
الحروف و حرفت, و التصحيح من الموطين و آثار الطداوى ٠‏ و فى الأصول « قال 
عمد ....» ثم يراض ثم بعد البياض « فرت : ام أته عنه و لم يكن ذلك طلاقاء . 
و فى آثار الطحاوى ٠‏ فقرت حفصة عنده و لم يكن ذلك طلاقا » و فى موطأ مالك ٠‏ فقرت 
حفصة عند الماذر ول يكن ذلك طلاقا ».و يظهر لك من هذا أن ما فى الاصول «قال تمد » 
ليس فى مقامه لآن ما بعده ليس بمقولة مد . فلعله كان من تروك الاصل عل الهامش 
دق جه الناسخ فى غير مقامه . و مقامه قبل قوله « فهذه عائثشة» فأدرجناه فى مقامه 
فاستقام الكلام و.,السياق؛ و البياض ايضا .ن سردو الناسخ ولم سقط هاهنا ثى» انما 
هو تصحيف و تقدكم و تأخير من التاسخ وال جل ثأن اعلر - ف ٠‏ 

)و اللاو يانه اريد به انها مهدت تزوبجها ثم تولى عقد اانكاح غيرها فأضيف ست 


١1‏ (8) أنه 





كتاب الحجة المرأة تزوج أمتها أو عيدها أو تعقد عقدة الاكاح جم 


ائلة عند الرحق :وزاك ذلك جادا حسف ١‏ و فى رع أن النساة 
: : نب 58 : 4 





ح التروج اليهاء ما صدر من البيهق فى السن رده فى الجوهر النق بقوله : هذا مم 
بعده و مخالفته للظاهر يظهر منه ارن] اولى الآقربٍ ان غاب تتفل الولاية الى الولى 
الأبعد »و الصحيح عند الشافعية خلافه ‏ اتتهى ٠‏ و قول اليه : المرأة لا تلى عقدة 
التكاح كا رواه البيهق فق سته ؛ فى سنده ااشافعى عن الثقة . وه_ذا ليس بحجة على 
ما عرف . و افسده الطداوى فى اختلاف العلياء بأمس بن : احدهما ان ابن حنبل قال 
ابن جريج يقول: اخيرت عن عبد الرحمن بن القاسم . فصار من بينه و ببن عبد الرحمن 
بجهولا . و الآخر ان ابن أدريس برويه عن ابن جررئج عن عيد الرحمن بن القاسم عن 
عائشة مرسلا لا يذكر فيه « عن بيه  »‏ قاله فى الجوهر النق ج لاص ١١8‏ ٠و‏ المرسل 
و المنقطع وما فده اجهول لس حجة عندهم - هذا . 

(1) نقد نبهت عائشة رضى الله عنها بفملها هذا على أن الحديث الذى روته عنه صل الله 
عليه و سم «ايما امرأة :كحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل » أو حديث 
«لا نكاح الا بولى» لا تعلق له بانكاح النساء البالغات انفسهن بعبارتهن و هن احق 
بانفسهن من اوليائهن . وان ولايتهم عليهن نظرية لا جبرية ولذا زوجت حفصة 
بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير ؛ نعم ! الحديث دليل على ان اذن الولى ضرورى 
لا عيارته .و ان التكاح ينفذ اذا ممقه او لحقه الاجازة و الاذن.وسواء صدر التكاح 
بعبارة الولى او بعبارة المولية ؛ وعندئا أيضا دخل لاذن اأولى فى بعض الصور, مثلا 
لو نكحت فى غير الكفوء بغير اذن الولى فنكاحها باطل فى رواية الحسن بن زياد 
عن أنى حنيفة ‏ وى ظاهر الروأية له حق الفسخ بالمرافعة الى القاضى . و رضا المولية 
مقدم على رضا ااأولى عند تعارض الرضائين ولذا رد نكاح خنساء الثيب و المرأة البكر 
التين انكجهما ابواهما و هما كارهتان كا عرفت من قبل . و الحديث المذكور مبنى 
على العرف و العادة فان عقدة اانكاح. لا تتكون الا فى بجامع الرجال. و المرأة فى س 

١11 


كتاب الحدة المرأة زوج أمتها 5 عبدها أو تعقد عقدة التكاح اج -* 





إلمن من النكاح شىء ١‏ نما بال العبيد إذا أمى العبد سيده بالنكاح لم بحز 


ح مثل هذه الحالة لا تشهدها عرفا وعادة من اى قوم و جماعة كانت بشرط أن تنكون 
مسلءة . و اتصرام الآءور فى امثال ذلك يكور مفوضا الى الأولراء و الوكلاء . 
و الا تنسب الى الوقاحة الشفيعة و باجملة ان عائشة رضى الله عنها اشارت بفعلها الى ان 
الحديث المذكور لم برد فى ان الذكاح لا ينعقد الا بلسان الرجال و عيارتهم ٠‏ بل ورد 
فى الاذن و الاجازة فانهسم يعر فون احوأل اناس و عاداتهم و اخلاتهم بالورود 
و الصدور ولذأ حث الشرع على تفورض اءورها اليهم لا سما النكاح فان بسبه تتولد 
امور تشين القوم أ تزينهم » كيف و قد اضاف الله تعالى الانكاسم البين فى ةوله 
«حى تنكح زوجا غيره ٠‏ وقوله «فلا تعضلوهن ان .نكحن ازواجهن » وغير ذلك 
من الآبات ؛ و من تسب الى عائشة تيار الحديث فقد سعى فى رفع الأمن عن 
الاحاديث و الآثار ٠‏ و عليك المراجعة الى فتح القدير و البناية و شرح معانى الآثار 
للطحاوى و الجوهر النق و البدائسع و نصب الرأية و معتصر المختصر فان فيها شفاء 
لما فى الصدور ٠‏ 

)١(‏ فكيف انكحت عائشة حفصة ؟ وكيف زوجت خنساء نفسها يمن تهواه بعد رده 
صلى الله عليه و سلم انكاح أبيها ؟ وكيف قال صلى الله عليه و سل « الآحم احق بنفسها 
من وليها و البكر تستأذن»! قال فى التتقيح ‏ أ فى ج ؟ ص ١98‏ من نصب الراية : 
لا دلالة فى هذا الحديث على ان اابكر ليست احق بنفسها الا من جهة المفهوم .و الحنفية 
لا يقولون به . ثم على تقدير القول به م هو. انصحيح - لا حجة فيه على اجيار كل 
بكر لآن المفهوم لا عموم له فيمكن له على من هى دون البلوغ ؛ ثم ان هذا المفهوم 
قد خالفه منوطوفه و هو قوله « و البكر تستأذن» و الاستتذان مناف للاجبار , و انما 
التفريق فى الحديث بن الثيب و البكر لآن الثيب مخطب الى نفسها فتأعس الولى بتزويجهاء 
و البكر تخطب الى ولبها فيستأذنها . و لهذا فرق ببنهما فى كون الثيبء اذنها الكلام حت 


15 أن 


كتاب الحجة المرأة نزو ج أمتها أو عبدها أو تعقد عقدة النكاح اج 





أن يزوج نفسه أو يزوج مولاه و قد وكله مولاه بذلك ؟ فل لا يحوز ذلك و قد 
جاء فى هذا الحديث' و قد جاءت الآثار فى نزو المرأة نفسها و غيرها من غير 
واحد من أضوان بحرلاه عات ع وآله ومسل عن على و غيره ؟! 





ح و البكر اذنها الصمات . لان الو لما كانت تستحى أن تتكلم فى ٠‏ أمس نكاحها 
لم طب الى نفسها ؛ و الشدب طب ب الى نفسها ازوال حياء المكر عنها تكلم بالنكاح 
و تأم وايها ان يزدجها : فلم يقع التفريق فى الحديث ببن الب و البكر لاجل الاجبار 
و عدمه - اه ٠‏ و قال الامام مد فى باب البكر تستأمس فى نفسها ص 768 من الموطأ : 
اخبرنا مالك اخبرنا عبد الله بن الفضل عن نافع بن جمير عن ابن عباس أن رسول الله 
صلى الله عليه و سل قال : الاسم احق بنفسها من وايهها , و البكر تستأس فى نفسها 
واذنها سماتها ؛ قال تمد :و بهذا نأخذ. و هو قول الى حذفة ؛ و ذات الاب و غير 
الآب فى ذلك سواء ؛ اخيرنا مالك اخيرنا قبس بن الريسع الآسدى عن عبد الكر.م 
الجررى عن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صل الله عليه و سل : تستأذن الابكار 
فى انفسهن ذوأت الاب و غير الاب ؛ قال ممر عيذ ا جاتن : 

)١(‏ يشير الى ما اخرجه الترمذى عن أبن جررج عن عبد الله بن عمد بن عقيل عن 
جاب بن عبد اله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سم : ايما عبد تزوج بغير اذن 
مواليه فهو عاهر اه؛ قال: حدبثك حسن صحيح ٠‏ و رواه الحا م فى المستدرك و قال: 
حديث صصح الاسناد و لم يخرجاه ‏ اه واخخترجه الترمذى ايضا عن زهير بن تمد 
عن أبن عقيل عن جابر به و قال : حديث حسن - | ه. هكذا وجدته فى عدة نسخ » 
و شيخنا ابو الحجاج المزى لم يقل عنه فى اطرافه الا التحسين فط تابعا لابن عسأ كر فى 
اط رافه؛ وكذلك المنذري فى مختصره مقلدا الاطراف م هو عادته - فاعلم ذلك ؛ قال 
الترمذى : وقد روى هذا الحديث عن عبد الله بن عمد بن عقيل عن ابن عمر و لايصح ء 
ما هو من رواية عبد الله عن جابر ‏ اتتهى ٠‏ ٠ق‏ الاب عن ابن عم رعن النى صل الله حت 


١16 


كتاب الحجة المرأة زوج أمتها 3 عبدها أو تعقد عقدة النكاح ج -5 
عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود [ عن أبيه ] ' رضى الله عنهم قال : 
دخل المسيب بن نحبة ' على قريعة بنت حبان” وهو ابن عمها؟ و خالا وقال: 





ح عليه و سل قال : اذا نكح العيد بفير اذن مولاه قنكاحه باطل 4 رواه ابو داود 
عن عبد الله بن عمر عن نافع عنه به . و قال : ضعيف و هو موقوف من قول أبن عمر- 
أه ٠‏ و رواهوان ماجه فى سانه من وجه آخر عن ابن عير مرفوعا بلفظ : اذا تزوج 
العبد بغير أذن سيده كان عاهرا ‏ اه . و الكلام فيه فى ج ”م ص 7٠١‏ من تصب 
الرأية فراجعه . | 

() ما بين المربعين سقط من الأأصول و لا بد منه 4 ومثل هذ! الاسناد قد مضى فما قبل ٠‏ 
(0) قال البخارى فى ج ؛ ص 4٠7‏ من تاريخه الكبير : مسييب بن نحبة عن حذيفة » 
قال لى عيد الله بن مد : نأ معاوية بن عمرو قال نا ابو اماق عن شريك عن الى اماق 
قال: سألت المسيب بن بحية و عيد الله بن يزيد و سلهان بن صرد عن الجءل فقالوأ : 
لا بأس به اتتهى ٠‏ و ببة بالنون و الج و الباء الموحدة هو الصواب» وهو مخضرم , 
من رجال الترمذى - م فى الخلاصة ٠‏ و فى ج ٠١‏ ص ١54‏ من التهذيب: كوف » 
روى عن ححذيفة وعلى (و ابن مسءود) , وعنه أبو اماق السبيى و ابو ادريس المرهى ؛ 
قال ابن الى حاتم عن أبيه يقال : انه خرج مع سلهان بن صرد فى طلب دم الحسين بن 
على فقتلا سنة خمس و ستين , قلت : فى وقعة عين الوردة» تقدمت الاشارة الى ذلك 
فى ترجمة سليان ؛ و قال ان سعد فى الطبقة الآولى من اهل الكوفة : المسيب بن بجبة 
ان ريعة بن رباح بن عوف بن هلال بن سمح بن فزارة؛ شهد القادسية و مشاهد على 
وقتل بوم عين الوردة مع ااتوابين ؛ و قال العسكرى : روى عن الننى صلى الله عليه وسلم 
مسلا و ليست له صحبة - انتهى ٠‏ 

(م) كذاف الأصول بالقاف « قريعة بنت حيان » ولم احدها فى الاستعاب و ريد حت 

5 )01 يافربعة 


كتاب الحجة المرأة تزوج أمتها أو عبدها أو تعقد عقدة الكام ج م 
يافزيعة ! أشعرت أنه ولدت لى ججارية ؟ فقالت : بارك الله لك ؛ قال : فانى 
قد أنكحتها ابنك ! قالت : قبلت . ثم لبث ساعة فقال :ما كنت ياد ' 
وما كنت إلا لاعباء قالت : قد عرضت على التكاح وقد قبلت ! قال : ببى 
و بنك عبد الله بن مسعود , فدخل عليها عبد الله بن مسعود فليا قصا' عليه ' 
القصة قال : حدثت يا مسبب بالنكاح ؟ قال : نعم » قال فان النكاح جده و لعبه 
سواء كأ ان الطلاق جده و لععه سواء: و أجاز قول فريعة «قد قلت» 

وكانت فريعة امرأة عد الله" . 

حت الصحابة و لافى التهذيب و لافى المزان و اللسان و التعجيلء و فها الفريعة ٠‏ 

بالفاء لكن ليست ابئة حيان بل الفريعة بنت مالك بن سنان الخدرية الانصارية زوجة 

ابى سعيد ‏ كم فى ج +1 ص مغ من التهذيب ؟ و من أسمها « فريعة » بالفاء احدى 

عشرة نسوة فى ج ١‏ ص 815 مر بريد الصحابة للذهبى و ليس فين فريعة بنت 

حبان ٠‏ نعم فيه فريعة بنت الحباب بن رافع الآنصارية ذكرها ابن حبيب وكناها ابن 

سعد بأم الحباب ‏ اه ٠‏ ولعلها هى فى الكتاب ‏ و العل عند الله تعالى ٠‏ و فى التجريد 

من أسمعها « قربية » خمسة نسوة فراجع الكتب ٠‏ (4؛) كذافى الأصلء و ف الهندية 

«و هونن عمهاء. ْ 

. فى الآصول :ابجاد» و هو خطأ‎ )١( 

(0) فى الأصول « فلا قضى» بالصاد والياء وهو خطأ و الصواب ٠‏ قصتاء ٠‏ 

() تأمل فيه ؛ و ابن مسعود رضى الله عنه له امم أتان معروفتان إحداهما رائطة بنك 

عبد الله كا فى التجريد و التعجيل ص +ده ؟ و الثانية زينب -ك فى التجريد و التهذيب؛ 

وم ارفى الكتب « فريعة امرأة عبد الله بن مسعود» فعليك المراجعة الى الكتب من 

مظات العلل ؛ و الياب كثير الاغلاط كا عرفت و كا.ستءرف بعده ؛ و ليس عندى 

كت الرجال و الطبقات حى أراجع اليها الا هما ذكرت ٠‏ قلت : و راجعت انا حت 
١1/‏ 


كتاب الحجة المراة نزو . أعتها أو عبدها أو تعقل عمقدة التكاح 03 _- 


عمد قال : أخمرنا يعقوب بن إبراهيم ' قال أخيرق سلوان بن أنى سلمان 
الشيانى ' عن أمه" عن حرية ابنة هانى“* أنها أنكحت نفسها القعقاع بن 


اسد الغابة و الاصابة و طبقات ابن سعد فلم اجد فيها ٠‏ فريعة امرأة عيد الله » 
ولم بيده الامام بان مسعود 4 و وجدت قفيرة الهلاابة بالتصغير و يقال ا : ملكة - 
ذكرها فى اسد الغابة و الاصابة أمرأة عبد الله بن أبى حدرد , قالا : ذكرها مسل فى 
وحدان لم برو عنها الا الأعرج ‏ راجع ج ه ص ونه من أسد الغابة و ج م 
ص ١!7١‏ من الاصابة ؛و راجعت انا كتاب الوحدان لمسم فهى فيه ص 7 طبع الهند 
فلعلها..هى صحف أبعها ؛ و الله اعل - ف ٠‏ 

٠ هو الامام ابو بوسف القاضى , صاحب الى حنيفة رحمهما الله تعالى» مس" مرارا‎ )١( 
. (؟) هو ابو اسحاق الشييانى . من مرارا‎ 

(م) كذا فى الأصول ولم اقف عليها ء و لعله زيادة مر الناسفين . و الا فالشيياتى 
روأه عن بحرية أو عن القعقاع أو عن ابى قيس الأودى بدون واسطة أمه كم فى امحل 
و سان البيهق ؛ و العم فى اعناق العللاء امانة ٠‏ 

(؛) فى اللأصول « مخرمة ابئة هالى' » الى و الخاء المعجمة بعدها راء مهملة ثم يم » 
ولم اجدها فى كتب عندى من الرجال بعد التفحص البالغ الشديد و الجهد المزيد, ثم 
وجدتها فى ج /ا ص ١١5‏ من السئن الكيرى للبيهق « حررية بنت هاقى” بن قبيصة » 
بالباء الموحيرة .بعدها حاء مهملة ثم رله مهملة ثم باء تحتانية و هو الصواب , وها فى 
الأصول خطأ . و ليست هى ف الميزان و اللسان و التهذيب و التعجيل ؛ و قال البيهق 
و نحرية مجهولة - اه . قال اليهق فى السئن من طريق سعيد بن منصور : ثنا هشيم انبأ 
الشبيانى - فذكره ؛ و:رواه ابو عوانة و ابن ادريس عن الشييانى عن بحرية بنت هانى”* 
ابن قبيصة انها زوجت نفسها بالقعقاع بن شور و بات عندها أيلة وجاء ابوها فاستعدى 
علدا فقال : أدخلت بها ؟ قال نعم ؛ فأجاز النكاح ‏ أه ٠‏ و رواه ان حزم فى حت 


١14‏ شور 





كتاب الحجة المرأة تزوج أمتها أو ع.دها أو تعقد عقدة انكام ج-م 


شور ' تخاصمه أبوها إلى على بن أبى طالب رضى الله عنه فأجاز النكاح , 
وقد كان دخل بها . 
عمد قال : أخيرنا يعقوب بن إبراهم قال أخيرنا سلمان بن أنى سلمان 

حت جو ص عهغ من انجلى من طريق عمد بن بشار بندار : نا ابو داود الطرالسى نا شعبة 
عن أنى اححاق الشيبانى وسفيان الثورى » قال ابو تاق : كانت فينا امس أة يقال لها « بحرية » 
زوجتها امها و كان ابوها غائيا فليا قدم ابوها انكر ذلك فرفع ذلك الى على فأجاز 
ذلك ؛ قال شعبة : و اخيرتى سفيان الثورى انه سمع ابا قبس بحدث عن هذيل بن 
شر حبيل عن على بن انى طالب بمثله ؛ ومن طريق الحجاج بن | اتهال : نا شعبة بن الحجاج 
قال اخيرنى سلمان الشييانى هو ابو اسحاق قال سمعت القعقاع قال : انه روج رجل 
ام أة منا يقال ها « صحرية » زوجتها ياه امها لخاء ابوها فأنكر ذلك فاختصما الى على بن 
انى طالب فأجازه - انتهى ٠‏ فعلم من هذا كله ان المرأة هى بحرية بنت هانى” بن قبيصة » 
لا مخرمة بنت هانى* كم فى الآصول ؛ و الشبياتى بروى عنها ٠‏ 

)١(‏ فى الاصول «القمقاع بن المور» ولم اجبده بعد التفحص الليغ .و الصواب 
«ابن شورء كا فى السئن البيهق » و هو فى ج ؛ ص 188 من ثاريم البخارى ١‏ كتق 
بذكر أسمه ول يذكر فيه جرحا و لا تعديلا لكن قال الذهبى فى ج ٠١‏ ص 48+ من الميزان: 
قعقاع بن شور ء قال انو حاتم : ضعيف الحديث ‏ اه ٠‏ زاد الحافظ فى ج ؛ ص 6لا 
من اللسان . و المعروف بالتحديث عبد الملك بن اخى القعقاع بن شور» و القعقاع من 
كبار الآمراء فى دولة بنى اءية و فيه يقول الشاعر : 

وكنت جايس قمقاع بن شور 202 ولا شفى لتمشاع جايس 
و فىهامش ناريخ البخارى : وهو رجل مشهور بالشرف و الجود - راجع لضان الميزان 
4/5 ؛ وذكره ابن الى حاتم وقال: سألت الى عنه و قلت له : ان البخارى ادخل 
اسمه فيمن يسمى القعقاع ٠٠‏ ح هذا ما عندى فى الحال . 
ل 


كتاب الحجة المراة زوج أمتها أو عدها اد كمد عمدة التكاح ج-؟م 


الشيانى عن أنى قيس الأودى [عن هزيل بن شرحييل]' أن امرأة 


(1) هو عبد الرحمن بن نروان الآودى بالثاء المثلثة . وقد مضى فى نقض الوضوء بمس 
الذكر » و وقع فى ج م ص ٠+‏ الطبعة الآولى من كنز المال : اللازدى» بالزاى 
وهو خطأ » وف انحل : عن ان قيس عن هذيل بن شرحبيل عن على بمثله ؛ وفى 
كنز الهال : عن الى قيس الاودى عن من حدثه ٠‏ و فال اليهق فى السئن من طريق 
قييصة عن سفيان عن انى قيس عن هذيل اف عليا رض الله عنه اجاز نكاح الخال 
(هكذا قال : الخال) وقد روى عن الى قيس الأودى عمن اخيره عن على 
رضى الله عنه أنه اجاز نكاح ام أة ز. جتها امها برضى هنها 4 و رواه من طريق سعيد 
ابن منصور:ثنا ابو اسحاق الشييانى عن الى قيس الأاودى فذكره ؛ و قد قبل عن الشياى 
عن انى قيس الآودى ان امرأة من عائذ الله يقال لها «سلية» زوجتها امها و اهاها 
فرفع ذلك الى على رضى الله عنه فقال : أليس قد دخسل بها فالتكاح جائر ‏ اه . 
واستاده تقلت قيله ٠‏ 
تنه 

قال البيهق فى ج /ا ص ١١5‏ من السان بعد رواية الآثر المذكور : و هذا الأثر ءاف 
فى أسناده و مئنهء ومداره على الى قبس الاودى و هو ملف ف عدالته و بحرية يجهولة - 
اه ٠‏ قال ابن التركانى فى الجوهر النق : قلت : احتج به البخارى و صصح الترمذى حديه , 
وذكره ابن حبان فى الثقات . وقد تقدم فى باب مس الفرج بيطن الكف توثيقه عن 
ير واحد .و لا اعلم احدا من اهل هذا الشان قال فيه « أنه ملف فى عدالته » غير البيهق , 
و قد جاء ذلك من وجه أخر . قال ابن الى شبية : ثنا ابن فضيل عن ابه عن الحكم قال: 
كان على اذا رفع اليه رجل تزوج امأة بغير ولى فدخل بها امضاه قد روى من 
وجوه يشد بعضها بعضا - أتنتهى ٠‏ قلت :و الجهالة فى خير القرون لا تضرنا و لا تكون 
قادحة فى اسناد الحديث - تدبر . 

(؟) وهو هزيل بن شرحبيل اللاودى الكوى الآعى » اخو الآرقم بن شرحبيل» حت 

07 6.0 معه 





كتاب الحجة المرأة زوج أمتها أو عبدها أو تعقد عقدة النكاح ج -؟ 


معه فى الدار .زوجت ابتها خاء أولاؤها: تخاضوا زوجهنا إلى عل بن أنى 

طالب رضى الله عنه فأجاز النكاح . ش 
أخبرنا عمد قال أخبرنا سفيان الثورى عن منصور نن المعتمر قال : 

سألت إراهم النخعى عن رجل تزوج ' امرأة شهادة شاهد ؟ قال : يفرق 

بينهماء و إن ظهر عليهها ' عوقنا . و أدنى ما يكون شاهدين” و خاطب . 
يمد قال : و أخبرنا أبو كدينة يحى بن المهلب؟ عر المطرف بن 

طريف * عن عاص الشعبى ' أنه سئل عن رجل تزوجت ابنته وهو غائب 

حت روى عن أخيه و عممان و على و طلحة و ابن مسءود و سعد و ألى ذر و سعد بن 

عيادة و قيس بن سعد و ابن عير وهرمة الحمدانى و مسروق وعنه ابو اصحاق ااسبيعى 

و ابو قنس عيد الرحمن بن ثروان و طلحة بن مصرف وحر بن مسكين و الحسن 

البغوى و عمرو بن مرةءذ ره ابن حبان ف الثقات ؛ مات بعد اماجم »و قال ابن 

سعد فى الطبقة الأولى من الكوفيين: كان ثقة ٠‏ و قال العجلى : كان ثقة من اصحصاب 

عد ات هو قال الداز لق + غنة + وافال اووس اماق :فى ديل الضحابة > يقسال' انه 

ادرك الجاهلية ‏ كذا فى ج ١١‏ ص ١ع‏ من التهذيب ٠‏ (م) ما بين المربعين زدته لما 

فى امحل و البيهق ؛ وعندى سقط هو من الاصول؛ وهو فى ج1 ص ١١+‏ من التهذيب ٠‏ 

(1) فى الأصول « زوج» وله معبى . 

() كذا فى الآأصول. و تأمل فيه . 

(0) قوله « شاهدين » كذا فى الآاصول .و ااصواب «١‏ شاهدان» ٠‏ 

(؛) مضى فى باب مس الذكر و غيره ٠‏ 

(0) مضى فى باب الذى بواقع أهله فى الح و هو الحارق الكوفى- ج ٠١‏ ص ١7١‏ 

من التهذيب ٠‏ 

(1) مضى فى باب مسح الخفين وفى اواب متفرقة ٠‏ 


١7١ 


كتاب الحجة المرأة زوج أمتها أو عبدها أو تعقد عقدة النكاح ج ع 


جاء. فأنكر هقال عام : أدخل بها ؟ [ قال : نعم ] ' قال : فليسكت . 
أخبرنا مد قال أخمرنا حمد بن أبان بن صالح عن حماد قال قال 

إراهي: إذا كان الولى غائبا فولت المرأة رجلا من قومها فزوجها ثم جاء 

الولى فأنكر ذلك فأراد أن برد سأل الامام أو القاضى عن الرجل فان 


)١(‏ سقط من الاصول ولا بد منه ٠‏ وف انحل جه ص وه؛ بعد رواية اثر على 
المذكور: و الخير المشهور عن عائثة ام المؤءنين انها زوجت بنت اخيها عيد الرمن 
من:المنذر بن الزببر و عبد الرحمن غائب بالشام فليا قدم انكر ذلك لعل النذر اممها 
اليه فأجازه ؛ و روينا ان امامة بنت الى العاص بن الى الرييع و امها زينب بنت 
رسول الله صل الله عليه و سل خطبها معاوية بعد قتل على رضى الله عنه و كانت تحت 
على فدعت بالمغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب لجعلت أمرها اليه فأنتكحا نفسه 
ذغضب مروان وكتب بذلك الى معاوية فكتب اليه معاوية : دعه و اياها ؛ و صح عن 
ان سيرين فى امرأة لا ولى لها فو لت رجلا امرها فروجها قال ابن سيرين : لا بأس 
بذلك « المؤمنون بعضهم اواياء بعض » ؛ و عن عبد الرزاق عن أبن جر يج انه سأل 
عطاء عن امرأة تكحت بغير اذن ولاتها و هم حاضرون فقال : اما امرأة مالكة 
ام نفسها اذا كان بشهداء جائز بغير امس الولاة ؛ و عن القاسم بن مهد فى امىأة 
زوجت ابتها بغير اذن أوايائها فال: ار اجاز الولاة ذلك اذا علوا فهو جائز ؛ 
و روى نحو هذااعن الحسن ايضا ؛ و قال الأوزاعى : ان كان الزوج كفا وها 
من امرها نصيب و دخل بها لم يكن للولى أن يفرق ببنهما ‏ انتهى ٠‏ قلت : و هذا 
كله يدل على ان المرأة اهل للانكاح و اليزو يج وهى مالكة ام نفسها لا دخل فيه 
للولى الا انه وكيل و سفير . وحضور المرأة فى امجامسع و مجالس انكاح الجامعة 
لأشتات الرجال يفضى الى ااوؤقاحة و العار على القوم لذا تفوض امرها الى الرجال 
والآاولياء- و سبأنى ميد له ٠‏ 
نفل كان 


كنات الحجة نكاح الجد أو الاح أبهها أولى بتكاح اليقيمة الصغيرة ج ‏ م 





كان كفوًا أم الولى أن بجحدز .و إن' أبى أن بجر وهار و أاذ 
ذلك الامام أو القاضى  '‏ و الله أعم 
باب نكام الجد أو الأخ ة بنكاح اليدّيمة الصغيرة 

عمد 9 قال أبو حنفة رضى الله عنه : الجد 1 بشكاح المنيفة هر 
الآخ . وقال أبو حنيفة ‏ ليس إلى الآوصياء من النكاح ثىء و إن أوصى 
بذلك الهم المت . قال : إنما النكاح إلى الأأولياء, و أولي اناس بنكاح 
الصغيرة الأب ثم الجد أبو الاب ثم 5 ٠و‏ قال أهل المدينة : الآ 0 0 
بالتكاح مر الجد , و الوصى أولى شكاح اليقيمة من أخيها إذا أوصصى 
أبوها 7 

وقال حمد : ليس فى النكاح وصية ‏ إنما النكاح إلى الأأولياء و ليس 
(1) كذافى الأصول:و الآولى «فان» بالفاء ‏ تأمل . 
(؟) كذا فى الآصول .و له معنى, و لعل الآولى « ضار » بدون الى ٠‏ 
(؟) قال فى الجوهر البق : وف العهيد ملخصا : قال ابو حنيفة و اضذابه و الثورى 
والأوزاءى وال سن بن حبى و ابو ثور و أبو عبيد : لا بجوز للاب أن يزوج بنته 
البالغة بكرا او تيا الا باذنهاء و الم الى لا بعل لا بكرا او ثيبا ؛ لخُديثك «الام 
احق بنفسها » وحديث لا تنكعم البكر حى تستأذن »على عمومهما وخص منهما الصغيرة 
لقصة عائشة - اه ٠‏ و سيأنى البحث فيه بعد باب - أن شاء الله تعالى ٠‏ و قوله صل الله 
عليه و سل «و لا تكح البكر حتى تستأذن» دليل على أن البكر البالغ لا بجيرها ابوها 
و لاغيره ؛ قال شارح العمدة: و هو مذهب الى حنفة ؛ و ممسكم بالحديث قوى لأانه 
اقرب الى العموم فى لفظ « المكر ».و ربما بزاد على ذلك بأن يقال : الاستئذان انما يكون 
فى حق من له اذن و لا اذن فى الصغيرة فلا تنكون داخلة تحت الارادة , و بختص 
الحديث البوالغ فيكو ن اقرب الى التناول - نقله فى الجوهر النق . 

لفل 





كتانت الحجة نكاح الجد 1 الآخ أها أو بنكاح النشمة الصغيرة ج-م 


إلى الأوصياء ٠‏ أرأيتم الوصى تجماونه ' يقوم معام الوالد فى ذلك ؟ قالوا : 

تعم ١‏ إذا أدص إليه فد صار عنزلته . قبل لهم : فان مات الوصى فأوصى 
إلى رجل آخر بما أرصى إليه الوالد من النكاح أ يسكون وصى الوصى فى ذلك 
منزلة الأول و يكون أحق بنكاح النشمة من أخبها وجدها ؟ فان قلتم : 
لا . نقول [ به] ' : "هذا ليس إلا فى وصى الاب" خاصة , فقد تركتم قولم ! 
ينبنى لمن زعم أن وصى الاب أحق من الجد والاخ لآنه قد حل محل 
الوالد أن .زعم أن وصى الوصى ممازلة ألوصى !! أرأبتم إن مات الآب قبل 
ولم وص إلى أحد أليس الاخ أحق بنكاح اليقيمة من جدها ابى ابيها ؟ 
قالوا: بلى ٠‏ قبل لحم : ذان مات الاخ ٠‏ م باتكاحها إلى رجل ايهما أحق 
ينزويجها جدها او وص أخيها ؟ قالوا : جدها أحق من وصى أخبها ٠‏ قبل لهم : 
فهذا أيضا ترك لقولك* ل ال 
يكون وصيه أحق من الجد وما بينهما فرق؛ و زعمتم أيضا أن الاخ أحق 
بتكاح التيمة من الجد أنى الاب فكيف فلم هذا ؟ و ليس .رث 7 
موضع إلا ورث معه الجداو لا نفضل الاخ على الجد فى ثىء من الممراث» 
وقد رث الجد ء يسقط الخ ؛ لقد أنى كثير من الفقهاء أن برث” الاخ 
مع الجد شا وتنا قال أحد من الفقهاء إل الاخ رث دون الجد ؛ 
وما كان الخ ق موضع عصبه إلا كان الجد أولى بذلك ‏ والتهأ علم ٠‏ 








() فى الأمول «يحعلونه » بالخنية و هو خطأ ٠‏ 

(469 سقط ما ببن الم بعين من الأصول . او مثله تحو «بهذاء أو ٠‏ بذلك »يآ لا يخق ٠‏ 

(م_ م) كذا فى الهندية» و فى الآصل «هذا لا الا فى وصى الآب» ٠‏ 

(:) فى الأصول «لقولهم » و الصواب «لقولكم» ٠‏ 

(0) فى الأصول ه يورث » وهو خطأ. ليس لاوصى ان يزوج اليم و اليقيمة و ان >- 
)1 )01 اوصى 


كتاب الحجة نكاس الجد أو الا أيهما أولى بنكاح اليتيمة الصغيرة ج ‏ م 


> اوصى اليه الآب بذلك مالم يكن قربا لها او حايم بملك التزه بج ٠‏ ول يكن مه 
من هو اولى نه الولى فى النكاح العصبة بنفسه على رتيب الازث و الحجب فيقدم الابن 
ثم ابن الان و ان سفل ثم الاب ثم الجد الصحيح و أن علا ثم الاخ الشقيق ثم الا 
لآب ثم ابن الاخ الشسقيق ثم ابن الاخ لآب ثم العم الشقيق ثم العم لاب ثم ابن العم الشقيق 
ثم ابن العم لآب ثم ولاء العتاقة؛ فولى الجنونة فى النكاح ابنها و ان سفل دون ابيها عند 
الاجتماع ؛ و اذا لم يكن عصبته تنتقل الولاية الام ثم لام الاب ثم للبنت ثم لبنت الابن 
ثم لبنت البنت ثم ابنت ابن الابن ثم لبنت بنت البنت وهكذا ثم للجد الفاسد ثم اللاخت 
الشقيقة ثم للاخت لاب ثم لولد الآم ثم لآو لادهم ثم ليافى ذوى الأرحام المات ثم 
اللاخوال ثم الخالات ثم بئات الاعام ثم اولادهمم بهذا الترتيب ؛ و السلطان ولى فى 
النكاح لمن لا ولى له ثم القاضى الذى كتب له بذلك فى منشوره ٠‏ و فى حاشية البحر 
للخير الرمل : ان الجدة لاب اولى من الجدة لآم قولا واخحدا فتحصل بعد الآم ام 
الاب ثم ام الام ثم الجد الفاسد ‏ أه كا فى تنقيح الفتاوى الحامدية ٠‏ و راجع ج ١‏ 
ص ٠٠‏ منها فى مطلب الابعد التزورجج بعضل الآقرب . و فيه رسالة الشيخ حسن 
الشرنلالى. وخلاصتها فى الحامدية . و ما المراد بالأأبعد القاضى او غيره ؟ و ما التوفق 
ببن عباراتهم اتختلفة فى ذلك ؟ و على اى ثشىء المدول فيه ؟ كلها فيها ٠‏ و فى مسألة 
الوصى ابن حزم تابع لنا - راجع ج هو ص 3ع من رقم 1878 :و لا اذن لأوصن 
فى الذكاح اصلا لا لجسل و لا امرأة صغيرين كانا او كيرينء ثم قال : و ممن قال 
لامدخل للوصى فى الانكاح » ابو حنيفة و الشاففى و أبو سليان و اكدابهم ٠‏ و ل بتيسر 
له اقامة البراهين فى ذلك على خلاف الأأتمة . بل و لم يتحصل له برهان لا قاله .ن عدم 
جواز ااولاية للوصى ٠‏ وهو من العجائيات الدهرية ! و راجع ج لاص ١١7‏ من 
سان الليهق باب ل ولاية لوصى فى نكائح > ذكر فيه أن عمان بن مظدون اوصى الى 
اخيه قدامة ان يزوج ابنته فروجهنا قدامة ‏ الحديث من حديث عبد الله بن عمر حت 


١ 





كتاب الحجة اولياء التكاح على البالغة ما يجوز و ما لا بحوز عم 


باب أولياء النكاح على الكبيرة البالغة ما يجوز وما لا يجوز 

قال يمد : قال أبو حنيفة رضى الله عنه : ليس لاحد من الأولياء أن يكره 
ولته على التكاح إذا بلغت.. بكرا كانت أو ثيباء والدا ' ولا غيره ٠‏ و قال 
أهل المديئة : ليس لأاحد من الأولياء أن يكره وليته على التكاح إلا الاب 
ف آابنته البالغة » فان أمه عليها جائر بشت نكاحه و تحب الميراث بينهم| ٠‏ 

وقال عمد بن الحسن : و كيف محوز نكاح الوالد على ابه البكر 
الالغة وقد بلغت ؟ ولو باع و اشترى لم بحر إلا برضاها ؛ قالوا : لآن البكر 
قد تتكلم فى الشراء و البيع و لا يكورتف رضاها إلا بالكلام ٠‏ قبل طم : 
الكر قد جاء أن إذنها صماتها . 

قال عمد : أخمرنا بذلك فقيهك مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل" 





ح رضى الله عنهما ٠‏ و راجع الكتب فى محقيق حديث النكاح الى العصبات » م فى 
الهداية . و فى نصب الرأية ج # ص 0و١‏ ههنا بياض ٠‏ وحديث «السلطان ولى من 
لاولى له » اخر جه ابو داود و الترمذى و ابن ماجه و أحمد فى مسنده و أن حيان 
و الحاك فى مستدركه من حديث عائعة ‏ و فى الباب عن أبن عباس و جاير و عبد الله 
ان عمرو بن العاصى و على بن انى طالب رض لله عنهم : 

() حال من ضير « يكره» لآنه اقرب ٠‏ 

() ابن العياس بن رييعة بن الحارث بن عبد المطلب الحاشمى المدنى » ثقة, من رجال 
ظ الع »تاببى صغير من طيقة الزهرى - قاله الزرقاى فى جم ص ع من شرح الموطأ ؛ 
روى عن انس بن مالك و نافع بن جبير بن مطعم و الى سللة بن عبد الرحن وساجان 
ان يسار و عبيد الله بن ابى رافع و غيرهم . و عنه مالك و موسى بن عقبة و عبيد الله بن 
عبر و عبد الرحمن بن ثابت بن ثويان و عبد العزيد بن عبد الله بن انى سلة و أبن اماق 
و زياد بن سعد و ابو اويس و غيرم , وحدث عنه صالح بن كيسان و الزهرى - 


أشنا عن 





كتاب الحجة اولياء التكام على البالغة ما يحوز ومالا بحوز ‏ جج- م 


عن نافع بن جبير بن مطعم ' عر ابن عباس رضى الله عنهما عن النى ' 
صل الله عليه وآله 0 سم قال : الاسم أحق نفسها من وليها'ء والدكر 





حت و هما من أقرأنه ؛ قال حرب عن اح : لا بأس به , و قال ابن معين و النسائى 
و أبو حاتم : ثقة ؛ قلت': وقال ابن المدربى : عبد الله بن الفضل ثقة, و ذكره ابن حبان 
فى الات و قال: يروى عن ابن عمر و انس ان كان حمم منهما ‏ كذا قال ؛ و قد 
صرح بالسماع عن انس .عند البخارى فى سورة المنافقين » و قال العجل : ثقّة .و كذا 
قال ابن البرق ؛ و قال ابن عبد البر : لم يسمع من عبيد الله بن انى رافع ‏ قاله الحافظ 
فى جه ص /او” من التهذيب ٠‏ 
(1) وف الآصول «عن نافع بن جبير عن مطرف» و قوله « عن مطرف» تحريف» 
و نافع ابن جبير قد مضى فى باب السلم و غيره ؛ ثقة فاضلء من رجال الستة ؛ مات 
سنة تسع و تسعين ٠‏ و الحديث روأه مالك ف الموطأ و من طريقه اخرجه الامام عمد 
أيضا فى موطنه ص 8؛؟ ؟ و قد «ضى قبله و ليس فى سنده « عن «طرف »؛ و أخرجه 
احمد و الشاففى و احداب السئن و مسل كلهم مرح طريق مالك .و رواه الطحاوى 
و الدارقطى و البيهق و ابن حبان فى صحيحه و ابو حاتم البستى ؛ راجع عقود الجواهر 
و نصب الراية و الدراية و سان البيهق و الجوهر النق و غيرها من الكتب ٠‏ 
(0) فى الموطئين «ان رسول الله صل الله عليه و سل » . 
(؟) قال ابو بكر الجصاص فى بج ١‏ ص 4١١‏ من احكام القرآن : فقوله + ليس للولى 
مع الثيب اءى » يسقط اعتبار الولى فى العقد . و قوله « الاسم احق بنفسها من وليها » 
بمنع ان ييكون له حق فى منعها العقد على نفسها ء كقوله صلى الله عليه و سل ٠‏ الجار 
.اح يصقبه » و قوله لآم الصغير « انت احق به مالم تنكحى» فنق بذلك كله ان يكون 
له معها حق . و يدل عليه حديث الزهرى عن سهل بن سعد فى المرأة التى وهبت نفسها 
للنى صل الله عليه و لم فقال عليه السلام : ما لى فى النساء من ارب , فقام رجل ‏ 
ف 








تاذل 3ق لقهوا وا زذها قائينا نو وال عن جهو انف اكز بلا ادن 
ما قبل و إذنها حماتها . 


ح فسأله ان يزوجها فروجها ولم يسألها هل لها ولى ام لاء و لم يشترط الولى فى جواز 
عقّدهاأ ٠‏ و خطب الت صلى الله عليه و سل ام سلة فقالت : ما احد من اولانى شاهد » 
فقال لها الى صلى الله عليه و سل : ما احد من اوليائك شاهد و لا غائب يكرهى ؛ فقالت 
لابنها وهو غلام صغير : قم فزوج أمك - ال ص 4٠”‏ ؛ و ذهب ابن جريرايضا الى ان 
البكر اليالغة لا تجبر و اجاب عن حديث « الأحم احق بنفسها من وليها » بأن الأجم من 
لاذوج دوحل أو مرا كنا 231 لتر سال دو ا كما الأيالى .نكم 
و الصالحين من عبادكم » وكرر ذكر ه لكر » بقوله : و المكر تستأذن و اذنها صماتها ؛ 
للفرق ببن الاذنين اذن الثيب و اذن البكر .و من أول الآحم بالثيب فقد اخطأ فى تأويله 
و خالف سلف الآمة و خلفها فى اجازتهم لوالد الصغيرة تزوبجها بكرا كانت او ثيبا 
من غير خلاف - أه ج /ا ص ١١5‏ من الجوهر انق ٠‏ وقد مس نبذ ما يتعلق بالحديث ٠‏ 
و قد روه الامام ابو حنيفة أيضا ما فى جامع المسانيد وعةود الجواهر المنفية » و لم يثيت 
انه رواه عن مالك أقر به ابن حجر و السيوطى فى تنوير الحوالك . راجع لذلك ١اقوم‏ 
ال سنالك فى بحث رواية انى حنيفة عن مالك » لفضيلة العلامة الكوثرى رحمه الله تعالى 
ص 0د من ٠‏ احقاق الحق » مطبوع معه ٠ ٠‏ 

)١(‏ فى موطأ مد « تستأمى ».. قال ابن المنذر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه و سل 
قال : و لا تدنكح اابكر حى تستأذن ؛ و هو قول عنام : و كل من عمد على خلاف 
ما شرع رسول الله صلى الله عليه و سلم فهو باطل انه الحجة على الحق » و ليس للاحد 
ان مستثنى من السنة الا سنة مثلها . فلنا ثبت ارب ابا بكر الصديق زوج عائشة من 
النبى صل الله عليه و سل وهى صخيرة لا ام لها فى نفسها كان ذلك مستئى منه - اه 
كلامه ٠‏ و قوله عليه السلام فى حديث ان عباس «و البكر يستأذنها ابوها» صربح حت 

يق )0 5 


كتاب الحجة اولياء التكاح على البالغة ما بجوز و ما لا بحوز ج -م 


حدنفى ان الاب لا بجير البكر البالسغ ٠‏ و يدل ايه أيضا حديث جرير عن ابوب عن 
عكرمة عر# ابن عباس » وسيذكرهما اليهق بعد ؛ فترك الشافعى .نطوق هذه الأآداة 
و استدل بمفهوم حديث « الثيب احق بنفسها » و قال : هذا يدل على أن النكر ؤلافها ؛ 
و قال ابن رشيد : العموم اولى من المفهوم بلا خلاف لا سها و فى حديث مسلٍ « البكر 
يستأ مها ابوها » و هو فصل فى موضع الخلاف ؛ و قال ابن حزم :ما تعلم لمن اجاز 
على النكر البالغة انكاح أييها لها بغير امرها متعلقا اصلا ‏ الجوهر البق ؛ راجع لذلك 
جو ص 45١‏ و 58؛ من امحل ٠و‏ زيادة «و البكر يزوجها ابوها » فى حديث ان 
عباس - ا ذكرها البيهق فى سننه ج لا ص ١١6‏ من قول الشاففى لم اجدها فى شىء 
من الكتب المنداولة. و لم يذكر الشافعى سنده لينظر فيه .و حمل الموامرة ( كا صدر 
عن اليهق ) على استطابة النفس خروج عن الظاهر من غير دليل ؛ و قوله ٠‏ يستأمرها 
ابوها » خير فى معنى الآم . وحديث «لا تنكح البكر حتى تستأم » يدل على ذلك ؛ 
و كذا رده عليه السلام انكاح الاب فى حديث جرير بن حازم و غيره ؛ ولو ساغ 
هذا الأول لساغ فى قوله عليه السلام فى الصحبح ٠لا‏ تتكح الثيب حتى تستأم » 
وحديث «آأمروا النساء فى بناتمن » رواه الثقة عن ابن عر و ليس ذلك بحجة عند 
اهل.الخديث حتى يسمى الثقة » و لو صح الحديث فقد عدل فيه عن الظاهر للاجمباع 
فلا يعدل عن الظاهر فى غيره من الأحاديث ؛ و فى الصحيحين من حديث ذكوان عن 
عائشة قال عليه السلام «استأمموا النساء فى ابضاعهن» و هذا يعم البكر و ااثيب ؛ 
و اخرج ابن ماجه عن عدى بن عدى الكندى عن أبيه عنه عليه السلام قال : شاوروا 
النساء فى انفسهن ‏ الحديث ؟ و اخرجه الييهقى فيا بعد فى باب اذن البكر و الثيب. 
و اخرجه هناك من وجه آخر عن عدى بن عدى عن عميرة عنه عليه السلام » و تأو يل 
البكر ,اليتيمة لاضرورة إليه بل يعمل باللفظين جميعا وهى اولى من ترك احدهماء : 
وهو قوله «و البكرء و القول يأن البكر يستأمم ابوها زيادة غير محفوظة غلط  .‏ 
اط 





عمد قال : اخبرنا رجل يكنى أبا معاوية ' قال أخيرنا بحبى بن ألى كثير 


ح كيف لا وقد عزاها البهقى الى مس تخريجها !و لو كانت غير محفوظة لم يخرجهاء 
وقد صحح عن الشعى خلاف ما قال البيهقى ؛ قال ابن أبى شبية: ثنا عيدة بن سلهان عن 
عاصم عن الشعبى قال : يستأم الرجل اينته فى التكاح البكر و الثيب - الجوهر اانقى ٠‏ 
.و فى ص ١/9‏ من معتصر الختصر عن عائئدة قالت : سألت رسول الله صل الله عليه وسلم 
عن الجارية يتكحها اهلها أتتأم ام لا ؟ قال : نعم تستأس ‏ الحديث ٠‏ و عليك 
المراجعة الى شرح معانى الآثار للطحاوى و دح القدير للحقق أبن لهام و نصب الراية ٠‏ 
)١(‏ ليس هو ابا معاوية الضرير المكفوف عمد بن خازم الكو الذى مضى فى باب 
الحلال يقتل الصبد فى ارم بل هو آخرءولذا عبره الامام تمد بهذا التعبير .وهو عندى 
أبو معاوية شيبان بن عبد الرحمن التميمى مولام ٠‏ التحوى اليصرى المؤدب الكوفى , 
من رجال الستة . وهو بروى عن يحى بن الى كثير - 5 فى ج ع ص ع/ام”من التهذيب ؟ 
0 بأس به . ثقة ثبت صدوق . حسن الحديث ؛ صالح . يكتب حديئه ؛ صاحب كتاب . 
حافظ ؛ و اطال الحافظ فى ترججته .رءى عن عدد الملك نن عمير و قتادة وفراس بن يحى 
و يحى بن الى كثير و مهاك بن حرب و الاعيش و الحسن اليصرى و منصور وهلال 
الوزان و اشعت و غيرم . وعنه زائدة بن قدامة و ابو حنيفة الفتيه و هما من أقرانه 
و ابو داود الطيالمى و أبو احمد الزبيرى ومعاوية بن هشام وشبابة و أبن مهدى و بونس 
ابن مد و ابو النضر و يحى بن الى بكير و أخرون تركتهم - راجع التهذيب ؛ وعن أنى 
معاوية ا مذكور عن يح بن افىكثير فى سذن البيهق فى غير ذلك الباب منكتاب التكاح ٠‏ 
وق التهذيب : أبو معأوية عمرو بن عيد الله بن وهب اانخعى الكو ء و يقال له : 
ابو سلياف » من رجال اابخارى و النساتى و ابن ماجه ؛ و ليس فى شيوخه يحى بن 
انى كثير :و آخر ابو معاوية العادانى - راجع ج ؛ ص8١‏ من التهذيب ؛ من رجال 
الترمذى» وفيه كلام ومقاولة فيا بينهم . وفيه : ابو معاوية البجلى .و ليس فى شيوخههما ت 
0 الماائى 


كتات اطببية اولياء النكاح على البالغة ما جوز وما لا بحوز دهم 


الماى ' عن المهاجر بن عكرمة ' أن رجلا زوج ابنته بكرا بغير رضاها 











ح يحى بن الى كثير ٠‏ وفى ج٠٠‏ ص"١١‏ من كتاب الكنى للدولانى تسعة عشرٌ 
رجلا كنيتهم « ابو معاوية» و يمكن أن يكون العبادانى او البجلل فى الكتاب. و عليك 
بالمراجعة الى الكتب و تعينه ٠‏ روى البيهق فى اذن المكر الصمت ج لا ص ؟١١‏ عن 
الفضل بن دكين ثنا ابو معاوية شييان بن عبد الرحمن عن يحبى بن الى كثير ‏ الحديث ٠‏ 
قال الحاظ فى ج و ص 118 من الفتح فى بحث حديث أن عياس : و قد اخرجه 
الطبرانى و الدارقطنى من وجه آخر عن يح بن الى كثير عن عكرمة عن ابن عياس 
بفظ : أن رسول الله صل الله عليه و سلم رد نكاح بكر واثيب انكحهيا ابوما وهما 


كارهتان ؛ قال الدارةطى : تفرد به الذمارى و فه ضءف . و الصواب: عن يحى بن 
ابى كثير عن المهاجر'بن عكرءة مرسل اه ٠‏ د قد سبق من قبل نقلى من الفتح و كذا 
الجواب عن قول الوق : ان ثبت الحديث ف المكر حمل على انها زوجت بغير كفوء . 
واعتمد عليه الحافظ ! لا سوغ هذا ااتأ, بل فانه كان زو جها من ان اغداان يق 
ان عمها فكيف يكون فى غير كفوء ‏ فتنه . 
)١(‏ فى الصول : المانى » بالنون تصحف . مضى فى باب الرقيق و الحيوان . 

() ابن عبد الرحمن بن الحسارث بن هشام القرثى الخزوى . من رجال انى داود 
و الترمذى و النانى - ما فى ج ٠١‏ ص الى من التهذيب ؛ رءى عن جار و ابن عمه 
عبد الله بن ابى بكر بن عيد الرحمن بن الحارث بن هشام و الزهرى و هو من اقرانه . 
وعنه ابو قزعة سويد بن حجير الباهلى و يحبى بن الى كثير و جابر بن يزيد الجعى ؛ 
ذكره ابن حيان فى الثقات ؛ قلت : فال أبو حاتم فى العلل : لا اعل أحدا روى عن 
المهاجر بن عكرمة غير يحى بن الى كثير . و المهاجر ليس بالمشهور ؛ و قال الخطابى : 
ضعف الثورى و ان المبارك و احمد و اماق حديث مهاجر فى رفع اليدين عند رؤية 
البيت لآن مهاجرأ عندمم مجهول ‏ اتتهى ٠‏ قلت : و الجهالة مستفعة برواية الثلاثة عنه . 

تفن 


كتاب الحجة اولياء النكاح على البالغة ما بحوز و ما لا بحوز اج 5 


فرد رسول الله صل الله عليه وآلهوسلم نكاحه' . قال تمد : مع أحاديث 


فى ذلك عن غير واحد 0 معروفة ' ٠.‏ 


)١(‏ مى سل» قال الدارقطى ثم البيهق :هو الصواب - كا فى البن له ٠‏ و الحديث 
«وصول من غير هذه الطريق اخرجه ابو داود و النساثى و أن ماجه و أحمد فى مسنده ‏ 
كا فى نصب الرآية ج * ص ١4٠‏ وآ ثار الطحاوى ج ؟ ص 4١١‏ من باب ثرو ب الآاب 
ابنته البكر عن حسين : ثنا جرير عن ابوب عن عكرمة عن أبن عياس ان جارية بكرا 
انث الننى صلى الله عليه و سم فذكات ان أباها زوجها وه كارهة نفيرها النى صل الله 
عليه واسلم اه ٠.‏ و حسين ن ممد المروزى اد الثقات الخرج لهم فى الصحيحين » 
و الوصل زيادة من الثقة فهى مقبولة .و قد تابعه عن جرير بن حازم سلبان بن حرب ٠‏ 
قال فى التتقيمم : قال الخطيب البغدادى : قد رواه سلهان بن حرب عن جرير بن حازم 
ايضا كا روآه حسين » فيرنت عهدثه و زالت تيعته ؛ ثم روآأه باسناده ؛ قال : و روأه 
ابوب بن سويد هكذا عن الثورى عن ابوب موصولاء وكذلك رواه معمر بن سلهان 
عن زيد بن حبان عن اروب - انتهى ٠‏ قال ابن القطان : حديث ابن عياس هذا 58 


و الثقة قد بروى موصولا اذا كارزنف نشيطا » و قد برسل اعتادا على رجال السن_د 


حيح - اه ٠‏ فن قال : لم يروه عن جرير غير حسين » فقد وهم و اخطأ او نسى . 


و لا مضائقة فيه . والحديث روى من حديث ابن عياس و من حديث أبن عمر و «*ن 
حديث جابر ومن حديث عائشة عند انى داود 5 فى ج * ص ١91١‏ من تصب الراية ٠‏ 
والجواب عن قول اليهق قد سبق من الجوهر النقى ٠و‏ راجع ج ؟ ص 4٠١‏ الى 
ص 41١4‏ من شرح أ ثار الطحاوى ٠‏ 

() فى الياب عن ام سلة : ان جارية زوجها اوها و ارادت ان ثزء ج رجلا آخر 
فأنت النى صلى الله عليه وس فذكرت له ذلك فتزعها من الذى زوجها ابوها ؛ و زوجها 
| النى صل الله عليه و سم من الذى ارادت ‏ أه ٠‏ قال الهيثمى فى جمع الزوائد : حت 
يفن اليف مد 


كتاب الحجة اولياء اللكاح على البالخة ما بحوز و ما لا بحوز م 
عمد قال : أخبرنا مد بن أبان بن صالح عن الحسن إن الحر' عن 
الحم بن عتية عن عل ْ أبى طالب رطى الله عنه قال : لا تنكم المرأة 
إلا بولى؛ و لا ينكحها الولى إلا باذنهاء أب و لا أ و لاغيره . 
عمد قال أخبرنا قيس بن الرسع الأسدى ' عن عبد الكرحم الجزرى 
عن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صل الله عليه و آله و سل : تستأم ؟ 
الابكار فى أنفسهن ذات الآ وغبرز الاب 1 
قال محمد : أخمرنا أو حليفة عن حماد عن اذاه قال : لا تنكم اللكر 





حت رواه الطيرانى و رجاله رجال الصيح - اه ٠‏ و التفصيل قد مضى فتذكره . و كذا 

الأثار مضت ٠.‏ 

(1) و ف الهندية «ايحرء تصحيف وقد سيق « الحسن بن الحسن » و هو أيضًا خطأ . 

وفد سبق فى باب التشهد : و الك بن عتية عن على رضى الله عنه مرسل . وهو الكندى 

مولاهم .ابو تمد أو ابو عبد الله أو و عبر الكوفى. و ليس هو الحم بن عتببة بن 

اناس ء كم فى التهذيب . 

(؟) فى الموطأ : اخيرنا مالك اخيرنا قيس بن الرييع الأسدى به مثله .و الامام مد رواء 

بواسطة مالك عنه و عنه يدون واسطة ‏ و هو شيخ الامام محمد ايضاء و لا بعد فيه 

وفى كتاب الحجة لا يجد الرواية الاعن قيس بدون واسطة مالك , و قد مات قيس 

سنة ١56‏ أو 7 أو 1517 أو 138 وقد مى قيس من قبل مرارا ‏ ذه . 

(0) ف ٠وطأ‏ محمد ٠‏ تستأذن» . 

(4) فى موطأ عمد «ذوات الآب» و قال : بهذا تأخذ ٠‏ و راجع ج به ص 1+ من 

الى لابن حزم اخرج فيها حديث جابر و ابن عباس و ابن عمر و الى هريرة ثم 

قال : الآثار ههنا كثيرة .و فيا ذكرنا كفاية؛ ثم فال : و هو قول الثورى و الأاوزاعى 

و الحسن بن حبى و انى حنيفة و أصحابه و انى سلبان و اصتابناء و بالته التوفيق ‏ اه . 
وق 





حتى تستأص و رضاها سكوتها , و قال: هى أعل بنفسها لعل بها عيبا لا تستطيع 
بها الرجال معةه ٠‏ 
عمد قال أخيرنا إسمعيل بن عياش الخصى قال حدثى الاوزاعى' عن 





)1١(‏ هو ان ن عمرو بن أبى عروء اميه مهد الشانى» ابو عمرو الاوزاعى» 
الفقيه » نزل ببروت فى آخر عمره مرابطا فات بها ء من رجال الستة . روى عن خلق , 
و روى عنه خلق - كا فى ج > ص 858 من التهيب ٠‏ قبل : هو من حير » و أن 
الأوزاع قرية من دمشق . و قبل : انما قيل له « الاوزاعى » لآنه من وزاع القبائل» 
وقبل: هو اسم وقع على «وضع مشهور بدمشق يعرف بالاوزاع سكنه فى صدر 
الاسلام بقايا من قبائل تّى و كان اصله من سبأ السند » و كان ينزل الأوزاع ففاب 
ذلك عليه ؛ و اليه قنوى الفقه لآهل الشام لفضله فيهم و كثرة روابته ؛ و بلغ -بعين 
سنة ؛ امام فى الحديث .ما كان اعم بالسئة منه بالشام , ثقة مأمون صدوق فاضل خير ‏ 
كثير الحديث و الل و الفقه ء حافظ .كان مرابطا سيروت فدخل الخام فزلق فسقط 
فنثى عليه و لم يعلم به حتى مات سنة ١04‏ ؛ كانت الفتيا تدور بالاندلس على رأى 
الأوزاعى الى زمن الحكم بن هشام المتوفى سنة 5ه؟ ؛ و قبل : مات سنة ١0١‏ و قيل: 
6و قيل: ١55‏ 4و قيل: ولد سنة 88 فهو اصغر من الامام الى حنيفة ٠‏ و الحافظ 
بسط فى ترجمة الإوزاعئى فى أربع صفخات فراجعها ٠‏ وفى ج ١‏ ص 1ه" من 
جامع المسانيد و ج ١‏ ص م4 من عةود الجواهر عن سفيان بن عيينة قال : اجتمع 
ابو حنيفة و الاوزاعى فى دار الحناطين بمكة ( او بمبافارقين؟ فى فتح القدير) فقال 
الاوزاعى لأنى حنيفة : ما لك لا ترفعون ايديكم فى الصلاة عند الركوع وعند الرفع 
منه ؟ فقال ابو حنيفة : لآنه لى يصح عن رسول الله صل الله عليه و سل فى ذلك شىء؟ 
فقال : كيف لم يصح و قد حدثى الزهرى عن سالم عن أبيه عن رسول الله صل الله 
عليه و سل انه كان يرفع يديه اذا اقتنح الصلاة و عند الركوع وعند الرفع «نه!اج 
نكن عطاء 


كتاب الحجة اولياء التكاح عل البالغة ما بحوز و ما لا بحوز عم 


عطاء بن أبى رباح [ عن جابر] ' أن رسول الله صل الله عليه و آله و سل 





حت فقال له ابو حنيفة : وحدثنا حماد عن ابراهيم عن علقمة و الأسود عن عيد الله بن 
مسعود رضى الله عنه ان رسول الله صل الله عليه و سل كانت لابرفع يديه الا عند 
افتتاح الصلاة ثم لايءود لثىء من ذلك ؛ فقال الاوزاعى : احدثك عن الزهرى عن 
سالم عن أبيه عن النى صلى الله عليه و سلم و تقول : حدثى حماد عن ابراهيم ! فقال له 
أوحنفة : كان حماد افقه من الزهرى . و كان ابراه افقه من سالم. وعلقمة ليس يدون 
ان عمر فى الفقه » و ان كانت لابن عمر صحة و له فضل الصحة . و الاسود له فضل 
كثير . و عبد الله عيد الله . عيد الله بن مسعود له فضل كثير فى الفقه و القراءة و حق 
الصحية من صغره عند النى صلى الله عليه و سم على عبد الله بن عمر ؛ فسكت الاوزاعى - 
اخرجه ابو مد الحارثى باسناده الى ابن عبينة , و القصة مشهورة ٠‏ 

(؟) سقط ما بين المربعين من اللأصول و الحديث اخرجه النساتى عن اناق 
ج ١‏ ص 07؟ من التلخيص و فى ج هو ص 118 من الفتح ٠‏ نعم اخرج النسانى من 
طريق الآ, زاعى عن عطاء عن جاير ان رجلا زوج ابنته وهى بكر من غير اها 
5 النى صلى الله عليه و سلم ففرق ببنهما :و هذا سند ظاهر الصحة و لكن له علة 
اخرجه النسانى من وجه آخر عن الأو زاعى فأدخل ينه و بين عطاء ابراهم بن مرة . 
و فيه مقالء و ارسله فلم يذكر فى اسناده جايرا ‏ اه ٠‏ و اذا اختلف فى وصل الحديث 
و أرساله حك لمن وصله على طريقة الفقهاء الحدثين . و إذا قال الحافظ فى الفتتح : واما 
الطعن فى الحديث فلا معنى له فان طرقه تقوى بعضها ببعض - م سبق ؟ قبل و قال فى 
التلخيص : فى صورة الاختلاف الك للواصل . و الحديث أخرجه الدارقطى من 
طرق ما فى ص 768 من الدراية .و الببهق -5 فى سناه .و الطحاوى كي فى ج ” 
ص 4١١‏ من شرح معانى الآثار و تكلم فى اسناده فى الوصل و الارسال و ادخال 
ابراهيم بن مرة فها بنهما ؛ و الكلام فى ابراهيم بن مرة بأنه ضعيف الحديث ليس حت 


1. 


كتاب الحجة اولياء النكاح على البالغة ما بحوز و مالا بحوزن ١‏ جم 
فرق بين امرأة بكر و ببن زوجها زتوجها أبوها وه كارهة' . 


ح عند اهل الآثار من اهل العلم اصلا ‏ اه ٠‏ قلت : فى ج ١‏ ص 1١6‏ من التهذيب: 
قال النسانى : ليس به بأس» و ذكره ابن حبان فى الثقات »و اخرج النساثى حديثه فى 
السئن الكبرى؛ و لم يرقم المزى علاءته , وقد ضعفه هيم بن خارجة » و أقره الوليد 
ابن مسل على ذلك اه ٠‏ فهو مختلف فيه فلا يتزل حديثه عن درجة الحسن ٠‏ ثم النظر 
بوجب ارتفاع ولاية الاب عن البكر ببلوغها فى بضعها كا يرتفع امره فى مالا 
بيلوغها ء دل عليه قوله تعالى «فان طبن لي عن شىء منه نفسا فكلوه » فكا لا اعتراض 
للاب عليها ما تطيب به نفسا لزوجها من صداقها فكذلك لا اعتراض له عليها فى 
يضعها بزويجها من غير أذنه . و قوله تعالى «و لك نصف ما ترك ازواجك » الآية » 
فق جواز وصاباهن بعد الموت كالرجال ما قد دل على جوازه منهن قبله وفى جواز 
ذلك منهن و ارتفاع الأيدى عنن ما قد دل عل ارتفاعها عنهن فى ابضاعهن - قاله فى 
ص ١8‏ من معتصر الختصر ٠‏ 

)١(‏ هى العلة فى رد النكاح » و ليست هذه خنساء فانها ثيب»ء و المذكورة فى الحديث 
بكرءفا فى هامش الاصل ليس أ يننغى ء و هما حديثان فى حادثتين احداهما فى بكر 
و الأخرى فى ثيب فلا يتنافات - 5 سبق من قبل ؛ وعقد ااولى بأمرها و اذنها 
مضاف إليها لآنه الوكيل منها ‏ هذا و الله اعم بالضواب ٠‏ 

تنيه مفيد 

اعلم انك قد علمت ما تلوت عليك من تفصيل الاحاديث الواردة ف البابين المذكؤدين 
انها انواع »نوع منها بختص بحق الولى كديث عائشة « ايما اأة تكحت بفير اذن وليها 
فنكاحها باطل » و نحوه عن غيرها ؛ و نوع منها يختص بخالص ححق البالغة كديث ابن 
عباس و الى هريرة «الآحم احق بنفسها من وليهاء و نحوه عن غيرهما ؛ و نوع منها 
الأمى فيه للاولياء الاستتذان و الاستمار مين و لا جواز علمهن الابهما»و نوع حت 

]م (1ع) منها 


كتاب الحجة اولياء التكاح على البالغة ما بحوز و ما لا بجوز عيم 
ح منها رد التكاح الذى عقده الآولاء وهن كارهات له ثم نكحن عن هو ينه كديث 
خنساء اليب المشهور وحديث الفتاة البكر الذى رواه ابن عباس و ابن عمر وجاير 
وعائشة رض الله عنهم . و الحنفية راعوا كلها و اعطوا كل ذى حق حقه و حملوها 
على محامل صصحة لا تتضاد و لا تتعارض 5 عرفت ؟؛ و من حمل حديث البطلان على 
سلب اهلتهن للانكاح فقد تعدى و تجاوز عن الحد وخرج عن الآصول ٠‏ و الولاية 
نظرية على البالغة لا جبرية فهى مستحية . حى اذا وضعت نفسها فى كفؤ هر نام مع 
شهود وشرائط النكاح لا يكون للولى حق الفسخ بل حق الاعتراض ايضا .و لو زوجها 
الولى وهى كارهة له فالتكاح مفسو ا برده القاضى أذا شاءت رده »و ان عقدت نفسها 
و الولى حاضر فى مجلس التكاح فالنكاح جاتزاذنت باللسان ام لا؟ فالشارع الحكيم 
ارشد اللأواياء بطلب رضائبهن “و لا جواز بدونه؛و ام النساء بطلب الشركة و الاذن 
ثلا يفتتن على الرجال و لايضيق الرجال على النساء ٠‏ و ليسا حديدين متعارضين حى بجتهد 
الناس فى صورة التوفيق ببنهما. وحديث ٠لا‏ ذكاح الا بولى» لم برد فيا يتعارض فيه 
الرضاءان بل ورد فى يان منشأ الشارع بأنها مامورة بتحصيل رضى أأولى و هو مأمور 
بتحم.ل رضاها . فاذا اتحدا و توافقا تحقق نشؤه . و اذا اختلفا فرضاها مقسدم على 
رضى الولى لقوله صلى اله عليه و سل « الحم احق بنفسها من وايهاء كا سبق مفصلا٠‏ 
و المسألة فى اليباب على هذه ااثابة لما كانت فالاءتراض على الامام أنى حنيفة عخالفة 
الحديك ا صدر من أن الى شبية فى كتاب الرد له يحب جدا لايليق بشأنه حيث 
قال فى باب التكاح من غير لى من المسألة احدى و العشرين : حدثنا معاذ بن معاذ قال 
اخيرنى ابن جر بج عن سليات بن موسى عن |أزهرى عن عروة عن عائثة قالت قال 
رسول الته صل الله عليه و سل : ايما امرأة لم ينكحها الولى او الولاة فتكاجها باطل ٠‏ 
الها ثلاثا ء فان اصابها فلها مهرها بما أصاب منها ء فان تشاجروا فالسلطان ولى من 
0 له ؛ حدثنا ابو الأحوص عن أنى اماق عن الى بردة قال قال النى صل الله حت 
يهل 





كتاب الحجة اولياء التكاح على البالغة ما يجوز وما لابحوزن ١‏ ج-"»م 


ح عليه و سل : لا نكاح الا بولى ؛ حدثنا يزيد بن هارون عن اسرائيل عن ابى بردة 
عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سل : لا نكاح الا ولى ؛ و ذكر ان أبا حنيفة 
كان يقول : جابزن اذا كان كفوًا اه . قلت أولا : ان قوله صلى الله عليه و سلم 
لم ينكحها الولى و الولاة» بالواو ان كان صميحا فهو دليل على ان التكاح لا يصح 
الااذا اجتمع الولى و الوالى فى النكاح معا ء فان الواو للجمع فى الحكم فلو زوجها 
الولى ٠:فردا‏ او الوالى منفردا لا يجوز عل ما هو .نطوق الحديث و المفهوم الخااف 
له و هو حجة عند احالف . و اذا كان كدلك فالحديث لا يكون حجة على أنى حايفة 
فى زعم ابن الى شيبة بل عليه 'تديره ٠‏ وثانيا ان اعطاء مهرها بما اصاب .نها دايل 
على مة اصل العقد و الا يكون زنا , ومهر البغى 'ححت ء كا فى الحديث ء فعلى هذا 
لا كن ان 5 بعدم و جود اللكاح و يمعى اللطلان غير مىضى عند الششارع لان 
صورته تفضى الى الوقاحة و العار على القوم هان حضور النساء فى امجامع و الجالس 
ومباشرة مدل هذه العقود وقاحة وهدّك لستار الحاء الذى هو شعية من الايمان ‏ 
و أظهار الزينة للرجال الغير الحرمين ممنوع . وخروجها من البيت فثنة » وصوت المرأة . 
عورة ء فالبطلان فى الحديث ليس على المعى المعروف. و الاتعلم انت أن مباشيرة العقود 
غير التكاح جائر لما عند الآمة بل بمعنى انه على شرف الزوال بوجوه ٠.‏ و ثالثا ان 
التشاجر المذكور فى الحديث ليس ف الآولياء . و انما هو فى غيرمم من الآقارب". 
و الا يصح عليه ترتب قوله صل الله عليه و أله و سل ٠‏ فالسلطان ولى من لا ولى له » 
بالفاء سفريعية و للترتيبء و لوكان المراد بضمير « تشاجرواء الاولياء فالمعنى ان القاطع 
لنزاع فيا ينهم بالآقرب فالاقرب »و الشاهد و الغائب »ء و تقد التزوج على آخر 
اذا باشره اثنان ثلا السلطان و الام فانه اقرب اليه منهم مجازا و حك »او المعى : 
اذا تشاجر الآواياء فها بينهم فالسلطان ولى من لاو لى له لآنهم سقطو بالتعارض فكان 
وجودمم كالعدم ٠‏ وكذلك اذا تشاجر الآولياء والمرأة فى حديث خساء » حت 


لوا ود مث 





حت وحديث المكر« السلطان ولى من لا ولى له » اى القاطع للنزاع فيا بنهم ٠و‏ من ليس 
له ولى اصلا فالسلطان ولى من لا ولى لما ؛ فلا برد انه كيف بتصور نكاح النساء 
الى ليس طن الآاولاء اذا كآن التكاح بغير ولى باطلاء اى على شرف اليطلان و قرب 
السقوط وغير مرضى عند الشارع ٠‏ ورابعا ان الترمذى تكلم فى حديث عائقة , 
راجع ج ١‏ ص 1١‏ من جامع الترمذى , ومع قطع النظر عما فيه فهى لم تعمل بهذا 
الحديث حيث زوجت بنت أخيها عبد الرحمن بن الى بكر رضى الله عنهم من غير عليه 
وأذنله ا عرفت مفصلا ٠‏ و ترك الراوى العمل بحديثه علة قادحة فى الحديث عند 
جمهور الحدثين من السلف . وقد أجاز ذلك التكاح على و ابن مسعود و جمع غيرهما- 
كا سبق ٠‏ و يشهد للجواز حديث ابن عباس ان البى صلى الله عليه و سلم قال « البغايا 
اللانى يتكحن انفسهن يغير ييئة» فاته دليل على ارب النكاح بغير ولى جائر . كيف 
و قد ببن وجه كونمن بغايا النكاح بغير ببذة لا النكاح بغير ولى !و الا لازم الغاء قوله 
« بغير بينة» كم لا يخن ؛ وإذا قلت : أن البطلان فى الحديث ليس عل الظاهر ٠‏ وسع 
ذلك يعارضه « الام احق بنفسها من وليهاء وحديث رد النكاح الذى كان باشره 
ااولى الاب وقد مرء فلو كان العقدة بيد الولى لما جاز رد أزكاح ابنته ؛ و الحافظ ابن 
الى شية لعله لم ينظر الى هذه الروايات قاصدا الى حديث عائشة مع قطع النظر عن العلة 
فبه رادأ على الى حنيفة ماثلا الى نو ع واحد من الأحاديث ! و هذا ليس ديدن الانصاف. 
وححديث أبى بردة منقطع فى رواية شعية و سفيان عن أبى اماق ٠أو‏ سل من طريق 
انى اللاحوص عنه . و كل منهم حجة على أسرائيل؛ فكيف اذا اجتمعوا جميعا لااسما 
ل مناهضة ما لا انقطاع فيه ! قال الحقق فى فتح القدير : هذا الحديث و نحوه معارض 
لقوله صل الله عليه و سم «الام احق بنفسها من ولهاء رواءه مسلم و ابو داود 
و الترهذى و النسائى و مالك فى لاوطأ . فأما ان يحرى بين هذا و بين ما رواه حكم 
المعارضة و الترجيح او طريق ابجع فعلى اللآاول يشر جح هذأ بقوة السند وعدم حت 
16 


كتاب الحجة نكاح الصغير و الصغيرة وما بحو زعليهم| اذا ادركا وما لايحوز عم 


باب تكاح الصغير و الصغيرة و مايحوز عليه) اذا 
ادركا و مالا >وز' 


عمد قال قال أبو حنيفة رضى الله عنه : إذا زوج الصغيرة و الصغير 





ح الاختلاف فى صمته , خلاف الحدثين فانهها ضعيفان» خديث « لا نكاح الا بولى» 
مضطرب فى اسناده يا حققه التَرمذى . وحديث عائشة «ابما ارأة نكحت بغير اذن 
وليها باطل » اذكره الزهرىء و عل الثانى و هو اعمال طريق امع فأن بحمل عمومه 
على الخصوص . و يحب ارتكابه لدفع المعارضة بينهما . علا انه عخالف اذهيهم فان 
مفهومه : اذا نكحت بأذن وليها كان مدا . و هو خلاف مذهبهم - اه ٠‏ او يمل 
على الاستحاب و نى الكال - ؟ فى قو ت المنتذى للسيوطى ٠‏ فالامام اخذ يأقوى 
الدلياين ٠‏ وغيره هو الخالف للا حاديث؛ و الكلام فى ذلك طويل الذيل» راجع 
نصب الراية ومعتصر الختصر و آثار الطحاوى و الجوهر النق وعةود الجواهر واليناية 
و فح القدير ٠‏ 

)١(‏ الولاية نوعان : و لاية ندب و استحياب» و هو الولاية على البالغة العاقلة بكرأ 
كانت أو ثببا؛و ولاية اجارءو هو الولاية على الصغيرة او من فى معناها بكرا كانت 
او ثبا ؛ وكلاءنا فى الثانىءو للكلام فى الأول موضع آخر .و ااولى هو العصية لقوله 
عليه السلام « لا نكاح الا ولى »و لقوله صلالله عليه وسل ه التكاح الى المصيات » روى 
عن على هوقوفا و مرفوعا . و ذكره سبط ابن الجوزى بلفظ «الانكاح» م فى تح 
القدير ٠‏ و تزويحه صلى الله عليه وس بذت عمه حمزة رضى الله عنه من عمر بن الى سلية 
وهى صغيرة و قاللهاه الخبار اذا بلغت »و اما زوجها بالعصوبة لا بولاية تلبت بالنبوة » 
و تفصيله فى فتح القدير ٠‏ و مالك رمه الله يخالفنا فى غير الاب كم فى الباب ء و الشافعى 
رحمه الله فى غير الاب و الجد ٠‏ وفى مسوط ااسرخسى رحمه الله قال : و بلغنا عن حت 

6 (هع) والدهما 





كتاب الحجة نكاح الصغير والصغيرة وما جوز عليه اذا ادركا وما لابجوز ج- م 
والدها أو الجد أب الاب إذا كان الوالد' ميتا فالتكاح جائز , و لا خمار 
لا إذا! بلغا. و إن ماتا ورثا ؛ ذفان زوج الصغير و الصغيرة وليهها وهو غير 
الوالد و الجد و الأولى بهما' أقرب منه فالنكا اح جائز ء و إن مانا" توارثاء 





ح ابراهم النخمى انه كان يقول: اذا انكيم الوالد الصغير و الصغيرة فذلك جار عليهما » 
وكذلك سار الآولاء ؛ و به اخذ علداؤنا رحمهم الله تعالى فقالوا : يجوز اذير الاب 
و الجد من الآولياء زوج الصغير و الصغيرة »و على قول مالك ليس للاحد سسوى الاب 
بزو بج الصغير و الصغيرة ؛ و على قول الشافعى ليس لغير الاب و الجد نزو الصغير 
و الصغيرة ؛ فالك يقول : القياس ان لا يجوز تزوجهما ألا انا تركناه ذلك فى حق 
الاب للآثار المروية فيه فق ما سواه على اصل القياس ؛ و الشافعى.رحمه الله تعالى 
أستدل على قوله بأحاديث و بالقياس ذكرهما السرخمى رحه الله ؛ وحجتنا فى المسألة 
تان ف لياو أن عاد اه ال 
(1) وكذا اذا كان الأب حيا و وكل اباه على تزو ري ابنه او ابنته فلا خبار لها بعد 
الادراك من حيث خيار البلوغ . و الا فيثبت لا 2 , 
(؟) كذافى الأأصول. و لعل معناه : و الأاولى بهها - أى بتزوبجههما اقرب من الغير 
المذكور . ٠‏ و سصححه المولى ابو الوفاء بقوله «و لا ولى لا فا فى الأصول تصحيف 
عنده ‏ و العم عند الله تعالى . 
(*) اى على حالة نزو ب غير الاب و الجد اياهما ورث احدهما الآخر لكونهها زوجا 
وزوجة . قال الحقق ف قتح : و الآثار فى ذلك وجوازه شهيرة عن عمر و على وان 
مسعود و أبن عمر و الى هريرة .و المعتى انف الحاجة الى الكفؤ ثابتة لآن مقاصد 
التكاح اها تتم معه» و انما يظفر به فروقت دون وقت .و الولاية لعلة الحاجة يجب 
اثياتها أحرازا لهذه المصلدة »مع أن اصسل القرابة داعية الى الشفقة غير أن فى هذه 
القرابة قصورا اظهرناه فى اثيات الخرار لها اذا بلغت ؛و اذا قام دايل الجواز وجب ح 
14١‏ 


كتاب الحجة نكاح الصغير والصغيرة وما موز عليهما اذا ادركاوما لابجوز ج - م 





ولا الخبار إذا أدركا' إن شاءا أجازا التكاح , و إرف شاءا رداه ٠‏ 
وقال أهل المديئة :لا ينبغى أن بزوج الصغار إلا الآباء و ينبغى للسلطان أن 
يتقدم فى ذلك" ثم يفسخ ما كان من ذلك بعد التقدمة , من أنكح من الصغار 
ولم ينكحه الآباء" فهو بالخبار إذا بلغ إن شاء أجاز , و إن شاء ردء فان 





حون المراد باليتيمة ابالئة يجازا باعتبار ما كان أه ٠‏ و راجع قح القدير فيه 
شفاء لما فى الصدور ٠‏ 

)١(‏ و هذاعند انى حنيفة و حمد رضى الله عنهها »و هو قول ابن عمر و ألى هريرة 
رضى الله عنهم » و به قال ابو بوسف رحمه الله تعالى اولا ثم رجع و قال : لا خيار 
ياء و هو قول عروة بن الزبير رضى اله عنهما ‏ قال : لآن هذا عقد عمد بولاية مستحقة 
بالقرابة فلا يت فيه خبار البلوغ كعقذ الاب و الجدء و هذا لآن القرابة لم تشرع 
فى غير موضع النظر ء و أذا حكم بالنظر قام عقد الولى مقام عقد نفسه بعد الباوغ ؛ 
ووجه قولما ان قراية الاخ نافصة قتشعر بقصور الشفقة فيتطرق الخلل فى المقاصد ٠‏ 
و قد اظهر الشرع اثر هذا التقصان حيث منع ولابته فى المال فيجب اظهاره فى النفس 
اذ عل انه ناظر الى اظهار اثره فيجب التدارك بائيات خيار الادراك ؛ و لما قد.نا 
من تزويحه صل الله عليه و سل بنت عمه حمزة وهى صغيرة و قال:لها الخار ‏ اهء 
فح القدير و مبسوط السرخسى و الهداية وغيرها من الكتب ٠‏ 

(؟) تأمل فى ان حديث ٠‏ السلطان ولى من لا ولى له » هل يخالفه أم لا ؟ فان منطوق 
الحديث أن السلطان يكون وليا اذا لم بوجد احد من اولياء الصغار لقه بعدهم البة 
فكيف ستَقمِ تقدم السلطان عليهم ؟ هذا ؛و راجع ج ١‏ ص ١44‏ من المدونة ااسكبرى ٠‏ 
(م) سقط لفظ «الآباء » من الأصل و زادها المولى ابوالوفاء متعنا الله بطول حيابه ولايد 
منه ( قلت : وهو موجود فى الأاصول وسقط عن النسخة المنقولة بسهو الناسخ - ف) ٠‏ 
وفج #ص +4 من المدوثة الكبرى : قل: أرأيت الصفاز أ يتكحهم احد من 

١ 0‏ كان 


كناب الحجة نكاح الصغير والصغيرة وما بحوز عليهما اذا ادركا وما لابحوز ج - م 
كان ذلك كان ' فرقتهما تطليقة واحدة . قالوا: وليس أحد فى ذلك ممنزلة 
الآباء لا أخ ولا جد ولا غيرهماء لآن الاب يلزمه نفقة الولد الصغير حتى 
مكبر فاب كانت امرأة خَتى تنكم و إن كانت كيرة » و يلزم ولده 
فقة أيهم إذا احتاج , ولا يلزم نفقتهما' أحدا غيره, و لا يلزمهم نفقه أحد 
غيد الآنوين . 

وقال عمد : ما أيحب قول أهل المدينة !.يزعمون أنه لا بحوز نكاح 
الصغار إلا أن بنكح الآباء و ينغى للسلطان أن يفسخ 0 يقولون : 
م ا كيف يكون طلاقا 
إن ماتالم يتوارثا ؟! فينغى للر قال هذا أن بزعم أن فرقتههما ليست" 


ح الآولاء ؟ قال قال مالك : اما الؤلام فزوجه الاب و الوصى» و لا يحوز ان بزوجه 
احد من الاولياء غير الوصى او الآ و وص الوص ايضا ؛ قال مالك : انكاحه الغلام 
الصغير جائز ٠و‏ أما الجارية فلا بحوز ان يزوجها الا ابوهاء و لا بزوجها احد من 
الآولياء و لا الآوصياء حى تبلغ الحيض فاذا بلغت المحيض فروجها الوصى برضاها 
جاز ذلك . وكذلك ان زوجها وصى الوص برضاها فذلك جاتر و هذا قول مالك 
و قال مالك : لا يجوز للقاضى و لا لأحد ان يزوج صخيرة لم تحض الا الاب . فأما 
الغلام فالوصى ان يزوجه قبل ان يحتلم اه ٠‏ و راجع ج 7 ص ه من شرح الزرقانى. 
)١(‏ كذا فى الاصول بالتذكير و لعله « كانت » بالتأننث 

(0): كذا فى اللاصول ٠و‏ لعل الضمير المجرور راجع الي الغلام و الجارية » اى نفقة 
الصغير و الصغيرة لا تلزم احدا غير الآب ,و ارجع المولى ابو الوفاء ضمير المجرور 
الى الجارية فى تصحيحه ٠‏ نفقتها » بالتأنيث . و البحر هو البحر - تدير ٠‏ 

() و فق الأأصول ٠‏ ليس » بالاذكير . و الأآولى بالآأنيث 

١ 


كتاب الحجه نكاح الصغير والصغيرة وما يجوز عليهما اذا ادركا وما لا بجوز ج - ١‏ 
بطلاق لآنه يفارق غير امرأته ! وكيف يقع الطلاق 'على غير زوجته ' 
و إِنما جعل الله الطلاق عل الزوجة ! فأما أن يقول قائل : إنها ليست له 
بزوجة و فرقتههما طلاق! و هذا ما لا ينغى أن سقط على أحد يصر من 
العم شيئا . و قد جاء فى ذلك آثار كثيرة فى إجازة نكاح الآولياء للصغار' ٠‏ 
الكو ند اناف اله الى كناك نكاح اليتيمة و اليقم اللذان" لم سلغا 
لآنه لا يتم * بعد بلوغ . ولا يكون أيضا يقيمة ولا والد . قالوا : فأين* 
جاء ذلك ؟ قبل لهم : أخيرونا عن قول الله «و يستفتونك فى النساء قل الله 
فيكم فيهن وما 'يتلى علكم فى الكتلب فى يتلمى النسآء اللانى لا تؤتونهن 
ما كتب لمن » وقد فسر المفسرون قوله تعالى « لا تؤتونهن » : لا تزوجوهن ٠‏ 
قالوا: هذا تفسير و ليس تتزيل ٠.‏ قبل لهم : قد قال الله تعالى معها غيرها 
و بينة واضحة فقال «ولا تؤتونهن ما كتب طن و ترغبون أن تنكحوهن» 
فليس قد عاتب ف الرغبة عن نكاحهن ؟ قالوا : بلى ! قبل طم : لا ترغبوا عن 
ذلك , فكيف عاتبه-م فى الرغية عن نكاح من لا بحوز نكاحه ؟! لوكان 
)١-1(‏ كذا ف الهندية و هو الارجح الأصح عندى » و فى الاصل «على زوجة» 
بدون الضمير و هو م ترى ٠‏ 
(؟) سيأنى اثر طاوس و اثر عطاء فى آخر الباب» و لعل قوله «فى ذلك» زائد زاده 
الناسخ » فان قوله «فى اجازة ‏ ال » ظرف لقوله «جاء» ؛ و بحوز ان يكون بدلا من 
قوله «تى ذلك  »‏ دير ٠‏ 
(م) كذا فى الاصولءو الآرجح عندى و الاصح « اللذين » فانه صفة اليتيمة و الينم 
و هما بجروران » و قيل الصواب « الاذان» وصحح . فتأمل فان الآمى ليس بأم . 
(6) كذا فى الآصل » و فى الهندية ١‏ يتم » ٠‏ 
(ه) كذا فى الآصل » و ف الهندية «و ابن» و هو الأصح . 


ل )3 نكاح 


كتاب الححة نكاح الصغير والصغيرة وما يجوز عليهم| اذا ادركا وما لابجوز ج - م 





نكاح اللقيمة لا بحوز حتى تبلغ فترضى لم يعاتبهم الله تعالى فى الرغبة عن 
نكاحها ؟ قالوا : لآن الكبيرة البالغة تسمى يقيمة . قيل لهم : إن كانت البالفة 
سعى إشمة فليست تسعى إلا بأسم الذى' ' تبلغ .وما اللاأصل قَْ اليقيم 





(1) كذا فى الآصول. و الذوق يقتضى بأن الصواب «التى» م لا يخق ٠‏ و من ههنا 
سقط ما تفوه به ابن حزم فى الى من عدم جواز تزوجج اولياء الصغيرة غير الاب. 
و قال تعالى «و قد فصل لكم ما حرم عليك » الآية ؛ و هذا مما لم يفصل تحريمه و عدم 
جوازه ٠‏ و لا يطل بقول أبن <زم قول الحسن و ابراهيم ٠‏ و رسول الله صلى الله 
عليه و سل لم يمنع عن اتكاح الجد قاف ورد المنع عنه صلى الله عليه و سل فهات 
و لوضعيفا او متكرا ! و لم يقدر هو باتيانه ؛ و الاستدلال على عدم الجواز بقوله تعال 
دو لا تكسبكل نفس الاعلهاء وكذا الاستدلال بقوله صلى الله عليه و سلم : رفع 
القلم عن ثلاث الحديث . استدلال الصييان الذى ييكون ضمحكة , بل هو تحكم لا يعضده 
قرآن و لا سنة و لا رواية ضعيفة و لا قول احد قبله جملة و لا رأى له وجهء والقول 
بعدم الجواز الى البلوغ لم برد به قرآن و لا سنة و لا رواية ضعيفة و لا رأى له وجهء 
و انكاح الى بكر لعائشة دليل صريح . و الآية المذكورة فى الباب المذكور يكن للرد 
على ابن حزم » و لم برد فى حديث و لو ضعيفا انه صلى الله عليه و سل رد :نكاح الجد 
للصغيرة »ان كان فأت به , و دونه خرط القتاد ‏ و الله اعم بمراد العباد ٠‏ و ان حمل 
الحديث على ظاهره فلا يعتير ايمان المراهق و لا روايته و لا عقوده الى باشرها فى 
حالة عدم البلوغ و لا صلاته التى قال فيها « مروا صياتم بالصلاة اذا بلغوا سبعا 
و اضربوم عليها اذا بلغوا عشراء فالعقود الى تضر الصدارف لا بياشرها وليهم 2 
وما فيه نفع لهم يباشره الآولياء.و النكاح الى العصبات 5 روى عن على رضى الله عنه 
موقوفا ومرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه و سم ,و الآولياء اذا منعوا عن التزوجج 
الى البلوغ ربما يفوت المصالح الى تفيد الصغار فى العاقبة و المآل فى الدنيا و الدين  .‏ 
ه15 


كتاب الحجة نكاح الصغير والصغيرة وما جوز عليهما اذا ادر كما وما لابحوزج م 


إلا على من لم يبلغ فصيرتم التى سمت بالبتم , و ليست يقيمة هى اليقيمة التى 
لا شك أحد أنها شمة 'فاخرجتموها عن حد اليديمة ' . 

قال عمد : أخبرونا أشك أحد من ااناس أن التى لم تبلغ شمة ؟ قالوا: 
لا. قبل لهم: أبلفكم عن النبى صل الله عليه و آله و سل أنه قال : لايم بعد 
النوغ ؟ قالوا : نعم . قبل لم : فلو أن الناس قالوا لكر : ما عنى بهذه الآية 
إلا الصغائر التى لى سلغن ؛ لى تقدروا على رد ذلك عليهم وثم يقدرون على 
رد ما قلتم علي ١‏ اقراوزت " "لا تبعى: يقب" ينها قلغ © #افشل 
ما تقدرون عله فى هذا أن تزعموا أن كلتا الجاريتين تسمى ييمة » فأما 
أن تخرجوا الصغيرة من اليم و تجعلوا اللكبيرة خاصة [ ينيمة] ؟ فهذا أص 
لا يكون لم مع نار كتوق موسي تن فل المسلنون و أجارك» 


آم الهدى ؛ 


ح و العصبات جمع حل باللام يشمل كل من بوصف بالعصوبة م لا يخفق على هن 

له ادق مسكة من العقل ٠‏ 

(1) كذا فى الهندية .و قوله « فأخرجتموها عن حد اليتيمة» لم يذكر فى الآصل ؛ وقوله 

« اليتّيمة » ليس بم<رف و له معتى صحيح عندى » وقيل «الينم مصدرءوهواضًا ع . 

0( كذا فى الأصل » و ف الهندية « تقولون» بالخطاب ؛ و عندى بالغيبوية أحسن بل 

اصوب أ هو أقتضاء سياق العمارة ؛ و للناس فيا بعشةون مذاهب ٠‏ 

(-م) كذا فى الهندية »و فى الأصل «لا يتيمة» ٠‏ 

(4) سقط ما بين المربعين من الأصول عندى ٠‏ انظر قوة الاستدلال كيف احتج مد 

على اهل المديثة بالآية و الدليل العقلى ! ٠‏ قال القارى فى ج ؟ ص ١١‏ من شرح النقاية 

بعد ذكر مذهب مالك و الشافعى رحمهما الله تعالى : و لا قوله تعالى «و ان خفم 

آلا نقسطوا ف اليتلمى*الآية » معناه فى نكاح اليتاى ؛ و أمما يتحقق هذا الكلام اذا حت 
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كتاب الحجة نكاح الصغير و الصغيرة وما حو زعليهم) اذا ادركا وما لاوز ع 








حجار كاء جه وى لحتل عن عاسة واأرل الآية انها انرلت فى يتيمة تتكون 
فى حجر وليها و برغب ف مالا و جمالها و لا يقسط فى صداتها فنهوا عن تكاحهن حي 
اكوا بوعل سنعهن فى الصداقات ؛ و قالت فى تأويل قوله تعالى «لى يتسمى' الذساء 
اللنى لا توتونين ما كتب لحن » انما نزلت فى يقيمة تكون فى حجر وليها و لابرغب 
فى نكاحها لدمامتها و لا يزوجها من غيره ثلا يشاركه فى مالا فأنرل الله تعالى هذه الآية 
فأمى الاولياء بتزوج اليتااى او بترو بجهر. من غيرهم ؛ و ذلك دليل جواذ تزوج 
النيمة » و قد زوج رسول الله صل الله عليه و سل ابنة عمه حمزة من عمر بن الى ساءة 
ده صغيرة و قال : «لها الخيار» ؛ و قد روى عن على موقوفا و مرفوعا الا تكاح 
الى العصبات ؟ و الآثار فى ذلك مشهورة عن عبر و عسلى و ابن مسعود و ابن عمر 
و أن هريرة ‏ أه ٠‏ و روى الطبرانى - كا فى جمع الزوائد - عن سهاة بت عاصم بن 
عدى قالت : ولدت يوم حنين يوم فح رسول الله صل الله عليه و سل حنينا فاق 
«سهلة» فقال ٠‏ مهل الله اك » و ضرب لى بسهم و زوج عبد الرحمن بن عوف 
بوم ولدت - اتنتهى ٠و‏ ف أسناده كلام .. 

(1) هو ان واضح الحنظل العيمى مولاهم ؛ ابو عبد الرحمن المروزى» احمد 31 
فى الحديث و الفقه » من رجال الستة ؛ روى عن خاق كثير , و عنه خلق كثير م فى 
التهذيب ٠‏ و اطال الحافظ فى تهذريه ترجته فى خمس صفحات , «نه : كان اطلب للمل 
و انصح للامةء فقيها عالما عابدا زاهدا شبخا تجاعا شاعرا . لم يخلف بالمشرق بعده مثلى,' 
اجتمع جماعة من اصعابه فقالوا : تعالوا حى نعد نخصاله من ابواب الخير فقالوا: جمع العل 
والفقه و الآدب والنحو و اللغة و الشعر والقصاحة و الزهد و الورع و الانصات وقيام 
اليل و البادة و الحج و الغزو و الفروسية و الشجاعة و الشدة فى بدنه و ترك اللكلام 
فى ما لا يعنيه و قلة الخلاف على أحابه و الحديث و العرية و التجارة و السخاء ‏ 
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كتاب الحجة نكاح الصغير والصغيرة وما جوز عليه اذا ادركا وما لابحوز ج - 
طاوس' عن أيه" قال : إذا زوج اليتم" فله الخار إذا بلغ . 





بح و المحية عند الفراق ؛ ثقة مأمونا حجة كثير الحديث .و له من الكرامات ما لا يحصى » 
يقال: انه من الأبدال ؛ ولد سنة تمان عشرة و مائة » ومات سئة احدى و ثمانين و ماثة 
وله ثلاث و ستورفت. سنة ١‏ نبت فى الحديث ٠‏ و راجع تهذيب التهذيب »وهو من 
أصحاب الامام الى حنيفة و فقهائهم رض الله عنهم »و يعتمد على اقواله فى كتب الفقه ٠‏ 
() معمر بن راشد الأزدى الحدانى .ولام . ابو عروة بن الى عيرو البصرى ‏ سكن 
المن و شهد جنازة الحسن البصرى ء من رجال الستة ٠‏ و أطال الحافظ فى ترجته فى 
الجزء العاشر من التهذيب , روى عن جماعات من آلآ كابر و عنه جماعات متفرةون » 
ثقة ثب هأمون : أصدق الناس » صالم فقيه حافظ متقن ورع ‏ مات فى رمعنان سنة 
اثثتين او ثلاث و خمسين ومائة و هو ابن تمار و خمسين سنة ؟ قال الطبرانى: كان 
فعمر بن راشد و سل بن أبى الذيال قدا فل بر لها ار - راجع التهذزيب 5 

(1) هو عيد الله بن طاوس بن كسان اليللى . ابو مد بن الآنيارى , من رجال المتة» 
روى عن أبيه و عطاء و عبرو بن شعيب و غيرهم من الكيراء الحدئين و عنه ابنساه 
طاوس و محمد و عمرو بن ديئار و هو اكير منه و ابوب السختانى و هو من اقرانه 
و آخرونء ثقة مأمون . فقيه , اعلم الناس بالعرية و احسنهم خلقا , مات فى خلافة 
أبى العياس سنة ؟١‏ بعد ابوب بسنة ؛ كان من خيار عياد الله فضلا و نسكا و دينا» 
قال عبد الرزاق عر_ معمر: قال لى ايوب : ان كنت راحلا الى اجد فعليك بان 
طاوس ؛ فهذه رحلق اليه , و ما رأييت ابن فقيه مثله ٠‏ 

(؟) هو طاوس بن كيسان البانى» ابو عيد الرحمن الجيرى الجنسدى» عولى تحير بن 
ريسان » من ابناء الفرس» تابعى جليل » من رجال الستة ؛ قيل :.اسمه ذكوان , و طاوس 
روم عق العبادلة الآربعة و ابى هريرة وعائشة نو زيد بن ازقم وسراقة بن حت 

١4‏ بم غرر. 


كتاب الحجة نكاح الصغير والصغيرة وما تجوز عللهم| اذا ادركا وما لابجوز ج - م 


عمد قال : أخيرنا (جمعيل بن عياش المنصى' قال أخبرن ابن جريج" عن 
عطاء؟ قال:إذا زوج اليم وهو صغير فهو بالخبار إذا كبر »و اليتيمة كذلك*. 





حت مالك و صفوان بن أمية و عد الله بن شداد بن الهاد وجابر و غيرهم » وعنه ابنه 
عبد الله و وهب بن منبه و سلبان التيمى و سلمان الاحول و مجاهد و ليث وغيرم ؛ 
ادرك خمسين من الصحابة ؛ عر# أبن عياس: انى اظن طاوسا من اهل الجنة ؛ و يعد 
الحديث حرفا حرفاء ثقة, من عاد اهل العن و سادات التابعين . قد حج اربعين حجة » 
و كان مستجاب الدعوة ؛ مات سنة أحدى - و قيل : سئة ست - و مأئة » و قيل : بضع 
عشرة سنة ٠‏ () فى الأصول «التيمة» و الضنائر تخالفه ‏ كم لا يق . 
)١(‏ هو أبن سل العنى . ابو عتية الخصى , من رجال البخارى فى جزء رفع اليدين, 
و الآربعة ‏ روى عن اهل الشام و العراق و الحجاز و غيم , وعنه خلق كثير ‏ م 
فى الجزء الآول من التهذيب » لا بأس به ؛ ثقة عدل , اعم الناس تحديث اهل الشام , 
صالم . و اكثر ما قالوا: يذرب عن ثقسات المدنيين و المكيين ٠‏ و اطال الحافظ فى 
ترجمته من التهذيب » مولده سئة ؟ أو ه أو ه ومائةء ومات سئة ١49‏ أو 9م . 
(؟) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جرح الا.وى مولام . ابو الوليد و ابو خمالد 
الى ؛ أصله رو ؛ من رجال الستة ؛ روى عن حكيمة بنت رقيقة و اببه عبد العزير 
و عطاء بن الى رباح وخلق ؛ و عنه خلائق - كم ف التهذيب ؛ ثقة كثير الحسديث , 
امات سنة نسع و اربعين و ماثة ‏ و قيل : سدة خمسين » و قيل : سنة أحدى و خمسين 
ومائة او غير ذلك . و قد سبق هو فما قبل ٠‏ 
(6) هو ابن ابى رباح اسم القرثى ولام , ابو عمد المكى . من رجال الستّة » تابعى 
جليل » فقيه مفت كثير الحديث . مضى ترجته فى .واضع كثيرة من الكتاب . 
(؛) ع : اذا كيرت و بلغت يكون لا الخار . 
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كات الحجة النفقة هن حير علها من ذدى الرحم ارم و غيره ج“ ١‏ 





يأب النفقة من كبر عليها من ذوى الرحم ا هرم وغنره' 
قال عمد : و زعم أهل المدينة ' أنهم لا يجحرون على النفقة إلا الوالد 


)١(‏ تفصيله على ما فى مبسوط السرخسى : قال رضى الله عنه : و بجير الرجل الموسر على 
نفقة أببه و أمه اذا كانا محتاجين لقوله تعالى « و لا نقل لما اف » نهى عن التأفيف لمنى 
الاذى» و معنى الآذى فى منع النفقة عند حاجتههما | كثر و لهذا يلزمه نفقتهما و أن كانا 
قادرين على الكسب لان معنى الآذى فى الكد و التعب ١‏ كثر منه فى التأفيف » و قال 
صلى الله عليه و سلم : ان اطيب ما يأكل الرجل من كدبه و ان ولده لمن كسبه فكلوا 
. مما كسب أولادى ؛ (رواه احواب السئن الآاربعة وحسنه الترمذى من حديث عمارة ابن 
ظ عير عن عمه عزعائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان اطيب ما اكل الرجل 
من كسبه و ان ولده من كسبه » و روآه البيهق من حديث الآاسود عن عائشة مرفوعا: 
ان اولادم هبة الله لكم « يهب لمن يشآء انائا و يهب لمن يشآء الذكورء و اموالهم لم 
اذا احتجتم اليها -اه؟ و روآاه الحا فى المستدرك و قال : صمح على شرط الشيخين ؛ 
و اخرج ابو داود فى البيوع عن عمرو بن شعيب عن ابه عن جده مرفوعا نحوه » 
و روأه احمد فى مسئده : حدثنا عفان قال ثنا يزيد بن زريع ثنا حبيب المعلم عن عبرو 
ان شعيب به - قاله المحدث الكبير فى نصب الراية ) و اذا كان الآولاد ذكورا واناا 
موسران فنفقة الآبوون عليهم بالسوية فى اظهر ااروايتين »و روى الحسن عن الى حنيفة 
رحمه الله تعالى أن النفقة بين الذكور و الآناث ٠‏ للذكر مثل حظ الآنثيين» على قياس 
الميراث وعللى قاس نفقة ذوى الارحام؛ ر وجه الرواية الاخرى ان استحماق الأبورن 
النفقة باعتبار التأويل وحق الملك لا فى مال الولد ءا قال صل الله عايه و سلم : انت 
ومالك لأبيك (رواه ان ماجه فى سئنه من حديث جابر رضى الله عنه : حدثنا هشام بن 
عمار ثنا عيسى بن بونس ثنا بوسف بن أسحاق بن الى اسصحاق السيعى عن جمد بن المتكدر عن 
جابر ان رجلا قال : .يا رسول الله ! ان لى مالا و ولدا و ان الى بريد ان يحتاح مالى؟ ‏ 
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كتاب الحجة النفقة من يحبر عليها من ذوى الرحم حرم وغيره ج-_ 





على ولده' فى رضاع ولاغيره والولد على و الديه: فأما غيره من ذوى القرابات 


ح قال: انت و مالك لايك اه ٠.‏ قال ابن القطان : اسناده صميح » و قال المنذرى : 
رجاله ثقات ؛ و قال فى التنقيح : و بوسف بن اماق من الثقات الخرج لمم فى الصحيحين؟ 
قال : وقول الدارقطى فيه « غريب. تفرد به عيسى عن بوسف» لا يضره فان غرابة الحديث 
و التفرد به لا يخرجه عن الصحة ‏ أه ٠‏ و الحديث روى من حديث عائشة ومن حديث 
سمرة بن جندب و من حديث عمر بن الخطاب و من حديث أبن مسعود ومن حديث 
أن عمر ايضاء خديث عائشة روأه ابن حبان فى صحه , و حديث سمرة اخرجه البزار 
فى مسنده و الطبراقى فى معجمه , وحديث عمر اخرجه البزار فى مسنده » وحديث أبن 
مسعود أخرجه الطبرانى فى معجمه » وحديث أبن عمر روأه ابو يعلى فى مسنده ؛ و تفصيل 
الاساند فى نصب الراية ) و فى هذا الذكور و الاناث سواء ولهذا ثبت لما هذا 
الاستحدماق مع اختلاف الملة و أن انعدم التوارث بسبب اختلاف الملة ؛ قال: و ان 
كان الولد معسرا و هما معسران فليس عليه نفقتها لأنها لما استويا فى الحال لم يكن 
احدصا بايحاب نفقته على صاحبه بأولى من الآخر ء الا انه روى عن انى بوسف 
رحمه الله تعالى قال : اذا كان الاب زمنا وكسب الابن لا يفضل عن نفقته فعليه ان 
يضم الآب الى نفسه . لآنه لو لم يفعمل ضاع الاب ء و لو فعل ذلك لا يخثى الحلاك 
على ااولد . و الانسان لايهلك على نصف ,بطنه ؛ قال : وكذاك الجد اب الاب و الجدة 
ام الآم وام الآب لانهسم من الوالدين وحالهم فى استحقاق النفقة كال الابورن» 
ألاترى ان التأويل فى مال الناظة يبت للجد عند عدم الاب كا يثبت للاب ‏ انتهى ٠‏ 
و سأنى مزيد له )١( ٠‏ هذا على خلاف دأب الامام مد فى هذا الكتاب فانه 
يذكر متصلا بالباب قول ابى حنيفة اولا ثم يذكر قول اهل المدينة ثم برد عليهم , 
و أما هنا فليس كذلك. و لعل هذا من تصرفات بعض الناعفين . 

- فى المدونة الكيرى: قلت: أرأبت ال أة الثيب ان طلقها زوجها او مات عنها‎ )١( 


١6١ 


كتاب الحجة النفقة من يحبر عليها من ذوى الرحم الحرم وغيره ج »م 
الرحم انحرم فانهم لا بجبرون عل النفقة فى الرضاع و لا غيره . 

قال مد : قال أبو حنيفة رضى الله عنه : جير الرجبل على نفقة 
كل ذى رحم حرم مرح#ى صغير ليس له مال' أو رجل لا بقدر على 
ح وهى لا تقدر على ثىء وهى عديمة أبجبر الوالد على نفقتها فى قول مالك ؟ قال: 
لا ؛ قلت : أرأيت الزمتى و امجانين من ولده الذكور امحتاجين الذين قد بلغوا الحم 
و صاروا رجالا هل تلزم الآب نفقتهم ؟ قال :لم اسمع من مالك فيه شيئاء و ارى 
ان يلزم الأب ذلك لآن الولد امما اسقط عن الاب فيه النفقة حين احتتم و بلغ الكسب 
وقوى على ذلك.. أ لاترى انه قبل الاحتلام انما الرم الأب نفقته لضعفه وضعف عقله 
وضعف عله فهؤلاء الذين ذكرت عندى اضعف من الصبيان ! أ لاترى ان من الصبان 
من هو قبل الاحتلام قوى على الكسب الا انه على كل ال على الاب نفقته مالم يحتلم 
الا ان يكون لالص ى كسب يستغتى به عن الآباء او يكون له مال ينفق عليه من ماله ! فكرذلك 
الزمى و الجانين بمنزلة الصبيان فى ذلك كله » ألا ترى النساء قد تحيض المرأة و تكير 
وهى فى بيت ابيها فنفقتها على الاب ! وهى فى هذه الحال اقوى مم هذا الزمن 
او امجنون » و اما الزم الأب نفقتها الحال ضعفها فى ذلك فن كان اشد منها ضعفا 
فذلك احرى أن يلزم الاب نفقته اذا كانت زماتته تلك قد منعته من ابن يعود على نفسه 
المغلوب على عقله و الاعمى و اازمن الضعيف الذى لا حراك له ؛ قلت : أرأيت ان 
كانوا قد بلغوا اصجاء ثم ازمنوا أو جنوا بعد ذلك وقد كانوا اخرجوا من ولاية 
الآب ؟ قال : فلا ثىء لهم على الاب , و لم اسمع من مالك فيه شيئا ء و انما قلته على 
البنت اليب أتهى ٠‏ 
(1) و أن كان له مال ينفق عليه من ماله ؛ قال فى المبسوط : فاذا كان لأولد مال فتفقته 
فى ماله لآنه موسر غير محتاج ء و استحقاق اانفقة على الغنى للعسر باعتار الحاجة , 
أذ ليس احد الموسرين بابجحاب نفقته على صاحبه بأولى من الآخرء يخلاف نفقة الروجة ‏ 


اوقل (م؟) العمل 


كتاب الحجة النفقة من يحبر عليها من ذوى الرحم الحرم و غيره اج بأ 


العمل' أو امرأة صغيرة أو كيرة لا مال لها ' . فكل هؤلاء بجر ذو رحمه 
انمخرم عبل نفقته على قدر مواريثهم ". فان كان فيهم والد فهو أحق بالنفقة 
من غيره ٠‏ وقال أهل المدينة : لا ينفق على أحد من هؤلاء إلا والد على ولده 
أو ولد على و الديه . و قالوا أيضا: لا بجير فى نفقته جدة و لاجدة ولا ولد 
ولد صغارا كانوا أو كارا نساء كانوا؟ أو زمنى من الرجال . 

وقال مد بن الحسن: الكتاب :ينطق بخلاف” ما قال أهل المدينة , 
قال الله تعالى «و الوالدات برضعن أولادهن حولينكاملين لمن آراد ان 5 
الرضاعة وعلى المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها 
لا تضار والدة بولدها ولامولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك»١‏ 


ت فان استحقاق ذلك باعتبار العقد لتفريغها نفسها له فنستحق موسرة كانت أو معسرة. 

فأما الاستحقاق هنا باعتبار الحاجة فلا ينبت عند عدم الحاجة : 

)١(‏ نحو الزمن و الأاعمى و المقعد و اشل اليدين و المفلوج و المعتوه و غير ذلك» 

فيتذ تحب النفقة على الوالد لعجز النفق عليه عن الكسب ٠‏ 

(0) و أن كان ا مال فنفقتها فى مالا لآإنها موسرة غير محتاجة. الى النفقة ٠‏ 

(6) سيأ ما يفيده . 

(:) كذا فى الأأصول وهو سحيح عندى »و قيل «كن » و له وجه ايضا - تآمق . 

(0) كذا فى الأصل . و ف الهندية « على خلاف» و له وجه ايضا ف ٠‏ 

(1) قال ابو بك رالجصاص ف احكام القرآن : قوله تعالى دوعلٍ الوارث مثلذلك» هوعطف 

على جميع المذكور قبله من عند قوله و عل المولود له رزقهن وكسوتهن بالمغررفت» 

. لآن الكلام كله معطوف بعضه على بمض بالواو وى حرف اجمع قكارت أجمييع 

مذكورا فى .حال واحدة النفقة و الكسوةء و انهى لكل واجد منهما عن .مضارة الآخر 

على ما اعتورها من المعانى الى قدمئا ذكرها . ثم قال الله « وعل الوارث مثل ذلك » حت 
ل 
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حت يعى النفقة و الكسوة.و ان لا يضارها و لا تضاره اذ .كانت الضارة قد نكون 
فى النفقة ما تكون فى غيرهاء فلما قال عطفا على ذلك « و على الوارث مثل ذلك ٠‏ كان 
ذلك «وجبيا على الوارث جمبسع المذكورء و قد روى عن عمر و زيد بن ثابت و الحسن 
وششيصة بن ذؤيب وعطاء و قتادة فى قوله تعالى « و على الوارث مثل ذلك » قالوا : 
النفقة ؛ و عن ابن عباس و الشعبى : عليه أن لا يضار - قال ابو بكر : قولها «عليه ان 
لأساو اداه و عدو نبال نامس واد عل الزازت أرب التار: 
قد تكرن ف النفقة ما تتكون فى غيرها فعوده على المضارة لا ينو الزامه النفقة ولو لا 
ان عله النفقة ما كان لتخصيصه اانهى عن المضارة فائدة اذهو فى ذلك كالاجنى » 
ويدل على أن المراد المضارة ف النفقة و ثى غيرها قوله تعالى عقب ذلك «و إن 
أزدم أن تسترضعوا أولادم فلا جناح عل.كم ٠‏ فدل ذلك على ان المضارة 
قد انتظمت الر ضاع والنفقة ؛ و قد اختلف السلف يمن تلزمه نفقة الصغير فقال عمر 
ان الخطاب : اذا لم يكن له اب فنفقته على العصات ؛ و ذهب فى ذلك الى ان الله تعالى 
أوجب النفقة على الاب دون الام لآنه عصبة فوجب ان تختص بها العصيات بازلة 
العمل ؛ و قال زيد بن ثابت : النفقة على الرجال و النساء على قدر مواريثهم ؛ و هو قول 
اصابنا .و روى عن أن عباس ما ذكرنا من ان على الوارث أن لا يضارها , و قد بينا 
ان هذا يدل على انه رأى على الوارث النفقة لآن المضارة تكون فها : و قال مالك : 
لا نفقة على احد الا الاب خاصة ء و لا بجب عل الجد وعلى ابن الابن للجدءو بجحب 
على الآءن للاب ؛ و قأل الشافعى : لا بحب نفة الصغير على احد من قرابته الا الوالد 
والولد و الجد و ولد الولد ؛ قال ابو بكر : و ظاهر فوله تعالى «و على الوارث مثل 
ذلك » و اتفاق السلف على ما وصفنا من ايحاب النفقة يتَضيان بفساد هذين القولين لآن 
قوله تعالى « و على الوارث مثل ذلك » عائد على جمييع المذكورين فى النفقة والمضارة. 
و غير جار لاحد تخصيصه بغير دلالة . وقد ذكر اختلاف السلف فيمن تجب عليه حت 


١6‏ ققد 


كات الحجة النفقه من 0 عللها من ذدوى الرحم ارم و عيره ُ - 
ففقد جحل الله على الوارث مشل ما جعل على الوالن" تقالو 1 + (منا ري 


ح من ااورثة » ول يقل احد منهم ارن الخ و العم لا تجب عليهما النفقة .و قول 
مالك و الشافعى خارج عن قول اجميع »و هن حيث وجب على الاب وهو ذو رحم 
رم وجب على من هو بهذه الصفة الأافرب فالاقرب هذه العلة »و يدل عليه قوله تعالى 
دو لاعلى فس آرنف تأكلوا من بوك » الى قوله تعالى « أو ما ملكمم مفائحه 
5 صديقكم» فذكر ذو الرحم المحرم وجعل لهم أن يأ كلوا من بيوتهيم؛ فدل على انهم 
.ستحةون إذلك . لولاه لما اباحه لهم انتهى ج ١‏ ص 4١+‏ . و فى احكام القرآن 
فوائد اخرى نقضا و ابراما فراجعه . 

)١(‏ قال فى المبسوط : وكذلك بجير على نفقة كل ذى رحم حرم منه الصغار و النساء 
وأهل الزمانة من الرجال اذا كانوا ذوى حاجة» عندنا؛ و عند الشافعى رحمه الله تعالى 
لاحت اانفقة على غير الوالدين و المولودين »و قال ابن الى ليلى ‏ رحمه الله تصالى : 
يجب النفقة على كل وارث رما كان او غير حرم ؛ و استدل بظاهر قوله تعالى 
«وعلى الوارث مل ذلك »و لكنا :قول:قد ببنا ان فى قراءة ابن مسعود رضى الله عنه: 
«وعلى الوارث ذى الرحم الوم كل ذلك »4 و الاق رححه اله الى ين عل آمل .. ' 
فان عنده استحقاق الصلة باعتيار الولاد دون القرابة حتى لا يعتق احد على أحد 
الا الوالدين و المولودن عنده ٠‏ وجعل قرابة الاخؤة فى ذلك كقرابة بنى الاعمام 
فكذلك فى حق استحقاق النفقة و فها ببن الآباء و الأولاد الاستحقاق بعلة الجرئية 
دون القرابة » وحمل قوله تعالى « و على الوارث مثل ذلك » على نو المضارة دون النفقة» 
واقلة نزوي كر لد طانس ,وس (شغويا؟ والتكذا تسن وول قرو زد 
رضى الله عنهما فانهما فالا« على الوارث .ثل ذلك» : من النفقة ؛ ثم نف المضارة لا يختص 
به الوارث بل يحب ذلك على غير ااوارث كا يحب على الوارث ٠‏ على أن الكناية فى 
قوله ذلك تتكون عن اللابعد»و اذا اريد به الآقرب يقال « هذاء فلا قال « ذلك » - 


١6ه‎ 





كتاب الحجة ٠‏ النفقة من حير عليها من ذوى الرحم المحرم و غيره اج -م 





الرضاع بحب عب أحد من ذوى الرحم الحرم' إلا على الوالد . قبل لهم : 
فكيف قلتم هذا وقد قال الله تعالى « و على الوارث مثشل ذلكء ؟ قالوا : 


حت عرفنا اله منصرف إلى قوله تعالى « و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف » 
و المعنى فيه ان القرابة القرية يفترض وصلها و يحرم قطعهاء قال صلى الله عليه و سل : 
«ثلاث معلقات بالعرش : النعمة و الأمانة و الرحم» تقول العمة : كفرت ول اشكرء 
واتقول الآمانة : خونت ولم ارد »و يقول الرحم : قطمت ولم أوصل» وقد جعل 
لله تعالى قطبعة الرحم من الملاعن بقوله تعالى « أولتك الذين لمنهم الله» ومنم النفقة 
مع يسار المنفق وصدق حاجة النفق عليه يؤدى الى قطيعة الرحم و لهذا اختص به 
ذو الرحم انحرم لان القرابة اذا بعدت لا يفرض وصلها و لهذا لا تتفت الحرمية بهاء 
وكذلك المرأة الموسرة تجير على ما يحير عليه الرجل مر نفقة الاقارب لآن هذا 
الاستحقاق بطريق الصلة فيستوى فيه الرجال و النساء كالعتق عند الدخول ف الملك - 





اتهى ٠‏ وقال الامام تمد فى كتاب الأثار ص ١١‏ : ممد قال اخيرنا أبو حنيفة عن 
حماد عن ابراهيم قال : اجبر على النفقة كل ذى رحم بحرم ؛ قال مد : و به نأخذ؛ و هو 
قول الى حنذيفة رضى الله عنه - اتتهى ٠‏ 
)١(‏ كذافى الآصل و هو الصواب» و ف الهندية «ذوى الارحام الحرم » ٠‏ 

(؟) قد مم مرارا أن بلاغات الامام هد مسندة »كا صرح به ابن عايدين فى مواضع 
من رد امحتار؛و روى البهق فى ج /ا ص 4078 من السان الكبرى من -حديث سعيد 
أن منصور ذا سفيان عن ابن جريج .عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر 
رضى الله عنه جير عصية صى .عل ان ينفقوا عليه الرجال دون النساء ؛ و رواه اللِث 
ابن إنى سلبم عن رجدل عن ابن المسيب ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه جبر عما 
على رضاع ابن اخيه ‏ و هذا منقطع - أه ٠‏ و لفظ الآثر الاول رواه  -‏ فى سب 


ل (9») ان 


كتاف المينة: الأمدة من يحبر عليها من ذوى الرحم المحرم وغيره ج ‏ م 
ان امرأة رفعت إليه عم صبى ا ففرض عليه عمر رضى الله عنه نفقته ؛ مع 
ماجاء فى هذا من الآثار المعروفة الكثيرة : 

مد قال : أخيرنا عبد الله بن الليبارك عر._ معمر بن راشد عن 
الزهرى' أن عر بن الخطاب رضى الله عنه أغرم ثلائة كلهم يرث الصى 
اجر وقاع 





ت جم ص #05 من كاز المال ‏ عبد الرزاق و ابو عبيد فى الاءوال و سعيد بن 
منصور وعيد بن حميد و أبن جريروق- اه ٠‏ ومن الآثر الثانى على ما فى كنز الهال رواه 
عبد الرزاق وق٠سيأق‏ منريد ببان من الجوهرالنق آخر الباب ٠‏ (م) قد مى مارا فها قبل ٠‏ 
)00 هو مد بن مسل بن عيد الله بن شهاب الزهرى القرثى » ابو بكر الهذلى ؛ احد 
الأئمة الأعلام ‏ من رجال الستة . و عالم الحجاز و الشام ؛ تابعى جليل . 5 عن ابن 
عر و سهل بن سعد و انس و مود بن الريسع وسعيد بن المسيب و خاق كثير من 
الصحاية و التأبعين » وعنه ابان بن صالح و جعفر بن برقان و أبن عيينة و ابن جريجج 
و الليث و مالك و الأوزاعى و ابو جعفر باقر و ابن المنكدر و هشام بن عروة 
و يحي بن سعيد و عمرو بن دينار و ابو الزبير المى و عير بن عيد العزيز و معمر 
و ابن ابى الذئب و خاق كثير ؟ ولد سئة خمسين , و قيل احدى و خمسين » و قبل مست 
و خمخسين . و قبل تمان ؛ و توف سئة ثلاث .و قيل أربع ,و قيل خمس و عشرين ومالة 
فى رءضان - من التهذيب ٠‏ و ترجته حافلة فى التهذيب ٠‏ 

(؟) فى كاز الهال : رواه عب هق ق و قال : هذا منقطع ‏ اه ٠‏ و فى اج لاص ولا 
من سان اليهق هن ححايث سعيد بن مندور ان عيد الله بن الميارك عن معمر عن الزهرى 
ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه أغرم ثلاثة كلهم يرث الصبى اجر رضاعه ؛ قال البيهق : 
هذا منقطع ‏ اتتهى ٠‏ قال فى الجوهر انق ج لا ص 404 : قلت : مرسل ابن المسيب 
ق ازمل من رؤاة الزهرى :هنا كا د كه البهقى أرمل اهنا من ويه «اللن؛ت 

١6/ 





كتاب الحجة الاخ من الآاب و الام اولى من الأأخ من الاب فى التكاح 5-26 
باب نكاح اللأولياء الأخ من الآب والآم أولى من . 
الآخ من الاب ى النكاح وغيره' 





عمد قال قال أبو حذفة رضى الله عنه : لا ولابة فى التكاح للااخ ٠ن‏ 


ح قال ابن انى شية : ثنا حفص هو ان غباث عن اسمعيل يعى أبن أنى خالد عن 
. الحسن ان عمر جبر رجلا على نفقة ابن اخيه » و المحتج يحت بمثل هذا المرسل كا 
عرف »و ذكر ابن انى شيية بسنده عن زيد بن ثابت قال : اذا كان عم و أم فعلى 
الآم بقدر ميراثها و على العم بقدر ميراثه ؟ و ذكر ان ابى شبية أيضا عن جماعة ب 
التابعين و غيرمم ات المراد بقوله تعالى «و على الوارث مشل ذلك » وجوب النفقة 
و الرضاع » و ذكر عبد الرزاق وعيد بن يد و القاضى اسمعيل و غيرم بأسانيدهم عن 
جماعة من السلف مثل ذلك ؛ حى ذلك عنهم ابن حزم ثم قال : فهو لاء عمر بن الخطاب 
و زيد ين ثابت و لايعرف لما مخالف من الصحابة » و من التابعين عبد الله بن عتبة بن 
مسعود و قبيصة بن ذؤيب و الحسن اليصرى و عطاء بن أنى رباح و أبراهم التخعى 
و اصواب أبن مسعود و قتادة و الشعى و مجاهد و شرح و زيد بن اسم وهو قول 
الضحاك بن مناحم و سفيان الثورى و عبد الرزاق - اتنهى كلامه 4 و ننى المضارة 
ممع قلة من قال بهو ضعف سنده لا بختص بالوارث فلا فائدة حينكذ فى تخصيصه 
به فظهر ان تفسير الآية بوجوب النفقة و الرضاع اولى .نه اصحة معناه و كرة 
القائلين به ؛ و يمكن حمل الآية على الآمرين جميعا . و ليس التفسير بننى الضارة منافيا' 
للتفسير الآخر بل هو موافق به فى الممنى ‏ اذ لا:مضارة. فوق موت مورئه جوعا 
وعطنا و يردا وهو غى فلا برحمه - اتتهى ٠‏ 

)١(‏ تفصيله على ما فى ج ٠١‏ ص 764 من البدائع ان شرط التقدم شيئان , احدهما 
العصوية عند انى حنيفة فتقدم.العصبة على ذوى الرحم سواء كانت العصبة اقرب حت 


1 اوابعد 


كتاب الحجة الخ من الاب و الام اولى من الأاخ من الاب ف النكاح اج م 





حت أو ابعد؛ وعندهما هى شرط بوت اصل الولاية ‏ على ما مس ؛ و الثانى قرب القرابة 
يتقدم الأقرب على الأبعد سواء كان فى العصبات أو فى غيرها على اصل الى حذفة , 
و على اصلهما هذا شرط التقدم لكن فى العصبات خاصة بناء على ان العصبات شرط 
ثبوت أصل الولاية عندهما » وعنده هى شرط التقدم على غيرهم من القرابات فا دام 
مُه عصية فالولاية لهم يِتَقَدم الآقرب منهم على الأبعد » وعند عدم العصبات تثبت 
الولاية لذوى الرحم الاقرب منهم يتقدم على الابعد و اما اعتير اللأقرب فالاقرب 
فى الولاية لآن هذه ولاية نظر و تصرف الأقرب انظر فى حق اأولى عليه لآانه اشفق 
فكان هو أولى من الابءد »و لأن القرابة ان كانت استحقاقها بالتعصيب كا قالا والأبعد 
لا يكون عصبة مع الآقرب فلا بلى معه ‏ و لأن كان استحقاقها بالوراثة كا قال ابو حنيفة 
فالابعد لا يرث مع الأأقرب فلا يكون وليا معه ؟: اذا عرف هذا فتفول : اذا اجتمع 
الآب والجد فى الصغير و الصغيرة و المجنون الكيير و امجنونة الكبيرة فالآب اولى 
من الجد اب الاب لوجود العصوبة و القربء و الجد اب الاب و ان علا اولى من 
الآخ لاب و امو الآخ اولى من العم مكذا ؛ وعند ابى بوسف و عد الجد و الام 
سواه كا فى الميراث ء فان الأاخ لابرث مع الجد عنده فكان بمنزلة الاجنى , وعندهما 
شتركان فى الميراث فحانا كالاخوين ؟وان اجتمع الاب والان فى الجنونة فالاءن 
اولى عتد ابى بوسف . و ذكر القاضى فى شرحصه مختصر الطحاوى قول الى حنيفة مع 
قول أبى بوسفء و روى المعلى عن أنى بوسفف انه قال ايهما زوج جازء و أن اجتمعا 
قلت للاب : زوج ؛ و قال عمد : الاب اولى به.؛ وجه قوله أن هذه الولاية تثبت نظرا 
الولى عليه؛ و تصرف الاب انظر لها للانه اشفق عليها من الابن والهذا كان هو اولى 
بالتصرف فى مالا :و لآآن الاب من قومها و الابن ليس منهم » ألاترى أنه ينسب 
الى اييه فكان اثبات الولاية عليها لقرابتها اولى » و وجه قول ابى بوسف ان ولاية 
التزورج مبنية على العصوية؛ و الاب مع الابن اذا اجتمعا فالاءن هو العصبة و الاب حت 

اليل 


كتاب الحجة الام من الاب و الام اولى من الآ من الاب ف النكاح ج- و 


الاب مع الآح من الاب و الام ' إلا أن يكون الان من الاب و الام 
غائبا غيبة منقطعة ' فيكون الاخ من الآاب ولا جائز الام فى النكاح . 
بح صاحب الفرض فكان كالاح لام مع الااخ لاب و آم ؛ (وجه) رواية المعلى أنه 
وجه فى كل منهما ما هو سبب التقدم» اما الاب فلاتنه من قومها وهو اشفق علها ء 
و اما الاان فلاأنه يرثها بالتعصيب» وكل واحد من هذين سبب التقدم عليها فأيهما 
زوج جاز وعند الاجتاع يقدم الاب تعظيا و احتراما له . وكذلك اذا اجتمع الاب 
وان الاان و ان سفل فهو على هذا الخلاف ؟؛ و الأفضل ف المسألتين ان يغذوض 
الان الانكاح الى الاب احتراما للاب و احتّرازا عن «وضع الخلاف ؛ و عل هذا 
الخلاف اذا اجتسع الجد و الاءن قال ابو بوسف : الابن اولى , و قال #د : الجد 
اولى؛ و الوجه من الجانيين على حو ما ذكرنا ؛ و اما الاخ و الجد فهو على الخلاف 
الذى ذكرنا ببن انى حنيفة وصاحبيه » و اما من غير العصبات فكل من يرث يزوج 
عند ابى حايفة , ومن لاذلا ؛ ثم اما يتقدم الاقرب على الابعد اذا كان الأاقرب حاضرا 
أو غائيا غبية 2 «نقطعة . فأما اذا كان غائيا غبة نقطعة فللا بعد أن يزوجءفى تول 
أحابنا الثلاية ‏ اتتهى . 

(1) لأنه ليس انظرطا واشفق عليها منالآخ لآب وام لآانه لاررث معه فكان كالاجنى . 
(0) و اختلف الأافاء يل فى تحديد ااغيبة ا انقطعة . و عن ابى بوسف روايتان» فى رواية 
قال : ما ببن غداد و الرئ » و فى رواية : مسيرة شهر فصاعدا ء وها دونه ليس بغيية 
منقطمة ؛ و -ن :هد روايتان ايضا ء روى عنه :ها بين الكوفة الى الرى »و روى عنه: 
من الرقة الى البصرة ؛ و ذكر ابن تجاع ء اذا كان غائيا فى موضع لا تصل اليه القوافل 
والرسل فى السنة الامرة وأحدة فهو غبية منقطعة . و اذأ كانت القوافل تصل اليه فى 
السنة غير مزة فليست بماقطعة ؛ و عن ااشيخ الامام أنى بكر بن الفضل اابخارى انه 
قال : ان كان الآفرب فى «وضع يفوت االكفوٌ الخاطب باستطلاع رأيه فهو غببة ست 

و 20 وقال 





كتاب الحجة الاخ من الاب و الام اولى من الاح من الاب فى النكاح عم 
وقال أهل المدينة : الاخوة سواء فى الولاية فى النكاح , الاح من الاب 
والام و الآ من الآب فى ذلك شرعا سواء. فان زوجها أخوها لبها 
فل برض بذلك أخوها لابيها و أمها فذلك جائزء إلا أن ينكون أوصى 
بها لاخيها لآبيها و أمها و استخلفه عليها , فان كارن ذلك فلا تكام لها 
إلا رضاها إلا أن يكون غائيا . 

وقال حمد: فكيف للاخ للائب ولاية فى التكاح و معه أخ للاأب 
والام والاخ مر الاب والام عصبة دون الاخ من الاب ' ؟! أرايتم 
ح منقطعة ؛ و ان كآن لا يفوت فلدست بماقطعة , و هذا أقرب الى الفقه لآن التعويل 
فى الولاية على تحصيل النظر للولى عليه و دفع الضرر عنه و ذلك فيا قاله ‏ اه قاله فى 
البدائع ا نل 0 
و تأمل فى الزمن الحاضر سنة 110/4 ه الذى ظهرت فيه الآلات الجديدة و الطيارات 
و السيارات سريعة السير تتقطمع مسافة شهر أو شهرين بها فى ريام قلائل بل فى ساعات 
معدودة لا تكو :د فيه غنة منقطعه و لايفوت الكفو الخاطب باستطلاع رأيه 
بالتاغراف او التلفون أو الطرارة و غيرها فلا تجوز العقد الا باجازة الآاقرب الغائب » 
الأنان يكون مقتروا لا مدو موتد الحا ار وجوه مضع اتلوم كن 
ش لا يخبر عن حياته و موت ى يستطلع برأيه - تدير ٠‏ ش 
)١(‏ وقد تقدم أن الانكاح الى العصيات مو قوفا و مرفوعا عن على رضى الله عنه» 
والاخ لاب و أم مع كونه عصبة أولى بالميراث من الاخ لاب كا ثبت فى أحكام 
المياث ٠‏ قال فى البدائع ج ١‏ ص ١و٠‏ : و قال مالك : ليس للاحد الآولياء ولاية 
الانكاح ما لم يجتمعوا , بناء على ان هذه الولاية ولاية شركة عنده , وعندنا وعند العامة 
ولأية استيداد ٠‏ وجه قوله ان سبب هذه الولاية هو القرأية و انها مشتركة بينهسم 
فكانت الولاية مشتركة لآن الحكم يثبت على وفق العلة و صار كولاية الملك , فان ‏ 
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كتاب الحجة الاخ من الآب و الام اولى من لاخ فق اللآاب ق النكاح مع 
لوماتت المرأة' ثم مانت المرأة التى أعتقتها أ ليس كان أخوها لأابيها و أمها 
ح الجارية ببن الاثنين اذا زوجها احدهما لا بحوز من غير رضا الأخر لا قلناء كذا 
واو 3ا إن لأوالكة لا حبرا لأنها تك سنب لا عجرا واعو القراية):وما لااشجرا 
اذا ثبت جماعة سبب لا يتجزأ يثبت لكل واحد منهم على الككال ليس معه غيره ٠‏ كولاية 
الآمان , بخلاف ولاية الملك لآن سبها الملك و أنه متجر فيتقدر بقدر الملك . فان 
زوجها كل واحد من الوليين رجلا علاحدة فان وقع العقدان معأ بطلا جميعا . لا سبيل 
الى المع بينه.ا و ليس احدهما اولى من الآخر ء و أن وقعا مرتبا فان كان لا يدرى 
السابق فتكذلك لما قاناء و لانه لوجاز لجاز بالتجرى ولا يجوز العمل بالتجرى فالفروج , 
وان علم السابق منهما من اللاحق جاز الاول وابجحز الأخر؛ وقد روى عن رسول الله 
صل الله عليه و آله و سل انه قال : اذا نكم الوليان فالآول احق - اتهى ٠‏ 
(1) كذا فى الأصول «المرأة» و ظى ان يكون « الامة » مكان « المرأة » و القريئة 
على ذلك قوله : ثم مانت المرأة التى اعتقتها ؛ و الاءتاق لا يكون الا للاامة او العبد - 
تدير . فالااخ من الاب و الام اولى بالميراث من الاخ للآاب. فكذا ولاية الاخ 
من الاب و الآم اولى من ولاية الآخ من الاب ,و الا لزم فى بعض الآوقات بحر 
الففروج و هو كا ترى لا بحوز فى وقت واحد ء فان اشتجروا فالسلطان ١لى‏ من 
لا ولى له . او فالاطان اولى به؟مى قد قال مالك انه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال: 
قال عير بن القطاب رضى الله عنه : لا تتكح المرأة الا باذن وليها أو ذوى الر أى من 
اهلها او الساطان ‏ اتتهى موطأ ص م١ ٠‏ فان كان الاخ مز_ الآاب و الآم 
من ذوى الرأى و لا يكون الأ .ن الاب كذلك فكيف الحم فى ذلك ؟ أ ليس يكون 
اللاخ الشقيق اولى من الاخ العلانى ؟! و لابن و الا يازم خلاف اثر عير رضى الله عنله» ' 
كيف لا وقد قال الامام مالك فالموطأ بعده :.وعل ذلك الأآمى عندنا فى تكاح الأبكار ١!‏ 
كد أولى 


كتاب الحجة فى الرجل نزوج ابنه و هو صغير ج 5 





ول عميراثهأ من أخمها لامها ؟!ء كذلك قال عر بن الخطاب رطى الله عنه ' : 
إذا كان العصية أحدم ' أقرب أم فهو أحق افك للااخ دق الآن 
ولابة مع الاخ من الاب والآم ! لثن جاز للائخ من الأب ولاية مسع 
الاخ من الاب و الام ليجوزن: ذلك للعم"؟ قالوا : ليس جوز للعم ولاية 
مع الآخ . قل لهم : فكذلك الآخ مرن الآب لا ولايةسله مع الآخ 
من الاب والام . 

باب فى الرجل يزوج أبنه و هو صغير 

عمد قال : قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى الرجل بزوج ابنه وهو صغير 
و للابن مال أو لا مال له : إن النكاح جائز , و الصداق على الاان, و ليس 
(1) مس مارا فى الآابواب الماضية ؛ ولم اد من خرج اثر عمر رضى الله عنه 
و العلم أمانة فى اعناق العلاء » فأفيضو | علينا من فيض علومكم ايها الأعلام باطلاع 
الخرج لل بن اللد كوو 1+ 
)١(‏ كذا فى الأصول وله معى يح موجه ؛ و قبل : «عصية أحدهم » بالاضافة , 
تأمل فيه و هنش من مظان العم و معادنه . 
(7) لانه شريك فى القرأبة » و لما لم يكن له ولاية مع الاخ لكونه ابعسد من الاخ 
لكان الاخ الشقيق احق و أقدم ولاية من الاح العلاق فى ااتكاح ٠‏ قال ابن حزم فى 
ص مهغ من الل : انه لا يجوز انكاح الاب.د من الآواياء ممع وجود الآقربء 
فلان الناس كلهم تقون ف اب بعد اب الى آدم عليه الصلاة و السلام بلا شك» 
فلو جاز نكاح الا بعد مع وجود الاقرب لجاز انكاح كل ٠ن‏ على وجه الآرض لانه 
يلقاها بلا شك قى بعض ابائها . فان حدوا فى ذلك حدا كلفوا البرهان عليه و لا سبيل 
اليه ء فصح يقينا انه لا حق مع الأأقرب للا بعد ؛ ثم ان عدم فن فوقه باب» و هكذا 
ابدا ما دام يعلم لها ولى عاصب كالميراث؛ و لا فرق اه ٠‏ 
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كتاب الحجة فى الرجل بزوج أبنه و هو صغير ج-؟ 





على الآب من الصداق شىء إلا أن يكون ضمن ذلك فيلزمه بما ضمن . 
وقال أهل المدينة: إن زوجه ولا مال للاان فالصداق على الآب' لازم 
له أننا؟ سير الاءن" بعد ذلك أولم بوسر وإرنف كان للاءن بوم زوجه 
أبوه مال' فالصداق على ماله * إلا أن سمى الآب الصداق ' عل نفسه . 
وقالوا": ذلك التكاح جائز عل الولد ما كان صغيرا* . 

وقال مد : وكيف يلزم الأب الصداق ولم يضمن طم شيا وما ب, 
غناء الصغير و لا فقره فى هذا الوجه افتراق' ؟! أرأبتم رجلا وكل وكبلا أن 





(1) اى اذا كان الغلام بوم يزوج لا مال له و ان كان للغلام مال فالصداق فى مال 

الثلام الا ان يسمى الاب ان الصداق عليه كا فى ص 14١‏ من الموطأ ٠‏ 

(0) كذافى الأصولء و لم يذكر لفظ «ابداء فى ٠وطأ‏ مالك ٠‏ 

(م) فى الأصول « الأب » وهو مصحف ,و الصواب «الابنء؟ فى ج ؟ ص ١1/7‏ 

من المدونة الكيرى ٠‏ 

() وف الموطأ «و ان كان للغلام مال» - كما عرفت ٠‏ 

(ه) فى الموطأ «فالصداق فى مال الغلام » يعنى حرف «فى» الجارة مكان « على » الجارة ٠‏ 

00 كذا فى اللأصول. و فى الموطأ « ان الصداق» ٠‏ 

00 فى الأصل «و قال» بالافراد و هو 5 ثرى أن الضمير راجع الى اهل المدينة 

فلا بد من صيغة امع - تأمل ٠‏ 

(م) كذا فى الأصولء و ف الموطأ : و ذلك النكاح ثابت على الابن اذا كان صغيرا 

وكان فى ولاية ايه اه ٠‏ 

() قالف المبسوط ص 9و :و لا يحب المهر على من قبل النكاح لغيره بوكالة أو ولاية 

على صغيرة أو على عيده او على مكاأتيه ما لم يضمنه والها المهر على اازوج ٠‏ لحديث 

على رضى الله عنه : الصداق لمن اخذ بالساق 4 و لآن تسلبم المعقود عليه الى الروج - 
1 )0:1 فوجب 


كتاب الحجة فى الرجل زوج ابنه و هو صغير جم 


حت فوجب اليدل عليه ايضا . و العاقد معير عنه حى لا يستغنى عن اضافة العقد اليه 
فلا يكون ملزما لأبدل الا ان بضمنه فيؤاخذ بالضان حيتذ - انتهى ٠‏ وفى ج ٠“‏ 
ص ١47‏ من السادن للليهوق من حديث سعد بن منصور ثنا هشم ان يحى بن سعيد عن 
سلمان بن يسار ان أبن عمر زوج ابنا له أبئة أخيه و ابنه صغير بومئذ ‏ أه ؛ قال البيوق 
وهذا مول على ان اخاه أوجب العقّد و أن إن عير قيله لابه الصغير » و روينا ى 
ذلك عن عروة بن الزبير و الحسن و الشعبى و النخعى ؛ و روى عن الحسن باسناد 
ضعيف عن النى صلى الله عليه و آله و سل مسلا : اذا اننكح الرجل ابنه و هو كاره 
له فلا نكاح لهو اذا زوجه وهو صغير جاز تكاحه ؛ و روى عن أبن عمر رضى الله عنهما 
أنه قال : الصداق عل الابن الذى انكحتموه ؛ و روى عن عطاء انه قال : اذا انكح 
الرجل ابنه الصغير فتكاحه جاير و لاطلاق له اتهى ٠‏ و من ههنا ظهر لك بطلاق 
قول ابن حزم فى نجل ج .ه ص +4 :لا يجوز للا'ب و لا لغيره انكاح الصفير الذكر 
حى يلغ فان فعل فهو مفسوح أداء و اجازه قوم و لا حجة لهم الا قياسه على الصغيرة ‏ 
اه ٠١‏ و هذا عبد الله بن عمر متبع الأثار و العادات قد زوج ابنا له صغيرا و لم يشكر 
عليه أحد من الصحابة رضى الله عنهم و الصحابة عدول وهم كالنجوم بأبهم اقنديتم 
أهتديم ؛ و ليس عنده عسلى قوله دليلا ينتهض به حجة إلا دعاوى كاذبة ؛ و قال : 
فول الله عزوجل ٠و‏ لا كسب كل نفس إلا عليها » مانع من جواز عقد احد على احد 
الا ان بوجب انفاذ ذلك نص قرآن أو سنة و لا نص و لا سنة فى جواز انكاح الاب 
لابه الصغير ‏ انتهى ٠‏ و هو كا ترى استدلال واه وهو منه استنذناط و اجتهاد من 
الآيةء ولا مدخ ل فا فى جواز انكاح أبنه الصغير و لا فى عدمه , و فعل أبن عمر 
رضى الله عنهما اقدم و احرى بالعمل من اجتهاد اءن حزم »و اقاويل الصحابة و افعالهم 
فها لا يدرك بالرأى حجة . كيف لاوم يخالفه احد من الصحابة رضى الله عنهم و هو 
اجماع سكوقى ٠نهم‏ وهو حجة بنفسه عبل الاستقلال ! ومعه عروة و الحسن و الشعبى 
. و النخعى . و تأيد بالحديث المرسل المذكور - تدير . 


لا 


كتاب الحجة فى الرجل زوج ابنه و هو ضغير ج-؟ 
زوجه فزوجه الموهل غنيا كان أو فقيرا أبحب على الوكيل الصداق ول 
اضمن شيا ' ؟! وكذلك الوالد إن هر معير فى النكاح عن ولده فلس بلزمه 


من الصداق شىء إلا أن يضمنه ' ٠.‏ 


(1) اى لا بجحب عليه ثىء من الصداق ٠‏ بخلاف الوكيل بالبيع ٠‏ و فى شرح النقاية 
ج ١‏ ص و١‏ لعلى القارى ره الله تعالى : و صح ضمان وليها مهرها و لو كانت صغيرة . 
وكذا ضان وليه مهرها لأف الولى اهل للالتزام وقد اضاف الضان الى ما يةبله 
وهو المهر فيصح ء ثم للرأة ان تطالب الولى او الزوج الا اذا كان صغيرا فليس لها 
ان تطالب الابعد بلوغه و فى شرح الوقابة : و اما قال «و لو صغيرة» لآنها اذا كانت 
صغيرة فطالب المهر ليس الا وليها فيتوهم انه لا يحوز الضمان لأانه باعتيار الضمان يكون 
«طاليا فيكون الشخص الواحد مطالليا و مطالياء لكن لا اعتبار لهذا التوه لأآن حقوق 
العقد فى التكاح راجعة الى الأصل و الولى سفير و معبر هذاء و لو زوج طفله الفقير 
اواعده :لمكا للا زارط الور هداعاو الزع مالك و الساقى اله 

(؟) لكن بشرط ته . فلو فى ميض موته وهو وارثه م يصح لآنه تبرع لوارثه فى 
مرض ءوته - فتح ؛ زاد فى البحر عر الذخيرة : و كذا كل دين ضنه عن وارثه 
او لوارثه ‏ اه ؛ اى لآنه بمزلة الوصية لوارثه » و أن لم يكن المكذول له أو عنه 
وارث الولى الضامن صح الضمان من الثلث ٠‏ كا صرحوا به فى ضمان الأجننى - بحر ؛ 
و يشترط قبول المرأة او غيرها من الولى و الفضولى و غيرهما فى امجلس لآن شطر 
العقد لا يتوقف على قبول غائب على المذهب ‏ ط ؛ قال فى البحر : و لا بد من قبوها 
او قبول قايل فى الجلس , قال الل : وهذا فيا اذا كانت صغيرة و االكغيل ولى الزوج ؛ 
اما اذا كان وايها فابجابه يقوم مقام القول - كا فى النهرء فان ادى رجع على الزوج 
ان امى الزوج بالكفالة م هو حككهاء فلو ادى الاب 000 تفسه لارجوع 
على ابنه الصغير» قيل : لآن االكفيل لا رجوع له بالا ولم بوجدء لكن قدمنا ان حت 
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كتاب الحجة فى الرجل يزوج ابنه وهو كير 2ن 


اب فى الرجل يزوج ابنه وهو كبير' 

يمد قال : قال أبو حنيفة رض الله عنه فى الذى بتكم ابنه الكبير 
وهو غائب فيكره ذلك الان إذا بلغه و برد التكاح : إن التكاح يفسخ , ٠‏ 
ولا .يكون على الاب ولا على الابن شىء . و لا يكون فرقتها طلاقا . 
و قال أهل المدينة ل أنى حذفة إلا أنهم قالوا: تكون الفرقة تطليقة . 

وقال حمد : كيف يكوتف ا الفرقة طلافا ولح يقسع نكاح ثابت 
ح اقدامه على كفالته منزلة الآ وت ولابته عليه» والهذا لو ضمنه اجنى باذن 
الاب يرجعء فكذا الآأب. نعم ذكر فى غاية البيارن رجوع الآب لما ذكر » و فى 
الاتحسان : لا رجوع له لتحمله عنه عادة بلا طمع فى الرجوع . و الثابت بالعرف 
كالثابت بالنص الا اذا شرط الرجوع فى اصل الضبان فيرجع , لآن الصرجح يفوق 
الدلالة ‏ اعنى العرف - يخلاف الوصى فانه برجع لعدم العادة فى تبرعه فضار كبقية 
الآولياء غير .لآب - اه ؛ . فى البزازية : اذا أشهد ‏ اى الاب عند الآداء أنه ادى 
ليرجع رجع و انم يشهد عند الضمان ‏ اه ؛ و الحاصل ان الاشهاد عند الضان أو الآداء: 
شرط الرجوع. فى البحر - كذا فى ج ١‏ ص ١و‏ من رد أنحتار ٠‏ و فيه جزئيات 
اخرى فراجعه ٠‏ 
(1) فالتكاح موقوف عل اجازته - ؟] سبأنى فى الباب ؛ فانه اذا رده انفسخ التكاح 
بدون طلاق و بدون وجوب المهر على احد منهما ٠‏ و انظر كيف بى أهل المدينة 
الطلاق على فرقة التكاح الذى ل يثدت بعد وهو .وةوف على اججازة الولد الكبير 
و اذا رده لم ببق نكاحا ! فن ابن جاء الطلاق و هو فرع وجود النكاح ؟ و اذا رده 
فأبن النكاح و ابن الطلاق ؛ و القياس على تزويح الصغير قياس مع الفارق » فان 
تكاح الصغير ثابت لازم نافذ . مخلاف الكبير فان تكاحه اذا رده لم بوجد بعد ٠‏ 

13/ 


كتاب الحجة فى الرجل .زوج أبنه و هو كبر م 
و لوماتالم يتوارم! ! قالوا : لآن الابن لو أجاز النكاح لجاز فلذلك جعلنا 
الفرقة طلاقا ٠‏ قبل لم : فلو أن عا لرجل قد أدرك زوجه بغير أمره فبلنه 
فأجاز» قالوا: لا بحوز هذا النكاح أبداءو كذلك الجد و الاخ و جميع الأولياء 
إلا الوالد لابحوز' على الولد إذا كان كبيرا مالكا لآمره . قالوا : لآن 
نكاح الوالد على الصغير جائز . قبل لهم : إن حال الصغير غير حال الكبير, 
إذا كبر الرجمل وكان عفيفا مسلا لم بملك والده من أمره شيئا كان فى 
انكاححه منزلة غيره, ثما حال الوالد فى إنكاح الولد الكبير و غيره إلا سواءء 
ولكنا نزعم أن من أنكحه فنكاحه موقوف فان أجازه فهو جائزء و إن 
ظ رده فهو مردود ء ولا يكون ذلك طلاقا » أرأيم رجلا كره نكاح ابنه 
وهو كبر لامرأة أراد ابنه أن ينزوجها و الاب ظالم لابنه فى ذلك" 
(1) عبارة هذا اباب كلها مختلطة و فيها اغلاط و تصحيفات و أذا لم اقدر على 
فهمها و ل اتحصل عل معناها و لم أتمكن على تصحيحها . وهى كا ترى بمرأى منك ء 
وفوق كل ذى ع عل ٠‏ و المسألة فى ج ؟ ص ه4١‏ من المدوئة الكبرى : قلت : 
أرأيت ان زوج رجل ابنه ابنة رجل و الاان ساكت حتى فرغ الآب من التكاح, 
ثم انكر :الابن بعد ذلك هو قال لم آمره ان يزوجى و لا ارضى ما صنع و أعا صمب 
لأنى عليت ان ذلك لا يلرمتى » قال: ارى ان يحلف, و القول قوله ؛ و قد قال مالك فى 
الرجل الذى يزوج ابنه الذى قد بلغ فينكر اذا بلغه قال,: سقط عنه التكاح بو لا يلزمه 
من الصداق شىء » و لا يكون على الأب من الصداق ثىء ٠‏ فهذا عندى مشل بهذا , 
و ان كان حاضرا رأبته او اجنبيا من الناس فى هذا سواء اذا كان الابن قد .ملك 
اميه فى هذا اتتهى ٠‏ 
() كذاف الآصول» تأمل فى العيارة لعل السقوط وقع فيها ءو ل ايمكن على اصلاحها ٠‏ 
١‏ (؟:1) والمرأة 


كتاب الحجة فى الرجل نزوج ابنه و هو كير م 
2 0 أن ا ا روكن» أن نسحل ذلله العاف" ممع ون 
على جميع أموره وهو عند الناس أفضل من" أببه؟ قالوا: ليس لأبيه أن 
يمنعه من ذلك * . قبل لهم: فان الاب لا علم ذلك زوجها ابنه و الابن لايع 
بعشرة آللااف درثم* فرد النكاح و قال هلا أرضى بهذا الصداقء أيفرق ينهم 


)١(‏ كذا فى الأصول دلا احد» بالحاء المهملة . و لله ٠لا‏ اجد » بالجهم من الوجدان 

متكلا ,الى لا اجد لها غير انقيادها له » أو « لا تجد » بالغبرة يعنى المرأة لا تيجد فى هذه 

لحالة لنفسها غير انقيادها للتجوير المذكور لا قدرة لها على انكاره ٠‏ 

(؟) كذا فى الاصلء و ف الهندية « اتقياد » مكان « العناء» ٠‏ 

(0) كذانى الاصل .و الواو من «و أنوه » ساقط من الهندية ٠‏ 

(:) ههنا بياض قليل فى الهندية و هو ٠تصل‏ فى الاصل ‏ ف . 

(0) «للاب»ء حرف الاستفهام ل يذكر فى الأصول وهذا مقام الاستفهام - ف ٠‏ 

(1) بعد قوله « العناء» بياضء و ف الهندية «لانقياد» ‏ فا ٠‏ 

(0) كذا فى الآصل . و سقطت هذه العيارة بعد البياض من ااهندية » و هى غير .فهو مة 

سين سقوط العازة :و ليل الله حدت بعد ذلك ارات 

(4) قوله «٠.ن‏ ذلكء كذا فى الآصول و الآولى «عن ذلك» 6 لا ين ٠‏ 

(9) كذا فى الأصول , و فيها خلل لا يخ » وسقط ثىء من العيارة . و هو ظاهر. 

وفى ج ١‏ ص ١4‏ من المدونة االكبرى : قلت : أرأيت لو ان رجلا انى الى امرأة 

فقال «ان فلانا ارسلى يخطيك و امرنى ان اعقد نكاحه ان رضيت» فقسالت 

«قد رضيت» و رطى وايها فأنكحه و تمن له الرسول الصداق ثم ندم فلاب فقال 

دما أمرته » ؟ قال قال مالك : لا بثبت النكاح ٠و‏ لا يكون على الرسول ثشىء من الضمان 

الذى خمن ؛ و قال غيره : يضمن الرسول - و هو على بن زيد ؛ قلت :أرأيت ان حت 
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كتاب الحجة فى الرجل بزوج ابنه و هو كبير جم 





و تكون فرقتها تطليقة ؟ قالوا : نعم . قبل لهم : فانى الاب ' أيضا أعاد 
فزوجها إياه بنسعة آلاف درثم مرة أخرى فبلغ الابن أيضا فرد التكاح 
وقال دلا حاجة بهذا النكاح و بهذا" الصداق» أيفرق بينهما ؟ قالوا: نعم . 
قبل لهم : فتكون تطليقة أخرى ؟ قالوا : نعم . قيل لهم : فقد كانت الجارية 
حراما على الاءن لا حل له حى تكح زوجا غيره ؛ فأى قول أععن من 
هذا ! إن الرجل إذا شاء أن يحرم المرأة على ابنه فعل بزوجها ثلاث مرات 





حد امس رججل رجلا ان بزوجه فلانة بألف درم فذهب المأمور فزوجه بألفى درثم 
فلم بذلك قبل أن يبنى بها ؟ قال قال مالك: يقال للزوج : رضيت بالألفين و الا 
فلا نكاح بينهما الا ان ترضى بألف ! فيثت النكاح ؛ قلت : فتكون فرقتها تطليقة أم لا؟ 
قال: نعم يتكون طلاقا ؛ قلت : و هذا قول مالك ؟ قال : نعم هو قوله الاما سالت 
عنه من الطلاق فانه رأنى» و قال غيره : لا يكورتف طلاقا ؛ قلت : فان لم يعلم الزوج 
بما زاد المأمور من المهر و لم تعل المرأة ان الزوج لم يأمره الا بألف و قد دخل بها ؟ 
قال : بلغى ان مالكا قال : لها الالف على الزوج ء و لا يلزم المأ.ور ثىء لآنها صدقته» 
و اانكاح ثابت فما بينهما . و اا جحدها الزوج تلك الالف الرائدة ؛ قلت : أرأيت 
ان قال الرسول : لا و الله ما امن الزوج الا بألف و انا زدت الآلف الأخرى ؟ 
قال :لم اسمع من مالك فيه شيئاء و ارى ذلك لازما للأءور » و النكاح ثابت فما بينهما 
اذا كان قد دخل بها انتهى ٠‏ 

(1) كذافى الاصولء و اعله «فان كان اللاب» بان الشرطية و هو المناسب للقام , 
وبهذأ صمحه الفاضل أنو اوفاء سله الله تعالى . و عندى ف العيارة خلل بعد و شىء 
منها سقط من قل الناسخ . يدل عليه عبارة المدونة الكبرى . 

(0) فى اللاصل «وهو»ء وف الهندية «وهذاء وعندى «و بهذاء بالباء الجارة 
قبل الاشارة ٠‏ 


كتاب الحجة الرجل يغيب و له ابنة صغيرة أم أخاه أن .زوجها ‏ ج م 





على مهر سكرهه فبحرم عليه ! فهذا ما لابنغى أن يتكلم به أن تصير الفرقة 
والحرمة و الطلاق بيد غير الزوج والدا كان أو غير والد' . 


باب الرجل يغيب وله ابنة صغيرة أمى أخاه أن 


محمد قال : قال أبو حنيفة رض الله عنه فى رجل خرج إلى بلد و خلف 
)١(‏ فان الطلاق و الحرمة و الفرقة يكون يد الزوج؛ ان شاء طلقهاء و ان لمشأ 
لم يطلقها . وهو مختار فى ذلك و لا يشاركه فى ذلك احد وليا كان او غيره »و الا وقع 
الخال فى نظام العالم ٠‏ وقد روى أبن أبى شيية فى مصنفه : حدثنا وكيع عن هشام 
عن قتادة عن عكرمة عن أبن عباس قال : الطلاق بالرجال و العدة بالنساء ٠‏ و رواه 
الطبر أنى فى معجمه «وقوفا على أبن مسعود اخرجه عن اشعث بن سوار عن الشعبى 
عن مسروق عر. عبد الله قال : الطلاق ‏ الى آخره ٠‏ و رواه عبد الرزاق فى مصنفه 
موقوفا على عثمان و زيد بن ثابت و ابن عباس 6 ف التخرح ٠‏ ألا ترى انه لا بجوز 
طلاق أنى القاصر على زوجته ؛ وكذأ طلاقه عليهما لو مراهقنا . و فى عقود الجواهر 
ج ١‏ ص 15١‏ : أبو حذيفة عن منصور بن المعتمر عن الشعبى عن جابر بن عبد الله قال: 
.قال رسول الله صل الله عليه و سل : لا يحوز للعتوه طلاق و لا بسع و لاشراء ؛ كذا 
رواه أبو بوسف عنه ؛ و روآه أبن خسرو من طريق على بن الريسع عن أبيه عنه ‏ 
و اخرج الترمذى من حديث الى هربرة رفعه بلفظ «كل طلاق جائر الا طلاق المعتوه 
المخلوب على عقله » و قال: لا نعرفه مرفوعا الا من حديث عطاء بن يحلان و هو 
ضعيف ؟ و أخرج ابن انى شبية مر حديث على باسناد صحيح : كل طلاق جابز 
الاطلاق المعتوه - اتنهى ٠‏ و قال رسول الله صل اله عليه و سل : ٠‏ نما الطلاق لمن 
أخن بالداق» ‏ رواه ابن ماجه ص ١١١‏ و الدارقطى و غيرهما ٠‏ 

ال١‎ 


كتاب الحجة الرجل يغيب و له ابئة صغيرة أمى أخاه أن يزوجها ‏ ج بم 
انة صغيرة و قد بلغت أن تجامع' ولم تبلغ مبلغ النساء و أمى أخناه إن 

جاء من برضأاه زوجها إباه تأنكحها الأب وهو غائب و أنكحها أخوه 
فكان نكاح الاب" قبل أو بعدء قال أبو حنيفة :إن نكاح الأول" منهها 
جائز . فان دخل بها الآخر منهما فرق بينهما , و كان لا الصداق بما استحل 
من فرجها . و انعتد من الذى دخل بها * شم ترد إلى زوجها الاول ٠‏ و قال 
أهل المديئة فى رجل خرج إلى بلد وخاف ابنة وأمى أخاه إن جاءه من 
برضاه أن يزوجها إياه فأنكحها الاب وهو غائب و أنكحها أخوه فكان* 





(1) أى بعد تسع سنين اذا كانت ضخمة سمينة تطيق الرجال ٠‏ 

() سقط من الأاصول لظ هالأاب » ولا بد منه - 5 لا يخ ٠‏ 

(م) كذا فى اللأصل ء و ف الهندية وا ع 

() كذا فى اللاصل .و ف الهندية ه بهما »و الصواب بها » بافراد التأنيث - كا لا يخنى ٠‏ 
وفى حديث عائشة روآه ١«وداود‏ و الثره-ذى و أبن ماجه : قفاأاتب وغل بز فليا 
المهر بما استحل من فرجها ‏ الحديث ٠‏ و فى الباب احاديث فى نصب الرآية ": بلمى 
و السئن الكبرى للديهق و غيرهما ٠‏ 

(ه) فى المدونة الكيرى ج ؟ ص 1470 :قلت : أرأيت لو ان امرأة زوجها الآواياء 
رضاها فزوجها هذا الآخ من رجل و ذوجها هذا الاخ من رجل و لم يعم ايهما اول؟ 
قال قال مالك : ان كانت وكلتهما فان علم ايهما كان اول فهو اح بها .و ان دخل 
بها احدهما فالذى دخل بها احق بها و ان كان آخرهما نكاحا ؟ و أما اذا لم يعلم أيهما 
اول ولم يدخل بها واحد منهما فلم امع من مالك فيه شيئا الا انى أرى أن يفسخ 
نكاحههما جميعاء ثم تبتدىٌ نكاح من أحبت نهما أو من غير هما ؛ قلت : أرأيت أن قالت 
المرأة دهذا هو الآول» ول يعلم ذلك الا بقونها ؟ قال : لا ارى أن يثبت انكاح » 
وارى ان يفسخ ابن وهب عن معاوية بن صالح عن يحى بن حعد الةاقال: ان جد 


ا )2 نكاح 


كتاب الحجة - ا أن بزوجها جح أت 





نكاح الاب قبله أو بعده : إنه لا ينبغى [ له ] ذلك . و1 متف عرق يثل 
هذا أن يغيب و أن بزوج' إلا أن يعم أن خليفته لم بزوج بعد'. فان مات" 





ح عير بن الخطاب قضى ف ااوليين يتكحان المرأة و لم يعم احدهما لصاحيه انها للذى 
دخل ببها و أن لى يكن دخل بها احدمما فلا ول ؛ ابن وهب عن يونس أنه سأل ان 
شهاب عن رجل أمى اخاه أن ينكح أبنته وسافر فأقى رجل تقطها اليه فأنكحها ثم 
ان عمها انكحها بعد ذلك فدخل بها الآخر منهما ثم ارب الاب قدم و النى زوج 
معه » قال ابن شهاب : نرى انهها ناكان لم شعر احدضها بالأخر فترى اولاهما بها الذنى 
افضى اليها حتى استوجيت مهرها تاما و استوجيت ها تستوجب المحصددة من نكاح 
الحلال . ولو اختصا قبل ان يدخل بها كان اسدهها احق فيا ترى الناكطح الأول 
و لكنهها اختصا بعد ما استحل الفرج بنكاح حلال لا يعم قبله تكاح ؛ ان وهب عن 
رجال من أهل العم عن يحي بن سعيد و ريمة و عطاء و مكحول بذلك ؛ قال بحى : 
فان لم يعلم أبهما كأن قيل فسخ التكاح ألا أن يدخل بها فان دخل بها لم يفرق يينهما - 
انتهى بلفظه . 
)١(‏ كذا فى الأصول. و الصواب ٠‏ ان ذءج »و لعل شطرا من العبارة سقط ؛ يمنى: 
لا بحوز له ان يستخلف احدا لذلك , فان غاب و استخلف احدا و زوجها هو من 
رجل فلا بد له من إن يعلم ان خليفته لم يزوج بعد .و الال يزوجها ء فان زوجها كلاهها 
من رجل فالتفصيل المار - تأمل ٠‏ 
0( لمله : و ان زوج الآب فلا بد من أن يعل ان خليفته لم يزوج بعد . 
(©) كذاق الاضول» آإى: وان هات الذى زوجه آياها كانت امرأة من دخل بها 
يتا كان الداخل بها أوحيا ٠‏ و يمكن ان ييكون «فان فات» بالفاء من الفوتء الكن 
لا يناسب قوله «ذلك ء على كل حال - تأمل ٠‏ 

/ 


كتاب الحجة الرجل بغيب وله ابنة صغيرة أمى أخاه أن يزوجها ‏ ج -»# 
ذلك كانت امرأة الذى دخل بها منهها' قبل صاحبهء ولم تنظر' فى ذلك 
إلى من نكم قبل , و إن لم يدخل بها واحد منهها كانت امرأة الآول 
لآنه لم يدخل بها واحد منهما ٠‏ 

"قل لهم :* وإن دخل بها الآخر كانت امرأته, أرأَيتم قبل أن 
يدخل بها الآخر امرأة أيهما هى ؟ قالوا: امرأة الآول لآنه لم يدخل بها 
واحد منهما ٠‏ قبل لهم : فاذا دخل الكخر بامرأة الأاول صارت امرأته بدخوله 
بها ! لو كان هذا مر قول بنى إسرائيل لتحدث " به عنهم ؛ أرأيتم لو 
م يدخل بها منهما” حتى ماتت أيهما كان برثها و أيهما يقع طلاقه علبها ؟ 
قالوا: الأول ٠‏ قيل لمم : فكيف تحولت مردنى الآول إلى الاخر بدخول 
الآخر بها وقد كان الأول زوجها؟ ما يستدل على هذا بثىء أقبح منه' !! 
() كذا فى الأأصول. و الصواب «و ل( ينظرء بالفيية -5م لاا يختى ٠‏ 
(0) لعله سقط من هنا «و قال حمد» ٠.‏ 
() كذا فى الهندية: ومن قوله ٠‏ قبل صاحبه ٠.٠١‏ س ١‏ ساقط من الآصل الى قوله 
«وان دخل»:. 
(ه) كذا فى الأصول: و معناه صحيح » و قيل « ليتحدث » تأمل ٠‏ 
(+) كان فى اللأصول « .نهم » و هو خطأ . و الصواب بضمير التثنية - 5 لا يخنى ٠‏ 
() يعنى اذا دخل بها الآخر صارت امرأنه يسبب الدخول و قد كانت امرأة الأول 
ْ فهى امرأة للزوجين فى وقت واحد ؛ و ليس له نظير فى الشرع و لم برد لجواز ذلك 
نص فى الشزع .و ما يستدل به عليه من الأاقيسة قبيح جدا لا يليق بشأن العلماء ٠‏ 

5 باب 


كتاب الحجة الرجل يتزوج المرأة البكر أو الثيب جم 
١‏ الركل تدوع للراء لكر أو لهي" 


عمد قال : قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى الذى يزوج المرأة البكر 
أو الثيب غضبا' لسطان أو غير ذلك : إن النكاح جائز إذا أقرت بذلك 
مستكرهة " رضيت به بعد دخولا أولم ترض ؛ و كذلك الطلاق و العتاق, 
)١(‏ لى بغصب و اكراه من غيره سلطانا كان او غيره صاحب شوكة و قوةء و لعل 
البكر او الثيب بممنى العام و هو بشمل ما اذا أكره الزوج أو الزوجة على عقد التكاح 
كا هو مقتضى أطلاقهم . خلاف! لما قبل من ان العقد لا يصح اذا ا كرهت هى عليه ٠‏ 
(؟) كذا فى الهندية ‏ و فى الاصل «٠غصاء ٠‏ 
() وقد نظم ف النهر على ما فى الدر الختار ما يصح مع الا كراه فقال: 

طلاق و ايلاء ظهار و رجعة نكاح مع استيلاد عفو عن العمد 


رضاع وابمان و فىء و نذره قبول لايداع كذا الصلح عن عمد 
طلاق على جعل يمن به ات كذا العتق و الاسلام تدبير للعيد 


قال ابن عابدين رحه الله فى رد انحتار ج ٠‏ ص 07 من كتاب الطلاق : قال فى النهر : 
وهى ترجع الى ستة عشر لدخول ايحاب الاحسان فى النذر و دخول الطلاق على جعل 
و اليمين بالطلاق فى الطلاق و دخول اليمين بالعتق فى العتق ‏ اه » ح ؛ و تقدم عن النهر 
ان قبول الايداع ليس منها فعادت الى خمسة عشر .و قدمنا أن الاستيلاد و الرضاع 
من الأآفعال الحسية المترتب عليهما امس آخر فلا ينينى تخصيصهما بالذكر فعادت الى ثلاثة 
عشرء و قد زدت عليهها خمسة آخر التقطتها من ١‏ كراه كاف الحام ؛ الأولى : الخلسع 
على مال بأن أكرء خلى خلع ام أنه على الف و قد تزؤجها على اربية آلاف و دخل 
بها و المرأة غير مكرهة فالخلع واقع و لها عليه الآلف , و لاشىء على الذى اكرهه . 
و لوكانت هى المكرهة كانت الطلاق باثنا و لاثىء عليها ؛ الثانية : الفسخ , م حت 
١)‏ 


كناك ليده الرجل يتذوج المرأة البكر أو الثيب اج 





واالكاق عن حاتت :نف لكان أن هولترتوةة: قد سواء © يناما ها شو 
ذلك من الأشياء من شراه أو بسع أر تحارة أو غير ذلك فليس بحوز شىء 
منه باسكراه ' السلطان . 





ح او اعتقت ولا زوج حر لم يدخل بها اك مغل أنه اعخارت ها ق علنها 
بطل المهر عن الزوج و لاا ثىء على المكره . و لو كان دخل بها الزوج قبل ذلك 
فالمهر لمولاها على الزوج و لا برجع على المكره ؟ ااثالثة التكفير , كا لو | كره بوعيد 
تلف على أن يكفر يمينا قد حنث فيها و لا رجوع له على المكره ‏ و ان | كرهه على 
عتق عيده هذا لم بحزه و على المكره قيمته» و لو اكره بالحجس اجزاه عنهما : وكذلك 
يل تومو :له ف اسال ين ندر اوهدى اوسذقة اين كه عل أن مده 
ولم يأم» المكره بشى» بعينه اجزاه و لا ضمان على المكره؛ الرابعة ما كان شرطا لغيره» 
م لو علق عتق عبد على شرائه او طلاق زوجته على دخول الدار فأكره على الشراء 
او الدخول او اكره عل شراء محرمه أو امته قد ولدت منه .و نحو ذلك.و يدخل فيه 
الرضاع فانه شرط للحرمية .و الاستيلاد اى الوط لطلب الولد فانه شرط لثبوته منه 
ااضا ؛ الخامسة :ما قدمناه من التوكيل بالطلاق و العتى ؛ فقد صارت ماق عشرة صورة 
نظمتها بقولى : 

طلاق و أعتاق نكاح و رجعة ظهار و ايلاء وعفو عن العمد 

مين و أسلام وفىء وانذره قبول اصح العمدء تدههر للعبد 

ثلاث .و عشر سضفحوها لمكره وفد زدت خمساوهى خلع على نقد 

و فسخ و تكفير وشرط لغيره وتوكيل عتق اوعالاق نفذ عدى 
(1) سيأقى تخريجه بعد ٠‏ 
(0) سيأق ما يتعلق به آخر الباب ‏ أن شاء الله تعالى ٠‏ 

عل (::) و قال 


كتاب الحجة 2 الرجل يزوج المرأة ابكر أواثيب جم 
وقال أهل المدينة فى الذى يتكح المرأة البكز أو الثيب غضبا' لسلطان 
أو غير ذلك يفرق ينها" ولا يقران على نكاحهما و إن رضيت به بعد 
دخوله بها ورضى وليها لآن أصله حرام لا بحل؟ . قالوا : و لها صداق مثلها. 
قال مد : بلغنا عر رسول الله صل الله عليه وآله و سل أنه قال: 
«ثلاث هزلهن جد وجدهن جد: الطلاق و العتاق و التكامء* . 
)١(‏ كذا فى الهندية »و فى الأصل «غصاء ٠.‏ 
(0) لانهما لم بحزما عليه بالارادة و القصد بل بالجبر و الا كراه» فانه قصد غير المعبى 
المقول وموجبه و إذا ابطله الشارع ‏ قاله الزرقانى فى شرح الموطأ ج « ص 5" ذيل 
شرح اثر رواه مالك فى الموطأ عن يحى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال : ثلاث 
ليس فيهن لعب: النكاح و الطلاق و العتق ‏ اه ٠‏ وهو فى باب جد النكاح و هزله 
من المدونة ج ٠‏ ص 15١‏ : فلت : أرأيت ان خطب رجل امرأة و وليها حاضر فقال 
« زوجنيها بمالة دينار» فقال الولى ه قد فعلت »و قد كانت قد فوضت الى الولى فى ذلك 
الرجل الخاطب وهى بكر و الخطوب إليه والدها فقال الخاطب ٠لا‏ ارضى بعد قول 
الاب او الولى «قد زوجتك» ؟ قال ارى ذلك يلزرمه ء و لا يشبه هذا ابيع لآن 
سعيد بن المسيب قال : ثلا ليس فيهن لعب هزلهن جد : النكاح و الطلاق و العتاق ؛ 
فأرى ذلك يلزمه ‏ اتتهى ٠‏ فصلم من ذلك ارن الخلاف ليس الافى تكاح المكره 
فقط - تدير . 
() لآآنه قصد غير المعنى المقول فلا ييكون داخلا فى الهازل و اللاعب . 
(4) وهو مسندء رواه أبوداود و ابن ماجه و الترمذى و قال: حسن غريب عن 
الى هريرة عن النتى صل اله عليه وسل : لات جدهن جد و هزلهن جد : التكاح و الطلاق 
و الرجمة - أه ‏ و الحديث رواء الامام ابو حنيفه رضى الله عنه وهو فى ج + ص 8م 
من جامسع المسانيد : ابو حنيفة عن عطاء بن انى رباح عن بوسف بن ماهك عن 
ا 


كتاب, الحجة الرجل. زوج المرأة السكر و ألثب جح م 








ح انى هريرة رض أله عنه انف رسول الله صلى الله عليه و آله و سل قال وثللاث 
جدهن جد وا هزفهن جد : التكاح و الطلاق و الرجعة » اخرجه ابو عمد البخارى عن 
صا الترمذى عن الفضل بن العباس الرازى عن انى الحسارث عرز بن عمد البعلبى 
عن الوليد بن مس عن ابى حنيفة رضى الله تعالى عنه ‏ اتتهى ٠‏ و نقله فى الجواهر المنيفة 
ج ١‏ ص 1١١‏ ققال: انو حنيف.ة عن عطاء عر# بوسف. بن ماهك عن ألى هريرة 
رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سل : ثلاث جدهن جد و هزلهن جد : 
الطلاق و التكاح و الرجعة ‏ ذا رواه ااوليد بن مس عنه ؛ و اخرجه أبو داود وابن 
ماجه و الترمذى و قال : حسن غريب ؛ و قال الماك : جرح الاسناد ؛ و اخرجه 
الطحاوى من طريق سلهان بن بلال و عيد العزيز الدراوردى و اسمعيل بن الى كثير 
الانصارى ثلانتهسم عن عبد الرحمن بن حبيب بن اردك عن عطاء بن انى رباح عن 
«وسف بن ماهك مثله ؛ قلت : و أبن اردك مختلف فبه و قد وثقه غير واحد ؛ و ظهر 
من سياق الطحاوى ارس عطء فى سند الامام هو أبن انى رباح ٠‏ قال الحافظ : 
هو الصحيح ؛و قد وقع كذلك عند انى داود و الحا م , قال: و وثم أن الجوزى فقال: 
«دعطاء بن لان » و هو .تروك ؛ قال الشيخ قاسم نقلا عن شيخه الحافظ أبن حجر : 
وقع عند الغزالى «و العتساق» بدل «و الرجعة» و وقع ف الهداية «و اليمين» بدل 
«و العتاق» ولم اجده كأ ذكراء وابما الذى فى الحديث ٠‏ الرجعة » بدل « اليمين » 
«و العتاق» ‏ اتتهى ؛ قلت : ذكر الحافظ بنفسه فى شرح احاديث الوجبز ان هذه 
اللفظة يمنى « العتاق » وقعت عند الطيرانى فى حديث فضالة بن عبيد بلفظ : ثلاث لا بحوز 
اللعب فهن : الطلاق و النكاح و العتق ؛ و عند الحارث بن أسامة من حديث عيادة بن 
الصامت بزيادة : فر قفالهن وجنن ؛ و فيها ابن طيعة . و الأاخير منقطع ايضا؛ وى 
الاب عن أنى ذر 7 تحوه اخرجه عبد الرزاق؛ وعن على و عمر تحوه مرقوفا ؟ قال: 
و فىهذاره على ابن العربى و النووى حيث انكرا على الغزالى ابراد هذه اللفظة ‏ حت 


37 تأمل 


كتاب الحجة 00 الرجل ينزوج الرأة البكر أواثيب ١‏ ج-م 


ح تأمل ؛ فان قال الخالف : ما قولك فى الحديث الذى رواه ثوبان مرفوعا « رفع 
عن امى الخطأ و النسيار_ وما استكرهوا عليه « اخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير 
و أخرجه ابن حبان و ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعا؛ وعند البيهق بلفظ «وضع الله 
عن امتى الخطأ ‏ الحديث » ؟ فالجواب ان عبد الله بن احمد سأل اباه عن هذا الحديث 
فأنكره جدا ؛ و قال عمد بن نصر فى كتاب الاختلاف : هذا الحديث ليس له اسناد 
يحتج به و .ع قطع النظر عن هذا فاعم ان المراد بالرفع هها رفع الاثم لا زفع 
الفعل و الالما وقعن مع ان وقوعهن عحقق ١‏ و محصله أن المراد برفعها رفعها او رفع 
حكيها . و لا بحوز الآول لآنها قد توجد حقيقة فتعين الثانى» ثم هو على نوعين :اما 
أن يراد به حكم الدنيا او حكم الآخرة .و لا يحوز الآول لأآن فى القتل الخطأ تجب الدية 
و الكفارة بالنص و ذلك من احكام الدنيا . وكذا جماع المكره بوجب الغسل و يفسد 
عليه حجه و صومه و ذلك من احكام الدنيا فتعين الثانى و هو جك الآخرة و هو رفع 
اثم هذه الاشياء؛ و به نقول ؛ و ذكر البيهق فى باب طلاق المكره عن الشافعى فى 
قوله تعالى «.إلا من أكره و قلبه مطمئن بالايمان» قال : الاعظم اذا سقط عن الناس 
سقط ها هو احفر منه ؛ قلت : الكفر يعتمد على الاعتقاد بدليل انه لو نوى الكفر 
بقايه يكفر .و الا كراه بمنع الحك بالاعتقاد فى الظاهر » و الطلاق يعتمد على ارسال 
اللفظ مع التكليف و هذا موجود فى طلاق المكره , و لو نوى الطلاق لم يقع ( أى 
مالم بتلفظ به ) فتأءسل 4 فان قال : فا تولك فى الحديث الذى اخرجه ابو داود عن 
عائشة مرفوءا وصمحه الحا م « لا طلاق و لاعتاق فى اغلاق» ؟ فالجواب ان الاحتجاج 
به غير صحيح للاختلاف: فى معى الاغلاق فقيل : الا كراء , و قيل : الجنون» و قيل: 
الغضب: و يل : التضبيق ؛ ومع قطع النظر عن ذلك فالحديث روى من طريق محذ بن 
اححاق عن ثور بن بزيد عن حمد بن عبيد عن صفية . و اختلف فيه عن ثور فأخرججعه 
ابن ماجه فى السئن من طريق مد بن اححاق عنه عن عبيد بن انى صالح عن صفية, حت 
1/3 





كتاب الحجة الرجل يزوج المرأة البكر أو الثيب جم 
قال جمد : أرأيتم رجلا أكره حتى طلق" أو أعتق أما بحوز ذلك' ؟ 





- وفيه عاة اخرى وهى ان عبد الله بن سعيد الآموى رواه عن ثور فأسقط من الاسناد 
تمد بن عبود ‏ ذكره صاحب المستدرك ؛ و فى الاستذكار : كان الشعى و النخعى 
و الزهرى و ابن المسيب و ابو قلابة و شري فى رواية يرون طلاق المكره جايزا , 
و به قال ابو حنيفة و اصصابه و الثورى . كذا ذكرهم ابن النذر فى الاشراف الا انه 
أبدل شريحا بقتادة ؟ و احتج الطحاوى بقوله عليه السلام لحذيفة و ابيه حين حلفهما 
المشركون ٠‏ نق لهم بعهدمم و نستعين الله عليهم » ؛ قال : وكا يثبت حك الوط ء فى 
الاكراه فيحرم به على الواطى" ابنة المرأة و امها نكذا لا يمنع الا كراه وقوع ما لف 
عله فتأمل ‏ اه ٠‏ ش 

)1١(‏ قلت : المخالف لا يقول به فكيف يصمح الالزام به!! و المالكية بو من ذهب الى 
مذهبهم قالوأ : ان طلاق المكره لا بقع لاسا اذا كان الا كراه بغير حق ؟ كا هو 
مشهور من مذهب مالك و.الشافعى و احمد رحهم الله تعالى . لآن الاكراه عندمم 
لا بجامع الاختيار الذى به يعتبر التصرف الشرعى , بخلاف الهازل لأآنه مختار فى التكلم 
بالطلاق غير راض بحكه فبقع طلاقه م فى قتح القدير ٠‏ قال الزرقانى فى شرح الموطأ : 
فن زوج ابته هازلا انعقد الكاح و أن لم يقصده . و يقع طلاق اللاعب اجماعاء 
و من اعتق رقيقه لاعبا عتق و أن لم يقصده لآن اللاعب بالقول و أن لم يلتزم حكنه 
فترتب الاحكام على الأأسباب للشارع لا له ء فاذا الى بالسبب ازمه حكمه شاء او انى » 
و لايعتبر قصده لآن الهازل قاصد للقول يريد له مع عليه بمعناه و موجبه » وقد 
اللفظ المتضمن للعنى قصد ذلك المعنى لتلازمهما الا ان يعارضه قصد آخرء كالمكره 
فانه قصد غير المعى المقول و.وجيه فلذا ابطله الشارع - اتنهى ٠‏ 

قال فى القت محا عنه : قلنا » وكذلك المكره مختار فى التكلم اختيارا كاملا فى السبب 
الاانه غير راض بالحم لآنه عرف الشرين فاختار أهونهما عليه غير أنه ت#ول حت 


15 6 على 


كتاب الحجة ١‏ الرجل يتزوج المرأة البكر أو الثيب. ج -" 





ح على اختياره ذلك و لا تأثير لهذا فى ننى الرم » يدل عليه حديث حذيفة و ايه 
حين حلفها المشركون فقال لها صلى الله عليه وسل ه نق لحم بعهدهم و نستعين الله عليهم » 
فبين ان اليمين طوعا وكرها سواء فعم ان لا تأثير للاكراه فى نفى الحم المنعلق بمجرد 
اللفظ عن اختيار ٠‏ بخلاف اليبع لآن حككه يتعلق باللفظ و ما بقوم مقامه مع الرضا 
وهو متف بالا كراه ؛ وحديث « رفع عن أمتى الخطأ و النسيان وما استكرهوا علره » 
مم باب المقتضى و لا عموم له . و لابحوز تقدير الحم الذى يعم احكام الدنيا 
واحكام الآخرة بلى أما حم الدنيا و اما حكم الآخرة .و الاجماع على ان حكم 
الأخرة و هو المؤاخذة مراد فلا براد الأخر معه و الاعمم ‏ أه ٠‏ و من هذا التفصيل 
سقط ما تفوه به ابن حزم فى ج ٠١‏ ص ه٠7‏ من الحلى مع انه اجتهاد فاسد و تدليس 
و بخليط فاحش <٠‏ (") اذا ا كره الرجل على ان يعتق عبده فأعتّق عيده ججاز ؛ 
وفى البحر : ان المراد الا كراه على التلفظ بالطلاق » فلوا كره على ان يكتب طلاق 
امرأته فكتب لا تطلق لآن الكتابة اقيمت مقام العبارة باعتيار الحاجة و لا حاجة 
هنا _كذا ف الخانية ؛ ولو اقر بالطلا كاذبا او هازلا وقع قضاء لا ديانة ‏ اه ؛ وتقدمت 
الاشارة الى ان المكره رجل كان او امرأة جاز التكاح عندنا : و ظهر بذلك ايضا 
ان حقيقة الرضا غير مشروطة ف النكاح اصحته مع ألا كراه و الحزل فعى قوم فى 
التكاح : وشرط ماع كل من العاقدين لفظ الآخر ليتحقق رضاهما ‏ لى ليصدر منهها 
اها من شأنه ان يدل على الرضا ؛ و ذكر السيد ابو السءود ان الرضبا شرط من جانبها 
لا من جانب الرجل » و استدل لذلك مما صرح به القهستانى فى المهر من فساد العقد اذا 
كان الا كراه من جهتها ؛ و اقول : فيه نظر فانه ذكر فى النقاية ان فى التكاح. الفاسد 
لاحب شىء ان لم يطأها . و ان و طيهما وجب مور الل ؛ فقال القهستانى عند قوله 
فى التكاح الفاسد : اى الباطل كالتكاح لحارم المؤيدة أو الموقتة او باكراه من جهتها - 
الح » فقوله «من جهتها » معناه اذا ١‏ كرهت الزوج على التزوج بها لا يجب عليه ج 
اما 
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كذلك اللكاح > أرأبتم لوتزوجها كارهة ' ثم طلقها ثلاما لا تحل له بعد 
ذلك أرن يزوجها و قد طلقها بعد نكاح ينبغى لمن قال إن ذلك ليس 
بتكاح ' أن لا بجعل “الطلاق طلاقا", و ينبغى لمن لم يحعل نكاح المستكرهة 
ح ثىء لآن الاكراه جاء من جهتها فكان فى حكم الياطل لا باطلا حقيقة » و ليس 
معناه ان احمدا اكرهها على التزوج؟ و نظير هذه المسألة ما قالوه فى كيهب الاكراه 
من انه لو اكره على طلاق زوجته قبل الدخول بها ازمه نصف المهر و يرجع ,+ على 
المكره ان كان المكره له اجنبيا . فلو كانت الزوجة هى الى اكرهته على الطلاق 
لم بحب لها ثىء ؛ نص عليه القهستانى هناك ايضاء و اما ما ذكر من ان ذكاح المكره 
حيح ان كان هو الرج-ل .و ان كان هو المرأة فهو فاسد فم أر من ذكره ؟ و ان 
اوم كلام القهستاى السابق ذلك بل عباراتهم مطلقة فى أن نكاح المكره صمح كطلاقه 
وعتقه مما يصمح مع الهزل ؛ و لفظ المكره شامل لارجل و المرأة» فن ادعى التخصيص 
فعليه اثياته بالنقل الصرب ؛ نعم » فرقوا بين الرجل و المرأة فى الاكراه على الزنا فى 
احدى الروايتين » ثم رأيت فى ١‏ كراه الكافى للحا ك'الشهيد ما هو صرب فى الجواز فانه 
قال : و لو اكرهت على ان تزوجته بألف و مهر مثلها عثيرة الآف زوجها اولياؤها 
مكرهين فالنكاح جابز , و يقول القاضى لازوج: ان" شت امم لا مهر مثلها وهى 
امرأتك ؛ ان كان كفوا لها , و الا فرق بينهما و لا ثىء لها ال > فافهسم ‏ قاله ابن 
عأبدين فى ج ؟ ص #/ا” من رد انحتار ٠‏ 
)١(‏ كذا فى الآصول « كارهة» و الاكراه غير الكراهة لكنها لازمة له بل داخلة 
فى قوامه وحقيةته ؛ بمصى المكرهة هنا م هو ظاهر ٠‏ 
(؟) و عند الخالف لا يثبت بالاكراه ثىء و لا يقران على نكاحهما لآن اصله عنده 
حرام - م تقدم ٠‏ 
(0) و اللخالف التزم بذلك , اللهم ! الا ان يقال : ان هذا الفرع مستثتى منه » تأمل 
فيستقم الالرام عليه » فافهم ٠‏ 

سل نكاحا 
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نكاحا أن لا بحعل عتاقه عتاقا , و قد جاءت فى ذلك آثار كثيرة' . 


(1) قال المحقق فى ج م ص عم من فح القدير : و روى ممد باسناده عن صفوان 
ان عيرو الطاتى ان امرأة كانت تبغض زوجها فوجدته نائما فأخذت شفرة وجلست 
على صدره ثم حركته و قالت لتطلقتى ثلاثا و الا ذيحتك ! فناشدها اله فأبت فطلقها 
ثلانا ثم جاء الى رسول الله صلى الله عليه و سل فسأله عن ذلك فقال رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سل : لا قيلولة فى الطلاق ‏ اه ٠‏ قال امحدث الكبير فى ج * ص 57١‏ 
من نصب الراية : رواه العقيل فى كتابه : أخيرنا مسعدة بن سعد ثنا اسمعيل بن عياش 
ثنا الغازى بن جبلة الجبلاتى عن صفوان بن غزوان الطانى: ان رجلا كان ناما - به 
نحوه 4 قال : وحدئنا يحي بن عثيان ثنا نعم بن حماد ثنا بقية عن الفازى بن جبلة عن 
صفوان بن الأصم الطاتي عن رجل من الصحابة : ان رجلا كان ناما مع امرأته - 
الحديث ؛ قال ابن القطان فى كتابه الآول : و ان كان مرسلا للكنه احسن اسنادا 
من المسند فانه سام من بقية و من نعيم بن حماد , و فيه أسععيل بن عياش و هو يروى 
عن شا » و باجملة فلا بد فيه من الغازى بن جبلة و هو لا يعرف الا به و لا يدرى 
من الجناية فيه أمنه ام من صفوان الآصم ؟ حكى ذلك ابن أنى حاتم عن أيه و قال: هو 
منكر الحديث ‏ يعنى الغازى ن جبلة ؛ و قال البخارى : هو منكر الح_ديث فى طلاق 
المكره؛ و قال فى التتقيح : قال البخارى لصفوان الآصم عن بعض اصحاب النى صلى الله 
عليه و سل فى طلاق المكره : حديث منكر لا يتابع عليه اتتهى ٠‏ انظر فى فتح القدير 
صفوان بن عمرو الطانى ٠‏ و ف الميزان « صفوان بن عمر الطانى» بدون الواو؛و فى 
ج * ص ١1١‏ من اللسان «٠‏ صفوان بن عاص الآصم الطانى » و فيها ايضا « صفوان 
ابن عمرات الطافى» بالعين و الراء المهملتين بينهها ميم ساءكنة ٠‏ و فى نصب الراية 
« صفوان بن غزوان الطاثى » بالغين و الزاى المعجمتين بعدها واو مع الآلف و النون» 
وهو كذلك فى ج ء ص؟ !ع من لسان اليزان فى ترجمة الغازى» و لم ينبه على ذلك ح 
ال 
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ح احد . نهذا الاختلاف فى رجل واحد تورث الجهالة للورثة ضعف الحديث ‏ هذا 
و قد روى عن الغازى بن جبلة اسمعيل بن عياش و بقية ‏ م عرفته ‏ و يحبى الوحاظى 
و مد بن حير ما ج ؛ ص 4١5‏ من لسان الميزان ( و كذا معه ااوليد بن مسم - م 
هو فى ج ٠١‏ ص ٠١8‏ من الخلى » و من طريق سعيد بن منصور: حدثى الوايد بن 
مس عن الغازى بن جبلة الججلانى ‏ الحديث , فهؤلاء خمسة رووا عن الغازى , فكيف 
تكن الفازى مغموزا ‏ كأ زعمه ابن حزم ) !! نهولاء اربعة رووا عر. الغازى 
فارتفعت الجهالة عن الفازى » كيف و حبى بن صالم الوحاظى من رجال البخارى 
وهسلم - كا فى ج ١١‏ ص ه78 من التهذيب ! وحده يك على اصل ابن حيان فى 
الثقات على ما فى مقدمة لسان الميزان لرفع: الجهالة عن الغازى » ومعه اسمعيل بن عياش 
عن الشاميين» ثقة صدوق. و معهما بقية و مد بن حمير الراويان عن الغازى لازدياد 
القوة و الاستحكام , فالحكم بجهالة الغازى ليس فى محله الا بتأويل ركيك» 6 لا يخ 
على الذكى الفهيم » راجع ديباجة لسان الميزان للحافظ ابن حجر تدير ٠‏ 

وف نصب الراية ج م ص 7387 : آخر ج عبد الرزاق فى مصنفه عن ابن عمر رضى الله 
عنهما انه اجاز طلاق المكره ؛ و اخرج عن الشعى و النخعى و الزهرى و قتادة وانى 
قلابة انهم اججازوه ؛ و اخرج عن سعيد بن جبير انه بلغه قول الحسن : ليس طلاق 
المكره بثىء ء فقال : برحمه الله أنما كان اهل الشرك يكرهون الرجسل على الكفر 
و الطلاق فذلك الذى ليس بثىء؛ و اما ما صنع اهل الاسلام بينهم فهو جائز ‏ اتنهى ؛ 
و اخرجه ابن انى شيبة فى مصنفه عن الشعى و النخعى و ابن المسيب و الى قلابة 
و شري - انتهى ٠‏ و فى ص 64" من فتح القدير : و روى أايضا ( الى محمد ) عن عمر 
رضى الله عنه أنه قال: اربع مبهمات مقفلات ليس فيهن رد : التكاح و الطلاق و العناق 
والصدقة ب اتهى ٠‏ و راجع هذا الموضع من العناية و الكفاية و البدائع وغيرها 
من كتب الفقة ٠‏ و قال أبن حزم فى انحلى : روبنا عن سعيد بن ٠نصور‏ نا فرج بن حت 

1 (1:) باب 
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باب الرجل يتزوج المرأة فى عدتها' 

مد قال : قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى الذى يتزوج المرأة فى عدتها 

من زوج غيره فبدخل بها: إنه يفرق بينهما".وطا المهر بما استحل من 








حت فضالة حدثى عمرو بن شراحيل المعافرى ان امرأة سلت سيفا فوضعته على بطن 
زوجها و قالت: و الله لأنفذنك او لتطلقى ؛ فطلقها ثلاثاء فرفع ذلك الى عمر بن 
الخطاب فأمضى طلاقها ؛ و عن ابن عبر رويئا عنه انه سأله رجل فقال له : انه وطأً 
فلان على رجلى حتى اطلق امرأنى فطلقتها ؟ فكره له الرجوع إإيها - انتهى ٠‏ و فى 
لباب آثار اغر كام ملك يها ونين على ذلك من الشا كرين ء و الله لا اله الا الله 
وحده لا شريك له له الملك و له المد بده الخير.و هو على كل شىء قدير ٠‏ و راجع 
باب طلاق المكره ج ؟ ص ده من شرح معانى الآثار للطحاوى فانه مفيد جدا ٠‏ 
)0 يحرم نكاح زوجة الغير و معتدته قبل انقضاء عدتها سواء كانت معتدة طلاق 
او وفاة او فرقة من نكاح فاسد أو وطء بشبهة » و لاعدة فى نكاح باطل ٠‏ و ذكر 
فى البحر هناك عن الجتى ان كل نكاح اختلف العلماء فى جوازه كالنكاح بلا شهود 
فالدخول فيه موجب للعدة .و أما نكاح متكوحة الغير ومعددته فالدخول فيه لا بوجب 
العدة أن علم انها للغير لآنه لم يقل احد بجوازه فلم ينعقد اصلا ؛ قآل : فعلى هذا يفرق 
بان فاسده و باطله فى العدة» و لهذا بحب الحد مع العل بالحرمة لآنه زنا ؛ م فى القنية 
وغيرها - قاله ابن عابدين فى رد الحتار ٠‏ و فيه كلام من الفقهاء فراجمع رد الحتار 
وغيره من كتب الفقه ٠‏ ش 
(؟) خروجا عن المعصمة ٠‏ قال فى الدر اتختار : و يثبت لكل واحد منهما فسخه و لو 
لغير حضر من صاحبه دخل بها اولافى الأصح خروجا من المعصية . فلا ينافى وجوبه 
بل بحب على القاضى التفريق بينهها ( أى اف ل يتفرقا ) و تيجب العدة بعد الوطء 
لا الخاوة للطلاق لا لوت من وقت التفريق او مشاركة الزوج و ان لم تعسلم المرأة 
بالمتاركة فى الأصم - اه . 

ل 
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و تابعته ' المرأة عليه . و قال أهل المدينة مثل قول أنى حنيفة, إلا فى خصلة 
واحدة . قالوا: لا يجتمعان أبدا بتكاح مستقبل . 

قال مد : وكيف قلت هذا ؟ قالوا: بلغنا" عمر بن الخطاب 
رض الله عنه أنه قال: لا يجتمعان أبدا . قبل لهم : وقد قال هذا عمر 


000 
سس 


)١(‏ فى المنح و لاحد بوطى” اجنبية زفت اليه و قل :هى عرسك. و عليه مهرهاء 
قضى بذلك عمر رضى الله عنه . و بالعدة لآن الوطأ فى دار الاسلام لا يخلو عن 
الحد أو المهر و قد سقط الحد فتعين المهر وهو مهر المثل ؛ و لهذا قلنا فى كل موضع : 
سقط فيه الحد مما ذكر بحب فيه المهر لما ذكرنا »الا فى. وطى” سجارية الاان و قد علقت 
00 نكاح فاسد يحب فسخه ,وف التكاح الفاسد يحب مهر الثل م فى الدر الختار ‏ 
قال: و بحب مهر المثل فى نكاح فاسد وهو الذى فقد شرطا من شرائط الصحة كشهود 
بالوطن” ف القبل لا بغيره - اه ٠‏ و مثله : زوج الاختين معا.. و تكاح الاخت فى عدة 
الاعف مدو كا اللقدة و الخامية و عدة از اس و لايش لوقب كذااق 
رد الختار ٠‏ و لا يراد مهر المثل على المسهى - 
(؟) قوله « تابعته » كذا فى اللأصل »و ف الهندية « تابعت » اى تابعته بعد انقضاء عدتها 
تزوجها الآخر ان اراد ذلك و رضيت به المرأة »و ان لم ترض يذلك لإ جير عليها فانها 
مختارة فى فعل نفسها ‏ ندبرء و فى كتاب الاثار لآنى بوسف «١‏ ان شاءت شاءت » ٠‏ 
(*)'فى موطأ مالك : عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سلبان بن يسار ان طايحة 
اللاسدية كانت نحت رشيد الثقى فطلقها فنكحت فى عدتها فضربها عمر وضرب زوجها 
بالخفقة ضربات وفرق بنهما ثم قال عمر بن الخطاب :ايما امرأة نكحت فى عدتها فان 
كان زوجها الذى تزوجها لم يدخل بها فرق بنهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجهات 
الل . رضى الله عه 
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رضى ألله.عنه فما .بلغنا ثم رجع عنه ٠. ١‏ 





الآولى ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب.فانكان:دخل بها. فرق بينهما ثم اعتدت 
بقية عدتها من. الآول ثم اعتدت..من الآخر ثم لا يجتمعان أبد!4 قال مالك .: و.قاله. 
سعيد بن المسيب.: و لا مهرها با استحل من فريها ‏ أه.ءص 4 ٠‏ و قد وقع, 
فدشرح الزرقاق «ان هشام» مكان « ابن شهاب».و.هو غلطٍ ..و.الاهام. عمد رواه, 
فى الموطل: الخبرنا مالك:اخيرنا ابن شهالب عن سعيد .بن:المسيب وسنليان بن يسار انهما؛ 
حدثا ارس ابنة طلحة بن عبيد الله كانت نحت رشيد الثققى فطلقها' فتتحت فى-عدتها 
ابا سعيد بن منبه او ابا الجلاس بن منبه فضربها عدر وضرب زوجها بالخفقة ضربات 
و فرق ببنهما و قال عمر : ايا امرأة نكّحت فى عدتها فان كان زوجها الذى تزوجها 
لم يدخل بها فرق ببنهما 5-7 بقية عدتها من الول ثم كان خاطا من الخطاب .و ان 
كان قد دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت عدتهام نالآخر ثم 
لم يتكحها ابداء قال سسعيد بن المسيب : وها مهرها بما استحل من فرجها ‏ أتتهى ص14 ٠‏ 

(1) ى تفصيل المسألة فى ج.؟ ص 2م من المدوئة : قال الامام عمد رحه الله في 
ص 7407 من الموطأ : بلغنا عن عمر. بن المخطاب.رضى الله عنه انه رججع عن هذا القول 
الى قول على بن ابى.طالب ربنى الله عنه » اخيرنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتبية 
عن مجاهد قال : رجع , عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى الى تنزوج فى عدتها الى قول 
على بنانى طالب »و ذلك أن عمر قال :اذا دخل بها فرق ببنهما و لم تدعا ابدا ؛ واخذ 
صداقها عله فى بيت المال. فقال على كرم الله وجهه : لها صداتها بما استحل من فرجها 
فاذا اتقضت.عدتها ءن.الآول تزوجها الآخر ان شاء » فرجع عمر الى قول على بن 
ابى طالب رض الله عنهما ؛ فال محمد : و بهذا تأخذ , و هو قول أنى حنيفة و العامة 
من فقهائنا - اتتهى ٠‏ 
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سمس 





عمد قال : ارقا الحسن بن عمارة ١‏ عن الحسم نْ عتية ١‏ عن 





(1) ابن المضر ء البجلى الكوفى , ابو ممد » من رجال الترمذى و أن ماججه ,كان 
على قضاء بغداد فى خلافة المنصورء روى عن بزيد بن انى مريم وحبيب اين أنى ثابت 
و شبيب بن غرقدة:و الحك بن عتيبة و ابن الى مليكة و اازهرى و الى اسحاق السيعى 
و فراس بن يحبى الهمداتى و المتهال ابن عمرو و مد بن عيد الرحمن .ولى آل طلحة 
وعيرو بن مرة و الأعمش و غيرم . ووعنه السفيانان و عبد الميد بن عبد الرحمن الحانى 
و عيسى بن بونس و ابو بحر البكراوى و ابو معاوية و عبد الرزاق وغلاد بن يحى 
و تمد بن اماق بن يسار و هو ا كير منه و جماعة ؛ قال ابن عيياة : كارب له فضل 
وغيره أحفظ . و قال عيسى بن بونس : الحسن بن عمارة شيخ صالح . وجرحه كثير 
من الأثمة و الحدثين كا ذكره الحافظ فى تهذيب التهذيب ؛ مات سنة ١6+‏ 4 و قال 
النضر بن شميل : قال الحسن بن عمارة : الناس كلهم منى فى حل ما خلا شعية ؛ و قال 
جرير بن عبد الميد :ما ظننت أنى اعيش الى دهر يحدث فيه عن عمد بن أسحاق و يسكت 
فيه عن الحسن بن عمارة ‏ اتتهى ٠‏ 

(؟) هوابن عتبية بالعين المهملة المضمومة ثم المثناة ثم المثناة التحتية السا كنة ثم الموحدة 
مصغراء مر رجال الستة - يا فى التهذيب ؟ الكندى مولام : ابو مد ء و يقال : 
ابو عيد الله .و يقال : ابو عمر ء الكوفى ؛و ليس هو الح بن عتيدة بن اانهاس ؟ روى 
عن انى حجيفة و زيد بن أرقم - و قبل : لم يسمع منه ‏ و عبد الله بن انى أوفى هؤلاء 
صحابة و شرح القاضى و قيس بن الى حازم و «وسى بن طلحة و بزيد بن شريك التبعى 
و عائشة بنت سعد و عبد الله بن شداد بن الهاد ( ذكره ابن عبد البر فى الاستيعاب 
و قيل صحانى صغير ‏ كا فى فتح اليارى ) و سعيد بن جبير و مجأهد وعطاء و طاوس 
وغيرمٌ من التابعين - كا فى ج ١‏ ص مم4 من ااتهذيب ؟ و عنه الأعش و ٠نصور‏ 
و مد بن جحادة و ابو اسحاق السبيعى وابو اسحاق الكيبانى وقتادة و غيرهم من التابعين حت 


104 (/410) ع#أهد 


كت الحجة الرجل يسزوج المرأة فى عدتها اج" 
ار ل 1 
يجماهد ١‏ أنه قال: قد رجع عمر بن الخطاب رض الله عنه فى الى تنكم فى عدتها 
والمفقود زوجها وف امرأة أبى كنف" إلى قول على رضى الله عنه" ؛ 

عمد قال : أخيرنا أبو حنيفة عن حماد عن ابراه التخعى عن 





تو الأوزاعى ومسعر وشعية وابو عوانة و أبارن بن صالح و حجاج بن دينار 
و سفيان بن الحسين و عدة , ما بين لابنيهما افقه من الحكم و هو فى مسجد اليف , 
وعلداء الناس عيال عليه , كان صاحب عبادة و فضل ؛ وما كان بالكوفة بعد ابراهم 
و الشعبى مثل الحم . ثقة و اثبت الناس فى ابراه » و كان من فقهاء اصمابه » و قال 
أبن سعد : كأن ثقة فقيها عالما رفيعا كثير الحديث .و كان فيه تشبيع الا ان ذلك لم يظهر 
هنه ‏ قال ابن حبان : كان بدلسء و كان سنه سن ابراهيم 4 و ذكر ابن منجويه انه 
ولد سنة ٠٠‏ و قيل انه مات سنة ١١‏ ؛ و قال الواقدى : سنة ١6‏ و قيل سنة 4١6‏ 
و كذا ذكر مولده ابن حبان »و ارخه ابن قانع سنة ١‏ - كذا ف التهذيب ٠‏ 

(1) م مرارا فى أواب متفرقة . 

(0) فى المغرب ج ؟ ص +1 : الكنف بفتحتين الناحية .و به كنى ابو كنف الذى 
طلق امرأته وغاب ‏ اه . شْ هظ 
(") فى كتاب الآثار للامام انى بوسف رحمه الله تعالى ص ١8‏ رقم ٠04‏ قال : 
تنا وسف عن أببه عن أفى حيفة عر حماد عن ابراهيم عن على بن ابى طالب 
رض الله عنه انه قال فى المرأة نتزء ج فى عدتها فيدخل بها زوجها : انه يفرق ببنها و ببن 
زوجها الأخر و تعتد بقية عدتها من الأول و عسدة مستقيلة من الآخرء و يتزوجها 
الآخر بعد ما تنقضى عدتها من الأول ان شاء و شاءت ‏ اه ٠‏ و اخرجه الامام عمد 
أيضا فى الآثار عنه ثم قال : و بهذا كله :أخذ الا انا تقول : تستكمل عدتها من الأول 
و تحتسب با مضى من ذلك من عدة الآخر الى استكالها عدة الأول » و تعتد ما بق 
من عدة الآخر؛ أخيرنا سعيد بن انى عروية عن ابى معشر عن ابراهيم النخمى قال :اذا 
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> دخلت عدة ف عدة كانت غدة واهدة وهو يول ابى حنيفة ؛ قال مد : و بهذا 
نأخذ » و هو تفسير قولنا فى الحديث ؛ ( قال الفاضل ابو الوفاء فى تعليقه : قلت : 
و اخرجه البيهق من طريق عطاء بن السائب عن الى عمر زاذان و عطاء و الشعبى عن 
على رضى الله عنه اه ٠‏ ) قال: حدثنا بوسف عن أبيه عن الى حنيفة عن اد عن 
ابراهم عن عمر رض الله عنه مثل قول على رضى الله عنه كله غير انه قال : لا يتزوجها 
الأخر ابدا ‏ اتنهى ٠‏ قال الفاضل فى تعليقه : و أخر ج البيهق من طريق اشعث بن 
سوار عن الشعبى عن مسروق ان عمر بن الخطاب رض الله عنه رجع عن قوله فى 
الصداق وجعله لها بما استحل من فرجها وجعلهما يجتمعان؟ و اخرج قضية عمر من طريق 
سعيد وسلهان بن يسار أن طليحة كانت نحت رشيد الثقى فطلقها البنة فنكحت ف عدتها 
فضربها عمر وضرب زوجها بالحفقة ضربات و فرق بينهما ثم قال عمر : يما امىأة 
نكحت فى عدتها فان كان زوجها الذى تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعددت 
قةظ هاا زوجها الأول و كن خاطا من الات »نان كان وخر ها فرق انها 
ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها ابدا , 
و اخرجه من طريق الشعبى ايضا قال : انى عمر بن الخطاب بامرأة زوجت فى عدتها 
فأخذ مهرها مل فى بيت المال و فرق ببنهىا و قال : لا بجتمعان و عاقيهماء قال فال 
على : ليس هكذا و الكن هذه الجهالة من الناس و لكن يفرق ببنها ثم تدتكل بقية 
العدة من الأول ثم تستقبل عدة اخرى ؛ وجعل لا على المهر بما استحل ٠ن‏ فرجها ؛ 
قال : مد الله عمر رضى الله عنه و اثبنى عليه ثم قال : ,يا ايها الناس ١‏ ردوا الجهاللات 
الى السئة ؟ و أخرجه الامام #:. فى الموطأ ثم فال : بلغنا ان عمر رجع عن هذا الى قول 
على » ثم ذكر بسنده عن بجاءسد رجوعه لى قول على - اتنهى ٠‏ قلت : و أخرجه عد 
فى كتاب الحجة ايضا كا تراه هذاء و الله اعلم ١‏ 
3 على 
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على رضى الله عنه' أنه قال فى المرأة تتزوج فى عدتها : يفرق بينها و ببن زوجها 
الآخر: ولا الصداق منه بما استحل مر فرجهاء و تستكمل" ما بق من 
عدتها من الآول و تعتد من الآخر عدة مستقبلة ' ثم يتزوجها الآخر إن شاء . 
فال مد : قلت لمم :ما تقولون فى رجل زنى بامرأة أيحل له أن 
يعزوجها؟ قالوا: نعم * , قبل لهم : شن أن افرق هذا و الذى يزوج ف عدتها 
(1) هذا ابر وسنده .وجود فى كتاب الاثار ص +7 للامام عمد رحمه الله تعالى 
وفى كتاب الآثار الامام أنى بوسف - 5 سبق ٠‏ 
(؟) فى الآصول « تستعمل » تصحيف . و صمحته مرح كتاب الآثار من الاستكال , 
ولابناسب المقام الاستمال ‏ م لا يخقى ٠‏ 
() كذا فى الاصول .ء من الاستقبال. و فى كتاب الآثار « مستقاة » من الاستقلال 
وهو الارجح الأصح عندى ما فى الأصول . م لا يخنى على أهل النقول ؛ و عل كلا 
التقديرين لا بوافق مذهبناء و لذا قال الامام عمد فى كتاب الآثار بعد اخراجه : و بهذا 
كله نأخذ الا انا نقول : تستكمل عدتها من الآول و تحنسب بما «ضى من ذلك من عدة 
الآخر الى استكاههما عدة الأول و تند ما يق من عدة الآخر ‏ أتتهى ٠‏ فالمذهمب 
عددنا تداخل العدتين ٠‏ قال فى الهندية ج ١‏ ص هل من باب العدة : العدتان تنقضيان 
بمدة واحدة عندنا كانتا من جفس واحد أو من جنسين . صورة الأآولى المطلقة اذا 
حاضت حيطة ثم زوجت بزو ج آخر و وطبها الثانى و فرق بينهما وحاضت حيضتين 
بعد التفريق كان لهذا الزوج الثانى ان يتز. جها لانقضاء عندة الأول . و ليس اخيره 
ان يعزوجها حتى نحيض ؟لاث حيض من وقت التفريق أقيام عدة الثاقى فى -ق ااخير - 
كذا فى متاوى قاضى ان . 
(4) فى الدر اتختار: لو نكحها الزانى حل له وطوها اتفافا . و الولد له و تلزمه 
النفقة ‏ اه ؛ ان جاءت بعد النكاح به لستة اشهر - مختارات النوازل ؛ فلولا قل من ست 
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لآن حرمة تلك على من يتزوجها هذه أحرى أن نحرم على من وطأها ؟! 
أدبم لو تزوجت فى عدتها فلم يدخل بها الذى تزوجها حتى انتقضت عدتها 
فنزوجها تزويجا صحيحا أليس بحوز نكاحه ..قالوا : بلى قيل لهم : فائما حرم 
نكاح المدخول بها بالجماع الحرام الذى جومعت به؟ قالوا : أجل ٠‏ قبل لهم : 
فتكاح الثانى أحرم من هذا و أحرى أن بحرم نكاح الذى زق بها . قالوا: 
إن هذا الجاع يثبت به النسب . قيل لمم : فاماع الذى يثبت به النسب أقرب 
إلى التكاح الصحيح من الماع الذى لا ثبت به النسب. فلا قرب [إلى] ' 
الماع الحلال كارف أحرى أن لا تحرم به المرأة على زوجها , كان ينبغى 
لمن قال «التى تتزوج فى عدتها فيدخل بها زوجها إنها لا تحل له أبداء أن 
يقول فى التى يزتى بها الرجل : إنها لا تحل له أبدا!! . 

أرأيتم رجلا تزوج امرأة وهو بحرم فدخل بها ألستم تقولون أن 
النكاح فاسد و الذى صنع حرام عليه ؟ قالوا : بلى ٠‏ قبل لهم : أله أن يتزوجها 
إذا انقضى إحرامه نكاحا جديدا و قالوا : : يحاي 0 
عدتها منه و حتى يستيرئها مر الفاسد ؟ ثم قالوا بعد ذلك: لا بأس 
0 سب 
فن أن ارق جاع هذه و قد تزوجت تزويجا حراما و المرأة التى نكحت 
فى عدتها ؟ قالوا : جاء عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى الآول أثر فأخذنا 
به ٠‏ قبل لهم : فهل جاء فى هذا أثر أنه لا بأس بنكاخها مرة أخرى ؟ قالو: 
حت ستة أشهر من وقت النكاح لا يثبت النسب و لايرث منه الا أن يول هذا الولد 
منى و لا يقول من الوا - خانية ٠‏ و راجع ج «ص من المدوثة الكبرى فان فيها 
تقضلا ما + 
(1) ما بين المربعين لم يذكر فى الأصول .و لا بد منها - م لا يخنى ٠‏ 

ال ش (م؛) لا 


كتاب الحجة فى الذى يمزوج الآمة و تخبره أنها حرة جع 
لا . قبل لهم : فينبغى أن تقيسوا على الآثر ما أشهه . 

أرأيم رجلا تزوج امرأة بغير شهود فدخل بها أليس نكاحه فاسدا؟ 
قالوا: يلى ٠‏ قبل لهم : أفيحل له أن ينزوجها تزويجحا مستقيلا ؟ قالوا: نعم . 
قبل لهم :هذا ترك لقولقم كله ! ينبغى أن يحرى هذا مجرى واحداء و إنما 
أخذتم من قول عمر رضى الله عنه المتروك' الذى لا عأ بهو قد بلغنا' فى 
الحديث عن عير رضى الله عنه فى التى تزوجت فى عدتها أنه لم بجمل 0 
مهرا فأخذ مهرها عله فى بيت المال فل تأخذوا بذلك من قول عمر 
رضى الله عنه وجعلتم المهر لا ؛ و أخذتم ببعض الحديث وتركتم بعضه ! و لم 
تقيسوا عليه ما أشبهه كأنكم لسم على يقين منه؟ . 

باب فى الذى يتزوج الآمة .و تخبره أنها حرة؛ 

مد قال : قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى الذى يكح الآمة و تخبره 
أنها حرة فيصدقها الصداق العظم الذى لا يصدقه مثلها من الاماء ثم بعل 





)١(‏ اى الذى رجع عنه الى قول على رضى الله عنهما - م سبق مفصلا ‏ و ثبت فى 
مله اف الاقتاء و العمل بالقول المرجوع عنه باطل » كيف اخذتم بقول عمر 
رض الله عنه المرجوع عنه و تركتم قوله اليه ؟! و ان الح و الفتيا بالقول المرجوع 
جهل و خرق للاجماع ٠‏ 

(؟) قد مضى مخريحه مسندا . 

(©) وها ألزم به الامام مد رحمه الله من المسائل الفرعية اهل المدينة كلها موجودة 
فى المدونة الكيرى» فراجعها ٠‏ 

(؛) قال فى جه ص ١١١‏ من المبسوط : قال : و اذا اراد الرجل ان يتزوج امرأة 
فأخيره الرجل انها حرة و لم يزوجها آباه و لكن الرجل تروجها على انها حرة فاذا هى 
أمة وقد ولدت له ضمن الزوج قيمة الولد لآنه مغرور و واد المغرور حر بالقيمة, حت 

ال 


كتاب الحجة فى الذى يتزوج الامة و تخبرء أنها حرة جم 
أنها أمة فيفرق بينهما : إن ' لمولاها مهر_مثلها و ذلك" ما يتزوج عليه مثلها 

من الصداق )م أحَن الزوج ولده بالقمة قبمتهم ' يوم ختضموك » و رجع 
الزوج بذلك عليها إذا أعتقت؟ با غرته . و قال أهل المدينة فى الذى ينكح 


سيوم 








ح به قضى عمر و على رضى اله عنهماء و هذا لآنه لم برض برق مائه و لكن أ يعتير 
حقه يعتير حق المستحق فبكون الولد حرا نظرا من الجانيين » و لايرجع الزوج على 
الخبر بثىء لأانه ما التزم له شيئا و إبما أخبوه بخبر كان كاذبا فيه و ذلك لا يثبب حق 
الرجوع عليه »م لو اخيره ان الطريق آمن فسلك فيه فأخذ اللصوص متاعه و لكنه 
يرجع بقيمة الولد على الآمة اذا اعتقت لأنها غرته حين زوجته نفسها على انها حرة » 
و ضهان الغر ركضان العكفالة فانها ضمنت له سلامة الولد بما ذكرته من الخرية فى العقدء 
و ضان الكفالة يحب على اللامة بعد العتق ؛ و يضمن اازوج العقر للولى » و لابرجع 
به على احد لأنه عوض ما استوفى منها و المستوق كاف ماوكا للولى و هو الذى 
نال اللذة باستقائه اه ء* 
)1١(‏ كذا فى الهندية »و لفظ « إن » ساقط من الاصل ٠‏ 
(0) اى مهر مثلها ٠‏ 
(") كذا فى الآصول بالاضافة إلى ضير المع » و لمله ممحفء اللهم ! الا ان يقال 
ان قوله «ولدهء بمتى المع » و الا الأرجم « قنمته» بالافراد - تأبل فيه ٠.‏ قال فى 
المبسوط : و على الآب قيمة ااولد بوم يختصمون لآن الولد فى يده يصفة الآمانة ما لم 
يخاصم فانه لا يكون اعلى حمالا من ولد المخصوبة و ولد المغصوية أمانة مالم يطالب 
بالرد . فككذلك وإد المغرور حبّى اذامات قبل الخصومة فلا ضمان على الآب فيه و لكنه 
انما يصير مانعا للولد بعد الطلب و ذلك عند الخصومة فلهذا تعتبر قيمته وقت الخصومة ٠‏ 
(١‏ قد عليت ان ضمان الغرر كضان الكفالة و هو بحب عل الامة بعد العتق » فكذا 
ضنان الغرر بحب علبها بعد العتق ٠‏ 

19 الامة 


كتاب الحجة فى الذى ينزج الآمة و تخيره أنها حرة ج-م 
اللامة. -فتخيره أها حرة فيصدقها الصدإق العظم الذنى' لا صدق مثلها من 
الاماء ثم بعلم أنها أمة قيفرق بينهها: تب لها ما استحلها به من الصداق, 
و.بأخذ ولده بالقبمة ,يوم ينزع منه ' و يعل بأمها . 

قلل جمد . و كيف كون لها جميع ما استحل به و.إنما أعطاها الصداق 
على مام التكاح .و جوازه ؟1ذاذا ل بجر ذلك ' ذاما وطؤها على غير نكا 
جائز فلها مهر مثلها . لأف الرجخل قد رغب ف نكاع المرأة فزيدها فى 
الصذاق لهام النكاح فاذا لم يتم ذلك له * و كان الصداق إما بحب مجامعته * 
إيأها هان كانت أمة كان لمولاها صداق مثلها؛ ولم تأخذ' جميسع 
ما أصدقت لآأنها إئما أصدقت ذلك على مام النكاح [ ول يتم ] " 








.. فى الاصول «البى ».و الصواب « النى » بالتذكير - م لا يخق‎ )١( 

(9) أى غير نوم المخصومة ٠‏ و تفصيل المسائل المتعلقة. بهذا الباب فى ج ؟ صن ١6‏ 

الوص 155 من المدونة الكبرى , فراجعها . ظ 

(5) اى التكاح . 

(4) الظاهر ان فى المارة سقطا ء فان ارط مذكور و جزاؤه ليس بموجود ء فلهله 

سقط من قل الناسمخ - تدير . 

(ه) كذانى اللأصل » و ف الهندية « لمجامعة » بدون الضمير تصحيف ء 

(1) فانها و مالا من الأاثياء ملك لمولاها , فكان مهرها ايضا لمولاها . 

(0) كذا فى الأصول. و الظاهر ان الضمير ذاجع الى المولى. فكو نه .بالضية ارجح بل 

اصوب . اى «, لم يأخذ» و أن:رجع الى الأآمة فلا بد من التغيير. إيضا من الماضى 

الى المستقبل . لى : «و لم تأخذ» ؛ و الأاظهر هو الآول » 

(8) لم يذكرما بين المريعين فى الأصول.»و زدته لآنه لا يتم المعنى الا بهد لا يخق .. 
ه15 


كنات الححة الرجل شترى جاربة فيطأها شم يعلم أنها حرة 8 9 


باب الرجل يشترى جارية فيطأها ثم يعلم أنها حرة 

تمد قال : قال 1 حنيفة رضى الله عنه فى رجل اشترى جارية فأصابها 
ثم جاء العلم بأنها حرة : إن على الذى وطأها مهر مثلها بمسيسه' إياها إن 
عل عنم حين ' 0 أوم بعلم . وقال أهل المدينة : إن علم بحريتها 
حين وظأها كان لها عليه مهر مثلهاء و إن لم بعلل فليس عليه ثى ٠‏ وعايها 
إن وطأها أنها حرة أن" تعتد عدة المطلقة ٠‏ 

قال عمد :أما قولكم «أن تعتد عدة المطلقة» فهو كا قلم ‏ أدأيتم 
إبطالكم مهرها إن م بعل أنها حرة لأى شى» ٠‏ كان ذلك ؟ وكيف راي أن 
وطا حرة بف حرة من تغرية أومولاة ثم لا يكون على الذى وطأهما 
مهر* ؟ قالوا : لأنها اشتريت فى سوق المسلبين علانية فليس على من 
وطأها بعد شرائه إباها مهر ‏ و لو جعلنا فى هذا مهرا لذهبت أموال الناس 
قبل لهم: فالذى " تركتم أقبح" من الذى قررتم منه", لان الذى وطأها 
يات 





» كذا فى الآصل» و ف الهندية « يسميه» من التسمية و هو مصحف من المسيس‎ )١( 
وهو الاصابة و املس ,و المس المعبر عنه بالوطى”‎ 

5 كذا فى الاصلء و ف الهندية «حتّى» و هو مصحف عن لفظ «حين» الظرفية 
وهو بعد سطر « حين » على الصحة ٠‏ 

(م) كذا فى الاصلءو ف الهندية ٠‏ أنها» ٠‏ 

(:) و الحال ان الوطأ فى دار الاسلام لا بخلو عن مهر او حد يا سبق ٠‏ 

(ه) كذا فى الأصل » و ف الهندية «و الذى» ٠‏ 

00 مكذا فى اللأصول» و لعل الأمى انمكس عل ااناسخ أت القول الذى ترك 
لل كان اقبح من الذى اختير فنا الالرام على القائل به ! فان فعله هذا يعد حسنا عند 
العلداء - 5 لا يخنى على الفضلاء » فلمل اصل العبارة هكذا «و الذى فررتم منه كان حت 
ا 4 (9:) قد 


كتاب الحجة الرجل يشترى جارية فيطأها ثم بعلم أنها حرة ‏ جم 


قد أصاب فرجا لا بد فيه من مهر؟ أرأبتم لوكانت بكرا' فافتضها ثم عم 
أنها حرة أما كان عليه لاذهابه ' عذرتها ثىء؟ قالوا: لا ٠‏ قبل هم : أرأيتم 
إن قطع يدها أو فقأ عينها أو أحدث فها حدثا [أو]" نحو ذلك ثم عل 
أنها كانت حرة الاصل بالبينة العدول سرقت من والدها وهى حرة صغيرة 
أييطل ما صنع بها؟! أرأيتم إن جامعها فاتعبها جماعه ؟ فكسر سنا منها ثم 
عم أنها حرة الاصل أببطل ذلك منه ؟ قالوا : نعم , ذلك كله باطل» و لوكان 
هذا يازمه إذهبت أموال الناس . قبل هم : فقد أحللتم جميع ما حرم الله 
من هذه الحرة لأنها سرقت و غصبت نفسها . قالوا: أنتم تقولون أعظم من 
هذا ! قبل لهم : وما هو ؟ قالوا : أدأيتم لو أزنف مولاها قذفها غير مرة 
ولاسر* ثم علم أنها حرة الأصل أيحد لها ؟ قيل لهم إن كان قذفها بعد 
ما وطأها لم بحد” لأانها قد وطئت بشبهة فيدرأ عن قاذفها الحدء وإن كان 
ت اقبح من الذى ترك » تدبر ٠‏ (0) قوله «قررتم منه» كذا فى الآصول بالقاف 
من القرار او التقريرءو الذوق يقتضى ان يكون بالفاء من الفرار بمعبى العدو و الذهاب 
السريع و يكون مكان « منه» « اليه » يعنى : و الذى فررثم اليه اقبيح من الذى تركتم ؛ 
او لعله لم افهم العمارة و لا معناها ‏ و الله اعم ٠‏ 

٠ كذافى الآأصول. و تأمل فيه‎ )١( 

(0) كذا فى الآصل» و ف الهندية «لازالة» و هو الصحيح عندى ٠‏ 

(م) كلية « أو » سقطت من الاصه ل و لا بد منها » و لذا زدتها على اقتضاء ااسياق 
و العيارة بين المربعين ٠‏ 

(؛) وكارت فى الأصول «جماعة»ء تصحيفء و االصواب «ججاعه» بالاضافة 
. الى الضمير ٠‏ 

() كذا فى الأصول غير منقوط ء ولم افهم معناه ٠‏ قلت : و لعله « مبرقت » سقط 
«قت» و شىء سواه ايضاءو الله اعم - ف ٠‏ 


١ /اة‎ 


كتاب الحجة الرجل يشترى جارية فيطأها ثم يع أنها حرة ‏ ج-8م 
لم يطأها حتى عل أنها حرة وخرجت من يده وقد كان قذفها قبل ذلك 
حد قاذفهاء ولم تبطل حرمتها بأنها سرقت صغيرة و اغتصبت نفسهاء هل 
رأيتم باطلا أبطل حقا قط ؟ إنما كان الشراء باطلا فليس بطل الششراء جقا 
من حقوقها؛ أرأتم رجلا فقأ عينها أو قطع يدها ثم عل أنها حرة بعد ذلك 
قبل أن يأخذ السبد شيئا مما تحب على القاطع دية' حرة فى يدها وعينها 
ل ا حرة» فقد رجعتم عند قولك . و إن قلم 
«دية أمة» فيننى أن يكون ذلك للولى دونها . 

ديم 00 المولى أخذ ذلك من القاطع و الفاق ثم عل أنها حرة 
الأصل بعد ذلك سينة قامت سل للولى ما أخذ أم يكون على القاطع 
فى جناية الحرة ؟ فان :قلتم « سل ذلك للولى » » فهذا من العجائب ' ! ذفان" 
قم «لا يسم ذلك للولى» فقد تركتم قولم ٠‏ 

أرأتم لو اجتمع المولى و رجل أجنى ققطعا-جميعا يدها [.أو فقا جميعا 
عينها ] ' فكيف يكون حال دية يدها [ وعينها] * عليها؟ رايم المولى 
لو زوجها رجلا فأخذ صداتها ثم عل أنها ا 
عدول كيف يكون حال الصداق؟ و لمر يكون ؟ فان زعمتم أن .ذلك 
للولى ل ا ذلك للولى أن يكون دية يدها 
وعينها و رجلها و نفسها يلول !! و إن قلتم ذلك ا فينبغى أن يكون ذلك 
على [المولى] * إن فعل مثل ذلك ما يكون على الرجل الآجنى لانه فعل 
)١(‏ كذا ف الهندية » و سقط لفظ «ديةء من الأاصل - ف ٠‏ 
() فان الببئة:العاذلة قامت.على كو نهاحمرة الاصل فأبن لها المولى الذى يأخذ من القاطع 
و الفاتى'؟ كيف سل له ما أخذ! ٠‏ 
(م) كذا ف اللاصول بالفاء: فان » و السياق يقتضى ان. يسكون دو .ان » بالواو تأمل ٠‏ 
(؛) هذه العبارة سقطت من الآصول بسهو الناسخ ٠‏ 

144 ذلك 


كتاب الحجة التكاح فى الحزل و اللمهب و الجد جم 


ذلك بحرة ! و إن قم لم تكن حرة في الحكم فى تلك الخال أيضا فى الرجل 
الأجنى فنكون الحال على ذلك واجدة! وم لا ييكون عل المولى ثىء 
فيا صنع فكذلك ينغى فى قولكم أن يكون ما صنع غيره للولى , و لا يكون 
لحا منه شىء و هى حرة الأصل ببن عربية و عربى لم تملك قط ولا أحد 
من آبائها . 
باب النكاح ف الهزل و اللعب و الجد' 

عمد قال : قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى نكاح :اللعب و الهزل : إنه 
جائز ما جوز 'نكام الجد ..و'قال تأهل المدينة فى نكاح اللعب و الهرل : 
لا بحوز منه إلا ما كان على وجه الجد' . ٠‏ 

وقال خمد:هذا لعمرى قباس قوطهم فى المستكرهة على النكام! م 
أبطاوا ذلك فكذلك ينبغى أن يبطلوا نكاح الهزل و أن يبطلوا لعتاق الهرل 
(1) توضيح الباب قد سبق مفصلا فى طلاق'المكره و'المستكرهة ٠‏ و.فى ج ١‏ صن ١1١‏ 
من المدونة الكبرى جد النكاح و هزله : قلت: أرأيت أن خظب رجل 'أمراة و وليها 
حلضر فقال « زوجنيها بمائة دينار» فقال“الولى « قد فعلت » و قدكانت فوضت آلى , 
الولى فى ذلك الرجل الخاطب وهى بكر و الخطوب اليه والدها فقال الخاطب 
دلا ارضى بعد قول الاب او الولى : قد زوجتك » ؟ قال:ارى. ذلك يلزمه » و لا يشيه 
هذا ابيع لآن سعيد بن المسيب قال : ثلاث ليس فيهن لعب هزلهرن جد : النكاح 
و الطلاق و العتاق ؛ فأرى ذلك يلزمه - اتنهى ٠ ٠‏ 
)١(‏ فى شرح الموطأ للزرقاق ج * ص 6" فى ثبرح قول أبن المسيب «ثلاث ليس 
فيهن .لعب » : أى لا نفع قصده فى عدم اللزوم ٠‏ التكاح فن زوج ابنته هازلا انغقد 
التكاح و ان لم يقصد ٠و‏ الطلاق فيقع طلاق اللاعب اجماغا ‏ أه ٠‏ فعل من هذا ان 
نكاح الللاعب منعقد عندمم , و كذا طلاقه واقع كا هو ظاهر ‏ تدبر ٠‏ 

144 


' و أن يبطلوا؛ طلاق الهزل لآن جاز أن ,بطل ذكاح الهزل ليجوزن أن 
يبطل طلاق الحزل وما هو إلا جمع بينها' ؛.و الطلاق فرقة بينهما فان جاز 
هذا فى أحدها ليجوزن فى الآخرء و لين بطل فى أحدها لببطلن فى الآخر» 
وقد جاءت فى ذلك آثا ركثيرة على: وجه واحد ؛ فروى عن النى صل الله 
عليه و آله وس أنه قال : « ثلاث هزلهن جد و جدهن جد : التكاح و الطلاق 
والعتاق»' . 

مد قال أخيرنا أبو حنيفة غن حاد" عن إيراهم * عن عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه' أنه قال : إن لعب النكاح وجده سواء م إن لعب 


الطللاق و جده سواء' ٠.‏ 


)١(‏ يعى ان التكاح وصلة و وسيلة الى اجمع بين الزوجين » و الطلاق ضده فهو يفضي 

الى الفرقة بينهما ٠‏ 

(0) قد سبق مخريجه فى باب طلاق المكره ٠‏ 

(؟) مضى فى ابواب كثيرة ٠‏ 

(؛) قد مى فى ما سبق مرارا 4و الحديث مرسل و لا يضرنا فا رواه عن أبن مسعود 

رض الله عنه متصل صحيح كا صرحوا به و قد اخرجه الامام مد رحمه الله بهذا 

الاسناد فى باب من طلق لاعيا منكتاب الأثار : اخير نا ابو حنيفة عن حماد عن ابراههم 

عن أبن مسعود رضى الله عنه انه قال : لعب التكاخ وجده سواء 5 ان لعب الطلاق 

وجده سواء قال يمد : و به تأخذ ء و هو قول ان حنيفة » اربع جدهن جد و هزلحن 

جد : الطلاق و النكاح و الرجعة و العتاق ‏ اتنهى ٠‏ 

(0) م مرارا فى ابواب متفرقة و قوله «ان لعب التكاح ‏ ال » كلية «ان» ليست 

فى رواية كتاب الآثار - كم عرفت ٠‏ 

() و اصل هذا حديث مرفوع , كا سأنى عن أبى هريرة » و قد سبق مفصلا ٠‏ 
0 )هه( مد 


كتاب الحجة النكاح فى الحزل و اللعب و اللبد ع 
مد قال أخيرنا سالم الخياط' قال قال الحسن البصرى" قال رسول الله 
صلل الله عليه و آله وس" : من طلق لاعبا أو نكنم لاعيا أو أعتق لاعبا 
فقد جاز ذلك عليه . 
مد قال أجيرنا إسمعيل بن عياش ؟ قال أخيرنا عطاء بن أبى ريام ' 
عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال: مر طلق أو بت أعتق وهو 
لاعب جاز ذلك عليه . 


» هو سالم بن عبد الله الخياط . ءن رجال الترمذى و ابن ماجه . عن إلحسن و تمد‎ )١( 
قال يحبى : ليس بشىء ؛ و قال النسافى : ليس بثقة , و قال الدارقطى لين الحديث ؛ وقال‎ 
: أبن حبان : لا يحتج به ؛ و أما ابن عدى فساق له تسعة احاديث جيدة المتون و قال‎ 








م ار بعامة ما يرويه بأساء و قد حدث عنه ابن عييئة ‏ قاله الذي فى ج ١‏ ص ,ردم 
٠‏ من مبزان الاعتدال؛ هو البصرى ء نزل مكة ا فى تهذيب التهذيب ج م ص وم ؛ 
زوى عن أبن انى مليكة وعطاء و الحسن و أبن ميري و غيم . و عنه الوليد بن مسل 
و ذهيد بن عمد النميعى ٠‏ الثورى و ابو ععاصم وعبيد الله بن مومى و غيربم ؛ قال 
سفيان : كان مرضيا؛ و عن احمد : ما ارى به بأساء و فى رواية عنه : ثقة ؛ و ذكر, 
ابن حبان فى الثقات - اه ٠‏ فهو مختلف فيه اقوال الجارحين ف التهذيب . 

(0) و الحسن البصرى مضى فى الآبواب السابقة . 

(©) قال الزرقانى : ففى الاستذكار روى ابو بكر بن الى شبية : ثنأ عسى بن بونس 
عن عمرو عن الحسن عن الى الدرداء قال : : كان الرجسل فى الجاهلية يطلق ثم برجع 
يقول :كنت لاعياء فأنزل الله «و لا تخز, وا آيات الله هزواء 0 
من طلق او اعتق او انكح او أنكم و قال : : الى كنت لاعياء فهو جار علية - 

قال أبو زرعة - يا فى التهذيب : الحسن عن الى الدرداء مرسل ٠‏ 

(؛) مضى فى ما:سبق من الآبواب . 


عمد قال أخبرنا إراهي بن عمد المدنى' قال حدثى مد ' بن حبيب" 


(1) هو ابن انى يحى الأسلى مولام ,ابو اسححاق المدتى» من رجال ابن ماجه , و اطال 
فى ترجمته الحافظ ف التهذيب ؟؛ قال الشافعى : كأان ثقة فى الحديث ؟ و قد من من قبل 
فتذكره » و تكلم الناس فيه » راجع إلى التهذيب ٠‏ 

(0) قلت: « ممد» هذا غلط .و الصواب هعيد الرحمن »كا ستعرفءو ليس ف الميزان 
ولا ف التهذيب « عمد بن حبيب »الذى روى عن عطاء 557 او ثلاثة لم برووا 
حديث أنى هريرة عن عطاء عن ابن ماهك , فهذا من كرامات الناتحنين و الناقلين ٠‏ 
(0) قوله وعمد بن حبيب ٠‏ كذا فى الآصول و ليس بصواب »؛ بل هو عبد الرمن 
ان حبيب» وهو مدار الحديث ‏ كا فى ج١‏ ص ١4+‏ مرى جامع الترمذى 
وص ه40" ونان لكوم و ايه اماو م ين اذ 
الطحاوى و ج ؟ ص ١90‏ من مستدرك الجاكم و ج ؟ ص 8١س‏ من التلخيص الحبير 
وص ١59١!‏ من عةود الجواهر الميفة»و هو عبد اارحمن بن حبيب بن اردك ء و يقال: 
حبيب بن عيد ال رحمن بن اردكء المدنى» هولى بى مخزوم » يقال : هو اخو على بن 
الحسين لآمه . روى عن على بن الحسين و عطاء بن أبى رباح و عيد الوهاب بن بخت 
وعبد الواحد بن عيد الله البصرى ء و عنه سليان بن بلال و عبد الله بن جعفر بن بجيح 
وعيد العزيز بن مهد الدراوردى و ابو المقدام هشام بن زياد و اسامة بن زيد الليى 
و اسمعيل بن جعقر و حاتم بن اسمعيل ؟ قال النسائى : متكر الحديث ؟ ذكره ابن حيان 
فى الثقات ؟؛ له عنده حديث ٠‏ ثلات جدهون جد» 4 قلت : وقال الحام : من ثقات 
المدنيين ‏ قاله الحافظ فى ج > ص ج١١‏ من التهذيب .و ف الميزان ج ؟ ص 21١١١‏ 
صدوق و له ما ينكرء وخرج له الترمذى عن عطاء عن ابن ماهك عن أبى هر يرة مرفوعا 
« ثلاث هزلهن جد » و قال : حسن غريب - اه ٠‏ 

بيس عن 
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عن عطاء بن أبى ربام ' عن بوسف بن ماهك" عن أنى هريرة ' رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله صل الله عليه و آله و سل : « ثلاث جدهن جد وهرلهن 
جد: الطلاق و النكاح و الرجعة » . ٍ 
باب الرجل وكل الرجل' أن بزوجه امرأة وسماها 
مد قال: قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى رجلء بعث رجلا و أمره 
أن بزوجه امرأة وسماما بصداق مائة ديناز ول ترض المرأة بالمائة فزادها 
الرسول من عنده نظرا لصاحبه فل بحر الزيادة وكرهها قال: لا يكون ذلك 





(1) «ضى فى ما سبق من الابواب ٠‏ 

(؟) قد مضت نرجة ؛ بوسف بن مادك بن مهران الفارسى المى ؛. مولى قريش ؛ من 
رجال الستة . و وثقه غير واحدء مات سنة ثلاث و مائة عل ما فى التهذيب ٠‏ 

() ماق مشهور بكنيته مكثر » قد سبق فيا مضى ٠‏ والحديث اخرجه ابوداود والترمذى 
و ابن ماجه و الطحاوى و الحام فى المستدرك و الدارقطى و أحمد فى مسنده ٠‏ و فيه 
رد على ابن الجوزى حيث قال: هو عطاء بن لان وهو متروك ؛ و قد رواه الامام: 
أبو حنيفة عن عطاء بن" أنى رباح - يا فى جامع المسانيد وعقود الجواهر ٠‏ و فى الباب 
عن الى ذر مرفوعا اخرجه عبد الرزاق وهو منقطع .و اخزجه .وقوفا عن على وعمر 
عو كو روا الطيرائى من جديث فضالة بن عبيد , و رواه الححارث بن الى اسامة . 
فى مسنده عن بشر بن عمر عن أبن لهيعة عن عبيد الله بن انى جعفر عن عيادة بن الصامت. 
رفعه هلا يجوز اللعب فى ثلاث : الطلاق و النكاح و العتاق » فن اهن فقبد وجدن» 
وهذا منقطع كو فى حديث فضالة عند الطبرانى لفظ «المتق »5 فى التلخيص ؟ فيه ره . 
٠‏ على ابن العرفرو اتووى حيث انكرا و.رود لفظ العتاقف الروايات - راجع التلخيص 3 
(8) كذا فى:الأصول.«الرجل ٠»‏ معرفا باللام ما فى المببوط ٠ ٠‏ 

.ا 
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على [ الرسول] ' .إن ذلك [عللى] ' الزوج إن شاء رض بالزيادة و إن شاء 
رد اللكاح “فان رد التكاح هو دود بغيز طلاق" لانه حين زاد عليه 





٠ سقط ما بين المربعين من الآصول . و زيد على ما يقتضى سياق العبارة‎ )١( 

القع هن حا السرط وان (و ان امره ان يزوجه الارأة بعينها على مهر 
قد سماه فزوجها اياه و زاد عليه فى المهر فان شاء الزوج اجازه » و أن شاء رده ) 
لآنه اتى بخلاف ما امس به فكأن مبتدم! فيتوقف عقده على اجازنه ٠:‏ (, 'ن ل بعل اأزوج 
بذلك حت دخل بها فهو بالخيار ايضا ) لآن دخو له بها كان باعتبار انه أمتثل الو كيل 
امره فلا يصير به راضيا بما خالف فيه الوكيل فان اارضا بالثىء لا يتحقق قبل العلم به 
فكان على خياره ان شاء اقام معها بالمهر المسمى . و أن شاء فارقها (, كان لها الآقل 
فخ اقيق ومن مهر مثاها ) لآن الدخول بحم النكاح الموقوف بيزلة الدخول فى 
اتكاح الفاسد فيسقط 4ن ابر و عن لانن من المسمى و من مهر الثل لآن 
الوطأ فى غير الملك لا ينفك عن عقوبة او غرامة ؛ قال: (فان كان الرسول من ذا 
المهر وم يدخل بها الزوج و اخبرم انه امره بذلك ثم رد الزوج ااتكاح للزيادة فى 
المهر فعلى الر.ول نصف المسمى ) لاقراره على نفسه انه امه به ء وهذا لآن انكار الزوج 
الام بالزيادة بمنزلة انكاره الأمى بالعقد اصلا .يا بيناه فى الفصل الآول ؛ قال : (فان 
قال الرسول ٠‏ انا اغرم المهر و الزمك النكاح ءلم ينكن له ذلك الا ان يشاء الزوج) 
لآنه نيا باشر من العقد غير مث أمره فكأن عدزلة الفضولى و الفضولى لا يملك ان يلزم 
عليه حم العقد الا برضاه . وهذا لآآنه و ان تبرع بأداء الزيادة فلا بد من ان يحب على 
الزوج اولا لآآن المنشى فى العقد صداق و الصداق مطلةا بجب على اازوج و قد تعذر 
الزام الزوج بذلك و انعدم منها الرضا بدونه .قال (و اذا وكل الرجل الرجل أن يزوجه 
امرأة فروجها اياه وضمن ذا عنه المهر جاز ذلك ولم برجع به الوكيل على الزوج ) 
لانه ضن عنه بغير أمره ( فأن امه ياه بالتكاح لا يكون آمس! بالتزام المداق ) ت 

1 ع )01( فكأنه 
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فكاع اكه ير ادرو و روعي نالك ارات وان اط افر رف 
بالنكاخ» لم يكن ذلك إليهاء وكان ذلك إلى الزوج.إن شاء رده وإن شاء أجاز 
اللكاح . وقال أهل المدينة : إن لم نكر دخل بها أحلفه لله ما أمره 
بالزيادة , نم خيرت الرأة فان شاءت دخات على المالة الدينار و إن شادت 
فارقته ء و لا شثىء لها عليه و لا على الرسول , وكانت فرقتهما طلاقا إلا أن 
يتم لا الزوج ها رضيت به من الصداق ذفان فعل لم يكن [لا]' خيارء 
فان دخل بها ثم تذاكر' أحلف الزوج أيضا ما أمره" بالزيادة ثم أخذها ؟ 
من الرسول صاغرا' . إما اقتات' على صاحبه و بقيا على نكاحهها ول يكن 
ح لآن الوكيل بالنكاح سفير ومعير لا ماتزم »و من كن من غيره دينه بغير أمره 
لم رجع به عليه لآن تبرعه بالضان كتبرعه بالآداء ( فان امس بذلك رجع عله ) م 
لو امره بالآداء؛ قال ( و اذا كان العقد من الوكيل شهود جاز و ان لم يكن على 
التوكيل هود ) لآن التوكيل بالنكاح ليس بنكاح . و ااشهود من خصائص شرائط 
الكاح , و انما شرط اشهود فى انكاح للانه يتملك به البضع فلاظهار خطره اختص 
بشهود و ذلك لا .وجد ف ااتوكيل »فان البضضع لا يتملك بالتوكيل فهو بمتزلة التوكيل 
بسار العقود - اتتهى ٠‏ 

(1) سقط ما بين المربعين من الاصول - م لا يخنى ٠‏ 

(0) كذا فى الهندية » و فى الأصل »تنا كراء - ف ٠‏ 

(؟) كذا فى الهندية . و فى الاصل «دامن»- فاء 

(؛:) كذا فى الآصل » و ف الهندية ٠اخذ‏ بهاء ‏ ف ٠‏ 

(5) هكذا فى الأصول «صاغراء من الصغرء و الصغار و هو ااذلة ٠‏ و ف المغرب: 
صغر صغرا و صغارا اذا ذل »و ف التعزيل هو ثم صاغرون» اى يؤخذ منهم الجزية 
على الصغار و الذل؛و هو ان يأنى بها بنفسه ماشيا غير را كب اا وهوقاام ح 
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لها خبار .و ان كان الرسول معدما ' خيرت بين أن تقم عنده على المالة 
[الدنار] و شع الرسول بالزيادة وبين أن تنارقه إلا ان م لها الروج 
ما رضيت به من الصداق.فان فعل لم سكن الما خيار . و إن اختارت 
. الفراق أخذت من الزوج المائة دينارا" بما استحل منهاء و لم يكن لحا أن 
تقبع الرسول بالزيادة ٠‏ 1 

وقال عمد : إن فى هذه المسألة وجوهاء من العجائب ما منها وجه 
الالو شاء القائل أن يقول هو أيجحب من صاحبه لقال" !! جعلوا فى أول 





حت و المتسل جالس - اتتهى ٠‏ وفى الهندية «ما غر» بما الموصولة وغر بالغين 
المعجمة و الراء المشددة من الغرور ء فعل ماض ء و هو المناسب بسياق العبارة ‏ م 
لا يخق . و هو الصحيح عندى ايضا ؛ و قد وقع هذا اللفظ مصحفا فى مواضع من 
هذا الباب و قد كتب عحشى الهندية على هذا اللفظ : اى سياسة و نحكا اا فعل ‏ أه ٠‏ 
وهو يؤيد معنى الصغار و الذلة - تأمل ٠‏ () كذا فى الهندية , و فى الأصل 
«افقات »و الافتات اتخاذ الشثىء قوما ٠‏ قال فى المغرب : قاته فاقتات نحو رزقته فارتزق» 
وثم يقتاتون الحبوب اى يتخذونها قوتا “ و منه قولهم : علة ااربا عند مالك الجنس 
والاقئات و الادخار ‏ اتتهى يعنى الخذ الزيادة قوثا على صاحبه ٠‏ 
)١(‏ كذاف الهندية .اى مفلسا. مر._ الاعدام وهو الاذلاس . و كان فى الاصل 
«معدوماأ» تصحيف ٠‏ ش 
(0) سقط ما بين المربعين من الأصول - م لا يخ ٠‏ 
(م) كذا فى الاصول. و لعل الاصح « المائة الدينار » بتعريف الدينار ٠‏ 
(؛) فى الأأصول «وجوه» بالرفع و هو منصوب لكونه اسم «ان» ٠‏ قلت :و لعل 
لفظ «ان» من تصرفات الناسخ فاذن يصح رفع «وجوه» و اله اعلى - ف ٠‏ 
(ه) جزاء لفوله «لو شاء ‏ اللرء والمراد بقوله من صاحه» ااوجه الآخر؛ وقوله 
«جعلوا ‏ الخ» توضيم لا هو اتجب من الآخر ٠‏ 

6 المسألة 
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المسألة الخبار للرأة “و إنما يكون الخبار للرجل إن رضى بالنكاح ' و إلا 
فلا نكاح بينهما لآن الوكيل إذا خالفه فزوجه على أكثر مما أمره فكأنه 
زوجه بغير أمره فالخار إلى الزوج إن شاء رضى بذلك و إن شاء لم برض ؟ 
وإن قالت المرأة «أنا أحط' ما زاد من الصداق» لم يفت إليهاء و ينبغى 
فى قباس قول أهل المدينة أن لا يجحيزوا هذا النكاح أبداء لأنهم بقولون": 
لو أن رجلا زوج رجلا بغير أمره فبلفه فرضى لم بحر ذلك أبدا * ! فكذلك 
الوكيل إذا أمره أن يزوج بمائة دينار فزوج بأكثر مر ذلك فينغي 
فى قولحم حين خالف ما أمره به أن مكون مازلة من زوج رجلا بغير 
أمه ! أرأيتم لو مس ه أن .زوجه بمائة دينار فزوجه بالدراثم ' أو بدار 
الروج أليس هذا بمنزلة من زوجه بغير أمره ! فكذلك إذا زوجه بأكثر 
ها أمره به : 

وقال أهل المدينة: إنما ييكون فرقتها تطليقة' . وكيف يكون فى 


٠ يعنى : ان الزوج ان رضى بالنكاح ييكون الخيار له فى قبول اازيادة و عدمه‎ )١( 
كذادفى الأصل . و ف الهندية «احطت » و هو خطأ . وهو من المط واهو‎ )١( 
٠ الاسقاط قال فى المغرب : حط من الث نكذا اسقط . و اسم الحطوط المطيطة - اتتهى‎ 
٠ و احط : ارجح . من حطت ماضيا قلت: و ييكون اذن حططت لاحطت - ف‎ 
٠ (؟) وهو الزام منه على ما قالوا بقولهم بعدم جواز ذلك لكونه غير ررض بحكمه‎ 
. من المدوية الكبرى‎ ١٠١ لا دليل عليه من الحديث و الآثرء و راجع ج؟ ص‎ ):( 
. فيها مسائل من حو هذا فى نقلها طول و لذا تركتها‎ 

(0) كذا فى الأصول. و تأمل فيه و المسألة عنددم كدذلك . يعم بالمراجعة الى المدونة . 
(<) وهو كذلك عندم ٠‏ و انت تع أن الطلاق يتبع التكاح و ل يثبت بعد فكياب 
تكون هذه الفرقة طلاقا و هو من العجائب - كا قال الامام مد رحمه الله تعالى . 


ا 


“كنات الحدة وكل رجلا أن ١‏ با وجوه امرأة و معماها له بمهر مسمى 6 5-2 





هذا طلاق ولم ثبت نكاحها' و لو مانا لم إتوارثا! 

وقالوا أيضا: إن دخ ل بها و حلف الزوج ما أص بار أدة غرم ' 
الرسول ما غر” ٠‏ و قال حمد : وكيف يغرم ذلك الرسول 0 وإنما زاد 
على زوجها وقد كان ببن ناق ازل واي أن الضداق" القى امن امائة 
دينار فلم ترض فكيف يكون ذلك عليه ؟ قالوا : لآنه زادها من عنده نظرا 
لصاحبه . قبل لهم : فان كان ذلك يلزمه بعد الدخول إنه لينبغى أن يلزمه قبل 
الدخول فيكون ذلك واجبا عليه؛ ولا كون للزوج ولا للرأة خبار لانها* 
قد رضيت بزيادته وقد وجبت الزيادة على الوكيل ف.كيف يحب ذلك عليه 
إذا دخل بها و لا بجحب ذلك عليه إذا لم يدخل بها؟ و ما حالما إلا واحد 

وقال أهمل المدنة أضا : إذا كان الرسول معدمأا' خيرت ببن اتباعه 


و تفرق زوجها 20 بكرن الفراق ببدها أن كان (١‏ 1 وي ” 


د كرون سدهأ أ كان مو سرا؟! لان لت الفرقة ين ا بحسرانه 


)00 كذا فى الاصا لعو الس كات اوتنا .و الارجح 5207 

بالاضافة الى ضير الى 

(0) كذا فى الهندية . وفى الآاصل 6٠‏ غرم» ٠.‏ 

() وقع فى الآصول «صاغراء بالصاد المهملة و هو مصحف - 6 تقدم ٠‏ 

(4) فى الأصول «صاغرا » بالصاد يعنى: و كيف تكون الغرامة على الرسول وقد بن 

فى اول الآمى ان المهر ما امره به و هو لا بحب الا على الزوج و الزيادة منى ذهو 

ما لا بوجب الا على الزوج ٠‏ 

(ه) وى الأصول دللانهء باتذكير و هو خلاف سراق ااعمارة - تأمل . 

(2) و فى الآصل « معدوماء تصحيف » و الصواب « معدماء اى مفلسا ‏ ف ٠‏ 
لض )200 إنها 








كتاب الحجة الرجل يتزوج على شىء بعضه نقد و بعضه إلى أجل ج - م 
لمعه نا جر إن قا جيرا ركان إلا اوها أعرها 
أنه موسر فلا غرم من ذلك ؛ فهذا قول متشتت ' بنقض بعضه بعضا وما 
عندهم ذلك أثر عتندون علة:» 
باب الرجل يتزوج المرأة على ثىء مسمى بعضه نقد 
و بعضه تأخير إلى أجل مسمى' 

عمد قال :قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى رجل نكم بثىء بعضه نقد 
)1-١(‏ ف الآصول ١‏ أنه ليجب» وهو مصحف ,و الضواب: انها لتجب » فان اأضمير 
راجع الى الفرقة فلا بد من تأنيثه ٠‏ 
(؟) .من التثدتت و هو التفرق و التكسرء يعبى أن هذا القولمينسج على منوال واحد 
من الفقه بل ينض بعضه بعضا و ليس عندم حديث فى ذلك و لا اثر يعتمد عليه ونبى 
تلك المسائل المذكورة عليه كا عرفت من الزامات الامام الفقيه تمد بن الحسن 
الشيانى رحمه الله تعالى ٠‏ 
(©) هذا الباب متضمن بشروط سارية فى ااتكاح و هو لا بيبطل بالشروط الفاسدة , 
بل «صح و تبطل الشروط و تلغوءو بطلانها يظهر فى مسائل من ابواب الفةه » وستعرفه 
ما سيأنى فى الاب ٠‏ قال فى ج ؟ ص ١١‏ باب شروط النكاح من المدونة : قلت : 
أرأيت ان تزوج امرأة على ان لا يتزوج عليها و لا يقسرر أيفسخ هذا التكاح .و فيه 
هذا الشرط ان ادرك قبل البناء فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : النكاح جائز و الشمرط 
باطل ؛ قلت : لم اجاز مالك هذا النكاح و فيه هذا الشرط ؟ قال مالك : قد اجازه سعيد 
ابن المسيب و غير واحد من اهل العلى و ليس هذا من الشروط البى يفسد بها ااتكاح , 
الليث بن سعد و عمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد عن سعيد بن عبد الله بن السياق 
ان رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب نشرط لما ان لا يخرجها من أرضها 
فوضع عنه عمر هذا الشرط و قال:المرأة مع زوجها ( رجال) من اهل العل:و ليس ح . 

الك 


كاي المجة الرعل يلوج عل شىء بحصه 5 و بحضه إلى أجل ج 0ن 
وبعضه نسيئة إلى أجل مسمى عل أنه إن هلك فلا شىء ا من المؤخر: 


6 
و 


إن التكاح جاتو للا سه هذا القشرط و الشرظل ناطق “قال أهل المدينة: 





لا يصح هذا اللكاح وهو فاسد . 
وقال محمد:وك.ف فسد النكاح و إما هو شرط ف النكاح وكل شرط 
ق اللكاح فلس جائز و اللكاح جاز لاسطله ذلك الشرط إلا الطلاق ٠‏ 


واقال ممه واكذلك: أخرتيا سفان التووى'-عره ‏ متصو رن 





ح هذا من الشروط البى يفسد بها اللكاح ؛ عن أبن المسيب وعمر بن عبد العزيز و ابن 
شهاب و ابن الى ربيعة وى الزناد وعطاء بن ابى رباح و يحى بن سعيد مثله ( ابن 
وهب ) عن أن الى الزناد عن ابيه قال : قد نول ذلك فى زمان عبد الملك بن مروان 
مع شروط سوى ذلك فقطى 5 أر 0 الفههاء 9 مئذ أن قد اصاب القضاء فى ذلك 
مالم يكن فيه طلاق ( الى ان قال ) قلت : أرأيت ان قال : أ ثرو جك ائة دينار على 
ان انقدك خمسين وخض.ون على ظهرى ؟ قال: ان كان هذا الذى على ظهره يحل بدخول 
الزء ج عندم تأزافض امبر ان كاتف لفن الا امرك :اودترا ق قر اورغيو عارد: 
فان ادرك التكاح فسخ . و ان دخل بها ثبت التكاح وكان لا مدا هايا ؛ قلت : ارايت 
هذا الذى زوج على مهر معجل و منه مؤجل الى موت او طلاق فدخل بها أيفسخ هذا 
النكاح ام يقره اذا دخل بها ؟ قال : قال مالك : اذا دخل بها أجزت النكاح و جعلات 
ا صداق مثلها ء و لم انظر الى الذى مى من الصداق الا ان يكون صداق .ثلها اقل 
مما جعل ذا فلا نقص منه ثىء - أتهى ٠‏ 

(1) هو ابن سعيد بن مسروق الثورى. ابو عبد الله الكوفى ؛ مر ور بن عبد مناة 
ان اد بن طأبحة . من رجال الستة ؛ مولده سنة سبع و تسعين »و اجتمعوا انه توفى 
بالبصرة سنة احدى و ستين و مائة. فهو أصغر من الامام أنى حنيفة سبع عشرة سئة ؛ 
روى عن خاق كثير , وعنه قوم لا بحصون ء حااظ حجة ء أمير الوْ منين فى الحديث » - 


كتاب الحجة الرجل يتزوج على شىء بعضه نقد و بعضه إلى أجل ج - م 


المعتمر' عن إبراهم النخعى' رض الله عنه قال : كل شرط فى النكاح فالتكاح 
يهدمه إلا الطلاق؛ أ رأيتم رجلا تزوج امرأة على ان 00 علها أ 22 
أيفسد هذا التكاح بهذا الشرط ؟ أ رأيتم رجلا تزوج المرأة* على أن يدعها أن 
تخرج حيث أحبت متى شاءت أبفسد هذا النكاح لمكان الشرط ؟ ديم رجلا 
تزوج بمهر مسمى على أن لابدع أباها و لا أمها ولا اخوتها ولا أحدا من 
أهلها يدخلون عليها أبفسد هذا الشرط التكاح؟ أدأيم رجلا تزوج امرأة على 
أن تتفق الرأة عليه أو تزوجها على أن لا تفقة لها أيضيد النكاح بثىء من 
ح ثقة عايد 57 امام من ائمة المسلبين » و عل من اعلام الدين» جمع على امامته » 
مع الاتقنان و الحفظ و المعرؤة و الذبط و الورع و الزهد ؛ قال العجلى ::احسن 
واكثر اسناد الكوفة سفيان عن منصور عن | براهم عن علقمة عن عبد الله »و هو 
أحفظ حديثا من مالك » ؛ بلغ حديثه ملاثين الفا . ؛ و قال ابن المبارك : حذث سفيان 
بحديث خئته و هو يدلسه ,فلا رآنى استحى منى و قال : نرويه عنك ؛ و فضائله كثيرة 
جدا > راجع الى التهذيب و قد سبق فا مضى ٠‏ 
)١(‏ هو السلى ؛ ابو عتاب الكوف , احد :الأعلام المشاهير؛ من رجال الستة » روى 
عن أبرأهيم و أنى وائل و ذر بن عبد الله و غيرهم 5 وعنه أبوب و شعبة وزائدة 
و الامام أبو حذيفة و خلق ‏ ثقة ثبت متقن » صام اربعين سنة و قام لاليها ؛ توق سنة 
اثتين و ثلاثين و مالة - تهذيب ٠‏ 
(؟) مضى ذكره و الرجمته فى ابواب كثيرة . 
(؟) فى المغرب : و السررية واحد السرارى «فعلية من السر و السر الماع . او فعولة من 
السر و السيارة ؛ و.التسرى كالتظى على الأول , وعلى الثانى ظاهر والآول أشهر- 
(4) كذا في الآصول المعرف.باللام »و المتكر احسن يا فى نظائرم ‏ ما لا يخق على 
5 الصابر ٠.‏ 

قد 


لوطي ١‏ ركان ادم فل ترود سيد قلدى يلضل الى أجل “ليم 
هذن !اشرطين ' ؟ أرأيم رجلا تزوج امرأة على أن ينفق عليها فى كل 
شهر مائة درهم و إِنما' نفقة مثلها ثلاثون درهما أيفسد النكام بهذا الشرط ؟! 
ولوكان ثبىء من هذه الشروط يفسد النكاح لأفسد التكاح أن يتزوج الرجل 
المرأة على غير مهر ! فقد جاء فى هذا أثر ع: ا 0 عنه برويه 
أهل العراق و أهل الحجاز أن عمر رضى الله عنه أجاز النكام" وجعل لطا ' 


(1) كذا فى الأصول ه« هذن الشرطين » مثنى ؛ و لعل الآولى باجمع « هذه الشروط» 
الا ان يكون المشار اليه بهذين انفاق المرأة عليه و تروجها على شرط ان لا نفقة 
قا عو غنا اترطانت امل - 

٠لوصالا كذاف الأصول وف نسخة ه داتما »من الدوام تصحيف. والصواب مافى‎ )١( 
فى الجمرء التأاسع ص ووه من امحل :و هكذا كل نكاح فاسد حاش الى تزوجت‎ )0( 
بذير اذن ولها جاهلة فوطأها , فان كان سمى لها .هرا فلها الذى سمى لها ؛ و أن كان‎ 
لم يسم لها مهرا ذلها عليه مهر .اها . فان لم يكن و طأها ذلا ثىء ذا ء فان كان الصداق‎ 
الفاسد و الشروط الفاسدة اما تعاقداها بعد صمة عمد التكاح خاليا من كل ذلك فالتكاح‎ 
صرح تام .و يفسخ الصداق؛ و يقضى لا بمهر مثلها الا ان يتراضيا بأقل او اكثر نذلك‎ 
جا نو تقال الفؤوط كلها أغا*‎ 

(:) و كان فى الاصول ١«له»‏ ا الأنف ب لاقن 
و قد روى عن ابن مسعود رضى الله عنه فى المرأة التى لم تفرض لا صداق عند التزوج 
صدأق مثلها من نساثها.رواه الامام تمد فيص هع ؟ من ااوطأ قال : اخيرنا أبو حنيفة 
عن حماد عن ابراه التخعى ان رجلا تزوج امرأة ولم يغفرض لا صداقا فات قبل أن 
يدخل بها فقال عبد الله بن «سعود : لها صداق مثلها من نسائها لاوكس و لا شطط؛ هلأ 
قضى قال : فان 5 صوابا فى الله . و ان يكن خطأ فنى ومن الشيطان ء و الله و رسوله 
بريئان ؛ فقال رجل مك جانانه »لتنا انه معقل ين تان الاق و كان من ان 


لك (*ه) صداق 








كتاب الحدة الرجل برج عل ىه حضة نقد و نخصه إلى أجل 6 ا 


حت رسول الله صل الله عليه و سم قضيت و الذى يحاف به بقضاء رسول الله صلى الله 
عليه و سل فى بروع ابة واشق الاشججعية ؛ قال : ففرح عبد الله فرحة ما فرح قيلها 
مثلها أوافقة قوله قول رسول الله صل الله عليه و -لم - التهى ٠‏ و الحديث رواه احد 
و اصحاب السثن و ابن حبان و الاك من حديث معقل بن سنان الْأاشمعى . و صوحه 
ابن مهدى و الترمذى »و قال ابن حزم : لامغمزفيه لصحة اسناده .و البيهق فى ال+لافيات 
(و ف بلوغ المرام ص ١56‏ :رءاه احد و الأربعة؛ وصمحه الترمذى وجاعة ‏ اه) 
و قال الشافعى : لا احفظه من وجه ثبت مثله .و قال :لو ثبت حديث بروع أفأت به ؛ 
وقال اارافعى :فى راوى هذا الحديث اضطراب» قيل : عن معقل بن سنان و قيل عن 
رجل من جع أو ناس من اتججع وقل غير ذلك.و صمحه بعض اح_اب الحديث 
وقالوا: ان الاختلاف فى أسم راويه لايضر للآن الصحابة كلهم عدول - الى آخر 
كلامه ؛ و هذا الذى ذكره الاصل فيه ما ذكره الشافعى فى الآم قال : و قد روى عن 
النى صل الله عليه و سل بأنى هو و أ اله قضى فى بروع بنت واشق و قد نكحت 
بغير مهر فات زوجها فقضى لها بمهر نسائها و قضى لما بالمدراث ؛ فان كان بت عن 
رسول الله صل الله عليه و سلم فيوااول الأمون ناعى لا حوة ىقل اعد دووف 
النبى صلى الله عليه و سلم و ان كير .و لا فى قياس لايثنى ( و فى الام : فلا ثى») فى 
قوله إلا طاعة الله بالتسليم له .و أن كان لا ثبت عن النى صلى الله عليه و -لم لم يكن 
لاحد أن رشبت عنه ما ل يشبت» و لم احفظه عنه من وجه يثبت مثله » مرة يقال عن 
معقل بن سنانف و مرة عن معةل بن يسار و مرة عن بعض ائيجع لا يسمى ؟ قال 
البيهق : قد مى معقل بن سنان و هو صحانى مشهور ء و الاختلاف فيه لايضر فان 
جميع ااروايات فيه صحيحة »و فى بعضها ما دل على ار ججماعة من اشجم شهدوا 
ذلك ؛ وقال ابن انى حاتم : قال ابو زرعة: :لذى قال معقل بن سنان أصح ؛ و روى 
الحام فى المستدرك : سمعت ابا عبد الله عمد بن يعقوب يقول سمعت الحسن بن 
سفيان .ول سمعت حرماة بن يحى قال سمعت الشاففى يقول: ان صح حديث 
بروع بنت وأشق قلت به ؟ قال الام فقأل شيخنا ابو عبد الله : لوحضرت ‏ 
1" 


كناب الحجة الرجل يزوج على شىء بعضه نقد و بعضه إلى أجل ج ‏ م 


صداق مثلها مر. نساكها لصا وكسن و لصا شطط '"؛ فلو ئان شىء من هله 
يفسد النكاح لأفسده أن يزوج" من غير صداق و لكن النكام فى ذلك 


جائز والشرط باطل . 








حت الشافى لقمت على رؤس ااناس و قلت : قد صح الحديث فلل به ؛ وذكر 
الدارقطى الاختلاف فيهفى العلل ثم قال: و احسنها اسنادا حديث قتادة الا انه لم يحفظ 
اسم الصحانى ؛ قلت: و طريق قتادة عند الى داود و غيره ٠و‏ له شاهد مرح حديث 
عقبة بن عامس ان النى صل الله عليه و سم زوج امرأة رجلا فدخل بها ولم بفرض 
لا صداقا فضرته الوفاة فقال ؛ اشهد 5 ان سهمى الذى يخبير نا الحديث . اخرجه 
ابو داود و الام - قاله الحافظ فى اتلخيص الحبير ٠‏ 

ثم العجب من البيهق انه بعد ما اورد كلامه المتقدم فى هذا الباب عقد بابا ثانا و ترجه 
بقوله « باب من قال لا صداق طا » و ذ كر فى آخره عن الى اسحاق اللكوفى عن مزريدة 
ابن جابر أن عليا قال : لا ي#بل قول اعرانى من اشمع على كتاب الله اه ٠‏ و قد رد 
هذا بثلائة وجوه» الأو ل : ابو اسحاق الكوفى هو ديد الله بن ميسرة ضعيف جدا تقل 
الجرح فيه عن يحى ان معين و النسانى. و قال ابن حبان : لا يحل الاءتجاج تحديثه ؛ 
و الثانى: ان ميدة هذا قال فيه ابو زرعة : ليس بثىءء ذكره ابن ابى حاتم عن ابي ؛ 
و الثالتك : ان البخارى ذ كر فى تارضخه انه بروى عن ابه عن عل ؛ فظاهر هذا الكلام 
ان رواته عن على منقطعة لهذه الوجوه أو بعضها . قال المنذرى : لم يصح هذا الآثر 
عن على ؛ فكيف يسوغ للبيهق يصحح روايات حديث معقل ثم يعترض عليه بثل هذا 
الآثر المتكر و يسكت عنه و لابين ضعفه !! كذا فى العقود ٠‏ 

٠ أى :لا تقصان فيه‎ )١( 

(5) الى : ولا زيادة عله ٠‏ 

(؟) فاعل ٠‏ افسد » فى حك المصدرء يمنى : لأفسده البزوج ؛ بأن «ان» مصدرية ٠‏ 


51 باب 








كتاب الحجة الرجل يتزءج الآمة و يشترط أن كل ولد تلده حر ج - »* 
باب الرجل يتزوج الأمة و نشترط أن كل ولد تلده حر 


جمد قال قال أبو حنيفة رضى الله عنه: من تزوج أمة باذن' مولاها 





على أن ما ولدت من ولد فهو حر فالتكاح جائز, و ما ولدت من ولد فهو حر. 
وقال أهل المدينة : التكاح فاسد , وما ولدت من ولد فهو حر . 

وقال مد : إن النكاح لا يفسده الشرط ', ولو أفسده الشرط لافسد 
ما هو أعظم ما ذكرنا من هذه الشروط أن يتزوج المرأة و لايسمى لها صداا ٠‏ 
فيكون النكاح جائزا ولما صداق مثلها من نسائها لا وكس و لاشطط ,. 
ولو كان ثى بسع أو غيره من الاجارات و اشترى رجل 3 أو استأجر 
بغير أجر مسمى ما جاز ذلك؟ . 


٠ كذا فى الأاصل ء و فى الندية . « لاذن» باللام تصحيف‎ )١( 
(؟) روى سعيد بن منصور : نا ابن وهب اخيرى عرو بن الحارث عن كثير بن‎ 
فرقد عن سعيد بن عبيد بن السياق :ان رجلا تزوج على عهد عير بن الخطاب فشرط‎ 
ها أن لا يمخرجها فوضع عمر عنه الشرط و قال : المرأة مع زوجها.؟ و به الى سفيان ش‎ 
عن ابن الى ليل عن المنهال بن عمرو عن عباد عن على بن ابى طالب فى الرجل يزوج‎ 
لمرأة يشترط لها دارها قتال : شرط الله قبل شرطها ؛ و من طريق سعيد بن منصور‎ 
: نا هشيم انأ مفيرة و يونس قال مغيرة عن ابراهيم و قال يونس عن الحسن قالا جميعا‎ 
٠ يجوز النكاح و يبطل الشرط - كذا فى انحل‎ 
(؟) اعلم ان كل ما أورث خللا فى ركن ابيع الذى هو الابحاب و القبول او انحل‎ ٠ 
اعى المببيع فهو مبطل  و كل ما اورث خللافى غير الركن و غير امحل ففسد » فابييع‎ 
الباطل ما لابسكون مشروعا لا بأصله و لا بوصفه. و الفاسد ما كان .مشروعا بأصله‎ 
' لا بوصفه. ومرادهم من .شروعية اصله كونه مالا متقوما لاجوازه وصته لان فساده‎ 
.. يمنع صحته , و حم الباطل انه لا يفيد الملك صلا ء و الفاسد يفيده . فعل هذا هما اح‎ 
"16 


كتاب الحجة الرجل يتزوج الآمة و يشترط أن كل ولد تلده حر ج -؟م 


أدأيم رجلا رفخ امأة على أن بمهرها درههما لا بزيدها”' عل 
ذلك شيا ما تعولون ذه ؟ قالوا : التكاح جائز , وثرى لم رع دنار أدق 


ما مز جج عليه ' ٠‏ قبل لم قد أَصبتم فى قولك : إن التكاح جائز , و رجعتم 
ح متبائئان »و الخلل فى غير الركن و امحل قد ييكون فى المن و قد يكون فى التسلم 
وقد يكون فى الشرط الخالف لمقتضى العقد و هو المذكور ف الباب ؛ و به ظهر ان 
الوصف ما كان خارجا عن الركن و انحل و البيع و الاجارة و الرهن تنطلها الشروط 
ااماسدة . مخلاف الهبة و الصدقة و النكاح و الخلع و الصلح عن دم العسد»ء و البيع 
لا بطل بالشرط فى اثنين و ثلاثين موضعا مذكورة فى الأشباه و النظائر ص /او؟ 
من كتاب البيو ع ٠‏ و تفصيله فى الخوى و رد الحتار ج 4 ص 86 مر آخر باب 
خبار الشرط ٠‏ 

(1) الضمير راجع الى المرأة ؛ و «ما »فى قوله «ما تةولون » استفهامية يعنى هل تةولون 
بحواز هذا النكاح ام لا مع أنه فيه شرط ؟ . 

)١(‏ قال فى المدونة ج ٠‏ ص م17 : قلت : أرأيت ان تزوجها على عرض قيمته اقل 
من ثلائة درام او على درهمين ؟ قال : ارى التكاح جاءزا و بلغ به ربع دنار أن 
رضى بذلك اازوج »؛ و ارنف الى فسخ التكاح ان لم يكن دخل هاو أن دخل بها 
١كل‏ لا ربع دينار » و ليس هذا التكاح عندى من نكاح التفويض ؛ قلت : لم اجزته ؟ 
قال : لاختلاف الناس فى هذا الصد ق لأآن منهم من قال : هذا الصداق جاءزر ؛ومنهم 
من قال : لا بحوز »و قد قال بعض الرواة : لا بجحوز قبل الدخول بدرهمين و ان اتم 
الزوج ربع ديار ؛ قلت : فان فاتت بالدخول ؟ قال : فلها صداق مثلها أن الصداق 
الآول لم يكن يصلح العقد به قلت لابن القاسم :أرأيت ان طلتها قبل البناء بها أ تحمل 
لما نصف اادر هين ام المتعة أم نصف ربع دينار ؟ قال : لها نصف اادرصمين ؛ قلت : 
م قال : لانه صداق قد اختاف فيه.و ان اازوج لولم يرض ان ياثها ربع درنار حت 


1" (:ه) عن 





كتاب الحجة الرجل بتزوج الآمة و يشترط أن كل ولد تلده حر ج ‏ م 
عن قولكم : إن ال نكا يفسده الشروط الفاسدة'! لان هذا الشرط فأسد وم 
يفسد النكاح فى قولك ! إنا لاترفعه إلى ربع دنار و لكن نحن ترفعه إلى 
قر درام ' 1 0 قد داعم [فى] قياس قولكم لانم تزعمون أنكم 
- اطي ذلك الا ان يكون قد دخل بها “نهر اذا طلقها فليسطا الا نصف الدرهمين 
لاختلاف الناس فى انه صداق قال :و لا ارى لاحد ان يتزوج بأقل من ربع دينار ؛ 
قلت : أرأيت. ان تزوجها على درهمين و لم يبن بها أيفسخ هذا النكاح ام يقر ؟ و يرفع 
بها الى صداق مثلها او برفع بها الى ادنى مما يستحل به النساء فى قول مالك ؟ و كيف 
ان كان قد بى بها ما ذا يكون ها :من الصداق ؟ وهل يرك هذا النكاح ينها لابفسخ 
اذا كان قد بى بها ؟ قال : بلغى عن مالك انه قال : ان امهر ثلاثة دارهم قل أن 
يدخل بها اقر ااتكاح و لم يفسخ ؛ قال ابن القاسم : ورأنى ان كان قد دخل بها ان 
بجبر على ثلاثة درام و لابشرق بينهما - 
(1) كذاف الآصل »و ف اطندية « الشرط الفاسد » 4 و لايفسد اانكاح عندهم الا بعض 
الشروط :و مسائل من باب النكاح لايفسدها الشروط الفاسدة » كا يظهر من اأراجعة 
الى المدونة من باب شروط النكاح ص ٠‏ و ص ١١١‏ و غيرضا. و لذا تعجب 
منه اين حرم فى اللى ٠‏ 
(؟) ا ذكره الحقق على الاطلاق فى ج ؟ ص 4١1/‏ من فتح القدير فى فصل الكفاءة: 
ثم وجدنا فى شرح البخارى للشيخ برهان الدين الحللى ذكر ان اابغوى قال : أنه حسن» 
و قال فيه: رواه ابن ابى حاتم من حديث جابر عن عمرو بن عبد الله الأودى بسنده» 
ثم اوجدنا بعض اصعابنا صورة السند عن المافظ قاضى القضاة العسقلانى الشهير بان 
حجر ء قال ابن الى -اتم : حدثنا عهرو بن عبد الله الأودى قال حدثنا ‏ كيم عن عباد بن 
منصور قال حدثنا القاسى بن مد قال معت جايرا رضى الله عنه قال قال رسول الله 
صل الله عليه و سل :٠و‏ لا مغر اقل من عشرة » من الحديث االظطويل ؛ قال الحافظ حت 


/1؟ 








كتاب الحجة الرجل بتزوج الآمة و يشترط أن كل ولد تلده حر ج- يم 





تقصعون اليد قُْ ربع دنار '2 فك ذلك رفعتموها إل رإسسع دنار و نحن 
لا نقطم البد فى أقل من عشرة دار ثم' فلذلك رفمناها إلى عشرة دراه : 


> انه بهذا الانساد حسن و لا افل منه - اتتهى ٠‏ وقال فى باب المهر ص 7١+‏ : 
و نا قوله صلى الله عليه و سلم من حديث جاير رضى الله عنه : « الا! لا يزوج النساء 
الا الآولياء . و لا يزوجن الامن الآ كفاء. و لامهر اقل من عشرة دراه » رواه 
الدارقطى و اليهق ؛ و تقدم الكلام عليه فى الكفاءة ‏ اتتهى ٠‏ و ذكره فى ص /١‏ 
من الجزء الخامس من المبسوط .و زاد : و فى حديث عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما 
أن النبى صل الله عليه و سل قال: ٠لا‏ قطع فى اقل من عشرة دراه » و لامهر اقل من 
عشرة دراهم» و فى االكتاب : قال : بلقنا عن على و ابن عمر و عائعة و عامس و ابراهيم 
رضوان الله عليهم اجمعين ‏ انتهى ٠‏ و بلاغ على اسنده الدارقطى فى سننه » م قاله 
الحافظ فى بلوغ المرام عن على رض الله عنه قال : لا يكون المهر اقل من عشرة درام » 
اخرجه الدارقطى موقوفا وفى سنده مقال ‏ اتنهى ٠‏ 

(1) قال مالك فى موطله : احب ما يحب ذه القطع الى ثلاثة دراهم » و ان ارتفع 
الصرف او اتضع ء و ذلك أن ر-ول الله صل الله عليه و سل قطع فى مجن ثمنه ثلاثة 
درام »و ان عمان بن عفان قطع فى اتريحة قومت بثلاثة دراه وهذا أحب ما سمعت 
الى فى ذلك - اتتهى ٠‏ قلت : ما نقله العلامة المفى حفظه الله ليس فى كتاب التكاح 5 
و ائماهو ففكتاب السرقة ص #هم ذكره الامام مالك قبيل ( ما جاء فى ارخاء الستور ) 
من كتاب النكاح . و لفظه « و قال مالك : لاادى ان تبي كح المرأة بأقل من ربع دينار 
و ذلك ادنى ما بحب فى القطع  »‏ أه ص ١و١‏ ف 

(0) قال الامام مد فى الموطأ بعد رواية حديث ابن عمر رعائشة وعمان رضىالله عنهم 
فى قطع لبد فى اجن و ربع دبنار و ثلائة درام: قد اختلف الناس فيا يقطع فيه اليد ؛ 
فقال اهل المدينة : ربع دينار»و رووا هذه الاحاديث ؛ وقال اهل العراق: لا #قطع ست 

ش 1" البد 


كتاب الحجة الرجل يتزوج الاءة و يشترط أن كل ولد تلده حر جج م 





ح اليد فى اقل من عشرة درام و رووأ ذلك عن الننى صلى الله عليه و سلم ؛ وعن 
عمر وعن عنّان وعن على وعن عبد الله بن مسعود وعن غير واحد ‏ فاذا جاء الاختلاف 
فى الحدود اخذ فيها بالثقة. وهو قول الى حنيفة و العامة من فقهائنا ‏ انتهى ٠‏ و قال . 
فى كتاب الأثار : اخيرنا او حنيفة قال حدثنا القاسم بن عبد الرحمن عن ابه عن 
عيد الله بن مسعود رطى الله عنه قال : لايقطسع بد السارق فى اقل من عشرة دراهم 
قال تمد : و به تأخذ و هو قول انى حنيفة 4 شمد قال اخيرنا ابو حيفة عن حماد عن 
أبراهيم قال: لاتقطع يد السارق فى اقل من تمن الجحفة .و كان ثمنهنا عشرة دراهم ؛ ٠‏ 
و قال : قال راهي أضيا : لايقطع السارق فى أقل من من الجز, » و كان مه يوفئن 
عشرة دراجم »و لايقطع فى اقل من ذلك - أتتهى ٠‏ و اياك و الظن ان هذا البحث هنا 
غريب لا يناسب المقام » كلا ! و قد اوردته ههنا لمصالح فى خلدى ؛ ان تأملك بظهر 
عارك بعضها او جلها . و لا اقدر على اظهارها » و البحث فى ذلك طويل الذيل » وقد 
اطال الكلام الطحاوى فى بابه علىما هو دأبه فى شرح معانى الآثار من ص 0ه الى ص 1,ه 
الوه الثاى و راجع الجوهر انق »و ما روى من ااقطع فى اقل من عشرة درام 
تمول على السامة .صرح .ذلك على القارى فى شرح القاية و الشيخ الآنور الكشميرى 
فى ١‏ العرف الشذى غل الترمذى» وهو تمل حسن . و الامام مد رحمه الله تعالى اشار 
ذ. الموطأً الى سمل آخر بدوله : فاذا جاء الاختلاف فى الحدود آخذ فيها بالثقة ‏ اه . 
يسن لما جراء الاختلاف فى ذلك عن رسول الله ص الله عليه و مل و عن أضقاية بعده 

و ليعرات لتقم ' 0 الع اعرف أأناسخ من المشمرخ اخذنا فيه الأحوط العشمد 
الذى. لاك فيه وهو عشرة ة درام ؛ لآن الجدوم تدر ىبالنهات و لاتبت الا بها 
ل شك فيه ٠‏ واطال الفاضل أللكُتوى ابضا فى ١‏ الاعليق الممجد عل الموطأ للامام عمد , 

و الق عليِك إيضاحا لارام ما قال الحدث اازييدى فى عقود الجواهر الميفة حتى تكون 
ادلة المسألة بمرأى منك و مسمع : ابو حنيفة عن عبد اأرحمن بن عد لله بن عتبة حت 


الف 


كانت المدة الرجل اع اللامة 9 850 و 6 ولد تلده حر 2 37 


ات 





ح المسعودى عن القأسم بن عيد اأرحمن عن أنه عن عبد الله بن مسعود قال : كان قطع 
اليد على هل سوال ألله صللى أئله عليه ل سم قُّ عشرة درام 3 كنذا وف أله الاربى 20 


1 
1 


ط 


مها 0 ل و تمر الصدمانى عه )و روآأه من طريق ايف سَ ناسين عيهة يلف : 


رى ال 
اتما كان القطع فى عشرة درام ؛ و رواه أن عرو عن عطاق عدون كرون 

بلفظ : قال رسول اش صلى الله عليه و سم 8 ل١اتقضسع‏ اليد فى اقل من عشرة دراهم 6 
و تأبعه و كيع و الثورى وابن الممارك و غيرمم » و المسعودى *مة روى له اكاب السئن 
الاربعة و استثهد به اليخارى »و الذى فى سؤالات الما 1 واجوتها لليغداديين أنه 
اختاط و لكنه ذكر الامام 'حمد بن حنيل ان سماع وكيع عنه قدكم »وأن من تجمع 
منه بالكوفة و النصرة ضماعه جيد . ذكره صاحب الكال . فان حكيتنا برء ايه الامام 
باعتبار الزيادة زال انقطاع هذا الآثر و الافلا علة فيه الا الانقطاع “و لايقوم 
بمعارضته ما رواه الثورى عن عسى بن ابى غرة عن الشعبى عن ابن مسءود رطى الله عنه 
انه صل الله عليه وعم قطم سارقا ق خمءة درام ٠ك‏ زعمه اليهق ذفان فيه ثلاث علل : 
الثورى مدلس و قد عنعن » و أبن الى غرة ضعيف ضعفه القطان . و الشذعى عن ابن 
مسعود «نقطع ؛ فسئد رواية المسعودى اقرب ان يكون محا - فتأمل 4و اخرجه 
احمد و الدارقطى من حديث الحجاج بن ارطاة عن عمره بن شعيب عن ابيه عن جده 
رفعه بلفظ ااروا يه الثالثة .و اخرجه الطبرانى فى الاوسط هن رواية انى مطبع اابلخى 
عن الامام بلفظ «١‏ لا قطع الافى عشرة درام » و رواه عبد ااأرزاق من عاريق القاسم 
عن ابه عن جده ؛ قلت : و اخرجه الطبرانى ايضاء و اشار اليه الترمذى حيث قال : 
قد روى عن ابن مسعود « لاقطع الا فى دينار او عشرة درام » و هو مرسل رواه 
القاسم بن بن عيد الرحمن عن أبن مسءود .و القاسم لم يسمع من انن مسعود - أه ؛ فظهر 
من كلامه امران . الأول : ان فى الحديث انقطاعا .و الثانى : انه «وقوف .و سند 
الانام الى حنيفة و عبد اارزاق يق كلا اللامرين . ولو كان موةوفا فله ا 
١‏ (هه) فكلا 





كا ا الرجل يتذوج الآمة و يشترط أ ن كل ولد تلده حر 0-0 
فعاو الريقان كك اجاية قال قر قا 

وقلنا هم أيضا : أرأبتم رجلا تزوج امرأة على أنه لا مهر لها أيفسد 
هذا التكاح ؟ فان لتم «التكاح جائرء ققد رجعم عر تولم الأول 
الشروط الفاسدة . و إن للم ٠إن ٠‏ الك لابجو ز» تقد ر جدتم عن 0 
إن الرجل اذا تزوج المرأة على درثم إن التكاح جائز !م سلغ بها ربع دينار 
لآن الدرمم عند لسن داق فكانه اشترط عذونا: أن" داق ل 
فلس" م هذا بثى. . , اللكاح كله ب أز مع الشروط الفاسدة . و تبطل 
الشروط الفاسدة و بحوز ا 


حت اارفع - 5 لا يخى؟و رءأه ان الى شية من وحه آخر عن القاسم : انى برجل سرق 
ويا فقال لعئان : قومه , فقومه ثمانية دراهم فلم يقطعه ؛ و فى كتاب الحجي لعيسى بن 
ابان : حدثنا موسى بن داود حدثنا ان فيعة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب 
قال : مضت السنة ارنل لا تقطم بد السارق الا فى دنار او عشرة درام ؛ و ذم 
الطحاوى فى احكام القرآن بسند 0 جرح قال: كان قول عطاء مل تقول 
جمرو بن شعيب ٠:‏ لا تقطع اليد فى أقل من عشرة دراه ٠‏ ؟ , أصحابنا يعملون برواية 
عمرو بن شعيب و لا بردون شيئًا منها ذالم يعارضها ما هو انوي منها و فد قال 
ابيهق فى باب مرر.ي قال يرث قاتل الخطأ : ااشافى كالمتوقف ف رء ايات عرو بن 
شعيب اذا م ينظم اليها ما بوْكدها ٠.‏ و عند النساى مععى حديث الاب . و كذا 
الرمذى - انتهى ٠‏ 
(1) كذا فى الآصل . و فى الهندية «قولهم » بالجمع . 
(0) أى فكي جوزتم الأول >وزونه ايضا ٠‏ 
() كذا فى الاصل . و ف الهندية «ليسء» ٠‏ 

"1١ 








كنات الليدة نكاح السر إذا شهد عليه ااعدول ' اج م 
باب تكاح السر إذا شهد عليه العدول' 
قال عمد : قال أبو حتيفة رضى الله عنه : نكاح الس جائز إذا شهد عليه 
التدزل اران اتحكتترا ذلك .وال أفل المدينة :لا يحوز نكاح السر و إن 


5 


شهد عله العدول إذا الت لتموا ذاك 


(1) اى من "رججال و النساء ؛ و فيه خلاف الأثمة . قال الزرقانى فى ج + ص ١,‏ 
من شرح الموطأ : وقد اجازه الكوقونت. هادم رجل و امرأتين + و قال مالك 
و الشافعى و احد : لا دخل للنساء فى التكاح فاما يصح بشهادة عدلين . الا ان مالكا 
اجاز العقد بدون شهاءة ثم يشهدان قيل الدخول ‏ اه ٠‏ قال القارى : نكاح السر اى 
تزه ربج الخفية وهو ان يعقد بغير حضور نصاب الشهادة و شرائطه ‏ كذا ف التعليق ؛ 
وفى شرح الزرقانى :قال مالك: نكاح السر ما اوصى بكتمه» و الشافعى و الكوفيون 
وغيرهم مالم يشهد عليه . و يفسخ على كل حال - اتتهى ٠‏ أى على اختلاف المذهيين 
فافهم » فان من اوصى بكتم نكاحه لا يفسخ عندنا كا هو ظاهر من الباب و مائله 
الى ذكرها الامام جمد فيه ٠‏ 

(0) فى المدونة الكيرى ج * ص ١08‏ : قلت : أرأيت الرجل يتكح ببينة و يأمرمم 
ان يكتموا ذلك أ بجحوز هذا التكاح فى قول مالك ؟ قال : لا ؛ قلت : فان تزوج بغير 
ببنة على غير اتسرار ؟ قال : ذلك جانز عند مالك و يشهدان فما يسةةرلان ؛ قلت : 
لم ابطلت الاول؟ قال: لآن اصل هذا الاستسرار نهو و ارت كرت اابينة اذا امى 
بكّان ذلك او كان ذلك على الكتان فالتكاح فاسد 4 يونس انه سأل ابن شهاب عن 
رجل نكح سرا و اشهد رجلين قال : ان مسها فرق يينهما و أعتدت حى تنقضى عدتها . 
وعوقب القاهدان بما كمّا من ذلك . ولمرأة مهرها . ثم ان شاءت نكحته حين 
تتقضى عدتها نكاح علانية ؛ قال بونس و قال ان وهب مثله» قال بونس قال ابن 
شهاب : و ان لم يكن مسها فرق بينهما و لاصداق لا ؛ و نرى ان يتكلههما الامام حت 

رقف بعقو به 





كتاب الحجة تكاح السر إدا شهد عليه العدول عب 


حت بعقوبة و الشاهدين . فانه لابصلح نكاح السر و قال يحبى بن سالم بن عبد الله مثله ؛ 
ابن طيعة عن يعةوب بن ابراهم المدنى عن الضحاك بن عمان ان ابا بكر الصديق قال: 
لا بحوز نكاح السر حى يعلن به ٠‏ ,شهد عليه ؛ ابن وهب عن شمر بن مير الأأموى 
عن حسين بن عبد الله عن اببه عن جده عن على بن ابى طالب ٠‏ ان رول الله صلى الله 
عليه وسلم مى هو ء أصحابه ببى زريق فسمعوا غناء و لعبا فقالوا :ما هذا ؟ فةالوا: نكيم 
فلان يار مول الله! فقال: كل ديئه هذا التكاح لا السفاح ,و لانكاح السر حت يسمع 
دف أو برى دخان »قال حسين : و حدثئتى عمرو بن يحى المازنى عن جده انى حسين 
ان رسول الله صل الله عليه و سلم كره نكاح السر حتى يضرب ,الدف ؛ ابن لطيعة عن 
يزيد بن الى حبيب أن عمر بن عند اعون كتك .ال اتوماق سرخييل ان مهن 
قبلك ان يظهر وا عقدة التكاح بالدف حى يفرق بين النكاح و السفاح ., امنع الذين 
يضربون بالبرابط ؛ و البرابط الأعواد ‏ اتتهى ٠‏ نقلت عبارة المدونة ليكون بين بدى 
الأحناف ادلة الخالف ليجييوا عنها و يحملوها على محامل حسنة كك لا تتضاد الآداة ؛ 
و الكلام فى ابن طيعة مشهور ء؛ و بعةوب ابن أبراهم المدتى ليس بالمعروف. قاله ابن 
عدى ‏ كا . فى ميزان الاعتدال ٠‏ و فى متن الأثر اشهاد مع الاعلان شرط لجواز 
التكاح فلا بم ااتقريب . فعند الامام مالك رحه الله بحوز النكاح بلا شهود ما عرقته » 
بر افى بكر رض الله عنه لا يوافقه ؛ و الضحاك بن عنهان بروى عن ااتابعين ‏ كم فى 
الميزان ‏ ففيه اتقطاع ايضا ‏ تأمل , و شمر بن مير كان غير ثقة كا فى الميزان ؛ و شيخه 
حسين بن عبد الله كذبه مالك . وقال ابو حاتم : مئروك الحديث كذاب ,و قال احمد: 
لاساوى شبئاءو قال ان معين : ليس بِثقَة و لا مأمون ٠و‏ فال البخارى : منكر الحديث 
ضعيف . و قال ألو زرعة : ليس بثىء اضرب على حديثئه - قاله الذهى فى الميزان ؛ 
فاسناد الخد يث ضضعيف جدا لا وز الاحتجاج به قطعأ ؛ و مع هذا فى الحديث « حتى 
يسمع دف أو برى دخان » فن لم يضرب ف النكاح الشرعن بالدف او لم بر فى ينته - 
رقف 


كنات المية نكاح السر إذا شهد عليه المدول جم 


وقال حمد : كيف بيبطل هذا وقد شهدت عله العدول؟ أرأيتم رجلا 
زءج ابنته وهى ثيب برضاها و أمرها' بالبينة العدول رجلا كفوا صالحا 
إلا أنهم برضو٠ك‏ _ من الصداق جميعا على أمس استحيوا لا بعلم به الناس 
فسألهم أن يكتموا ذلك أيبطل ذلك النكاح؟! أرأيتم رجلا مستخفيا من 
سلطان زوج ابنته بالبيئة العدول و استعكتم ذلكتين خرف (اداطان ايل 
هذا النكام؟! أو يزوج الرجل نفسه وهو مستخف من السلطان أو من دين 
عليه فسألهم أن يكتموا لمكان خوفه أيبطل هذا الكاح, قالوا: قد جاء فى 
هذا أثر فلا تخالفه . قبل لهم :قد سمعنا دلك و حدثنا به فقيهكم مالك بن أنس" 
ذلك الام حق , رواه مالك بن أنس أن رجلا تزوج امرأة بشهادة رجل 
و ام أة واحدة فأبطل ذلك عمر رضى الله عنه و قال : هذا نكاح الس لا أجيزه 


ح دخان لابحوز اللكاح ‏ يم هو مفاد الحديث » ول يقل به احد ‏ تأمل ٠‏ 
69 ؟+أرودر معطو ف على « برضاها » داخل نحت حرف الجرء اى : بأمرها . 





(؟) قال الامام عمد فى ص 1١8‏ من الموطأ: اخبرنا مالك عن الى الزبير أن عمر اتى 
برجل فى نكاح لم يشهد عليه الا رجل و امرأة ذمال عير :هذا نكاح السر و لانجيزه. 
ولو كنت تقدمت فيه لرجمت 4 قال مد : و بهذا تأخذء لآن النكاح لا يجوز فى اقل من 
شاهدين» و اما شهد على هذا الذى رده عمر رجبل و امرأة نهذا نكاح ااسر لآن 
الشهادة لم تكل و لوكلت الشهادة برجلين او رجل و امس أتين كان نكاا جائرا و ان 
كان سراء و اما يفسد نكاح السر ان يكون بغير شهود. فأما اذا كات الشهادة فهو 
نكاح العلانية و ان كانوا أسروه ؛ قال حمد : اخيرنا مد بن أبان عن حماد عن أبراهم 
ان عمر بن الخطاب اجاز شهادة رجل و ام أتين فى النكاح و الفرقة : قال حمد :و بهذا 
نأخذء و هو قول الى حنيفة رحمه الله تعالى ‏ انتهى . 


ف )21 ولو 
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ولو تقدمت فه لرجمت ؛ وهذا عندنا من النكا اح الذى لاجحوز' لان البينة 


١‏ تتكامل فشه. ولا بجوز إلا شا هدن عدلين 5 رجل و امس أتين عن برضى 


)00 لا روآه الدارقطى مرفوعا: لا نكاح الا بشهود ؛ و روى التّرمذى من حديث 
ابن عباس مرفوعا و موقوفا وقال:و الموقوف اصحء اليغايا اللانى ان يكحن انفسهن 
بغير شهود . و لم برفعه غير عبد الأعلى فى التفسير و وقفه فى الطلاق . لكن ان حبان 
روى هن حديث عائقة رضى الله عنها انه صل الله عليه واسلم قال :« لا تكاح الا بولى 
و شاهدى عدلءو ما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل. فان تشاجروا فالسلطان 
ولى من لا ولى له » قال ان حسان : لا يصح فى ذ كر الشاهدين غير هذا ؛ و رواه 
ان حزم فى جَ وص 410 من امحل و قال : لا يصح فى هذا الاب غير هذا السندء 
:53 شاهدئ قيول :وال هذا كما رة لصكيه:.: أه ؛ قال الزرقانى فى شرح لاوطأ 

ج ب ص ١‏ : رواه احمد و الطيرانى و البيهق و اسناده صمح - أاه؛و ذكر الحافظ 
فى التلخيص : و ف الباب حديث الى هريرة و على و أنس و جار و ابن مسعود وان 

عو وغ راواه سورض ادعو 56 اران و عر عاو لدان 7 
ما له و ما عليه ٠‏ و قال ابن حزم فى امحل : و لايم تم التكاح الا باشهاد عدلين فصاعدا 
او باعلان عام » فان اسدكم الشاهدان لم بضر ذلك شيا . و قال : قوم اذا استكم 
الشاهدان فهو نكاح سر وهو باطل ؛ قال ابو يمد : هذا خطأ لوجهين . احجدهما انه 
لم يصح قط نهى عن نكاح السر اذا شهد عليه عدلان . و الثانى انه لين سرا ما عليه 
خمسة: النا كيح و المذكيم و المذكحة و الشاهدان» قال الشاعر : 

ألا كل سر جاوز اثنين شائع 
و قال غيره | 
اين مكتفه الأانان يني ' و سد هذا الأين مار 
ون اباح النكاح الذى يستكتم الشاهدان ابوحنيفة و الشافعى و أبو سليان و أصابهم - 
أتهى جو ص 8ده ٠‏ 
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به من الشهداء '. فاذا كات" الشهادة التى يحل بها النكاح فذلك نكاح العلانية 





)١(‏ اى ينعقد التكاح بشهادة عدلين او عدل و عدلتين بالطريق الآولى ‏ فان الأأصل 
عندنا ان كل من يصلح أن يكون قابلا للعقد بنفسه ينعقد النكاح بشهادته . و كل من 
يصلح أن يكون وليا فى تكاح يصلح ارف يكون شاهدا فى ذلك النكاح ؛ و على هذا 
الآصل قلنا : ينعقد التكاح بشهادة الفاسقين» و لا ينعقد عند الشافعى رحمه الله تعالى لقوله 
صل الله عليه و سل :لا نكاح الا .ولى و شاهدى عدل ؛ و لكنا نقول:ذ كر العدالة فى 
هذا الحديث و الشهادة مطلقة فها روينا فنحن نعمل بالمطلق و المقيد جميعا مع انه نكر 
ذكر العدالة فى .وضع الاثيات فيقتضى عدالة ما و ذلك من حيث الاعتقاد ؛ و فى 
الحقيقة المسألة تيتتى على ان الفاسق من اهل الشهادة عندنا و اما لا تقبل شهادته لمكن 
تهمة الكذب, و فى الحضور و السماع لا تمكن هذه التهمة فكان بمنزلة العدل » و عند 
الشافى رحمه الله تعالى الفاسق ليس من اهل الشهادة اصلا لنقصان حاله بسيب الفسق » 
و ببتتى ايضا على اصل ان الفسق لا ينقص .ر._ أيانه عندنا فان الايمان لا يزيد 
ولاينقص .و الآاعمال من شرائع الايمان لا من نفسه , وعنده الشرائع من نفس الايمان 
و بزداد الايمان بالطاءة و ينتقص بالمعصية لفعل نقصان الدين بسيب الفسق كنقصان 
الال سبب الرق و الصغرء و اعتبر بطرف الآداء فات المقصود اظهار التكاح 
عند الحاجة اليه و الصيانة عن خلل يقع بيب التجاحد ٠‏ و لا يحصل ذلك بشهادة 
الفاسق؟ و لكنا نقول: الفسق لا يخرجه من أن يكون اهلا للامامة و اللطنة فان الأامة 
بعد الخلفاء الرأشدين رضى الله تعالى عنهم قل ما يخاو واحد منهم عن فق فالقول 
بخرو جه من ان يكون اماما بالفسق يؤدى الى فساد عظيم و من ضرورة كونه اهلا 
للامامة كونه اهلا للقضاء لآن تقلد القضاء يكون من الامام و من ضرورة كونه أهلا 
لولاية القضاء ان يكون اهلا للشهادة . و به ظهر الفرق بينه و بين نقصان الال بسيب اارق. 
و الأداء ثمرة من ثمرات الشهادة.و فوت القرة لا يدل على انعدام الثىء من اصله حت 


لفق و إن 


كتاب الحجة تكاج السر إدا شهد عليه العدول اج م 


وإن خؤ وليس بنكاح السر' ؛ ألازى لو :أن وجلا علد ونرط سكن 
الحرام فنلكم ولم يحضره إلا العبيد و النساء لم بجر النكاح و إن كان ظاهرا 


> ألا ترى أن بشهادة المستور الذى ظاهر حاله العدالة ينعد التكاح و لايظهر بقالته ! 








وكذلك بشهادة ابنته منها - كذا فى مسوط السرخسى .و راجع لذلك ج + ص اهم 
من كتاب النكاح من فتح القدير فانه مفيد جدا ء و إذا تأملته يظهر لك وهن ما قال 
ابن حزم فى انحل من كتاب الشهادة و من باب الاشهاد فى النكاح ٠و‏ التطويل مانع 
. عن النقل ٠‏ (") كذافى الأصول «كلت» من الكالء و الأظهر أن يكوف 
« تكامات » يا فى مواضع من ااياب ٠‏ 
)١(‏ لآن الشرط لما كان هو الاظهار يعتير فيه ما هو طريق الظهور شرعا , و ذلك 
شهادة الشاهدن فانه مع شهادتهما لا ببق سراء قال القائل : 

وسرك ما كان عند امرك وسر الثلائة غير المنى 
كذا فى المبسوط ؛ و يظهر من فتح القدير الفائل الكرخى حيث قال : و قول الكرخى : 
نتكاح السر مالم يحضره الشهودء فاذا حضرو ! فد اعلنء قال : 

وسرك ما كان عند امملكىٌ وسر الثلاثثة غير الخنى صرح 
فها ذكرناه ( اى من البحث ) فالتحقيق انه لاخلاف فى اشتراط الاعلار»ء و انما 
اللاف بء.د ذلك فى ان الاعلان المشترط هل يحصل بالاشهاد حتى لابضر بعده 
توصية للشهود بالكتان اذ لايضر بعد الاعلان التوصية بالكّان,او لا يحصل بمجرد 
الاشهاد حتى يضر ء فقلنا : نعم .و قالوا : لاءو لو أعارى بدون الاشهاد لا يصمم 
لتخلف شرط آخر و هو الاشهاد ؛ وعندم يصح ؛ فالحاصل أن شرط الاشهاد يحصل 
فى ضنه الشرط الآخر فككل اشهاد اعلان و لا ينعكس , أ لو اعلنوا حضرة صدان 
أو عبيد ‏ اتتهى ٠‏ 1 
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حتى .شهد على ذلك الاحرار المسليون!' أفلا ترون الس ههنا ليس على 
ما وصفتم ! ما أبطل عير رضى الله تعالى عنه نكاح السر أنه تكاح لم يتكامل 


شهادة الشهود عليه ٠‏ 





)١(‏ كذا فى الأصل »و ف الندية بالاضافة ٠:قال‏ فى الهداية :و لا بد من اعتمار الحرية 
فها لآن العبد لا شهادة له لعدم الولابة و لا بد من اعتبار العقل و البلوغ لانه 
لاولاية بدونهما - انتهى ؛ و تكلم عليه الحقق فى الفتح فراجعه ٠‏ قال فى المبسوط : فأما 
بشهادة العيدين و الصبيين لا ينعقد النكاح لأنهما لا يقيلان هذا العقد بأنفسهما و لانها 
لا يصلحان للولاية فى هذا العقد » و هذا لآن التكاح يعقد فى محافل الرجال و الصبيان” 
و العميد لابدعون الى محافل الرجال عادة . فلهذا جعل حضورهما كلا حضورهما . 
وعلى هذا الأصل ينعقد التكاح شهادة رجل و امرأتين عندنا فان المرأة تصلح لذلك 
و اللشساء 3 اأرجال شهادة اصلية و لكن فها ضرب شبهة من حيث أنه يغلب الضلال 
و النسان عليون م أشار الله تعالى فى قوله « ان تضل احداهما فتذكر احداهما الأخرى » 
و بانضام احدى المرأتين الى الأخرى تقل تهمة النسيان و لاتنعدم ليقاء سييها وهى 
الآنوئة .و ل يحعل حجة فها يندرىٌ بالشبهسات كال+دود و القصاص . فأما التكاح 
والطلاق بثبت مع الشبهات » فهذه الشهادة فها نظير شهادة الرجال؟ و لا أ شكال ان تهمة 
الضلال و النسيان فى شهادة الحضور لا تتحةق فكان ينبنى أن ينعقد النكاح بشهادة 
رجل و امرأة!و لكنا نقول قد ثيت بالنص ان المرأتين شاهد واحد فكانت المرأة 
الواحدة تصف الشاهد و بنصف الشاهد لاثيت شىء ٠‏ ولهذا لو شهد رجلان وامرأة 
ثم رجعوا لم تضمن المرأة شيئاءو سنقرر هذه الأآصول فى موضعها من كتاب الشهادات 
ان شاء الله تعالى ؛ و اعمادنا على حديث عير رضى الله تعالى عنه حيث اجاز شهادة رجل 
و امرأتين فى انكام و الفرقة - كذا فى المبسوط ٠‏ 
1 0010 أخيرنا 








كانت الحجة 2 2٠١‏ نكا السر إذا شهد عليه العدول جم 

أخبرنا مد قال أخبرنا مالك بن أن عر أب الزير' أن عير 
رضى الله عنه ' أتى فى نكاح' لم يشهد عليه إلا رجل [ و امرأة] * فقال عمر 
رضى الله عنه: هذا نكاح السر و لا أجيزه* ولوكنت تقدمت فه لرجمت * ؛ 


فهذا و نحوه الذى شغى نكاح السر ولا حاز" لآن الشهادة لم تكمل فيه 
ولواكلت فه لجازن. 


)١(‏ هو الصواب م فى موطأ مالك و موطأ عمد و شرح الزرقانى و التعليق الممجدء 
و وقع فى الأصل «ابن الزبير » وهو مصحف غلط ؟ و ابو الزبير هو مد بن مسللم بن 
تدرس المكى , روى عن جار و ابن عمر و ابن عباس و ابن الزبير و عائشة ؛ وعنه 
مالك و أبو حنيفة و شعبة و السفيانان » وثقه ابن المدينى و ابن معين و النسائى . مات 
سنة 158 - كذا فى الاسعاف ٠‏ و راجع ترجمته فى ج * ص غ٠‏ من كتاب المزان 
و جه ص١٠‏ ؛؛ من التهذيب و غيرهما من كتب الرجال ٠‏ 

0-١‏ كذا فى الأأصول., فى موطأ « انى بنكاح » و فى موطأ الامام عمد « اتى يرجل 
فى نكاح » و الكل صحيح و أ » بضم الهمزة . 

(؟) ما بين المربعين زيد من المو طئين - 

(؛) كذا فى.موطأ مالك. و فى موطأ محد ٠لا‏ تجيزه » بابجمع لانه صل الله عليه و سل 
قال ٠‏ لا تكام الا بولى و شاهدى عدل » رواه احد و الطبراق و اليهق و غيرمم 
و اسناده يح - كذا فى شرح الزرقانى . 

(5) اى فاعله و جعله سرا لآن الشهادة ل تم - قاله الزرقانى فى شرحه ٠‏ و ف التعليق 
الممجد : و الظاهر أن معناه : لو تقدمت فى هذا الام بالمنع و سبقت باقامة الحجة على 
عدم جوازه وشهرت ذلك ثم فعلت بعد الاطلاع عليه لرجمت »الى : اقت عليه تعزيرا 
وعقوبة - أه . 

(3) كذا فى الآصول؛ ولعله « لا بحوز» كا فى قرينه وقسيمه لجاز بامجرد الثلانى ‏ تأمل ٠‏ 


احق 





خم قال: أخيرنا جمد بن أبان بن صا القرشى' عن حماد' عن إراهم 
النخعى' أن عير بن الخطاب رضى الله عنه أجاز شهادة رجل و امرأتين فى 
النكاح و الفرقة . 

عمد قال: أخبرنا عباد بن العوام ” قال أخيرنا الحجاج ,ع أرطاة' عن 


عطاء بن أنى ربام' عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان جيز شهادة 


(1) مضى فها مضى مرارا ٠‏ 
)١(‏ سبق فيا قبل ٠‏ و الآثر مرسل لآن أبراهيم لم يدرك عمرء و مراسيله صميحة 
كا مس مسارا فى امحل : و صعم عن ابراه ااتخعى انه لا تجوز شهادة النساء فى الطلاق 
ولافى اللكاح و لافى الحدودء و أجاز شهادة امرأتين مع رجل فى العتق و الوصية 
و الددن ‏ اه ٠‏ و روينا من طريق أبن أنى سبرة عن هوسى بن عقية عن القعقاع عن 
ابن عمر : لا تجوز شهادة النساء وحدهن الا على ما لا يطلع عليه غيرهن من عورات 
النساء و حماهن وحيضهن ؛ ومن طريق ابراه بن أنى يحبى عن ابن ضميرة عن أييه عن 
جده عن على : لا وز شهادة النداء بحتا حى يكون معهن رجل ؛ و عن عطاء مثل 
هذاء و عن عمر بن عبد الءزيز مثله . صحعنههما ‏ و روينا من طريق الحسن بن عمارة عن 
الزهرى و الحك بن عتية . قال الزهرى : عن سعيد بن المسسيب عن عمر . و قال الحم : 
عن على » ثم اتفق على و عمر : لا تجوز شهادة النساء فى الطلاق و النكاح و لا فى 
الدماء و لا الحدود 4 و صح عن الى الشعثاء جابر بن زيد قبول النساء مع رجمل فى ” 
الطلاق و النكاح ٠‏ 
(5) مضى فيا سبق من الآبواب, و الآثر رواه ابن حزم فى الحلى من طريق الى عبيد 
نا هش عن حجاج بن ارطاة عن عطاء قال: اجاز عير بن الخطاب شهادة النساء مع 
الرجال فى الطلاق و التكاح - اتتهى ٠‏ 

0 اليا 


كتاب الحجة 2 الرجل يتزوج المرأة بمهر مسمى إلى أجل جح 
نامع اران الجاع + 
باب الرجل ينزوج المرأة بمهر مسمى إلى أجل 


مد قال : قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى الرجل يتزوج المرأة بمائة 
دينار إلى سنة. إن هذا النكاح جائز.وإن تصدقت بهرها عليه قبل أن 
تستوفه فهو جائز .ولا بأس أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا' . و قال 
أهل المدبنة مثل قول أنى حنيفة, إلا أنهم قالوا: ييكره للرجل أن يمس المرأة 
(1) به قال الثورى و عان الى و غيرهما ٠‏ و قد نقله ان حزم فى انحل و أطال فيه 
نهل المذاهب فى ذلك ٠‏ 
(0) قال فى الدر الختار ذيل حديث البيهق وغيره : لا مهر اقل من عشرة دراه , 
و رواية: الآقل تحمل على العجل - انتهى ٠‏ اى ما يدل بحسب الظاهر من الاحاديث 
المروية على جواز التقدير أقل من عشرة ؛ وكلها مضعفة إلا حديث ه القى و لو خاتما ش 
من حديد » بحب حملها على انه المعجل و ذلك العادة عندثم تعجيل بعض اللمهر قبل الدخول» 
حى ذهب بعض العلياء الى انه لا يدخل حتى يقدم شيا لها مسكا بمنعه صل الله عليه 
و سل عليا أن يدخل بفاطمة رضى الله تعالى عنهما حى يعطيها شيا ء فقال: يا رسول الله 
ليس ثىء ! فقال: اعطها درعك ؛ فأعطاها درعه ‏ رواه ابو داود و النساتى ٠‏ و معلوم 
ان الضداق كان أربعائة درم وهى فضة. لكن الختار الجواز قبله لا روت عائشة 
رضى الله تعالى عنها قالت : امرنى رسول الله صلى الله عليه و سم أن ادخل امرأة على 
زوجها قبل ان يعطيها شيا - رواه ابو داود : فيحمل المنع المذكور على ااندب اى ندب 
تقدحم شىء ادخالا نفسرة علبها . تألفا لقلبها .و إذا كان ذلك معهودا وجب حمل ما خالف 
ما روبناه عليه جمعا بن الأحاديث ؛ و هذا و ان قيل : انه خلاف الظاهر فى حديث 
«المس و لو خاتما من حديد » لكن يحب المصير اليه لآنه قال فيه بعده « زو جتكها حت 
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كتاب الحجة الرجل ينزوج المرأة بمهر مسمى إلى أجل جم 
"عق حطها" “من مهرها قينا" "مستعليا سيالا ري أن أن تعدق عله 
بأ بق إذا' (خريك تددو الى ' العطليا” فرعا اذى ما سكم عثله 


من الصداق ربع دئار فصاعدا' . 


ح با معك هن القرآن » فان حمل على تعليمه اياها ما معه أو نو المهر بالكلية عارض 
كتاب الله تعالى و هو قوله تعالىه آن تبتغوا بآموالك؟ » فقيد الاحلال بالابتغاء بالمال» 
فوجب كون الخير غير مخالف له و الا لم يقبل لآانه خبر واحد وهو لا ينسخ القطى 
فى الدلالة؛ و مام ذلك مبسوط ف الفح قاله العلامة ابن العابدين الشاى ٠.‏ 
)١-1(‏ كذافى الآصل > و ف الهندية : قبل ان يعطبها ٠‏ 
(0) فى شرح اازرقاى : ان مالكا استحب تقدحم ربع دينار لا اقل اه ٠‏ 
() كذا فى الأصلء و فى افندية : يستحلها ٠‏ 
(4) مسائل هذا الباب فى مواضع من المدونة ٠‏ و قال ابن حزم فى امحل :و قال مالك : 
لا يدخل عليها حتى يعطيها .هرها الال » فان وهبته له اجير على ان يفرض لا شبًا 
آخر و لابد- اتتهى ٠‏ وهو موى عن أن عباس و ابن عمر رضى الله عنهم ما فى انحلى : 
روينا من طريق عبد الرزاق عن أبن جر اخبرفى ابو الزبير انه سمع عكرءة مولى ابن 
عباس يقول قال ابن عياس: اذا نكح المرأة و سمى لها صداقا فأراد أن يدخسل عليها 
فليلق اليها رداءه او خاما ان كان معه ؛ و من طريق ابن وهب: حدثتى يونس بن بزيد 
الآيلى عن نافع عن ابن عمر فال : لايصلح لارجل ان يقع على المرأة زوجه حتى يقدم 
البها شيئا من ما لها ما رضبت به منكدوة او عطاء ؛ قال ابن جر : و قال عطاء وسعيد 
ان المسيب وعمر و هو ابن دينار : لا يمسها حى برسل اليها بصداق او فريضة ؟ قال عطاء 
و عمرو : أن أرسل اليها بكرامة لها ليست من الصداق إو الى اهلها لكسيه هو كلها له ؛ 
و قال سعيد بن جبير : اعطها و لو خحمارا ؛ و قال الزهرى : بلغنا فى السئة ان لا يدخل 
بامرأة حتى يقدم نفقة أو يكسو كدوةء ذلك مما عمل به المبلدون ‏ اتتهى ٠‏ 

فرق (مه) ظ قال 


كتاب الحجة 2 الرجل يتزوج المرأة بمهر مسمى إلى أجل ١١‏ ج-م 
قال جمد :و لم كرهتم أن يدخل عليها قبل أرب يعطها شيا إذا 
رضيت بذلك و رضى به أولياؤها؟! وإن كان الصداق حالا إنما مكرم ١‏ 
أن يكزن أعن الكاح بغير صداق و قبل ' : لا نكاح إلا بصداق . وأما إذا 
نكحها بصداق ثم تصدقت به عليه و أذنت له أن يدخل بها قبل أن يوفيها 
الصداق فلا بأس عنه بذلك. و قد جاء فى هذا أثر عن النى صلل الله عليه 
و آله و سم وعن غيره: 
أخيرنا جمد قال أخمرنا سفيان بن سعيد الثورى" قال حدثنا منصور بن 


المعتمر عن طلحة بن مصرف عن خبثمة بن عبد الرحمن* الجعؤ أن رسول الله 


(1) يعنى لوكانت اليكراهة فأحرى أن تسكون فى حالة اانكاح بغيرصداق و إذ ليس فليس. 
() يعى يا قال القائل : لا نكاح الا بصداق » يشير الى انه قد جاء فى بعض الآثار : 
«لانكاح الا بصداق» فكان ذلك اولى بهذا الحم ٠‏ | 
(0) و لعله سبق فيا تقدم » قال الذهى فى الميزان : سفيارسي نن سعيد الثورى الهحجة 
الثبت ‏ متفق عليه مع انه كان يدلس عن الضعفاء و لكن له نقد و ذوقءو لاعيرة ل 
من قال : يدلس و يكتب عن الكذابان ‏ اتتهى ؛ و قال الحافظ ف التقريب : سفيان 
ان سعيد بن مسروق الثورى ابو عبد الله الكوفى» ثقة حافظ فقيه , عايد امام حجة » 
من روس الطبقة السابعة ؛ و كان ربما دلس» مات سنة أحدى و ستين و له اربع 
و ستون - اتتهى ٠‏ و منصور وطلحة بن مصرف تقدما فما سبق ٠‏ 

() ابن انى سبرة بفتح المهملة و سكون الموحدة , الجعنى الكوفى ‏ م ف التقريب . 
هن رجال السةة 4و ف التهذيب : لآبيه و جده حبة .وفد جده أبو سيرة الى البى صلى الله 
عليه و آله واملم ومعه ابناه سيرة و عزيز ‏ رءى عن انية و على بن انى طالب و ابن 
عمر و ابن عمرو و أبن عباس و البرأء بن عازب وع.دى بن حاتم و النهان بن بشير 
و غيرمم من الصحابة و التابعين »و عنه زر بن حبيش و ابو اسحاق السبيعى و طلحة حت 

زفق 


٠‏ كتاب الحجة | الرجل يتزوج المرأة بمهر مسمى إلى أجل ج-؟ 
صل الله عليه وآله وسل جهز امرأة إلى زوجها ولم يسطها شيا ' .. 
عت ابن مصرف و عمرو بن مرة الجملى و قتادة و الأعمش و منصور و غيرهم» قال ابن 
معين و النساثى : ثقة »و قال العجلى : كوف تابعى» ثقة . و كان رجلا صالخا »و لم ينج 
من فتنة ابن الأشعث احد الاهو و ابراهي النخعى . و قال مالك بن مغول عن طلحة بن 
مصرف:ما رأبت بالكوفة أحدا أيحب الى منهما ء قال البخارى : مات قبل الى وائل , 
و قال غيره : مات سنة ثمانين ؛ قلت :و أرخه ان قانع سئة ١٠م‏ »و ذكره ابن حبان فى 
الثقات و ساق بسنده عن نعم بن أنى هند قال: رأيت ابا وائل فى جنازة خيثمة» 
و قال عبد الله بن احمد عن أييه: لم يسمع خيثمة من أبن مسعود , و كذا قال ابو حاتم » 
و قال ابو زرعة : خيثمة عن عمر موسل »و قال ابن القطان : ينظر فى سماعه من عائشة 
رضى الله عنها - اتتهى .٠‏ 
)١(‏ والحديث مرسل يا هو ظاهر . قارف خيئمة تابعى لم يلق رسول الله صل الله 
عليه و آله وسل ,و أخرجه البيهق فى السنن الكبرى من وجهين مرسلا ‏ ثم أخرجه 
من طريق شريك عن منصور عن طلحة بن مصرف عن خيئمة عن عائشة رض الله عنها . 
موضولاء و رواه ابو داود فى ستنه: حدثنا جمد بن الصباح البزاز نا شريك عن 
منصور عن طلحة عن خيثمة عن عائشة قالت : امرنى رسول الله صل الله عليه و آله 
و سل ان ادخل امرأة على زوجها قبل ان يعطيها شيئا - انتهى ٠‏ و هو نص ف انه 
لا يشترط فى صمة النكاح ان يعطيها الزوج شيئا قبل الدخول بهاء فالذى امس 
رسول الله صل الله عليه و سل عليا باعطاء الدرع لم يكن للوجوب ؛ قال العلامية 
. السيد ابن عابدين الشاعى رحمه الله فى رد الحتار بعد ذكر حديث على رضى الله عنه : 
لكن الختار الجواز قبله لما روت عائششة رضى الله عنها قالت : امرنى رسول الله 
صل الله عليه و سل ان ادخل امرأة على زوجها قبل ان يعطيها شيئا - رواه ابو داود؛ 
فيحمل المنع المذكور على اندب أى ندب تقد.م شىء ادخالا للسرة عليها تألفا لفلبها . حت 
ش يف مل 


كتاب الحجة 2 الرجل بتزوج المرأة بمهر مسمى إلى أجل ج-م 


مد قال : أخمرنا ابن المبارك عن ابن جر ' فى امرأة وهبت أزوجها 
من صداتها ثم خاصمته فقال: قال عطاء بن أنى رباح وعبد الله بن عبيد بن 
عمير ' : ليس لها ذلك ؛ قال: فان ادعت أنه أكرهها قال : أفلا 4 قَ 
المر على ذلك ؟ ! 


3:2 كان ناك مهرد و معيو ب حالك أزورإ اق عراب لا به 
٠‏ هذا وان قيل انه خلاف الظاهر فى حديث «٠‏ الهس و لوخانما من حديد» لكن ْ 
يحب المصير إليه لآنه قال فيه بسده ٠‏ زوجتكها بما معمك من القرآن » فان حمل على . 
تعليمه اياها ما معه او نق المهر بالكلرة عارض كتاب الله تعالى « أن تبتغوا بأموالم . 
ققيد الاحلال بالاتغاء بالمال فوجب كون الخبر غير عخالف له و إلالم يقبل لآنه خير 
واحد و هو لا ينسخ القطعى فى الدلالة »و تهام ذلك مبسوط فى الفتدح - اتهى ج ١‏ 
ص و.ه ؛ لكن قال ابو داود ‏ كا فى بعض نسي الى داود : وخيثمة لم يسمع من 
عائثشة رضى انه عنها » كا فى هوامشه ‏ و نقله فى بذل الجهود أيضا هذا و الله تمالى 
أعم بالصواب . | 

(1) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جرييح الأموى , مولاهم المكى , ثقة فقيه فاضل » 
ف كان بدلس ء و يرل من السادسة - كذا فى التقريب ؛ وهو من رجال السلة ٠‏ 
و ابن البارك وعطء بن الى رباح قد تقدما فيا قبل - و الله اعلر . 

(؟) عبد الله بن عبيد بن عمير الليى * ثم الجندعى ء ابو ها هاه شم المى»فان أبن جريبج روى 
عنه كا فى ترجمتهها من التهذيب ج ه صن م. “واج دص 5ع ٠‏ وهو من رجال .. 
مسنل و الأربعة . روى عن ييه - و قيل؛ ١م‏ يسمع منه ‏ و عائشة و ابن عباس و ابن 
عمر و ام كلثوم امزأة:منهم و الحازث بن عبد الله بن أفى ريعة وعيد! رحمن بن عبد الله 
ابن الى عمار و ثابت البنانى وهو من اقرانه و غيرمم »و عنه جرير بن حازم و لمعيل بن ٠‏ 
ميةو ايوب بن موسى الآمويان و بدل بن مسرة و ابن جريج و الاوذاعى و عكرمة 
| أبن عمار و عطاء بن السائب و هارون بن الى ابراهي و عبد الله بن انى زياد القداء سند 
نوفا 


كتاب الحجة 2 الرجل بتزوج المرأة ببهر مسمى إلى أجل ١‏ ج-»م 





خمل قال : قال سفيان ' الثورى قال حدقا متصور ابن المتعمر عن 


إراهم قال : لاا برجع الروج إذا وهب للرأة شا ولا المرأة 5 





ح و غيرم ؛ قال ابو زرعة: ثقة ,و قال ابو حاتم : ثقة يحتج بحديثه , و قال أبو دأود : 
لم رو عنه شعبة» قال : عندى فى الصلاة عن الجنائر بضعة عشر باباءو قال النسانى : ليس 
رأ قال عرو نع دماك بن تواث عدرة وياقة :فلن زه وساف اق 
الثقات و قال :كان مستجاب الدعوة ,١‏ قال داود العطار كآان من اس اهل مكة. 
وقال تمد بن عمر : كان ثقة صالحا له احاديث . و قال العجلى : تابعى مكى ثقة . و قال 
بن حزم فى انحلى :لم يسمع من عائشة » و قال البخارى فى التارعخ الأوسط :لم يسمع 
من ابه شيئا و لايذكرهءو قال اماق : القراب قتل بالشام في الغزو سنة ثلاث عشرة 
ومائة ‏ قاله الحافظ فى التهذيب١اما‏ عبد الله بن عمير فهو ابو يمد مولى ام الفضل » 
و قيل :ابنها عبد الله بن عياس , روى عن ابن عباس » و عنه القاسم بن عباس » توق 
سنة سبع عشرة و مائة ؛ وكات ثقة قليل الحديث ؛ قال ابن النذر : لا يعرف هو 
و لاشيخه الافى هذا الحديث يعتى حديث أبن عياس فى عاشوراء م ف التهذيب 
جه ص مب ؟ فليس هو المراد فى هذا الموضع فانه ليس بفقيه و لا مفت و هو 
مدت . و ابن جرح و عطاء بن انى رياح و عبد الله بن عبيد بن عمير٠فقهاء‏ مكيون» 
و المسألة ااذكورة فقهية» وقد قرنه ابن جرح فى نقل حك المسألة بعطاء بن انى باح 
فهو معروف مر ينهم بمنصب الاقتاء و الففه . و عند الله بن عمير غير معروف 
بذلك - تدير ٠‏ 

(1) كذا فى الاصول« قال سفيان ‏ الخ» وهو خلاف دأب الامام مد رضى الله عنه 
فانه اذا روى حديثا او اثرا او قول ققيه عن شبوخه يقول «اخبرنا» لا يقول «قال 
فلان» يا رأته فى هذا الكتاب من اوله الى هنا » و كذا فى الموطأ و كتاب الاثار 
له ء فلعل «قال » زيادة من الناسخ مكان « اخبرنا» و لو كان قوله « خمد قال قال حت 

احرف (وه) مد 


كتاب الحجة الرجل يتزوج المرأة بمهر مسمى إلى أجل جم 


عمد قال. أخيزنا سفان «اللورى قال بجنا عند الرسحن بق ياوا أ 





حمر بن عبد العزيز 5-3 سول إبراهم 


حت سفيان » لكان عل حله . فقوله « قال حدثنا منصور » كلية « قال » زائدة رادها الكاتب 
فانه لا مععى لقوله « قال سفيان قال حدثنا ‏ الخ» فانه تكرار زائد بلا فائدة فلا بد 
من أن يكون زيادة « قال » الثالك من الكارب . فالصواب أن يكون هكذا « محمد قال 
اخبرنا سفيان الثورى قال حدثنا منصور ‏ الّ» او تكون العارة هكذا « محمد قال 
قال سفيان الثورى حدثنا منصور ‏ الخ» تدير ٠‏ 

6 هو عبد ال رحمن بن زياد بن انعم الشعيانى» ابو ابوب أو ابو خالد الافريق» القاضى » 
من رجال الى داود و الترمذى, و أبن ماجه؛ عداده فى اهل مصرء روى عن بيه وابى 
عبد الرحمن الحبلى و عبد الرحمن بن رافع التتوخى و زياد بن نعم الحضرى و عمران 
ابن عبد المعافرى و جماعة ‏ كأ فى ج + ص 17 من التهذيب ؛ روى عنه الثورى 
و أن لبعة و أبن المرارك وعيسى بن بونس ومروان بن مءاوية و أن ادريس وجماعة ؛ 
مختلف فه ء واثقه جماعة وضعمفه آخرون» ولى قضاء افريقية لمروان ؛ و قال المرئٌ 
عنه : أنا أول من ولد فى الاسلام بعد فتح افريقية ‏ يعبى بهاء و قال عمرو بن عل : 
كان يحى لا يحدث عنه و ما سمعت عبد الرحمن ذكره الا مرة قال : حدثنا سفيان عن 
عبد الرحمن بن زياد الافريق؛ و هو مليح الحديث ليس مثشل غيره فى ااضعف ؟ و قال 
ابن قهزاز عن أسحاق بن رأهويه : سمعت حى بن سعيد يقول :عبد الرحمن بن زياد ثقة 
و قال الدورى عن أبن معين: ليس به بأس و هو ضعيف و هو احب الى من ابى بكر 
ابن أنى ميم ء و قال يعقوب بن سفيان : لا بأس ببه و فى حديثه ضعف * و قال 
يعقوب بن شيبة : ضعيف الديث وهو ثقة صدوق رجل صالح. و قال أبو داود : 
قات لاحمد بن صالم : يحتج بحديث الافريق ؟ قال: نعم ؛ قلت : صحيح الكتاب ؟ قال : 
نعم و قال الترمذى: و كان البخارى يةوى أمره و يقول : هو مقارب الحديث, حت 


يفا 


كتاب الحجة 2 الرجل بيتزوج المرأة هر مسمى إلى أجل ١١‏ ج-»م 

عمد قال : قال ' عباد بن العوام قال حدثنا الحجاج بن أرطاة عن 
عطاء بن أنى رباح فى 'لرجل يتزوج المرأة أنه لم بر بأسا أن يدخل عليها 
قبل أن بعطها شيئا . 

يمد قال: أخيرنا عباد بن العوام عن الحجاج قال : حدثنا من سمع ' 
جح و لذا لم يذكره فى كتاب الضعفساء له - كم فى ج ؟,ص ٠١4»‏ من ميزان الذهبى ؛ 
وكان احمد بن صالم بكر على من يتكلم فيه و يقول: هو ثقة ؛ و بقول: من تكلم فيه 
فليس يمقبول ابن انعم من الثقات ؛ مات فى خلافة أنى جعفر سنة سمت و خمسين ومالة 
بأفريقية : قال المقرئٌ : جاوز المائة » و ذكر ابو العرب انه مات سنة احدى و مستين 
ومائة ؛ وكان مولده منة اربع أو خمس و سبعين و مائة 4 كان من اجلة التابعين 
عدلا فى قضائه صلياء انكروا عليه احاديث ذكرها البهاول بن راشد » و له ترجمة بسيطة 
فى الميزان و التهذيب - فراجمهم) . 
و قوله «كتب بقول ابراهم » يعنى لا بأس بأن يدخل بها الزوج قبل ان يقدم لها شيئا 
و لابرجع الزوج اذا وهب للرأة شيئا و لا المرأة ترجع اذا وهبت لزوجها شيئا - 
كا فى الياب ٠‏ 
)١(‏ كذا فى الأصول ه ممد قال قال عباد ‏ الخ »و هو ايضا خلاف دأب الامام عمد 
فى الكتاب. فان لم يكن من الكاتب فكلمة « قال » الثالثة فى قوله ٠‏ قال حدثنا الحجاج » 
زائدة لاحالة فلاد من اسقاطها من البين » و الا فسوق العبارة على عادة الامام 
هكذا « عمد قال اخيرنا عبناد بن العوام قال حدثنا الحجاج بن ارطاة» الى آخره » 
او نكون العبارة « محمد قال قال عباد بن العوام حدثنا الحجاج ‏ الّء . و الحجاج 
و عطاء قد مى مرارا - و الله تعالى اعلم ٠‏ 
(؟) مجهول؛ و حجاج بن ارطاة يروى عن عطاء و رمة و عهرو بن شعيب والشعى 
و يحب بن الى كثير و طبقتهم » لكنه مدلس ؛ و من الرواة عن ابن المسيب أبنه حمد ح 


كرف - سعيد 
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عمد قال: أخيرنا سعيد بن ألى عروبة ' عن قتادة ١‏ عن سعيد بن المسيب 
: تزوج امرأة ثم دخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال: لا بأس به . 

عمد قال: أخير نا خالد بن عبد الله عن المغيرة عر إبراهم أنه كان 
لابرى بأسا إذا ملك الرجل عقدة النكاح أن يدخل بها قبل أن يقدم 
لا شيئا . 

[ عمد ]" قال أخيرنا أبو حرة* عن الحسن فى الرجل يزوج المرأة 
فيسمى لها صداقا أ يدخل بها قبل أن يعطبها شيئا؟ قال: لا بأس به أن يدخل 
بها و لابعطها شيئا . 

باب الرجللان بدعمان تكاح امرأة 
عمد قال : قال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه فى الرجلين يدعيان نكاح 





حو -ام و الزهرى و قتادة و شريك بن الى عمر و ابو الزناد و سهى و سعد بن ابراهيم 
وععرو بن مرة و يحي بن سعيد الانصارى و داود بن الى هند و طارق بن عبد الرحمن 
و عبد اليد بن جبير و عبد الخالق و عبد الجيد بن سهيل و ابن المذكدر وعمرو بن 
مسلم و ابو جعفر الباقر وهاثم بن هاشم و بونس بن بوسف و جماعة ‏ كك فى التهذيب٠‏ 
و روى عن | كثرهم - م فى التهذيب ٠‏ و لا ادرى من هو ف السند المذكور . 
)١(‏ تقدم فى ابواب كثيرة من الكتاب ٠‏ 
(؟) سقط ما بين المربعين من الأصول ٠‏ 
() سقط ما بين المربعين من الأصول و لا بد منه - م هو ظاهر . 
(4) بفتح الحاء المهملة و الراء المشددة - يا تقدم فها قبل ٠‏ و الحسر هو البصرى 
وقد تقدم فها قل . اسمه واصل بن عبد الرحمن م فى ج ١لا‏ ص»4١٠‏ و ج١١‏ 
ص /١‏ من اتهذيب ٠‏ 

كفن 


“كت الل الرجلان يدعيان نكاح امرأة ج_ 





امرأة و بأتى كل واخد منهما بالبينة على نكاحه ولا يدرى الي نكم قبل : 
إنها تسثل عرى ذلك فأبهها أقرت له التكاح فهى امرأته؛ و إن كذتها 
جميءأ م يكن دينها و بن واحدد منهمأ نكا . وقال 3 المد ينه 9 تطرح 
شهادة شهودهما جم.ها ثم تكح من شاءت وشاء وليها نكاحا جديدا ٠.‏ 





)١(‏ كذا فى الأصول.و لعل الرد من الامام عمد رمه الله على أهل المدينة سقط من 
اللأصول نهو ااناسخ ٠‏ لا يخ على صاحب النظر فى آداب الكتاب . و الا لا فائدة 
فى التبوب عل هذه المسألة و هى من مسائل كتاب الدعوى اذا أدعى الرجلارف على 
نالك ؛ و تفصيل المسألة عندئا على ها فى الدر الختار و رد الحتار و البحر و الهندية 
و الخلاصة و غيرها منكتب الفّْهء فان برهنا فىدعوى نكاح سفطا لتعذر امع لو حية 
ولوميتة؛ ول يورخا او استوى تاريخها قضى به بينهماءو على كل نصضف المهر ؛ 
و يرثان ميراث زوج واحدء ولو ولدت قل الموت شت الذ-ب منهماء و انه ,رث 
من كل واحد منهما ميراث أبن كامل و هما . رثان من الاان مير'ث اب وأحد وهى 
لمن صدقته سواء . سمعه القاضى أو برهن عليه مدعيه بعد اتكارها له بشرط أن لم تكن 
فى يد م نكذبته و لم تسكن دخل م نكذبته بها ٠.‏ اما انكانت فى يد من كذبته و دخل بها 
فهو اولى و لا يعتبر قوها لآن ممكنه من نقلها او من ادخول بها دليل على سبق عقده 
الا ان يقم الآخر البينة انه تزوجها قبله لآن الصرح يفوق الدلالة .و لا دخل بها 
| حد هما وهى فى بدت لآخر فصاحب البيت أولىء و هذا اذالم يؤرخا او ارخا و استويا. 
ذان ارخ الخار جان مطلقا فالسابق احق بها وان صدقت الآخر اوكان ذا يد او دخل 
بها وأن لم بوجد ثى» برجع الى تصديق اهرأة ٠‏ فلو و احد هما وصدقت الآخر اوكان 
ذا يد فهى أن صدقته او لذى اليد . فان لم قم حجة فهى من أقرت لهء ثم أن برهن 
الآخر قضى لهء و لو برهن احدهما و نضى له ثم برهن الآخر لم يقض له الا اذا ثبت 
سرقه لآن البرهان مع التأريخ اقوى منه بدو نه »كا لم بض ببرهان خارج على ذى بد حت 
6 )0 ظهر 
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حت ظهر نكاحه الا اذا ثبت ان نكاحه اسبق ؛ فالحاصل ‏ م فى البحر - ان سبق 
التأريخ ارجح من الكل , ثم اليد ثم الدخول ء ثم الاقرار» ثم تاريخ احدهما ؛ وعن 
الامام ابى بوسف رضى الله تعالى عنه يِقَضى للؤرخ حالة الانفراد عل ذى اليد فقضى 
هنا للؤرخ و أن كان الآخر ذا بد لترجح جانب المؤرخ حالة الانفراد عند انى بوسف 
رض الله عنه ؛ و راجع كتب الفقه من دعوى الرجلين على الثالث ( فرع اجنى ,تعلق 
سماع الدعوى ) ؛ سئل على ما فى رد امحتار فى شاب امرد كره خدمة من هو فى خدمته 
لع هو أعل بشأنه و حقيةته عفر ج من عنده فاتهمه انه عمد الى يبته و كسره فى حال 
غيبته و اخذ منه كذا لمبلغ سماه و قامت امارة عليه بأن غرضه منه استيقاؤه و استقراره 
فى بده على ما يتواخاه هل يسمع القاضى و الحالة هذه عليه دعواه و يقيل شهادة من هو 
متقيد بخدمته و | كله وشربه من طعامه ومرقته و الحال انه معروف حب الغلدان؟ الجواب 
ولك فسيح الجنان ؛ الجو أب قد سبق لشيخ الاسلام الى السعود المادى رحمه الله تعالى 
فى مثل ذلك فتوى ,أنه يحرم على القاضى سماع مثل هذه الدعوى ؛ معللا بأن مثل هذه 
الحيلة معهود فيا ببن الفجرة :و اختلافاتهم فيا ببن الناس مشتهرة ؛ ومن لفظه رحمه الله 
تعالى فيها : لابد لل<كام ان لايصغوا الى مثل هذه الدعاوى بل يعزر المدعى و يمحجزوه 
عن التعرض لل ذلك الغمر التخدع ؛ و بمثله افى صاحب تنوير الأبصار لانتشار ذلك 
فى غالب القرى و الاءصار, و يؤيد ذلك فروع كثيرة ذكرت فى باب الدعوى تعلق 
باختلاف حال المدعى و حال المدعى عليه . و يزيد ذلك بعد شهادة من ببشائه يتعثى 
و بغدائه يتغدى, فلا حول و لا قوة الا الله العلى العظمم , انا لله و انا اليه راجعون , 
ما شاء الله كان و مالم يشأ لم يكن . و الله تعالى اعلم - فناوى خيرية ؛ و عبارة المصنف 
فى فتاواه بعد ذ كر فتوى الى السعود: و انا اقول أن كان الرجل معروفا بالفسق وحب 
الغلمان و التحيل لا تسمع دعواه و لايلتفت القاضى لها و ان كان معروذا بالصلاح 
و الفلاح فله سماعها ؛ و الله تعالى اعلل ‏ اه ٠‏ 


151١ 
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حوفى ج ١‏ ص 188 من المدونة الكبرى : قلت : أرأيت ان اقت البينة على المرأة 
انها ا أنى و اقام رجل البينة انها امرأته و لا يعم ابهها الآول والمرأة مقرة بأحدهها 
أو مقرة بهها جميعا او منكرة لما جميعا ؟ قال : اقرارها وانكارها عندى واحدء ولح 
اسمع من مالك فيه شيئًا الا ان ااشهود اذا كانوا عدولا كلهم فسخ النكاحان جميعا 
و نك<ت من أحبت من غيرهما أو منههما و كان فرفتهم| تطليقة »و أن كانت احدى 
البينتين عادلة و الآخرى غير عادلة جعات اانكا ح لصاحب العادلة منهما ؛ فلت : و ان 
كانت واحدة اعدل من الأخرى ؟ قال : افسخهما جيعا اذا كانوا عدولا كلهم لآنهها 
كلتاهما عدلة . و لايشبه هذا عندى البيوع ؛ قات :لم ؟ قال : لأآرف السلع لو ادعى 
رجل انه اشترى هذه السلعة من هذا الرجل و اقام البينة و ادعى رجل آخر انه اشتراها 
من ربها و أقام اليينة قال: قال مالك : ينظر الى اعدل البينتين فيكون الشراء شراءء, ؛ 
قلت : أرأيت ان صدق البائع احدى اابيئتين و اكذب اليينة الأخرى ؟ قال: لابنظر 
الى قول البائع فى هذا - اتتهى ٠‏ و قال فى الهداية ج م ص .+ : لأصوابنا منكتاب 
الدعوى فى باب ما يدعيه الرجلان قال : فان ادعى كل واحد منهما نكاح ام أة و اقاما 
ببنة لم يقض بواحدة من اليينتين لتعذر العمل بهما لأف لمحل لا بقبل الاشتراك ؛ 
,١(‏ إلا قضى به بينهما لحديث عم ن طرفة عن جاير بن سمرة أخرجه الطبرانى موصولا) 
قال: و برجسع الى تصديق المرأة للأحدهما لآن النكاح ما يحم به بتصادق الزوجين 
وهذا اذالم يوقت اابينتان,و أما اذا وقنا فصاحب الوقت الآاول اولى » و ان اقرت 
لأحدهما قبل اقامة الينة فهى امرأته لتصادقههما . و ان أقام الآخر البيئة قضى بها لآن 
البينة اقوى من الاقرار: و لو تفرد احدهما بالدعوى و المرأة تجحد فأقام الييئة و قضى 
بها القاضى ثم ادعى آخر و اقام البينة على .ثل ذلك لا يحم بها لآن القضاء الآول 
قد صح فلا ينقض بما هو مثله بل هو دونه. الا أن بوقت شهرد الثانى سابقا لآنه 
ظاهر الخطأ فى الآول بيقين. وكذا اذا كانت المرأة فى يد الزوج و نكاحه ظاهر -ت 

1 نأب 


كتاب الحجة الرجل يزوج ابنته فتحلف بعتق مالينكها أو بصدقة مالحا ج ‏ م 


باب الرجل بريد أن يزوج ابنته البكر فتحلف بعتق 
مماللكها أو بصدقة مالها ‏ 
عمد قال: قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى البكر بريد أبوها أن بزوجها 
فتحلف بعتق عاليكها أو بصدقة مالا أن. لا يتزوجها الذى بزوجها أبوها 
ثم بزوجها على ذلك : إنه بقع علها ما حلفت عليه من عتاق أو صدقة: 
ولا بحوز النكاح إلارضاما' : وقال أهل المدينة : النكاح جائز , و ليس 


ح لا يقبل بينة الخارج الا على وجه السبق - اتتهى . 

وحديث ميم بن طرفة رواه ابن ابى شيبة فى مصنفه و كذا عبد الرزاق فى مصنفه 
و البيهق فى المعرنة بطريق الارسال » و وصله الطبرانى فى معجمه , و يشده حديث 
انى موسى الأشعرى رض أقاعه اخرجه أبو داود و د ا الحاكم 
فى مستدركه و قال: يم على شرط الشيخين» ان رجلين ادعيا بعيرا على عهد النى 
صل الله عليه و سلم فبعث كل واحد منهما شاهدين ققسمه اانتى صل الله عليه و لم 
ينها نصفين ؛ قال المنذرى : اسناده كلهم ثقات ؟ و الحديث رواه ابو داود و النساق 
و ابن ماجه من وجه آخر؛ و التفصيل فى عةود الجواهر المنيفة و :صب الراية وغيرهم| 
عن كت الحديث ٠‏ و فى الباب اخبار اخر فى التخريح و العقود . 

(1) لآنها بالغة و الولاية عليها مندوبة لا جبرية ء و الم احق بنفسها من ولها ؛ 
و قد روى الامام ابو حنيفة رضى الله عنه : حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن يحبى بن 
ابى كثير عن المهاجر بن عكرمة عن الى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سل ٠لا‏ تتكح البكر حتى تستأمص , رضاها سكوتها . و لا تنكح الثيب 
حت تستأذن » كذا روآه ابن خسرو و طلحة و الحسن بن زياد و الآشنانى و الكلاعى؛ 
و اخرجه الستة بلفظ « لا تنكح الحم حى تستأم .و لا البكر حتى تستأذن ؛ جد 








حت الوا : يا رسول الله ! كيف اذنها ؟ قال : ان تسكت» ٠‏ وفى الباب عن عاشة 
عند البخارى و مل و عن ان ساس عند مسل ٠‏ و فى عقود الجواهر : ابو حنيفة عن 
مالك بن !:... :: عب الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهيا 
قال قال رسول الله صلى الله عليه و ل « الآحم احق بنفسها من وليها .و البكر تستأذن 
فى نفسها ٠و‏ صماتها اقرارها » هكذا رواه ابن خسرو و ابن عبد الباق و الحا كم من 
طريق بكار بن الحسن عن اسمعيل بن حماد بن ابى حنيفة عن ابيه عن جنده و رواه 
ابن خسرو من طريق اخرى عن حماد عن مالك ؛ ٠‏ قد اخرجه الماءة الا البخارى 
من حديث ابن عباس بألفاظ مختلفة متقاربة المعتى ٠‏ و فى الفتاوى الهندية : و لا بحوز 
الكاح على بالغة حصحة العقل من اب أو سلطان بغير اذنها بكرا كانت او ثييا ء فان 
فعل ذلك فالتكاح موقوف على اجازتها . فان اجازته جاز و ان ردته بطل كذا فى 
اماج الها - ش 
اعلم انهم قالوا فى الحديث المذكور : انه من رواية الامام عن مالك بن انس » أخرجه 
الحا مم هكذاء و قد ثبتت روايته عنه كا ذكره الدارقطنى وغيره ؛ و انما هى من باب 
المذا كرة » ولم يقصد الروابة عنه » وقد وقع له عنه هذا الحديث » وحديث آخر 
اخرجه الخطيب فى رواة مالك من طريق القاسم بن الح العرنى : حدثنا ابو حنيفة 
عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: اتى كعب بن مالك النبى صل الله عليه و سل فسأله 
عن راعية له - الحديث ؛ و لايحب فى رواية الأكاار عر الأصاغر ؛ و هو شائع 
فيا بين انحدثين . و لكنك تعم ان نافعا وعبد الله بن الفضل و نافع بن جبير كاهم من 
شيوخ الامام ابى حنيفة » يروى عنهم الامام بلا واسطة احد. كا فى جامع المسانيد 
وكتاب الأثار و فى هذا الكتاب , وعندى ان الواو العاطفة سقطت من البين . و كان 
فى الأصول « حدثنا ابو حنفة و مالك عن نافع الخ و « حدثنا الوح روجالا 
عن عبد الله بن الفضل » الى آخره 4 و اذا طالعت جامع المسانيد و غيره من الكتب 
وجدت تصديق قولى - و العلم عند الله تعالى . 

ع33ت3ظ»> (31) ها 


كنات الحجة الرجل يدوج أبنته فتحلف ؛ بعتق ممالسكها أو صدقه * مالا - 





لها مين فى عتاق ولا صدقة , إنه مولى عليها . 

وقال جمد : و كيف يكوت: البكر البالغة مولى عليها ؟ قالوا : للانه 
لا يجوز لما مسمى حتى تحول حولا فى بيت زوجها أو تلد بطنا' . قبل لم : 
فانها لم زوج ' زوجا وبلغت فى بيت أيها وهى بكر سين 3 
كانت هى القيمة على بيت أبيها إنها تعمل" برأيها و بيتها؟ إلى أمرها أ بجوز* 
أن تشترى لنفسها الرقبق و تبيع ؟ قالوا : هذا جائز إلا أن .رده الآب, 
فان رده الاب فهو باطل .و كذلك إن أعتقت أو تصدقت . قبل م : : فان 
أعتق الاب رقيقها ؟ قالوا: نزى أن العتق جابز و يغرم أأوالد قيمة من 
أعتق الما. ثم إنهم رجعوا ' عن هذا* و وقفوا فيه ول يمضوا عتما ولم 
يبطلوه ؛ قبل لم : هذا كله باطل . و عتقها و يعها و شراؤها و صدقتها جائزة 
إذا كانت قد بلغت و عقلت و أونس منها رشد , وما المرأة فى هذا إلا 
كالغلام إذا بلغ و أونس منه الرشد . 
)١(‏ كذا فى الندية » و فى الاصل «٠‏ بعد » مكان ٠‏ بطنا» . 
)١(‏ لعله «ان لم تمزوج» باثيات « ان» الشرطية ‏ تأمل فى العبارة ٠‏ 
(6) الى فى بت الاب . لكونها بالغة صحيحة العقل و التدبير ٠‏ 
(؛) مبتدأ ؛ و الخير الظرف بعده ٠‏ و نسبة البيت اليها مع كونه ليها لأدتى ملابسة 
و لكونها مقيمة فى يبته من زمن مديد ٠‏ و املة حالية . 
(ه) أن قا وى اليك الالنة» 
(3) أى من الماليك الذين فى ملكها ٠‏ و الاضافة لامية ما فى « غلام زيد» اى غلام 
لزيد ؛ يعى : من اعتقه من مما ليكها . 
(19) وفى الاصوله برجءون »و الصواب : رجهوا » يدل عليه قوله «و وقفوا»ء-ف. 
(4) كذافى الأصل ء و ف الهندية «عن ذلك» ‏ ف 

ه» 
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عمد قال : قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى الرجل بتزءج المرأة وعنده 





امرأة أخرى و التى تزوج بكرا أو ثيا: إنه لايقم عند التى تزوج إلا كا 

يقم عند الاخرى. فان شاء سبّع' للى تزوج و يسبع للا'خرى , و إن شاء 

ثلث الى تزوج و ثلث للاخرى.و إن شاء فليلة ونوم للتى تزوج و للا'خرى 

مثل ذلك . ولا يكون عند التى تزوج إلا كا يكون عند الاخرى . 

وقال أهل المدينة : إنكانت التى تروج بكرا أقام عندها سبعا. و إنكانت ثيبا 

أقام عندها ثلاما قبل أن يقسم الى عنده ثم يقسم بنهما بعده . 

)١(‏ بفتح القاف القسمة . و بالكسر التصيب ؛ قال فى المغرب : القسم بالفتيح مصدر 

قسم القسام المال بين الشركاء فرقه بينهم وعين انصباءم »و منه القسم بين النساء ‏ اه . 

اى لآنه يقسم يينهن البيتوتة و حوها ٠‏ و ف المصباح : قسمته قسما من باب ضرب » 

و الاسم القسم ثم اطلق على الحصة و النصيب فيقال : هذا قسمى »و المع اقسام مثل 

حمل و احمال , و اقتسموا المال بينهم .و الاسم القسمة ,و اطلقت على اانصيب ايضا 

و جمعها قسم مثل سدرة و سدرء و يحب القسم بين النساء ‏ اه ٠‏ فعم ان القسم هنا 

مصدر على اصله ؛ و يصح أن براد به القسمة أى الاقتسام او النصيب . تأمل - قاله 

فى رد انحتار ؛ و العدل فيه بمعيى عدم الجور واجب ؟ و ظاهر الآية «نه فرض - آ 
فى النهر؛ فان قوله تعالى ٠‏ فان خفتم آن لا تعدلوا فوا-دة» امس بالاقتصار على الواحدة 
عند خوف الجور فيحتمل انه للوجوب ء فيعلم ايحاب العدل عند تعددهن ‏ كا قاله * 
فى الفتح ؛ أو للندب فيعلم أيجاب العدل من حيث انه يخاف على ترك ااواجب ‏ م فى 
البداائع ؛ و على كل فقد دلت الاية على ايحابه . تأمل ‏ قاله العلامة السيد ان عابدين 
فى رد امحتار ٠‏ 

(؟) كذا فى الآصول « يسبع » بصيغة المضارع فى الموضعين ».و الأظهر عندى حت 


ادي وس 
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حه سبع » بالماضى ف الموضعين كا هو بعده فى قوله «ثلث » وك هو فى الحديث ٠‏ 
من بدة على الباب ! 
قال الامام عمد فى الموطأ : اخبرنا مالك حدثنا عبد الله بن انى بكر عن عبد الملك بن 
ابي يكر بن الحارث بن هشام عن أبيه أن النى صل الله عليه و آله و سل حين ييا . 
بأم سلية قال لها حين اصبحت عنده : ليس بك على اهلك هوان. ان سئّت سبعت عندك 
و سيعت عندهن . و أن شت ثلت عندك ودرت ؛ قالت : ثلث ؛ قال محمد : و بهذا 
تأخذ, ينبغى إن سبع عندها أن يسبع عندهن لا يزيد لا عليهن شيا » و ان ثلث 
عندها ان يثلك عندهن . وهو قول الى حنيفة و العامة من فقهائنا - اتتهى ٠‏ قال ابن 
عبد البر: ظاهر الحديث الانقطاع اى الارسال.و هو متصل صحميح قد سمعه ابو بكر 
من أم سلية "كا فى صحيح مس و سنى الى داود و أبن ماجه من طريق مد بن ابى بكر عن 
عيد الملك عن أيه عن ام سلة - قاله الزرقاتى فى شرح الموطأ و تنو بر الحوالك .م فى 
التعليق الممجد ٠‏ و ف الدر الختار : و البكر و الثيب و الجديدة و القديمة والمسلة 
والكتابية سواء لاطلاق الآبة - اه ؛ اى قوله تعالى «و لن تستطيعوا ان تعدلوا » 
اى فى انحبة فلا بميلوا فى القسم - قاله ابن عباس؟ و قوله تعالى « و عاشروهن .المءعروف» 
وغايته القسم .و قوله تعالى «فان خفتم ان لا تعدلواء و لاطلاق احاديث النهى .و لآن 
القسم من حقوق النكاح و لا تفاوت بينهها فى ذلك ؟ نا ا 6 1 
سبع و ليب ثلاث » فحتمل ان المرأد التفضيل ف البداءة دون الزيادة فوجب تقدحم 
الدليل القطعى ‏ ا فى اابحر؛ و قال فى شرح درر اأبخار : ان الحدريث لا يدل على نفس 
النسوية بل على اختيار الدور بالسبع و الثلاث جمعا ينه و بين ما روينا - 'ه ٠‏ و بقيم 
عند كل واحدة منهن بوما و ليلة» لكن اما تلزمه النسوية فى الليل حتى لو جاء للاولى 
بعد الغروب و للثانية بعد العشاء فقد ترك القسم و لا يحامعها فى غير نوبتها وكذلك 
لا يدخل عليها الا لعيادتها . و لو اشتد فنى الجوهرة : لا بأس أن يقي عندها حت 
4" 


ا 


مه 





قال د ركنت لم هذا و قد جاء الحديث عن رسول الله 71 
عليه و آله وسلم حين تزوج أم سلية ' رضى الله تعالى عنها أنه صإ الله عليه 
وسم قال كا:ءإن شت سبعت لك و سبعت لمن وإركف شئْت درت 
عليك و علهن . ! 

قال عمد : وكذلك أخيرنا أبو حذيفة ' عن اليثم بن أنى اليثم " قال: 





حت شق او موت اه. يعى اذا لم يكن عندها من يو نسها .و لو مرض هو ف ببته 
دعا كلا فى نوتها لآنه لو كان محا و اراد ذلك ينبنغى ان ييل منه- نهر ؛ و ان شاء 
ثلاث اى ثلاثة ايام و لياليها, و لا يعم عند احداها اكثر الا باذن الاخرى - 
خلاصة ؛ زاد فى الخانية : و الرأى فى البداءة فى القسم إليه, و كذا فى مقدار الدور - 
هداية و تين ؛ و قيده فى الفتح يحثا بمدة الايلاء أو جمعة . و عممه فى البحرء و نظر 
فيه فى النهر - قاله فى الدر الختار شر ح تتوير الأبصار . 

٠ كذافى الآصل. و زاد فى الهندية «سلة ام المؤمنين»‎ )١( 

(؟) فى عةود الجواهر: ابو حنيفة عن اليثم ان النى صلى اله عليه و آله وسل لما تزوج 
ام سلة أولم عليها سويقا و تمرا و قال «ان سيعت لك سيعت لصواحيك» كذا رواه 
عمد بن الحسن عنه » و اخرجه مس بلفظ : لما تزوج ام سلية اقام عندها ثلاثا و قال 
أنه ليس بك على اهلك هوان ان شئّت سيعت لك و ان سيعت لك سيعت لنسائى» 
وعن الى بكر بن عبد الرحمن انه صلى الله عليه و آله وسلم حين زوج ام سلية و اصبحت 
عنده قال لها ١‏ ليس بك على اهلك هوان ان شئْت سيعت عندك و -بعت عندهن . و أن 
شئت لكت عندك و درت » قالت : ثلث ؛ و فى لفظ آخر « ان شئت أن اسبع لك 
و أسبع لنسائى»؛ ولم يخرج البخارى عن ام سلية فى هذا شيئا » و اخرجه الطحاوى 
من طريق مالك وسفيان عن عبد الله بن انى بكر عن عبد الملك بن ابى بكر بن عبد اارحمن 
عن أبيه » و من طريق ثابت عن ابن حمر بن الى سلءة عن أنيه ؛ و من طريق .حنيب حت 
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لا تزوج رسول الله صل الله عليه و آله وسلم أم سلمة فبتى بها أولم عليها 
قار قارو ولي اد عيه يتيك الك ةلسل 
وقال أهل المدينة : إمما زوى عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 
أنه هال لام “منلة :إن قرس «سيعت: الكو نباك لاوا إن غاترى تاق 
ودرت علهن » . قبل لم : هذا حديث ينبنى لكم أن تعرفوا 5 ليس ]روم » 
ان الى ثأبت عن عبد اليد بن عبد الله و الاسم بن تمد كلاهما عن أنى بكر بن 
عبد الرحمن ؛ و معى الحديث ٠‏ ان سبعت لك سبعت لنسائى» اى اعدل بينك و ببنهن 
فأجعل لكل واحدة منهن سبعا كا اقت عندك سبءا ‏ اتتهى <٠‏ (+) هو اليثم بن 
حبيب الى الهم الصيرق الكوفى؛ اخو عبد الخالق بن حيب » روى عن عكرمة و عون 
ابن الى جحيفة وعاصم بن ضمرة و حناد بن انى سلوان و محارب بن دثار و الحكم بن 
عتبية : و عنه ابو حنيفة و زيد بن ألى انيسة و المسعودى و شعبة وحفص بن الى داود 
و ابو عوانة و قال : قال لى شعبة:اازم اليثم الصيرفى.و قال الآثرم : اثنى عليه احمد 
و قال: ما أحسن احاديثه و اشد استقامتها ! ليس أ بروى عنه اكاب الرأى و قال 
اماق بن متصور عر أن معين : اطيم بن حييب الصيرق ثقة ٠‏ و قال او زرعة 
7 ابو حاتم : نهة فى الحديث صدوق, و ذكره ابن حبان فى ااثقات ‏ قاله الحاظ فى 
التهذيب ؛ و قال فى التقريب: ذكره عبد الغى ولم يذكر من اخرج له ؛ قال المرى : 
يشبه ان يكون ف المراسيل و يرتم له صد - انتهى . 
)١(‏ قلت : ظاهر الحد.ثك انهم سل و عرفت انه صرح رفوع متصل السند ٠‏ 
وراجع ج ١‏ ص ١١‏ من شرح معانى الآثار للطحاوى باب مقدار ما يقوم !ارجل 
عند الثيب او البكر اذا تروجها . قال الطحاوى بعد سرد الروايات من الفريقين فى 
خاعة الياب : الوا : فلا قال لها رسول الله صلى الله عليه و آله و سل ٠ان‏ سبعت لك 
سبعت لنسانى » اى اعدل ينك و يينون فأجعل لكل واحدة منهن سعا 6 اقت ج 


اخان 


إن كانت الثلاث وجبت لا عليهن فكيف يدول «إن شئّت سبعت لك 
و سبعت دلحن»؟! إنما ينننى إن كانت الثلاث وجبت أن يقول :إن شئْت 
ثلثت ودرت عليهن .: إن شت سبعت لك فيكون لك الثلاث: ثم بكون 
لكل واحدة منهن أربع ليال مثل ما درتك '»! الوا : لآنا' نقول: إن سبع 
ح عندك سبعا كان كذلك ايضاء اذا جعل لا ثلاثا جءل لكل واحدة منهن ثلانا 
أبضاء و قال اصحاب المقالة الآولى : فا معنى قوله « ثم ادور» ؟ قيل لم : يحتمل : ثم 
ادور بالثلاث عليهن جميعا ؛ لآنه لو كانت الثلاث حقا لها دون سائر النساء لكان اذا 
اقام عندها سبعا لكانت ثلاث منهن غير محوبة عليها . و لوجب ان يكون لسائر النساء 
اربع اربع فليا كان الذى للنساء اذا قام عندها سيعا سبعا لكل واحدة منه نكا نكذلك . 
واذا اقام عندها ثلاثا لكل و احدة منهن ثلاث ثلاث » هذا هو النظر الصحيح مع اشقامة 
تأويل هذه الآثار عليه . و هو قول الى حايفة و انى بوسف و محمد رحة الله عليهسم 
اجمعين ‏ انتهى ٠‏ 

)١(‏ يعى أن كانت الثلاث واجبة لها - م زعمتم - فكيف قال صل الله عله و سلم 
«ان شدُت سبعت لك و سيعت لطن »؟ بل يقول : ان شدّت ثلنت و درت عليهن .و ان 
شئْت سبعت لكون الثلاث واجية حمّا لك ؛ و يكون لكل واحدة منهن اربع اربع ! 
وهو معنى قوله هو درت» على زعمك , ولم يقل صلى الله عليه و سم ذلك فقط ' 
الاستدلال بالحديث .و الآيات واللاحاديث سوى حديث انس و أم سلة رضى الله عنهما 
مطلقة كقوله تعالى ٠و‏ لن تستطيعوا آن تعدلوا بين النسآء و لو حرص فلا ميلوا كل 
الميل فتذروها كالمعلقة » و قوله تعالى «فان خفتم آن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت 
آيمانك » بند احلال الأربع بقوله تعالى «فانكحوا ما طاب من النسآه مث و ثلاث 
و رباع » فاستفيد منه ان حل الأربع مقيد بعدم خوف عدم العدل. و ثبوت المنع عن 
اكثر من وأحدة عند عدم خوفه . فعلم أيحابه عند تعددهن . و أما قوله صلى الله عليه 
و سبل «استوصوا بالنساء خيراء فلا بخص حالة تعددهن , و لآانهن رعية الرجل حب 
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ا بطل الثلاث , و إن ثلث لحن ل يبطل ٠‏ قيل لهم : نكيف بطل الثلاث 
وهو حق ها وقد بدألا به! و إِنما الأربع زيادة ' ينبغى أن سبع" لها 
ح وكل راع مسؤل عن رعيته . و انه فى امى مهم يحتاج الى اابيان لآانه اوجبه 
و صرح أنه مطلقا لا ستطاع, فعل ان الواجب منه ثىء معين . و كذا السئة جاءت 
ذه جملة .روى اصحاب السئن الأربعة عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله 
صل الله عليء و سلم يقّسم فيعدل و يقول هذا قسمى فيا املك فلا تلتى فيا تملك 
و لا املك» يعنى القلب اى زيادة الحبة . فظاهره أن ما عدأه داخل حت ملك وقدرته 
بحب النسوية فيه . و كذا ما روى اصحاب السان الاربعة و الامام احمداو الحا م 7 
حديث الى هر برة عنه صل الله عليه و آله و سم انه قال « من كانت له امرأتان فال 
الى احداها جاء نوم القيامة و شقه مائل» اى مفلوج» و لفظ الى داود و النساق 
«فال الى احداهما على الأخرى » فلم دمن فيا ذاء و قد فرق الامام الشافعى رحمه الله 
تعالى ببن الجديدة و القديمة و بين البكر و الثيب و احتج بحديث أنس و ام سلية 
رضى الله عنهما .و باب الكتاب معقود لارد عليه »و انا ما تلونا من الآبات و ما روينا 
من اللاحاد رش مر._ غير فصل بين القديمة و الجديدة و ببن الببكر و الثيب بالسبع 
والثلاث . و لآان القسم من حقوق النكاح ٠‏ لا تفاوت فى ذلك فلا تفاوت بينهن فى 
القسم ٠و‏ تخصيص القديمة اولى لآن الوحشة فها متحققة و فى الجديدة متوهمة و ازالة 
تلك النفره ممكن ,أن يق عندها السبع ثم سبع للباقات . و لم تحصر بتخصيصها 
كذا فى فتح القدير و الحداية و الكفاية و العناية ٠‏ و رواية السبع و اثلاث تمولة 
على التفضيل بالبداءة دوف الزيادة . كا فى حديث ام سللة الذى الكلام فيه ؛ و قد 
أوضحه الامام مد رحه الله ٠‏ (؟) فى الآصول» لنا ٠‏ وهو مصحف و الصحيح «لأاناء. 
)١(‏ اى بزعكم قد وجب الها ٠‏ 

() اى على حقها الذى كان واجبا عند ٠‏ 

(+) كذا فى الأصول« أن يسبع »,أن الناصبة و صيغة المضارع .و الصدواب عندى حت 
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ان يكون أربع أربع ' . لان الثلاث لما ولا شك فها. و لكنا نقول: 
إذا جاه الحديث عن رسول الله صل الله عليه و سل فاختلف الرواة ' ظننا 
برسول الله صل الله عليه و آله و سم الذى هو أهى اممف ا 
المتزوجة* و الاخرى * بالحرمة لها إلاسواء. وما نرى أن رسول الله صل الله 





ح إن سبع لا » بان الشرطية و بصيغة الماضى - تأمل . 

() اى لكل واحدة منهن اربع اربع . لآن الثلاث شا من حقها الواجب و بقيت 

اربع زائدة على حقها ٠‏ 

() كذا فى الأصل » اى و اختلف الرواة فى رواية الحديث » منهم من روى على 

الاطلاق و منهم من روى على التقبيد .ما فى حديث انس و ام سلة رضى الله عنها ؛ 

وق الندية «و اختلف الرواية» و معناه:و اختلفت الرواية عنه صل الله عليه و سلم» 

يا فى حديث أم سلة رواه بعضهم على ما قال اهل المدينة و بعضهم على ما قال به 

اهل العراق من التسوية بين البكر و اثبب لا فرق ينها ٠‏ ما بينه الامام مد 

راع اتفال - 

(م) كذا فى الأصول « اهدى » من الهداية . و هو لا يناسب المقام . و لعله مصحف 

من « أحرى » بمعنى أليق ٠‏ و هو يناسب يقوله ١٠هى»‏ ءن الى - 5 لا يخفى على 

الفطن الذكى ٠‏ 

(؛:) اى الجديدة ٠‏ 

)2( اى القديمة ؛ و لا فضل لاحداهما على الاخرى فى حرمة النكاح و <ةوقه . غير 

القسم لانه من حقوق النكاح ؛ و لاتفاوت بينهن فى ذلك» و البكر و الثيب و الجديدة 

و القديمة سواء ٠‏ اعلم ان المروى أنلم يكن قطعى الدلالة فى اتخصيص وجب تقدحم 

الآية» و الحديث المطلق لوجوب النسوية و أن كان قطعيا وجب اعتبار التخصيص 

بالزيادة فانه لا يعارض ما روينا و تلونا لآن مقتضاهما العدل. و أذا ثبت التخصيص > 
0 (50) 0 عله 
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عليه و آله و سل آثر منزوجة على غيرها و لا آثر بكرا على ثيب» و ما حدهما 
و حرمته| إلا سواء. و ماترى رسول الله صل الله عليه و آله و سل قال لام 
لف لذ ونان د فتك سم للك ومس زان فقت دزت 
علك وعلهنء وهذا أولى برسول الله صل الله غليه و آله و سم ما قلتم ؛ 
والمديث الذى دوم معناه عندنا على ما قلنا لأنه قال «إن شئْت سبعت 
لك وسبعت لطن , وإن شئت ثلثت لك ودرت عليهن» فهذا معناه عندنا: 
انان تت للقت الك وكذريك هلين لذ تلوها 6 نت لله لان أدل 
الحديث يدخل على آخره' لاآنه لم يكن برى ذا تتطلة ف أولة- علي 
حين قال ٠إن‏ شت سبعت لك وسعت لمن » فكذلك الام فى آخرهء 
إتما معناه أن : أدور عليهن عمثل ما فعلت بك" . 


ح شرعا كان هو العدل فانا ثراه لم ينحصر فى النسوية بل ,تحةق مع عدمها تعارض 
وهر رق احدى المرأتين ؛ حتى كان العدل ان يكوف لاحداهما بوما و للاأخرى 
بومين : فليكن ايضا بتخصيص الجديدة الدهشة بالاقاءة سبعا ان كانت بكرا و ثلاث 
ان كانت ثببا لتألف بالاقامة و تطمئن - هذا . و كا لا فرق ببن الجدبدة و القديمة 
كذلك لا فرق بن البكر و الثيب و المسلية و الكتابة الحرتين و الجنونة التى لا يخاف 
منها و المريضة و الصحبحة و اارتقاء و الحائض و النفساء و الصغيرة الى يمكن و طوٌها 
و الحرمة و المظاهرة منها و مةأبلاتهن - قاله فى فتتح القدير ‏ لمساواة يينهن فى سبب هذا 
الحق وهو الل الثابت بالكاح - كذا فى العناية ٠‏ 

(1) اى بجحرى حكه على آخره لانه لا فضل عليهن فى اوله ء كذلك يكون فى آخره - 
كا اوضه الامام عمد رحمه اله تعالى ٠‏ 

(؟) قال الامام الشافعى رحمه الله تعالى فى كتابه « الام » ج ه ص وو نفالفنا بعض !اناس 
فى القسم للبكر و الثيب و قال: يقسم لها اذا دخلا كا يقسم لغير هماء لايقام عند حت 

ول 
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بابة اأطرة و الآمة تكونان ع الجر ' 

| مد قال : قال أبو حنفة رض الله عنه: الحرة و الامة تكونان تحت 
الحر أو تحت العبد : إن القسم بينها: للحرة ليلتان و للاأمة يوم و ليلة ٠‏ و قال 
أهل المدينة : القسم بنهم| من نفسه سواء ٠‏ 

ح واحدة منهما ثىه الا اقب عند الأخرى مثله . فقلت : قال الله تبارك وتعالى ٠‏ قد علدنا 
ما فرضنا عليهم فى آزواجهم »أ فتجد السييل الى -لم ما رض الله جملة انها أثبت و اقوم 
فى الحجة من رسول الله صل اله عليه وآله و سل ؟ قال : لا ؛ فذكرت له حديث أم 
سلة» قال : فهى بينى و بينك أ ليس قال رول الله صلى الله عليه و سل ٠‏ أن شدْت سبعت 
عندك و سيعت عندهن و ارف شدْت ثلث عندك و درت» ؟ فلت : نعم > قال : 





فل يعطها فى السبع شيئا الا اعلها انه يعطى غيرها مثله , قلت له : انها كانت ثيا 
فل يكن لما الا ثلاث قال ل : ان اردت حق البكر و هو اعلى حقوق الفساء و أشرفه 
عندهن بعفوك حقنك اذا لم تكونى بكرا فيكون لك سبع فعلت»و أن لم بريدى عفوه 
و اردت حك فهو ثلاث ؛ قال : فهل له وجه غيره؟ قلت : لاء اما يخبر من له حق 
يشركة فيه غيره من أن ينزل من حقه » فقلت له : يلرمك ان تقول مشل ما قلنا لنك 
زعمت انك لا تخالف الواحد من اصصاب اانبى صلى الله عليه وسلم مالم يخالفه مثله و لا نعلم 
مخالفا له , و السنة الزم لك من قوله فبركتها بو قوله - اتتهى ٠‏ و الامام مد رحمه الله 
اجاب عنه و اوضح الجواب هنا - كا علبت من الكتاب ٠‏ 

)0( اى فيقسم يينهماءكا هو فى الكتاب ٠‏ للحرة لكان» اى و نومانء و للاامة يوم 
و ليلة» و به قال ابراهي النخعى -كم] س.أتى فى الباب ٠‏ و فى ج ٠١‏ ص 4١‏ من انحلى : 
و قال ابو حنيفة : منكانت له زوجة حرة و زوجة ملوكة فللحرة ليلتان و لمملوكة ليل ؟ 
و روينا ذلك عن على و مسروق و خمد بن على بن الحسين و الشعبى و الحسن و عطاء 
و سعيد بن جبير و سعيد بن المسيب وعان الب و الشافعى » و قال مالك و الليث و 

ع6" وقال 
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وقال ممد: كيف خى هذا على من نظر فى الفقه و جالس العلياء ! 
والآثار فى هذا كثيرة معروفة عن على ابن ألى,.طالب رضى الله عنه و غيره 
5 قال: لا تنكح الآمة على الحرة , و تنكح الحرة على الآمة. و يقسم للحرة 
بوماتف وللاأمة يوم ؛ وهذا ما لا اختلاف فيه عند أهل العلل ٠‏ فقالوا : 
قد زعتم أنكم تسوون بين البكر و الثيب المنزوجين و ببن التى كانت عنده 
كراهة الجور فى ذلك , وهاتان ام أتان فكيف فضلتم إحداهما على الاخرى؟ 
قبل لم : و هل كانت الحرة و الآمة فى أمى يحب إلا و الآمة فيه على النصف 
من أمى الحرة ؟ إن كان حدا فعليها نصف حد الحرة .و إن كانت عدة 
فعليها نصف عدة الحرة, إلا أنه قل: فى الحيضة حيضتان' . 

قال حمد : قال عمر رضى الله عنه فما بلغنا ' لو استطعت” أن أجعلها 


> ابو لبان : القسمة لها سواء؛ و احتج من رأى للحرة دومين والأامة بوما بأنه روى فى 
ذلك حديث مرسل و انه عن على و لا يعرف له فى ذلك عخالف من الصحابة رضى الله عنهم 
و انه قول جمهور السلف. و قالوا : لا كانت عدة الآامة وحدها نصف عدة الحرة 
وحدها وجب ان تكون قسمتها نصف قسمة الحرة - اتنهى ٠‏ و سيأنى الجواب عما 
أورد عليه ابن حزم من النقض على زعمه ٠‏ 

(1) فى الآصول ٠‏ حيضتين» بالجر و الصحبح « حيضتان» و يمكن ان يكون تقدير 
العبارة هكذا «ان لا حيضتين » فيكون صحيحا بالنصب على كونه اسم «انء ‏ تأمل . 
(؟) قد مى مرارا ان بلاغات الامام محمد مسندة ٠‏ و فى ج ٠١‏ ص .م ١ن‏ امحل : 
روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن زيد عن عمرو بن اوس الثقق ان عمر 
ابن الخطاب قال: لو استطعت أن اجعل عدة الآمة حيضة و نصفا لفملت ‏ فقال له 
رجل : يا أمير المؤمنين ! فاجعلها شهرا و نصفا ؛ و من طريق عبد الرزاق نا ابن جريجج 
اخيرنى ابو الزبير انه سمع جاير بن عبد الله يقول : جعل لها عمر حيضتين يعنى الآمة حت 
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حت المطلقة ؛ و من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن مد بن عبد الرحمن ٠ولى‏ 
آل طلحة عن سليان بن يسار عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عير بن النطاب قال: 
يتكح العبد اثنتين م يطلق تطلقتين , و تعتد الآمة حيضتين . فان لم محض فشهرين » 
وقال: فشهرا و نصفا ؛ و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن المذيرة عن أنراهيم 
النخعى عن ابن مسعود قال: يكون عليها نصف العذاب.و لا يكون لها نصف الرخصة ؛ 
و من طريق حماد بن سلءة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال ؛ الحر طلق 
الآمة تطلقنين و تمتد حيضتين ؛ و من طريق أبن وهب عن يونس بن يزيد عن ان 
شهاب اخبرنى قيصة بن ذؤيب انه سمع زيد بن ثابت يقول : عدة الآمة حيضتان 4 
ومن طربق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن عمد بن عيد الرحمن عن سلبان بن يسار 
عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال : ينكح العبد اثثتين , وعندة الآمة حيضتان» قال 
معمر : و هو قول الزهرى ؛ و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قنادة عن سعيد بن 
المسيب : عدة الآمة حيضتان »قال معمر : و هو قول الزهرى ؛ و هن طريق عبد الرزاق 
عن داود بن قيس قال : سألت سالم ن عبد الله بن عمر عن عدة الآمة؟ قال : حيضتان» 
و ان كانت لا نحيض فشهر و نصف ؛ و من طريق أبن وهب عن اساءة إن زيد عن زيد 
ابن اسل : عدة الآمة حيضتان ؛ ومن طريق أبن وهب الخبرنى رجال من اهل الم ان 
تافها و ابن قشيط و يحبى بن سعيد و ربيعة و غير وأحند من اهاب رسول الله صلى الله 
عليه و سل و التابعين قالوا : عدة الأآمة حيضتان ؛ف ءن طريق حماد بن سللة عن حماد بن 
' ابى سلبان وقتادة و داود بن انى هند قال حماد عن أبراهم النخعى و قال قتادة عن 
الحسن و قال داود عن الشعبى قالوا كلهم : عدة الآمة حيضتان ؛ و من طريق ابن 
وهب اخيرنى هشام بن سعد عن القاسم بن مد بن الى بكر الصديق قال : عدة الآمة 
حيضتان من أن هذا ليس فى كتاب الله عزو جل و لا :ملم سنة عن رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سل و لكن قد معنى امس الناس على هذا ؛ و من طريق عبد الرزاق > 

65" (:5) حيضة 
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حيضة ونصفا لفعلت' . فصارت الأمة على النصف من الحرة فى الاشاء 
كلهاء و كذلك القسم بينهما للحرة مثلا ما ' للاامة لا تشبه الحرة فى شىء من. 
أم التكام", فكذلك فرقنا بينهها فى هذا ؛ فأما ما ذكرتم من المتزوجة الى 
كانت عنده فليسا يفترقان" فى ثىء فكيف ارقا * فى القسم؟! 
ح عن ابن ج رج عن عطاء فى عدة الآمة صغيرة أو قاعدا قال: قال عمر بن الخطاب: 
شهر و نصف ؛ ومن طريق اد بن سلة عن قنادة عن سعيد بن المسيب و الى قلابة 
انهما قالا جمعا: الأمة اذا طلقت وهى لا دض تعتد شهرا و نصفا ؛ ومن طريق 
حاد بن سلية عن حماد بن الى سلبان عن أبراهي التخعى قال : عدة الامة التى طلقت 
أن شاءت شهرا و نصفا.و ان شاءت شه ن.و ان شاءت ثلاثة اشهر ؛ و من طريق 
عبد اإرزاق عن معمر عن اازهرى : عدة الآمة شهران لكل حيضة شهر ؛ و من طريق 
الحجاج ن المنهال نا حماد بن زيد عن عمره بن دينار قيل له : ان ان جرجج يقول 
عن عطاء فى عدة الآمة التى لا نحيض خمس و ارعون للة . قال عهرو : اشهد على 
عطاء أنه قال: عدتها شهران اذا كانت لا تحيض ؛؟ و قال ابو حنيفة و اصحابه و سفيان 
الثورى و الحسن بن حبى و الشافعى و احمابه : عدة الآمة المطلقة الى لا تحيض ثهر 
و نصف؟ و قالوا كلهم : عدتها حيضتان » إلا الششافعى ذفانه قال: طهران ‏ أه ٠‏ وخالفهم 
فى ذلك ابن حزم فى امحل » و سأعود اليه فى موضع يليق به - ان شاء الله تعالى ٠‏ 
)١(‏ مدّى مضاف الى ما كان « مثلان » سقطت النون بالاضافة؛ و قوله « الحرة » مفعول 
به » و الضمير فى « لا تشبه » رأجع الى « الآمة ٠٠‏ 
(؟) فان ما يتعلق به من حقوق النكاح ااواجبة به فالامة فيها على النصف من الهرة . 
كالحد و العدة و غيرهما. فكذا فى القسم اضا٠‏ 
(6) كذا فى الآصول بتثنة « ليس » و « يفترقان» بالغببوبة كلاهماءو القانون يقتضى 
«لستا تفيرقان » باللثنة و التانث ٠‏ 
.(؛) قوله«افترقاء كذ فى الأأصول » .التذكير ء و الأأولى « افترقتا» بالتأننث - تأمل . 


7” 01/ 


كتاب الحجة الحرة و الامة كونان نحت الخر جم 





قال أبو عبد الله مد بن الحسن : أخيرنا أبو حنيفة عن حماد عن إرأهم 


قال: إذا نكح الرجل الآمة على الحرة فتكاح الآمة فاسد'', و إذا نكم الحرة 





)١(‏ لما اخرجه الدارقطى عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رميول الله صل الله عليه 
وألهو سم : طلاق العد اثنتان ‏ الحديث ؛ الى ان قال : و تتزوج الهرة على الآمة 
ولاتمزوج الآمة على المرة ؛ و فيه مظاهر بن اسل الخزوى المدنى من رجال ابى 
داود و الترمذى و ابن ماجه ذكره ابن حيان فى الثقات » و قالوا: انه ضعيف ‏ كم فى 
ج ٠١‏ ص م18 من التهذيب ؛ قال فى شح القدير : و فيه مظاهر بن اسم ضعيف ٠‏ 
و اخرج الطبرى فى تفسيره فى سورة النساء ,سنده الى الحسن ان رسول الله صلى الله 
عليه و سم نهى أن تشكيح الآمة على الحرة 4 قال : و تنكم الهرة على الآمة ؟ قال : 
وهذا مرسل الحسن 4و رواه عبد الرزاق عر الحسن ايضا مسلا .و كذا روآه 
ان الى شيبة عنه 4و آخر ج عبد الرراق : اخبرنا ان جريج اخيرق ابو الزبير انه سمع 
جاير بن عبد الله يقول : لا تدكيح الأامة على الرة و تتكح الهرة على الآمة ؛ و اخرج 
عن الحسن و اين المسيب نحوه 4و اخرج ابن انى شيية عن على رض الله عنه: لا تنكح 
الآمة على الهرة ؛ و اخرج عن ابن مسعود نحوه » و اخر ج ابن ابى شيبة : حدثنا 
عيدة عن يحى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : تتزوج الحرة على الآمة و لا زوج 
الآمة على الحرة ؛ وعن مكحول نحوه ( وما ذكره تمد من الآثار فى الاب وما ذكره 
ان حزم فى امحل فقد تقدم النقل من قبل) فهذه آثار ثابتة عن الصحابة و التابعين 
رضى الله عنهم تقوى الحديث المرسل »لولم يقل (الشافعى ) حجته فوجب قبوله , ثم 
اعتضد اتفاق العلياء على الحكم المذكور و ان اختلفت طرق اضافتهم فان ااثلارة اضافوه 
الى مفهوم قوله تعالى «و من لم يستطع منكم طولاء الآية .و ذلك ان تزوج الآمة 
عل الحرة يكون عند وجود طول الهرة فلا بحوز اتفاتا . و هو باطلاقه حجة جيرا 
على الشافعى فى اجازة ذلك للعبد لانا اققنا الدليل على جواز بل وجوب الاحتجاج حت 


ال على 


كتاب الحجة الحرة و الامة تكونان تحت الخر اج 


عل الآامة أمسكههما جميعا و قسم للحرة ليلتين و الاأمة ليلة ٠‏ 

عمد قال: أخيرنا عمد .ن أبان بن صا القرشى' عن جعفر بن مد بن على ' 
ح بالمرسل بعد ثقة رجاله و به اندفع ما قاله ابن حزم فى مواضع من الحلى من عدم 
حجية المرسل ؛ و القائل حبيته جمهور انحدثين و الفقهاء , و كذا برى الشافعى حجيته 
اذا افى به جماعة من 'هل الع » و هنا كذلك ؛ و هذا كله نص الشافعى فى رسالته 
فانه قال: و ان لم بوجد ذلك يعى تعدد الخرج نظر الى بعض ما بروى عن احصاب 
رسول الله صلى الله عليه و سلم قولا له قارف وجد ما بوافق ما روى عن رمول الله 
صل الله عليه و سلم كانت هذه دلالة على انه لم برسل الا عن أصل يصح ان شاء الله , 
وكذلك ان وجد عوام من اهل العلم يفتون بمثل ما روى عن رسول الله صل الله عليه 
و آله و سل - اه ؛ و به بخص قوله تعالى دو أحل لك ما وراء ذلك » اذ قد اخررج 
منه مأ قدءنا ؛ وحجة عيل مالك فى يويزه ذلك برضا الهرة .و لآن للرق اثرا فى تنصيف 
النعمة فيثبت به حل الحلة فى حالة الاتفراد دوت حالة الانضام - كذا فى الحداية 
و الفتح ٠‏ و قد اومه المحقق فى الفتح فراجعه ٠‏ 
(1) قد م فيا قبل مرارا فتذكره 
(؟) هو جعفر بن عمد بن على بن الحسين بن على بن انى طالب الهاشمى العلوى , 
ابو عبد اله المدنى « الصادق» و أمه ام فروة بنت القاسم بن مد بن الى بكر و امها اسماء 
بنت عبد الرحن بن الى بكر ء فلذلك كان يقول : ولدنى ابو بكر مرتين ؛ من رجال 
الستة الا اابخارى ؛ روى عن أبيه و مد بن المتكدر و عبيد الله بن انى رافع و عطاء 
و عروةوجده لامه القاسم بن مد و نافع و الزهرى و مس و ابن انى مرحم ١‏ وعنه 
شعبة و السفيانان و مالك و ابن جر جح و ابو حذفة و ابنه موسى و وهب بن خالد 
و القطان و ابو عاصم وخلقكثير. و روى عنه يحى بن -عيد الانصارى وهو من اقرانه 
و يزيد بن الحاد و مات قبله ؛ ثقَة مأمون ؛ لا يسثل عن مثله ؛ صدوق. من سادات حت 


المكنا 


كتاب الحجة الحرة و الامة تكونان حت الخحر ج-م 


5555 عن على بن أى طالب رضى اف عن قل < إذا نكم الحرة على 
الآمة كان للحرة بومان وللااءة بوم . 
مد قال » أخبرنا حمد بن أبان بن صالح عن حماد عن إبراهم قال : 
ينزوج الرجل الحرة على الآمة» و لايتزوج الآمة على الحرة ؛ و قال : إذا 
تزوج الحرة على الآمة كان للحرة بومان و للامة بوم . 
مد قال : أخيرنا خالد بن عبد الله الواسطى' عن عبد الملك بن أنى سلمان” 


ح أمل البيت فقها و علا و فضلاء يحت يحديثه هن غير رواية أو لاده منه ء ولد سنة 
ثمانين » و مات سنة م4١‏ - كذا فى التهذيب ٠‏ و له ترجمة بسيطة ف التهذيب ٠‏ 

)١(‏ هو جمد بن على بن الحسين بن على بن انى طالب الهاشمى 'بو جعفر « الباقر » أمه 
بنك امس عل ان نا وطالب داعبال البق 6 وو عن اوعد البق 
و الحسين و جد أيه على بن انى طالب . مرسل . وع, ابيه مد ابن الخفية . و ابن عم 
جده عبد الله بن جعفر بن ابى طالب و غيرهم من الصحابة و التابعين . روى عنه ابنه 
جعفر و اسحاق السييعى و الآعر ج والزهرى و خلق كثير يم فى التهذيب ؛ مدنى , 
تابعى ‏ ثقة » كثير الحديث ٠‏ فقيه فاضل » مو لده سنة ست و خمسين ء و قبل : انه مات 
سنة اربع عشرة أو خمس عشرة او ست عشرة او سبع عشرة او تانى عشرة و مائة 
وهو ابن ثلاث و سبءين ٠‏ و راجع التهذيب له ترجة بسيطة فيه ٠‏ 

(؟) قد مضت وبرجتهفها قبل »و قد مس فى الآبواب مراراء من رجال الستة» و ترجمة 
فى ج م ص ٠٠١‏ من التهذيب ء ثقة صالم بخ الحذيث ٠‏ 

(8) هو عبد الملك بن ابى سلمان »؛ و اسمه ميسرة . أبو تمد ء و يقال : ابو مليان » 
و قيل: ابو عبد الله , الغرزى ‏ بفتح المهملة و سكون الراء و بالزاى ؛ من رججال 
الستة الا البخارنى؛ احد الآئمة . روى عن انس بن مالك و عطاء بن الى رباح و سعيد 
ابن جبير و سلة بن كهيل و غيره ؛ و عنه شعبة و الثورى و أبن المبارك و القطان حت 


6 (10) عن 


كتاب الحجة الحرة و الامة نكونان نحت الحر اج -؟ 





عن عطاء ' أنه سل : أ يزوج الرجل الحرة على الآمة؟ قال : ليفضل إن شاء, 
و يقسم للحرة بومان' وللاامة بوم". 

مد قال : أخمرنا عباد بن العوام؛ عن الحجاج ن أرطاة ؛ عن حصين 
ابن عبد الرحدن الحارتى * عن الحارث" عن عل بن أنى طالب رضى الله عنه 





ح وعد الله بن أدريس و زهير بن معاوية و زائدة و حفص بن غياث و اسحاق 
الآزرق وخالد بن عبد الله بن بمير و غيرهم . من ائمة الحديث . كان شعبة يعجب من 
حفظه ؛ من حفاظ الناس . ثقة بت صدوق ميزان. من اعيان الكوؤة ‏ حسن الحديثك 
حجة متقرس فقيه ؛ مات فى ذى الحجة منة خمس و أربمين ومائة و فيها ارخه غير 
واحد ؛ قال الترمذى : ثقة مأمون لا نعم احدا تكلم فيه غير شعبة ٠‏ و راجع ترجمته 
فى ج 5 ص 5و8 من التهذيب و فه زيادة كثيرة تركتها . 

(1) هو عطاء بن انى رباح , مضت ترجمته فيا قبل فى ادواب كثيرة من الكتاب ٠‏ 
)١(‏ كذا فى الآصول « بومان» بالرفع ؛ و الظاهر انه «بومين» بالنصب مفعول به 
لقوله ٠‏ يقس » و الضمير فيه راجسع الى «الرجل » الهم ! الا اف يقال : ان قوله 
٠‏ بقسم » فعل مالم يسم فاعله «, بومان» مفعول مالم يسم فاعله ‏ تأمل ٠‏ 

(©) كذا فى الآصرل «يوم» بالرفع و القول فيه مثل ما فى قوله « بومان» ٠‏ قبل : 
٠‏ القسم » مكان ٠‏ يقمم » فيكورنف مبتدأ و خبره «بومان» و « بوم » وعندى الأظهر 
٠‏ برمين» وه يوماء تأمل فيه . و للناس فيا يعشقون مذاهب ٠‏ 

(؛) مضت ترجته . 

(5) هو حصين بن عبد الر+ن الحسارف . كوفى. روى عن الشعبى ؛ و عنه اسمعيل بن 
ابى خالد و حجاج بن ارطاة ؛ قلت : قال ابو حاتم عن احمد: ليس يعرف ما روى عنه 
غير هذين , احادبئه مناكير ؛ و قال على بن المديى : لا اعم احدا روى عنه غيرهما ؛ 
و ذكره ابن حبان ف الثققات و قال:مات سنة م١‏ قاله الحافظ فى البهذيب . 
(1) هو الحارث بن عبد الله الأعور الحمدانى الخارفى. ابو زهير الكوف .و يقال: حت 


بقض 


كتاب الحجة الخرة ونالامة تكونان نحت الخر جع 
أنه قال :لا تكح الأمة على الحرة » و تنكح الحرة على الآمة فيكون لها 
كان مق ماله +وانفيه: لل مة الثلت: ؛ 
مد قال : أخيرنا سعيد بن أنى عروبة عن قتادة ' عن الحسن' و سعيد 
ان المسيب"؟ ل : لايتزوج الآمة على الحرة» و ينزوجها على الآمه إن شاء 





انارت بن عبيد : و يقال : المونى . و <وت بطن من #مدان » روى عن على 
ون مسعود و زيد بن ثأبت و بقيرة امرأة سلبان » روى عنه اأشعى و ابو احاق 
السبيعى و عطاء بن انى رباح و ابو البخترى الطانى و عبد الله بن مرة و جماعة ؛ قال 
الشعى و السبيعى و ابن المدييى و غيرم : كذاب وزيف متهم ضعرف ليس بالقوى » 
كان غاليا فى التشي.ع واهيا فى الحديث . و كان ادقه اأناس و احسب اناس و أفرض 
الناس ؛ و قال الدورى عن ابن معين : الحارث قد مع من ابن مسعود و ليس به بأس 6 
و قال عمان الدارى عن ابن معين : ثقة ؛ قال عثمان : ليس يتا بع ابن معين على هذا . 
وفى رواة عن النسانى: ليس به بأس 4 قال ان ابى خيثمة : قيل ليح : يحت بالحارث ؟ 
فال : ما زال اللحدثون يلون حدثه ؛ و قال ان شاهين فى الثقات : قال احمي بن 
صالم المصرى : الحارث الاعور ثقَة ما احفظه و ما احسن ما روى عن على و اثتى 
عليه : قبل له : فقد كان الشعبى يكذبه ! قال : لم يكن يكذب فى الحديث» اما كان 
كذبه فى رأيه ؛ هات سنة 0+ - كذا ذكر وفاته اماق القراب فى تاريخه ٠‏ و اقوال 
آخر ف التهذيب فراجعه . فهو تاف فيه , و اجمهور على نوهينه » وهو من رجال الآربعة. 
(1) سعيد بن ابى عروة و قتادة بن دعامة كلاهما من رجال الستة و ثقتان مأءونان؛ 
ومضت ب سعيد بن ألى عرو بة وقتادة فتذكرها . وها ترجمة بسيطة فى التهذيب وغيرة ٠‏ 
(؟) مضت نرجمة الحسن البصرى . .وهو من التابعين و ساداتهم ٠‏ 
2( مضت ترجمته فها قبل ؛ و هو من ركان لق ل يجن عن وللة هون 
فقهاء المديئة ٠‏ 
(؛) أىكل واحد منههما ؛ و الا فالاظهر «قالاء بالتثنية ‏ م لايق ٠‏ 


١‏ و بقسم 


كتان الحجة الجر َ اللامة تكونان دحت الخر جَ ء_ و 


ويقسم بومين ويوما . تمد قال : هذا فقيه أهل المدينة يقول ٠‏ يقسم بوما 
و ومين '١‏ فكيف خالفوه وهو أفقه من كان عندمم فى زمانه' !! 

(1) كذا فى اللأصل و هو يح . و قبل « دومين و بوماء بالتقدحم و التأخير : 
(؟) اختلف فيه قول مالك رحمه الله تعالى» فق ااوطأ مع شرح الزرقانى : مالك انه 
بلغه أن عيد الله بن عاس ء. عبد الله عمر رضى الله تعالى عنهم سئلا عن رجل كانت 
حته امرأة حرة فأراد ان يتح عليها امة فكرها ان بجمع بينهما؛ و اختلف فيه قول 
مالك فروى عنه : لا بأس يذلك ؛ و قال ابن القاسم عنه : تخير الحرة فى نفسها ؛ و حل 
الخلاف اذا كانت اللآمة من مناكه و إلا فلا يجوز م افصح به الامام بعد قريبا ؛ 
مالك عن يحى بن سعيد الانصارى عن سعيد بن المسيب القرثى أنه كارب ي#ول : 
لا تدك الآءة على الحرة إلا ان تشاء الهرة .فان اطاعت الهرة فلها الثثان من القسم 4 
و بهذا قال ابن المأجشون »و إليه رجسع مالك . و المشهور و هو اختيار ابن القاسم 
فى المدونة انه لا بجوز ان تفضل الحرة عليها فى القسم - انتهى ؛ فعلم من هذا أن 
الرواية عن مالك مختلف فيها. و رجع مالك عن التسوية الى ما ذهبنا اليه من اليومين 
للحرة و اليوم. للاءة . و به قان ابن الماجشون - التهى ٠‏ وفى ج٠5‏ ص ١54‏ من 
المدونة : قال فلت : هل تنكم الآمة على الحرة فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا تنكح 
الآمة على الحرة . فان فعل ذلك جاز التكاح .و كانت الحرة بالخيار ان احبت أن تيم 
معه أقامت . و ان احيت ان تختار نفسها اختارت ؟ قال مالك : فان اقامت كان القسم 
من نفسه بينهما بالسوية ‏ انتهى ٠‏ و قال فى ج ؟ ص ٠1‏ من البدانع : لا بحوز 
نكاح الآمة على الرة ؛ و الأصل فيه ما روى عن على رض الله عنه عن رسول الله 
صل الله عليه , سل انه قال ٠لا‏ تنكم الامة على الحرة» و قال على رضى الله عنه : 
و تكح الحرة على الآمة و للحرة الثثثان من القسم و للا مة ائثلث ؛ و لآن الحرة تنى* 
عن الشرف و العرة وكال الحال فنكاح الآمة على الحرة ادخال عل الحرة من حت 

ولق 


كنات الحجة إنكاح الرجل أمته أنه و عده أبلته 8 م 





اب كان الرجل أنه إبد وده ابه 
ابنمؤابته من عبده إذ ارضبا بذلك إن كانا بالغين, و إن كانا صغيرين 





ح لا يساوبها فى القسم »و ذلك يشعر بالاستهانة و الحاق الشين و نقصان الال و هذا 
لا بحوز- أتتهى ٠‏ هذا ء و الله اعلم ١‏ 

)١(‏ وقال الامام الشافعى ره الله تعالى فى كتاب الام جه ص ١١‏ نحت عنوان 
الأب ينكح ابنته البكر غير الكفو : يجوز امس الاب على البكر فى النكاح اذا كان 
الكاح حظا لها او غير نقص عليها .و لا بحوز اذا كان نقصا لحا او ضررا عليها 
و كذلك ابنه الصغير ‏ قال : و لو زو ج رجل ابنته عبدا له او لغيره لم بحر النكاح لآن 
العبد غير كفو لم بحر . و فى ذلك عليها نقص بضرورة . و أو زوجها غير كفو لم بحز 
لآن فى ذلك علها نقصا - انتهى ٠‏ 

() كذا فى الأصل وهو الصواب ء و ف الحنديه ١أمة‏ ابنه » و هو مصحف « أمته» 
بالضمير - أ لايخ » و هو فى ثلاثة مواضع من الباب كذلك ٠‏ اعم ان هذا الاب 
يشير الى ان الكفاءة حق الأآولياء لا حق المرأة . فلو اسقطوه سقط وجناز التكاح 
فان الجر و العيد ليسا مكافئين م لا يخنى ؟ فاذا زو ج الرجل ابنه 'مة ما فالعقد ميمح - 
يا يقتضى الياب ؟ و هو ظاهر الرواية عن امتناء و الآمة ليس تكفوا لحر و لا حرة 
لعيد على الظاهر .و الا فالكفاءة من جاتب المرأة غير مءتيرة ؛ قالوا : الكفاءة معتيرة 
فى حق اللزوم على الآولياء فى ابتداء الكاح لازو مه أو لصحته من جانبه لآن الشريفة 
تأبى ان تنكون فراشا للدنى” و لذا لا تعتير من جانيها . حتى ان عند عدمها جاز للولى 
الفسخ - فتح ‏ وهذا بناء على ظاهر اارواية من أن العقد يح و للولى الاعتراض» 
و اذا كان المزوج ابا أو جدا و الابن ء الابنة كبيرين بالفين و رضيا بما باشر ابو هما 
من تزويجهم| الأآمة او العبد فالتكاح صحيح .و لا بأسر, به لكون الكفاءة حق الولى حت 

4 (13) فذلك 








“كناك |الحجة إنكاح الرجل أمنه أبئه ع.ده أبنته جح _ْ 


فذلك جائز' ولا خيار لا بعد البلوغ . و قال أهل المدينة : لا ينبغى لرجل 


أن زدوجح أبنه أمته ولا ابنته عبده " ٠.‏ 








حت لا حقها فله الاختيار على اسقاطه وهدره على ما اقتضت به المهالم الوقنية ؛ قال 
العلامه ابن عابدن الشأى : تقدم أن غير الاب والجد لو ذوج الصغير أو الصغيرة 
غير كفو لا يصح .و مقتضاه ان الكفاءة للزوج معتبرة أيضا .و قدمنا هذا فى الزوج 
الصغير ‏ لآن ذلك ضرر عله فا هنا #ول عل الكبيرء و يشير اليه ما قدمنا آنفا عن 
الفتح من : أن معى اعتبار الكفاءة اعتارها فى الازوم على الآواا ‏ ال ؛ فان حاصله 
ان الحرأة أذا زوجت نفسها من كفو لازم على الاولاء »و ان زوجت من غيركفو لا يلزم 
أو لا يصحء بخلاف جانب الرجل فانه اذا نزو ج بنفسه مكافة له أولا فانه صحيح 
لازم - اه ٠‏ و ف الباب : زوجهما الآب .رضائهما وهما كييران فلاشك فى صمعة انكاح . 
)١(‏ فان الولاية على الصغير و الصذيرة جبرية و شفقة. الاب و الجد اوفر من غيرهما 
من الآر لياء فلا يجيزان الضرر و النقصان على الصغيرين » الا اذا كان خلافه اهم فى 
نظرهما ٠‏ قال فى الدر المختار مع رد امحتار: و لزم التكاح و لو بغين فاحش بنقص مهرها 
و زيادة .هره او زوجها بغير كفو أن كان الولى المزوج ابا او جدا لم يعرف منهما 
سوء الاختسار مجانة و فسقًاء و أن عرف لصح اللكاح اتفاقا ‏ اه در الختار ؛ 
قوله « غير كفو » بأن زوج ابنه أمة و بنته عبداءء هذا عند الامام , و قالا: لا بجوز 
ان يزوجها غيركفو و لا يجوز الخط و لا لإزيادة الا با يتغاين الناس ‏ ح عن الممم» 
اه ؛ قلت : لعل عن الامام مد فى ذلك روايتين؛ فى رواية بحوز عنده -ك فى الكتاب » 
و فى رواية عنه لا بحوز و هو المذهب عنده > كم يتضى ساق العبارة , و لا بيت لا 
خيار الفسخ بعد البلوغ لكال ولاية الاب , الجد . 

() اجنية مفيدة ؛ قال فى الدر الختار: و تعتير الكفاءة للزوم التكاح خلاذا لمالك - 
اخ ؛ و فىرد انحتار :فى اعتار الكفاءة خلاف مالك و الثورى و الكرخى من - 
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كتات الية إكناس الرجل أمته ابنه و عبده ابنته جم 


وقال حمد: إن الحق لا ببطله [ شىء] ' إلا أن: ييكون أهل المدينة 
قد سمعوا أحدا قط فعله !هذا من الام الذى لا بأس به عندنا , و لثن جاز 
للابن الكبير أن يزوج أمة رجل غير أبيه ما بتزويحه أمة أبيه بأس » و إن 
كان لا بأس أن يزوج الرجل ابنته عبد رجل آخر باذن «ولاه ما ببزويحه 
عبده ابنته بأس' . قالوا : هذان مفترقان و !نما كره ههنا تزويحه أبلته عبده 
و أمته ابنه؟ لما بخاف من الميراث , و إنه أ لم يسمع به* ٠‏ قبل هم : فان كنم 
إنما تخافون من الميراث و ليس" ينبغى لم أن تبطلوا ذلك حتى يقع الميراث' ؛ 


ما تقولون قى رجسل زدوج أمته بن يوه وهو وارثه لاوارث له غيره ؟ 


ح مشايخنا - كذا فى فح القدير ؛ ذكان الأولى ذي الكرخى ؛ و فى حاشية الدرر 

للعلامة نوح : ان الامام أيا. كيد الكرخى و الامام ابا سكر الجصاص و هما من 

كار علاء العراق و من تبعهما من مشاتخ العراق لم يعتبرو! الكفاءة فى التكاح » و لو 

' تثبت عندهم هذه الرواية عن ابى حنيفة لما اختاروها .و ذهب جمهور مثايخنا الى انها 

معتيرة فيه » و لقاضى القضاة شر اج الدين الهندى مؤاف مستقل فى الكفاءة ذكر فيه 

القولين على التفصيل و ببن 1 لكل وناو انور الذلا د اتوي 

٠ لايطله » م لا يخنى‎ ٠ ما بين المربعين زدته من عندى. و ليس فى الاصول فاعل‎ )١( 

)١(‏ اى لا شدة فيه و لاضيقى . و الا فالمستحب خلافه » م فى المتون و الشروح ؛ 

وفى الآصول « بأسا » باللصب - قتنبه ٠‏ 

(م) كذا فى اللأصل » و فى ااهندية «امة ابنه » بالاضافة وهو تصحيف - © لا يخنى ٠‏ 

(4) لى تمن كان قبلنا من السلف ٠‏ 

(ه) كذا فى اللأصول ٠و‏ ليسء بالواو.و ان كان معناه صميحا لكن الأآولى « فليس » 

بالفاء م لا يخق ٠‏ 

(3) و انتم قائلون ببطلان ذلك قبل وقوع الميراث فكيف يكون ذلك يا : 
اللي | شغي 


كتاب لي إنكاح الرجل أمته أبئه و عيده ابنته جم 


املق أن يه النكاح لا يخاف من الميراث ؟! هذا أمى من الأمور الى 
ليس شعى 5 ولا تبطل' ؛ واذا ملك الأرجل بعض أمأته ملكت 
المرأة بعض زوجها فسد التكاح . فأما قل ذلك فلا دن بمأء 


00 كذا فى الاصول ٠‏ ترد و لا تبطل » بالتأنيث و الضمير راجع الى لفظ « الأمور» 
و الآولى ان يكون ٠‏ يرد و لا ببطل » بالتذكير . و ااضمير راجع الى الام الواحد : 
(؟) قال فى البدائع : ومنها الملك الطارى لاحد اازوجين على صاحه بأن ملك ادها 
صاحبه بعد اانكاح أو ملك شقصا منه لآن الملك المقارن منسع من اتعقاد التكاح » 
فالطارئٌ عليه ببطله .و الفرفة الوانعة به فرقة بغير طلاق لانها فرقة حصلت بسيب لا من 
قبل الزوج فلا يمكن ان يتجعل طلاقا تجعل فسخا . ولا يحتاج الى تفريق القاضى 
بطريق النتاف ما بينا فى المسائل المتقدمة ان الحقوق الثابتة بالنكاح لا يح اثباتها ببن ٠”‏ 
المالك و المملوك فلا تفتقر الى القضاء . كالفرقة الخاصلة بردة أححد الزوجين ؛ و على 
هذا قالوا فى القن و المدير و المأذون اذا أشيريا زوجتيها لم بيبطل النكاح لأآن الشراء 
لا بعد فا للك المتعة فلا يوجب بطلان النككاح - اتهى ٠‏ قال فى الدر اتختان مسع . 
رد امحتار: و حرم نكا المولى امته و العبد سيدته ‏ اه ؛ أى و لو ملك بعضههاء وكذا 
المرأة لولم ملك سوى سهم واحد منه ‏ فح ؛ زاد فى الجوهرة: وكذا اذا ملك 
إحدها صاحبه او بعضه سد النكاح , ٠‏ اما المأذون والمدر اذا اشئريا زوجتههما 
لم يفسد النكاح الأانهما لا يملكانها بالعقد ., كذا المكاتب للانه لا مالكها بالعقد , و انما 
ثبت له فيها حق الملك . وكذا قال ابو <نيفة فيمن اشترى زوجته وهو فيها بالخخار: 
لم يفسد التكاح ؛ على اصله ارن خيار المدترى لا يدخل المبيع فى ملكه ‏ اه ؛ لآن 
المملوكية تنافى المالكة ؛ قال فى الفتح : لآن النكاح ما شرع الا مثمرا ثمرات مشتركة 
فى الملك بين المتنا كين منها ما تختص هى بملكم كالنفقة و السكبى و القسم و المنم من 
العزل الا باذن ؛ و منها ما يختص هو بملكه كوجوب الفكين و القرار فى اللمّل ‏ 
لف 











كتاب الحجة اروس اليه تكر اق ع ار جم 


ح و التحصن عن غيره؛ و منها ما كوت الملك فى كل منها مشتركا كالاستمتاع 
عائعة ومناشزة» و الولدق عق الاضافة و اللماوكة تاق المالتكةء :قد ناقت لازم . 
عقد النكاح » و منافى اللازم مناف للروم ؛ وابه سقط ما قبل : و بحوز كونها بملوكة 
من وجه اارق مالكة من جهة النكاح ؛ لآن الفرض ان لازم النكاح ملك كل واحد 
لما ذكرنا على الخلوص ء و اارق يمنعه ‏ اتتهى ٠‏ وف الياب اثر عمر و أثر على رضى الله عنهما 
رواه اليهق فى ه باب النكاح و ملك اليمين لا يجحتمعان» من طريق سعيد بن منصور: 
نا هشي نا حصين عن بكر بن عبد الله المزنى ان عير بن الخطاب رضي الله عنه انى 
بامرأة تروجت عبدا ها فقالت المرأة: أليس الله تعالى يقول فى كتابه ه أو ما ملكت 
أعانك » ؟ فضربها و فرق بينهها وكتب الى اهل الامصار : أا امرأة تزروجت 
عيدا لها او تروجت بغير بينة او ؛ لى فاضر بوهما الحد“وعن سعيد : ثنا يونس عن الحسن 
ان عير بن الخطاب رض الله ءنه الى بامرأة قد تزوجت عبدها فعاقبها و فرق ينها 
و ببن عبدها وحرم عليها الازواج عقوبة لها انتهى ٠‏ قال اليهق : و هما مرسلان 
بؤكد احدهما صاحبه - اه ٠‏ و لا تلتفت الى ما قاله ابن حزم فى انحلى أن المرسل 
ليس تحجة . فان جماهير الحدثين و الآثمة قبل ابن حزم قائلون بحجية المرسل اذا بت 
ولم يخالفه مسند صحيح متصل السند :و ههنا كذاك» و ما ادعاه بدعوى كاذبة بلابرهان 
5 حجة عايه لا على من تقدمه من الأاممة ٠‏ و روى البيهق من طريق الحسن بن 
ممد الزدفرانى : ثنا سعيد بن سلهان ثنا عاد عن عمر بن عنامى عن قتادة عن خلاس 
عن على رضى الله عنه : ان امرأة ورئت مر زوجها شقصا فرفع ذلك الى على 
رضى الله عنه فقال : هل غشيتها ؟ قال : لا ؛ قال : لو كنت غشيتها لرجمتك بالحجارة ؛ 
ثم قال : هو عبدك ان شت بعده و أن ديت و هبتيه و أن شئْت اعتقتيه و تزوجتيه - 
انتهى ٠‏ و لم يخالفهما احد من الصحاة فى علنا . و هها خلفتان_ راأشدان و قال 
صل الله عليه و آله و سل ٠:‏ عليكم بست واسنة الخلقاء الراشدن المهديين» ‏ الحديث ٠‏ 

ل )030 باب 


كناب الحجة الرأة رق كام عليها اذا ردج قبل ان عيطق 8 ب 


اه ترنى فيقام عليها الحد فزوج قبل أن تحيض 


2 وازال رجه رع نايف ل اراذ ار ار نيوا 
الحد فزوج قبل أن تحيض : إن النكاح جائز'. وإن حملت من الزنا 








(1) فالتكاح جايز ‏ لى عندها ‏ و قال عمد : لا احب له ان يطأها مال يستيرئها ‏ 
هداية ٠‏ و ظاهر الكتاب يدل على ان الامام مدا ايضا معهما ؛ و لعل عنه روايتين 
فى ذلك . قال فى الدر امختار : و لوزوج أمته اوام ولده الحامل بعد عليه قبل 
اقراره به جاز. و كان نفيا دلالة - نهر عن التوشيح ؛ وصح نكاح الموطوءة بملك 
يمين و لا يستبرئها زوجها ‏ أى عندهما .و فال عمد : لا احب ان يطأها قبل ان يستيرثها 
لأنه احتمل الشغل بماء المولى فوجب التنزهكا فى الشراء - هداية ؛ و قال ابو 5 
قوله اقرب الى الاحتياط , و به تأخذ - بناية ؛ و وقق فى النهاية بأنف مدا اما ننى 
الاستحياب . و هما أثيتا الجواز بدونه فلا معارضة ؛ و اعترضه فى البحر بأنه خلاف 
ما فى الحدارة . لكن استحمنه فى اتهر بأنه لا ينبغى التردد فى نفس الاستيراء على قول 
عمد . قال : و به يستغى عر ترجيح قول #د ؛ قلت :اذا كان الصحيح وجوب 
الاستيراء على المولى يسو غ ننى استحبابه عن الزوج لحصول المقصود . نعم لو عل ان المولى 
لم يستبرثها لا ينبثى التردد فى استحبابه للزوج بل لو قيل بوجوبه لم ببعدء و يقربه انه 
فى الفتح حمل قول مد ه لا احب » على انه يجب لتعليله باحتهال الشغل بماء المولى فانه يدل 
على الوجوب .و قال: فان المتقدمين كثيرا ما يظلقرن ١١‏ كره هذاء فى التحرحم او كراهة 
التحريم و « احب» فى مقابله ‏ اه ٠‏ قلت: و اصرح من ذلك قول الهدابة لأآنه احتمل 
الشغل بماء المولى فوجب الننزه كم فى الشراء ‏ اه ؛ و مثله فى مختارات النوازل : بل 
يستبرثها سيدها وجوبا فى الصحيح ؛ و اليه مال السرخسى .و هذا اذا اراد ان بزوجها 
و كان يطأها . فلو اراد بعها يستعب »و الفرق انه فى ابيع يحب على المشترى فيحصل 
المقصود فلا معى لاجابه على البائع ؛ و فى المتق عن الى حنيفة : اكره ان بيع 2 
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كتاب الحجة المرأة تزتى فيقام عليها الحد فتتزوج قبل أن نتحيض عدم 
فزوجت ' وهى حامل فالتكاح جائز. ولا ينبغى لزوجها أن يطأها حتى 
تضع لأن الرأنية لا عدة لها' إنما العدة من قبل التكاح" الذى يثبت نسب 








ح من كان يطأها حتى يستيرئها ‏ ذخيرة ؛ و الظاهر أن الترجيح المار بأنى فى مسألة 
الكتاب ايضا عل رواية أخرى عن الامام تمد رحمه الله تعالى ا ذ كروها . و لذا 
جرم ف النهر هنا بالندب الا ان يفرق بأن ماء الرانى لا اعتبار له؟ بت لو ظهر بها حمل 
يكون من الزوج لآن الفراش له فلا يقال : انه يكون ساقيا زرع غيره ؛ لكن هذا 

مالم تلد لأقل من ستة اشهر من وقت العقد ٠‏ فلو ولدته لاقل ل يصح العقد. م 
صرحوا به ؛ اى لاحتهال علوقه من غير الزنا بأن يكورتف شبهة فلا يرد حمة تزوج 
الحبل من زنا - تأمل ؛ وصح نكاح الموطوءة يزناء أى جاز تكاح من رأها تزنى؛ و له 
وطوها بلا استيراء ؛ و أما قوله تعمالى «و الزائية لا ينكحها إلا زان» فنسوخ بآية 
«فانكحوا ما طاب لك من النسآء »؛ قال فى اابحر : بدليل الحديث أن رجلا أنى النى 
صل الله عليه و سل فقال : يا رسول الله ! ان امرأتى لا تدفع يد لامس . فقال عله 
الصلاة و السلام : طلقها ؛ فقال: انى احبها وهى جميلة ؛ فقال عله الصلاة و السلام : 
استمتع بها - اتتهى : 

)60 قوله « فتّزوجت » كذا فى الأاص ل و ف الهندية « فروجت » و هى صتيحة اذأ 
كانت مينية للجهول . و الا فالصحيح ما فى الأصل - كا لا يخق ٠‏ وصح تكاح حبلى 
من زنا عند الامام الى حنيفة و الامام مد رحمهما الله تعالى» و قال الامام ابو بوسف 
رحمه الله تعاللى : لا يصح ؛ و الفتوى على قولها ‏ كم فى القهستانى عن امحيط ؟ و ذ كر 
القرتاثى انها لا نفقة لها , و قيل : لها ذلك 4 و الآول ارجح لآن المانع ٠ن‏ الوطى* 
من جبتها ء بخلاف الحيض لانه سماوى بحر عن الفتتح . رد انحتار ٠‏ 

0( انه لا اعتبار لماء الزاتى لكن الحيل مافع عن الوطىء. و صمة النكاح لا تورجب 
حلة وطى* الحبلى من الزنا و ذواعيه حتى تضع ٠‏ قال فى البحر : و حكم الدواعى حت 
000007 الولد 


كتاب الحجة ا أَة ترنى فيقام عليه | الحد فزوج قبل أن 4ض اج 


اراد فه إن كان اد " أرؤامدا' نو قال أهل المدنة" :إن زوجت 


ح على قولها كالوطىء فى التهابة ‏ اه ه ؛ قال ح :و الذى فى نفةسات البحر جواز 
الدواعى فليحرر ‏ اه ؛ قلت : و الذى فى التفقات ان زوجة الصغير لو انفق عيلها ابوه 
ثم ,لدت و اعترفت انها حبلى من اازنا لا ترد شيئا من اانفةة لآن الحبل من اازئا ان 
3 طٌ لا يمنع ءن دواعيه ‏ اه ؛ فيمكن الفرق بأن ما هنا فيمن كانت حيل من 
الزن ثم تزوجها . و ما فى النفقات فى الروجة اذا حبلت من الزنا - فتأمل ؛ و لا يمكن 
الجواب بأن ما فى اانفقات على قول الامام بدليل قول البحر هنا على قولما لان الضمير 
فق افيه الى أنى حنيفة و مد القائلين بصحة النكاح .و اما ابو بوسف فلا يقول 
بصحته من اصله - غافهم ؛ كذا فى رد امحتار ٠‏ و قوله « لا عدة لا » كذا فى اللاصول 
وله مععى صصح » و الآولى «لاعدة علهاء . (؟) فانهسا شرعا اجل ضرب 
لانقضاء ما بق من آثار النكاح ؛ او هى تربص يازم المرأة عند زوال ااتكاح ؛ فلا عدة 
لزناء بل يحوز تزوج المزنى بها و أن كانت حاملا الكن يمنع عن الوطى”* حبتى 
تضع يا فى الكتاب و سبق - و الا فيندب له الاستيراء ؛ كما فى الطحطاوى . 

(1) اى سواء كان التكاح صحيحا أو فاسدا . فالعدة بعد زواله واجبةءو بهذا التكاح 
ثبت النسب و الافلا ٠.‏ 

(0) كالتكاح الموقت وااتكاح بغير شهود ونكاح الأاخت فعدة اختها و نكاح الخامسة فى 
عدة ألر أبعة ؛ و النكاح الفاسد عندنا كالصحيح فى اتحاب العدة بشبرط الدخول و لا عدة 
فى الفاسد بالخلوة بل بالوطن فى التبل » يا هو مصرح فى اسفار الفقه ؛ و يدخل ف التكاح 
الفاسد تكاح امرأة الغيز بلإ عل أنها ميزوجة ؛و نكاح الحارم مع العلم بعدم الحل فاسد 
عنده. خلافا لا - قحو الفساد ههنا بمعنى العام يشمل الباطل و النزاع فيه ٠‏ 

(0) ف الموطأ مم شرح اازرقانى - ما جاء فى المختصية : مالك : اللآامى عندنا فى المرأة 
تو جد حاملا و لا زوج فا فتقول: قد استكرهت » لى أ كرهت عل الرنا او تقول ست 
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كتاب الحجة المرأة تزتى فيقام عليها الحد فتتزوج قبل أن نحوض اج 
الزانية قبل أن تحيض ثلاث حبضات فالنكاح فاسد ', وكذلك إن تزوجت 
وهى حامل من الزنا فالتكاح فاسد' . 
وقال عمد : كيف يكور]_ عل الزانة عدة ثلاث حيض وهى 
ح « تروجت هو لا عم ذلك ان ذلك المذكور من دعوى الا كراه و العزوج لا يقبل 
منها » و انها يقام عليه الحد الا ان يكون لما على ما ادعت من اانكاح بينة و على 
انها استكرهت بينة او قريئنة كم اذا جاءت تدى ‏ بفتح لمم اى يخرج .نها الدم - أن 
كانت بكرا او استغائت حتى أتيت اى اتاها من ينها و هى على ذلك الحال او 
ما أشبه هذا من الام الذى تبلغ فيه فضيحة نفسهاءفانلم تأت بثىء من هذا اقب عليها 
الحد ولم يقبل منها ما أدعت من ذلك بلا بيئة و لا قرينة ؛ و المختصبة لا تنكح حى 
تستيرئٌ نفسها ثلاث حيض ان كانت حرة لآن استيراءها كعدتها . فان ارتابت من 
حيضتها بارتفاعها فلا تكح حتى تستبرئى نفسها من تلك الريبة بزو الها - اتهى ٠‏ 
و مسألة استيراء المقتصبة فى ج * ص هع ع من المدونة ان مالكا قال فى الرججل ببتاع 
الجارية الحرة فينقب بها و يغلق عليها بابه قتستحق انها حرة فتقوم على ذلك البينة 
فيقر انه لم يطأها و تقر المرأة انه لم يها ؛ قال : ما ارى ان تمزوج حتى يستيركئٌ رحمها 
ثلاث حيض لآنها قد اغلق عليها بابه وخلا بها . قال : فقيل لمالك. قال : قاف كان 
وطأها أترى عليه فى وطئها شيئا حين خرجت حرة صد قا أو غيره ؟ قال : لاء لآنه 
وطأها وهى عنده ملك له ؛ قال مالك : و ان كان وطأها وهو يعل انها حرة رأيت ان 
يقام عليها الحد ؛ قلت : أ فيجب عليه الصداق مع الحد فى قول مالك ؟قال: نعم - اتتهى ٠‏ 
(1) اى لايحل , لآن الاستيراء عند اهل المدينة بمنزلة العدة كا عرفت من الزرقانى ٠‏ 
(؟) وعندنا صح نكاح حبللى من زنا لا حبلى من غيره أى غير الزنا . ليثوت نسبه 
فهى فى العدة » و نكاح المعتدة لا يصح ‏ ط ؛ و ان حرم وطؤها و دواعيه حى 
تضع - يا فى الدر امختار و رد انحتار .و قد سبق ٠‏ 
ذف )56 وقال 


كتاب الحجة المرأة تزلى فيقام عللها الحد فتتزوج قبل أن تحيض ج - م 
ما لا شت نسب ولدها' ؟ إما بحب العدة على من يبت نسب ولدها"! 
أرأيم رجلا تزوج امرأة فزنت أيلبغى أن يكف عن جاعها حتى تحيض 
ثلاث حيض"؟ قالوا نع ؟. قبل لهم :هذه عدة كمدة المزوجة ' ؛ أرأَيتم 
امرأة زنت فتزوجها رجل قبل أن مض ثلاث حيض ثم دخل بها ثم 
فرق بينها أيبغى أن ييزوجها تزوبجحا مستقبلا ؟ قالوا : نتم . قسل لم 
فقّد ركم قولكم ' مر._ أنه ' يزوج فى العدة * إذا دخل بالمرأة لى تحل 
)١(‏ لآن الشرع قطع نسبه من الزانى و ألحقه بأمه ٠و‏ قد قال صل الله عليه و سل : 
لوق الزاق واهن نينح الحديك قال واقناغ الحدرب المديف: . 
(؟) كذا ف الأأصلءو ف الندية « ولده » بتذكير الضمير وهو عندى يح ؛ و الضمير 
راجع الى « من » ٠‏ 
(0) والمراد بالقروء فى قوله تعالى « ثلاثئة قروء » اللاطهار عندمم . وهم يقولون فى 
امثال هذه السائل بثلاثة -حيض - تأمل ٠‏ و ماء الزانى لا اعتبار له فى الشرع و إذا 
قال صل الله عليه و سل : الولد للفراش و للعاهر الحجر ‏ الحديث ؛ وعند ابن حزم 
لاعدة من نكاح فاسد ‏ ما فى ج ٠١‏ ص 0.0 من الحلى حيث قال : و لا عدة من نكاح 
فاسد » برهان ذلك انها ليست مطلقة و لا متوفى عنها . و لم بأت بابجاب عدة عليها 
قرآن و لا.سنة و لا حجة فى سواهما ‏ اتهىئ' . انظر قوة برهانه و هو يحم بعدم العدة 
علها و .سمى ذلك برهانا! و أبن هو ؟! 
(4) اى يكف عن جماعها حى نحيض ثلاث حيض ٠‏ 
(0) و الحال نها ليست بعدة عند بل استبراء» و الممزوجة لا تتكون عليها العدة 
حى تطلق او توفى عنها زوجها ٠‏ 
(3) اى تولك الآنى بعده ٠‏ 
(0) كذا فى المندية » اى ان الرجل يجوز له أن يتزوجها فى العدة ؛ و فى الأصل - 
ودف 





كتاب المعدة لزاه تزلى فعام عليها الجد فيزوج قبل أن رض ج 5 


له أدا ' فى قول؟ ! قالوا: إن ده ليست عدة' . قل ثم : فان كانت ليست 
بعدة فكيف فسد كاسم من 2 جها فها"؟ قالوا: يفسد التكاح لانه استيراء 
وليس عدة ”' 

حه الزناء مكان «أنه» يعلم انه تصحيف ؛ و عندى ف العبارة خلل فانه لما دخل 
بالمرأة لم تحل له ابدا فكيف يتزوجها ؟! فافهم ‏ و العلل عند الله تعالى ٠‏ (8) عندى 
أن حرفه اانفى اى ٠لاء‏ سقط من قوله « يزوج » أى «لاييزوجء 5 لاي ؛ 
وقد اشرت الى هذا قبله أيضاء و الا فسياق العبارة شكر الاثبات» نم إذا كانت 
قول اهل المدينة انه يزوج فى العدة فقط , ييكون اازام الامام تمد صميدا بأنكم لم 
اولا : ان له البزوج فى العدة » و الآن ت#ةولون : ان 0 بنهما مزوجها مستقيلا اى 
بعد العدة ؛ مع انكم تقولون: انه ان دخل بالمرأة لم تمل له ابدا ! فكيف التوافق بين 
هذه الأقوال؟ اذا كان عدم الهلة داتما كيف ججاز له الزوج فى ااعدة و هى حرام 
عليه ؟ فقوله «اذا دخل ‏ الخ» بمنزلة الجلة الحالية للالزام عليهم - تأمل ٠‏ 

)١(‏ واذالم نحل له ابدا فى قولكم فكيف تةولون بالمزى ج فى اأعرة ؟ 

(0) بل استيراء و جوز اللؤوج فيه نم اذا كانت العدة من نكاح الغير وطلاقه اناها 
هده اوموثه تعنها لا جود الزوج فيها لارب تكاح المعتدة لم يقل احد بجحوازه 
فلا ينعقّد أصلا ٠‏ ْ 

(0) يعى فكيف حكلم بفساد ااتكاح فى هذه الهالة و هى ليست بعدة! و التكاح يفسد 
اذا عقد فى عدة الغير» و الاستبراء لا يفسد النكاح ٠‏ ظ 
() امثال هذه المسائل فى كتاب الاستبراء من المدونة الكيرى فراججع اليها ٠‏ 
و العجب انهم اذا اعّرفوا بأنه ليس بعدة بل هو استبراء فكيف حكيوا بفساد اللكاح 
فى الاستيراء ! و لادليل على فساد التكاح عندمم غير قوهم انه استبراء و هو للحرة 
ثلاث حيضات وللاامة حيضة ؛ على ما فى المدونة الكبرى من الجزء ااثانى ٠‏ 


ا فيل 


كتاب الحجة المرأة تزنى فقام عليها الحد فتتزوج قبل أن تحيض ج عم 





قبل لطم : أرأيم رجلا اشترى جارية أليس عليه أرن اإستيرثها ؟ 
قالوا : نعم ' ٠‏ قبل لم : فان تزوجها قل أن تحيض حيضة أ جوز التكام؟ 
قالوا : للا ' ٠‏ قل لم : فقد جعاتم هذه عدة ثانية " كعدة المطلقة و عدة الاوفى 
عنها زوجها'! و ليس هذا بثىء . إكا الحيضة استيراء فان تزوجها رجلٌ 
فالتكاح جائز ‏ و لاينغى” أن يطأها حى تحدض حيظة ؛ فأما التكاح فليس 


بفسده الاستراء و لا بفسد التكاح إلاعدة لنت فها تسب اأولد دون غير زوج" 


٠ اى لا بد له من الاستيراء و الا يفسد انككاح - راجع المدونة‎ )١( 

(؟) اى لا جوز ااتكاح قبل ان يض حيضة ٠‏ و قوله ٠‏ فقد جعلتم بهذه عدة ثانية » 
كذا فى الأصول « بهذه» بالباء الجارة , و اعله ٠‏ هذه » باللام الجارة »و الاشارة الى 
المرأة » يعنى : لهذه الجارية جملم عدة ثانية ؛ و على ما فى الأصول معناه: انك جعللم 
بهذه المقالة عدة ثانية كعدة المطلقة و المتوفى عنها زوجها ؟ و هذا ليس بصحيح» م 
ضرح بها الامام جمد رجه الله بعده . 

49 كذا فى الندية »و فى الأصل ٠‏ ثْابَة » ' 

(؛) فان عدة الطافة ثلاثة قروء وهى الأطهار او الحيض او ثلاثة اشهر ان 1 تحض , 
وعدة المتوفى عنها زوجها ارربعة اشور وعشرا او وضع امل ان كانت حاملاء و لا يجوز 
النكاح فى العدة فان نكاح المنكوحة او المعتدة باطل أن عل انها لاخير . لآنه ل يقل 
أحد 3 ارده ظ تعقد اصلا ٠‏ 

(0) كذا فى الآصول . و لعل افظ «لهء سقط هنا للآن ااسياق يقتض.ه . 

(5) اى الزوج الذى تروجها بعد الزوج الأول الذى طلتها او توف عنها فق هذه 
الحالة تكون فى العدة و لا يوز التكاح فيها ء فان جاءت فها بولد يثبت أسيه من 
المطلق او من توف عنها . 
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كتاب الحجة اللمرأة تزنى فيقام عليها الحد فتتزوج قبل أن تحيض ج - »م 





فاذا جاءت هذه العدة فسد التكاح' . 

قل لم : أدأيم رجلا اشترى جارية فاستيرأها نحيضة ثم تزوجها 
قبل أن يطأها أو بحوز النكاح؟ قالوا : نعم" ٠‏ قيل لم : فان لم بزوجها' حتى 
)١١‏ والايكورت ساقنا بمائه زرع غيره و هو حرام بنص الحديث ء و ماء الزنا 
لا اعتبار له عند الشرع لآن « الولد للفراش و للعاهر الحجر»؛ و ققد نهى رول الله 
صل الله عليه وسلم ان يسق الرجل زرع غيره ٠‏ و فى الأصول زرادة بعد قوله «التكاح» 
د كان فيها قالوا لاء و هى لا تناسب السساق و لذا اخرجتها من الكتاب ٠‏ 
(0) فى المدونة الكبرى فى باب الرجل يزوج الآآمة ثم يشتريها قبل ان يدخل بها ثم 
بيعها قبل ان يطأها : قال ابن القاسم :فى الرجل يزوج الآمة ثم يشتّريها قبل ان يدخل 
بها ثم يبيعها قبل ان يطأها قال : يستبرثها بحيضة.. قال: و كذلك إذا وطلها ثم باعها 
ذانها تسشيرئى حيضة .وان كان دخل بها ثم اشتراها ثم باعها قبل ان يطأها بعد 
الاشتراء فان المشترى الآخر يستيرئها بحيضتين لآنها عدة فى هذا الوجه ‏ قال : وسواء 
اذا كان دخل بها ثم طلقها واحدة ثم اشثراها قبل أن تنقضى عدتها . فانه ان كان 
وفيا رن لفان نأغيا ”ان القترى ون ها تحطة و ان كات ل يطأما عند الشراء 
تأر ا تحيضتين لانه اذا باعها بعد ما اشتراها قل ان يطأها فان الهينتين 
دينا عدة لآن شراءه اياها فسن لتكاحه .و ان طلق واحدة و انقضت عدتها ثم اشتراها 
او طلقها ثلاما فاتقضت عدتها ثم اشتراها ثم باعها فانها نستيرى >يضة لآنه اشيراها 
ولبست له بامرأة ؛ و هو قول مالك قال مالك :و لو اشتراها و قد حاضت بد 
طلاقه حيضة ثم باعها فاتف المشترى يستيرئها بحيضة ثم حل له اه ٠‏ و فى الباب 
جزثيات . اعى فى« باب الامة تشترى و هى فى العدة »و فى ه باب الرجل يطأ الجارية 
ثم _يشيرى اختها أو ينزوجها » من المدونة فراجعها ٠‏ 
م( كذا ف اللأصولء و الصواب عندى هلم ييزوجها » كا فى قرنائه فى مواضع الباب٠‏ 

1 (19) باعها 


كتاب الحجة الرجل يقول كل امرأة اتزوجها فهى طالق ١‏ ج ‏ م 





باعها من آخر و قبضها أبحب عل المشترى الآخر أن يستبرئها بحيضة أخرى 
ولا تجزى بالأولى ؟ قالوا : نعم' . قيل لهم : فان تزوجها الثانى قبل أن يستبرثها 
بحيضة ؟ قالوا : لا بحوز النكام' ٠‏ قبل لم : فارن تزوجها فى ملك الاول 
وقد استيرأها جار الكاح . و إن تزوجها فى ملك الثانى ول توطأ فسد 
التكاح مكيف كان هذا هكذا" وهى لم توطأ منذ اشتراها ؟ الأول؟ إما 
بنبغى لمن جعل النكاح بمنزلة الشراء أن يجز التكاح ما بجمز الشراء ثم يجعل 
عليها استيراء بحبضة * قبل أن يطأها الزوج ا بحعل على المشترى” . 
باب الرجل يقول كل امرأة أتزوجها فهى طالق 


مد قال: قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى رجل قال ٠‏ كل " امرأة 





(1) راجع المدونة منكتاب الاستيراء. عندهم لا بد من الاستيراء الثانى بحيضة أخرى 

فى امثال ذلك . و لا يك فيه الحيضة الآولى .و لا دليل على ذلك يقنع السائل الا 

الاجتهاد أو قول بعض من تقدمهم , و يعارضه قول من خالفهم فى ذلك . 

(؟) هذا يجب منهم ! و اليه اشار الامام عمد بقوله « فكيف كان هذا مكذاء ذان 

التزوج بعد الاستيراء فى ملك الأول يحوز ‏ و ان كاب الاستيراء فى ملك الثانى 

لا بجوز التكاح . فان تزوجها فى هذه الحالة فسد التكاح . 

(0) اى فكدف صار هذا الحم على هذا المنوال بالاختلاف ف المو ضعين مع انهم 

مشتركان فى الاستبراء وعدم الوطى” و لا فرق الافى تبدل الملك . 

(:) كذا فى الآصل ٠‏ و ف الهندية « استيرأها » و هو خطأ . 

(0) كذافى الآصر.و فى الندية «استيراء الحيضة ٠‏ بالاضافة الى الحرضة وليس بصواب . 

(1) فكا يحوز الشراء و بجيزه و يبحمل الاستبراء على المشترى فكذلك يلزم عليه ان 

يحيز النكاح و بجعل الاستبراء على النا كح , لآن النكاح و الشراء عنده بمتزلة واحدة 

فكف افيرمًا فى هذا الحم 1 1 

(1) قال فىالبحى : ان «كل» دوكلا ءلم يذكر هما النحاة فىادواتالشرط لأانهما ليسا منها؛ ست 
”ا 


كتاب الحجة الرجل يقول كل امرأة اتزوجها فهى طالق ١‏ ج- م 
أتزوجه! فنهى طالق ثلاما'ء البنة ' : إن ذلك ا قال ؛ فلا شْغى له أن 


يتزوج” امرأة فانه إن فمل و قع الطلاق وبانت منه؟ ووجب عليه 





ح و اما ذكرهما الفقهاء لشبوت معنى الشرط معهىا و هو التعلق بأم على خطر الوجود 
وهو الفعل الو'قع صفة الاسم الذى اضضفا إليه - نقله فى رد امحتار ؛ ثم «٠‏ كلا » تقتضى 
ععوم الأفعال فان اليمين لا تنتهى ب, جود الشرط مرة بل تنتهى بعد الثلاث كاقتضاء كل 
عموم الأمماء لآنه كلا » تدخل على الآفعال و «كل » تدخل على الاسماء ففيد كل ١نهما‏ 
عموم ما دخلت عليه . فاذا و جد فعل واحد أو اسم واد فقد وجد الحاوف عليه فاخلت 
اليمين فى حقه , و فى حق غيره من الأفعال و الأاسماء باقبة على -اا ففحنث كلأ وجد 
حاوف عليه : غير ان الحاوف عليه طلقات هذا الملك.و هى متناهية . فالحاصل ان « كلا » 
لعموم الأفعال؛ و عموم الأسماء ضرورى فيحنث بكل فعل حتى تنتهى طلقات هذا الملك , 
و«كل » لعموم الأسماء , و خموم الآفعال ضر ورى - قاله العلامة ابن عابدين فى رد انحتار ٠‏ 
)١(‏ ذهب جمهور الصحابة و التابعين و من بعدهم مم1 ائمة المسلمين الى ان من طلق 
أمس أنه فى مجلس واحد ثلاث تطليقات يقع ثلاث و بانت منه حرمة مغلظة ‏ كم فى فتح 
القدير للحقق على الاطلاق.. شرح مسلم للامام التووى الشافنى ؛ و شذت فى ذلك 
شرذمة قليلة لايعياً بها ٠و‏ فى هذا البحث حديثا و فقها رسالة للشييخ مد زاهد الكوترى 
رحمه الله تعالى مفيدة جدا كافية و وافية اسمها « الاشفاق فى ح الطلاق » فعليك بها ٠‏ 
(0) تأ كيد اوقوع الثلاث . من البت و هو القطلسع و الفصل ؟ و أوجب سيبويه فيه 
الآاف و اللام و اجاز الفراء اسقاطى) كذا فى رد الحتار ٠‏ 

(") بعد هذه اليمين فانها انعقدت بهذا القولو ل يقدر على الرجو ع منها ؛ و قد او ضمه 
بعد ذلك ٠‏ و ف الهندية «ان يزو ج» و هو خطأ . 

(6) اى بائئة مخلظة , و لا يتكح بها حتى يطأها غيره و لو الغير مراهقا لما تقرر أنه 
مبّى ذكر العدد كان الوقوع به .و ما قيل من: انه لا يقع لنزول الآية فى الموطوءة, حت 

ف ْ الصداق 


كتاب الحجة الرجل يقول كل امرأة اتزوجها فهى طالق ١‏ جم 





نصف الصداق '. و قال أهل المدينة : إذا قال دكل امرأة أتزوجها فهى طالق 


التق ' فليس ذلك ص إلا أنبف السليىون امأ بعينها أو قيلة 





حت باطل محض منشؤه الغفلة عما تقرر ان العبرة لعموم الافظ لا لخصوص السبب - 
قاله فى الدر الختار ٠‏ و هو رد على ما نقله فى شرح المجمع مح كتاب المشكلات 
و اقره علِء. كيف وهو يالف لقول الامام انى حنيفة المذ كور فى الكتاب وهو 
المذهب ؟ و التفصيل فى رد تار و البسط فى قتح القدير ٠‏ 

(1) لانها غير المدخول بها.و فالدر الختار :و بحب نصفه بطلاق و طى” او خلوة . وعاد 
الصف الى ماك اازوج يمجرد الطلاق ‏ أه ٠‏ أى الطلاق ال د عن القَضاء و الرضاء ٠‏ 
(؟) هكذا فى الأصول. لس فيها ذكر لفظ «ثلاثاءما فى قول الى حنيفة رضى الله عنه: 
فلعله سقط من قل الناسخ و أن كان المعى ححا بدونه ايضا ‏ فيه ٠‏ 

() فى موطأ مالك انه بلغه ان عبد الله بن مسعود كان يقول فيمن قال ه كل امرأة 
انكحها فهى طالق » : انه اذا لم يسم قبيلة او امرأة بعينها ذلا ثىء عليه » قال مالك . 
وهذا احسن ما معت ؛ قال مالك فى الرجل يقول لامرأته انت الطلاق و كل امرأة 
انكحها فهى طالق و ماله صدقة ان ل يفعل ؟ذا و كذا شنث قال : اما نساؤه 
فطلاق؟ قال ؛ و اما قوله د كل امرأة انكحها فهى طالق» فانه اذا لم يسم امرأة بعينها 
او قبيلة او ارضا او نحو هذا فليس يارمه ذلك و لييزو ج ما شاء, و أما ماله فليتصدق 
ثلله - اتهى ٠‏ و فى باب فيمن قال «كل امرأة اتزروجها فهى طالق» من المدونة 
الكبرى ج ؟ ص 1١١‏ : قلت : أرأيت لو ان رجلا قال «كل امرأة اتروجها فهى 
طالق » ؟ قال قال مالك : لاثىء عليه و لييزوج اربعا » قال مالك : وكذلك لو كان 
هذا فى يمين إيضا قال « اف دخلت الدار فكل امرأة اتر. جها فهى طالق » فدخل 
الدار فلييزوج بما شاء من النساء.و لا بقع الطلاق عليه لانه عم فقال دكل امرأة» ؛ 
قال مالك : وكذاك لو كن عنده ثلاث نسوة او امرأتين كان له ان يتزوج اثتين ‏ 


اخحض 


كتاب الحجة الرجل يقول كل امرأة اتزوجها فهى طالق ١‏ ج- م 
أو بلدة '. فاذا كان ذلك طنث وجب عليه الطلاق" . 
وقال حمد :ما ببن جملة هذا وبين ما خص من ذلك فرق” .وما 
القول فيه عندنا إلا أحد قولين:إما أن بحوز ذلك كله على ما قال أبو حنيفة * 


حت مام الآربعة فان طلق منهن شيئا فله ان يتزوج ان شاء . و هذا كن لم بحاف ؛ 
ش قال مالك : و كذلك لو كانت تحته امأتان فقال « ان دخلت هذه الدار فكل امرأة 
ايزوجها طالق » فدخخل الدار كان له ان يتزوج و لا يكون عله فى المرأتين اللتين 
تزوج شيئا . و هو كن لم يحلف ؛ فال مالك : و كذلك لو قال «كل امرأة اتزوجها 
فهى طالق » ار قال « ان دخلت الدار فككل امرأة اتروجها طالق» فدخز الدار انهما 
سواء لا يكون عليه ثىء؛ و هو كن لم بحلف ؛ و قال مالك : فان قال «كل امرأة 
اتزوجها ان دخلت هذه الدار هى طالق » فيزوج امرأة ثم دخل الدار انه لا ثىء 
عليه فى امم أته الى تزوج و ليتزوج فيا يستقبل و لاشثىء عليه» لآنه كن لم يحاف - أنتهى . 
)١(‏ كا عرفت من موطأ مالك. و راجع باب من قال « كل امرأة اتزوج فهى طالق 
الامن موضيع كذاءء.ن المدونة . و كذا باب من قال « كل امرأة اتزوجها من 
موضع كذا اوما عاسُشت فلانة فهى طالق » من المدونة ؛ و فى هذا الباب: قات: 
أرأنت ان قال «كل امرأة اتزوجها من الفسطاط ء او قال «كل امرأة اتروها من 
هران أو «ن ماد او من بى زهرة أو من الموالى فهى طالق ٠‏ فزوج امرأة هن 
الفسطاط او ءن مراد . قال : تطلق عليه فى قول مالك - اتتهى . 
(0) كا علدت من المدونة و الموطأ . 
42 اى لا فرق فها بينهما فى العموم و الخصوص. بل كلاهما سواء فى وقوع الطلاق 
وعدمه ان كان بقع فيا خص ايضا و الا فلا . 
(؛) و به قال طائفة من السلف ؛ فأخر ج ابن ابى شدبة - عل ما ف التعليق الممجد - 
عن سالم بن عبد الله بن مر و القاسم بن عمد و عمر بن عبد العزيز وعامس الشعبى حت 

”> ,0 و.إما 


كتاب الحجة الرجل يقول كل اممأة اتزوجها فهى طالق ١‏ ج- م 


و إما أن بطل ذلك كله ما خص فه وما ع '؛ أرأيتم رجلا قال كل 


ح- و ابراهيم النخعى و الأأسود بن يزيد و أبى بكر بن عبد الرحمن و ابى بكر بن عهرو 
أبن حزم و الزهرى و مكحول الشاى فى رجل قال «ان تزوجت فلانة فهى طالق » 
الاكابؤم الروجيا عو طق زسكل انزاء اتزوستها فى عا لق انال اله نال 
اه ٠‏ و اخرج عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال فى رجل قال ه كل امرأة اتزوجها 
فهى طالق وكل امة اشتريها فهى حرة »: هو كأ قال؛ فقال معمر : أو ليس جاء 
٠لا‏ طلاق قبل نكاح و لا عتق الا بعد ملك ء ؟ قال : انما ذلك ان يقول الرجل: مرأة 
فلان طالق و عبد فلان حر اه ٠‏ و فى موطأ مالك انه بلفه ارن عير بن الخطاب 
وعبد الله بن عير وعبد الله بن مسعود و سام بن عبد الله و القاسم بن حمد و ابن شهاب 
و سلبان بن يسار كانوا يقولون : اذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل ان يتكحها ثم 
اثم ان ذلك لازم له اذا نتكحها ‏ أه ٠‏ قال الزرقانى من باب لزوم الطلاق المعلق : 
و به قال جماعة أخرون وهو المشهور عن مالك اه ؛ و ابر عمر الذى جعل الله الحق 
على لسانه و قله ما روى عنه بسند فيه ضعف و انقطاع لكن يعتضد بما صح عنه من 
علق ظهار امرأة على تزوجها لا يقربها حتى بكفر فبقاس عليه تعليق الطلاق: اشار له 
ابو عمر ‏ اه ٠‏ قال الامام تمد فى باب الرجل يقول « اذا نكحت فلانة فهى طالق »: 
اخبرنا مالك اخيرنا يحبر عن عبد الله بن عمر انه كان يقول : اذا قال الرجل «٠‏ اذا كحت 
فلانة فهى طالق » فهى كذلك اذا نكحها. وان كارت طلقها واحدة او اثتتين 
او ثلاثا فهو م قال ؛ قال عمد : و بهذا تأخذ ء و هو قول الى حنيفة - اتتهى ٠.‏ 
و سأق عزيد له ان شاء الله تعالى ٠‏ 

(1) كا قال الامام الشافعى : لا يصح ه_ذا التعليق ٠‏ قال 'أزرقاف فى شرح الموطأ : 
و قال الجمهور و احمد و الشافعى ومالك فى رواية أن وهب والمخزومى: لا بشع ؟ 
و قال ابو حنيفة و اصحابه: يقسع مطلة| لآن التعليق بالشرط كين فلا توقف ته حت 


ذا 


كتاب الحجة الرجل بقول كل امرأة اتزوجها فهى طالق ١‏ ج- »م 
ح على وجود ملك الل » كاليمين بالله تعالى ؛ و المسألة من الخلافيات الشهيرة ؛ قال 
ابن عبد البر :و روى احاديثكثيرة فى عدم الوقوع الا انها معاولة عند اهل الحديث» 
ومنهم مرى يصحح بعضها .و احسنها ما رواه الترمذى و قاسم بن اصبسغ مرفوعا 
« لا طلاق الا بعد تكاح »و لأنى داود هلا طلاق الا فيا بملك»قال البخارى: وهو اصح 
ثىء فى الطلاق قبل التكاح ؛ و اجيب عنههما بأنا تقول بموجبها لآن الذى دلا عليه انما 
هو انتفاء وقوع الطلاق قبل التكاح و لا نراع فيه .و اما الززاع فى ااتزامه قبل النكاح » 
و روى ابن خزية و البيهق عن سعيد بن جبير قال : سئل ابن عباس عن الرجل يول 
«ان تروجت فلانة فهى طالق» فقال : ليس بثىء انما الطلاق لما ملك , قالوا: فان 
مسعود كارف بقول : اذا وفت وقنا فهو 5 قال؟ فقال: يرحم الله ابا عيد الرحمن ؛ 
لو كان كا قال لقال الله ٠‏ اذا طلقم المؤءنات ثم نكحتموهن »4و روى الطبرانى عن 
ابن جرح قال : بلغ ابن عباس ان ابن مسعود يقول: ان طلق مالم ينكح فهو جائز. 
فقال ابن عباس : اخطأ فى هذا انه تعالى يقول ٠‏ اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن 
من قبل آن تمسوهن »و لم يقل : اذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن - اه ؛ و لاحجة 
فى الآية لآنا تقول ب؟وجبها فليست من محل النزاع - اتتهى ٠‏ و قال فى الجوهرالنق : 
ذكر ( البيهق ) فيه حديث « لا طلاق فقيل النكاح ٠‏ قلت : ذكر صاحب الاستذكار ان 
هذا الحديث روى من وجوه الا انها عند اهل الحديث معلولة»و قال البخارى: اصح 
ما فى الاب حديث عمرو بن شعيبء و قال الثرهذى : هو احسن ششىء روى فى هذا 
الباب؛و الكلام فى عمرو بن شعيب عن اببه عن جده معروف ؛ و قد ذكر البيهق ان 
حماد بن سلية روأه عن بيب المعلم عن عمرو عن أببه عن جده عبد الله بن عمرو ؛ 
ثم ذكر البيهق أن بعضهم رواه كذلك و لم يعين ذلك الغير لينظر فيه . و اد بن سلة 
تكلم فيه اعى اليهق - فى مواضع . و قد ساق الدارقطى و غيره طرق هذا الحديث 
و لفظهم « عن عرو بن شعيب عن أببه عن جده و لم يذكروا عبد الله بن عيرو» ت 


ون و ول 


كتاب الحجة الرجل يقول كل امرأة اتزوجها فهى طالق ١‏ جم 
و قد ذكر البيهق فى باب من قال يرث قاتل الخطأ حديشا من رواية عمرو عن ابه 
عن ججده عيد الله بن عمرو ثم قال : الشاففى كالمتوقف فد ايات عمرو اذا لم بنضم 
إليها ما يؤكدها ».و فى الاستذكار : قل لابن شهساب : أليس قد جاء : لاطلاق قبل 
نكاح و.لاعتق قبل الملك ؟.فقال : انما ذلك اذا قال «فلانة طالق» و لا بقول « ان 
أزوجتها » واما ان قال ١ان‏ تزوجتها فهى طالق» فهو م تال اذا وقع النكاح وقع 
الطلاق و بهذأ قال مك<ول و ابوحنيفة و احابه وعمان البى » و روى عن الاوزاي 
و اثورى ؛و فى موطأ مالك بلغه ان عبر و أيه و عيد الله بن مسعود و سالم بن عبد الله 
و القاسم بن ممد و سلهان بن سار و ابن شهاب كانوا يةولون : اذا حلاف الرجل 
بطلاق المرأة على ارب ينكحها ثم اثم ان ذلك لازمه اذا تكحها ؛ و قال صاحب 
الاستذكار :لا اعم انه روى عن عمر فى الطلاق قبل التكاح ثىء صمح و الما روى 
عنه 'فيمن ظاهر من امرأة ان تزوجها انه لا يقربها ان تزوجها حتى يكفر , وجا 
أن يقاس على هذا الطلاق ؛ وحى ابو بكر الراذى هذا القول عر عر و النخخى 
و الشعبى و مجاهد و عمر بن عبد العويز . قال : و اتفق ا يسع على ان التذر لا يصح الا 
فى ملك . و ان من قال « ان رزقى الله ألذا فلله عل ان اتصدق يمائة منها » انه ناذر 
فى ملك حيث اضافه اليه و ان ل يكن مالعا فى الحال . و لو قال للاءته «ان ولدت 
ولدا فهو حرء فولدت عتق و ان ل يكن مالكا حال القول » لآنه اضاف العتق الى 
الملك و انلم بكن مالكا فى الخال ٠‏ و فى مشكق الآثار للطبحاوى : وتقال عَلِيه السلام 
لعمر « حيس الاصل و سبل الثرة» فدل على جواز العقود فيا ل يمل وقت العقد 
بلقا مداه و اجمعوا على انه ان اوصى بثك ماله يكير وقت الموت لا وقك 
الوصية ..و قال الله تصالى ٠.ر‏ منهسم من عاهد الله لْن آتانا من فضله أنصدقن » فهذا 
ظير : أن تزوجت فلانة فهى طالق ؛ و فى الاستذكار م يخلف عن مالك انه ان عر 
لم يلزمه . و ان سمى امرأة او ارضا او قبيلة لزمه و به قال ابن الى إلى و الحسدن ع 


ودين 


كتاب الحجة الرجل يقول كل امرأة اتزوجها فهى طالق ١‏ ج م 
دان صا و النخعى و الشعى والاوزاعى و الليث . و روى عن الثورى وخرج 
وكيع عن الآسود انه طلق امرأة ان تروجها فسأل ابن مسعود فقال : أعليها بالطلاق 
ثم تزوجها ؛ يعنى انه كان قد تزوجها اذ سأل ابن مسعود فأجابه بهذاء و تكون عنده 
على اثنتين ان نزوجها .و روى عنه فيمن قال «ان زو جت فلانة فهى طالق » انهم 
قال ٠‏ و قال ابن الى شيبة : ثنا عيد الله بن. مير و أبو اسامة عن يحب بن سعيد قال: كان 
القاسم و مالم و عمر بن عبد العزيز رون الطلاق جائرا عليه اذا عين ؛ قال : و ا 
٠‏ ابو اسامة عن عمر بن حمزة انه سأل القاسى بن مد و سالما و ابا بكر بن عبد الرحمن 
و ابا بكر بن مد بن عمرو بن حزم و عبيد الله بن عبد الرحمن عن رجبل قال * يوم 
اوج فلانة فهى طالق البتة» فقالوا كلهم : لا يتزوجها ؛ و قال أيضا : ثنا حفص بن 
غياث عن عبد الله بن عمر قال سألت القاسم عن رجل قال « يوم اتزوج فلانة فهى 
طالق » قال : فهى طالق ؛ و قال ايضا : ثنا اسمعيل بن علية عن عبد الله : قلت لسالم بن 
عبد الله : رجسل قال و كل امرأة يتزوجها فهى وكل جارية يشتريها فهى حرة ؟ 
فقال : أما انا فلو كنت لم انكح ولم اشتر ؛ ثم ذكر البيهق عن ابن عباس انه استدل ٠‏ 
على عدم الوفقوع بقوله تعالى « إذا نكم المومنات ثم طلقتموهن ٠‏ قلت : الية دلت 
على انه اذا وجد النكاح ثم طلق قبل المسيس فلا عدة  »‏ لم تنه رض الآبة لصورة 
النزاع اصلا - أنتهى ٠‏ فلا يستدل بها على عدم الوقوع . و عبد الله بن مسعود افقه 
من أن عباس رضي الله عنهم ٠.‏ كنيف ملى علياء على لسان عير بن الخطاب م لا يخق 
على اولى الآلباب ٠‏ و الاداديث التى استدلوا بها ان عت ليست بوار:ة على مذهينا 
فانا لم نقل بايقاع الطلاق قبل النكاح و قبل الملك حى برد لا طلاق له فها لا يملك؛ بل 
بوقوعه حين يملك بالتزوج و الملك لا قبله - تدير . و التعليق غير التطليق فكيف يعتر ض 
بالحديث على التعليق ؟ !و لعل ابن مسعود رضى الله عنه لو ئل عن غير المنسوبة لأجاب 
ايضا بما يوافق «ذهبنا و ما قلنا به ؛و ابن حزم استدل على مذهبه بعدم الوقوع حت 

0 )007 امرأة 


كتاب الحجة2 الرجل يقول كل امراة اتزوجها فهى طالق 2١‏ جم 
امرأة أتزوجها طالق البته إلا قرشة أبحوز هذا القول؟ ينغ فى قولكم 
أن بحوز [عمنه]' هذه لآن له أن يوج الفقرشيات فل م فى بمنه " ! 


ح مطلقا بالآية المذكوزة و قال: فل بجعل الله تعالمى الطلاق الا بعد عقد التكاح » ومن 
الباطل ان لايع الطلاق حبن ايقاعه ثم يشع حين لم يوقعه الا يبرهان , أضح ؛ و واجدناه 
اما طلق اجنية وطلاق الأجنية باطل ‏ أه . وانت تعلم انهم ل يوقعوا ااطلاق قبل النكاح 
بل علقوا الطلاق على وجود التكاح .. الملك و التعليق غير التطليق »و لم يحعل الله التعليق 
منوعا , بل قالوا: بمو جب الآبة ٠و‏ ليست لا تعلق بمحل التزاع فانها دالة على إنه اذا وجد 
اللكاح ثم طلق قل المسيى فلا عدة عليها . و ابن هذا من ذاك ؟ و لم يطلق الاجندة 
كا ذم حتى يكون بأطلا بل وقع الطلاق على زء جته ! وهو لم يفرق بسبب سوء فهمه بن 
التعليق م التطليق ع و التعليق ثابت بالنص ء قال الله تعالى «ومنهم من داهد الله لءنآتانا من 
فضله لتصدقن ٠‏ الآية ؛و لولم ير ا قال الله تعالى هكذا ‏ «و ما كان ربك نساء 
و الفرق بين قول الرجل ٠‏ كل امرأة انزو جها فهى طالق » و بين فوله لامر أته ٠‏ ان 
طلقتك فأنت مر نجعة ظاهر ببن هو ل يذهمه . و ما اورده من نظائر مختلفة لا مساس 
لها بمحل التزاع فةوله بد ذاك : فلا ندرى ءن أبن وقم لهم جواز تقدم الطلاق 
و الظهار قبل ااتكاح ‏ اه . هذا افتراء منه على الأامة فانهم لم يقولوا بتقدحم الطلاق عل 
النكاح ٠‏ و الظهار ثبت عن عمر بن الخططاب سند صحيح و هو بعد التكاح لا قبله م 
تفوه و دلس ف المسألة و ليسر فها ولم يقدر على اتيان البرهان على دعواه الافهمه 
وهو لا بحدى نفعا و لا بغى من جوع و لا يكون حجة عل غيره الا بالشغب واصرار 
الجدال ١‏ ولا تلفت الى ما فى التعليق المغنى على الدارةطى فان الأثار محتملة المعنى 
فلا تكرن نصا صربحا فى الحجة على المقصود . 

٠ ما بين المربعين لم يذكر فى الأصول , و لا بد منه‎ )١( 

(؟) الاستفهام »و السياق يقتضى انه لا بحوز عندمم » و اصلهم يقتضى جوازه »فى 
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كتاب الحجة الرجل يقول كل اممأة اتزوجها فهى طالق ١‏ جم 
أرأيتم إن قال « كل امرأة أتزوجها فهى طالق إلا بنات فلانء أيحوز 
هذا القول' ؟! ينغى فى قولكم أرسن جوز يينه هذه و لا تطل» و يكون 
الآم عل ما قال لانه قد بق من النساء من يتزوجه فهذا لم بسر ' ؛ رمم 
ح المدونة ؛ قلت : أرأيت ان قال «كل امرأة اروجهة الا من الفسطاط فهى طالق ٠؟‏ 
قال : بارمه فى ةول مالك ان لا يزوج من غير الفسطاط ؛ فلت : أرأيت ان 
«كل امرأة اتروجها فهى طالق الا من قرية كذا و كذاء ويذكر قرية صغيرة ؟ 
قال : ارى ان ذلك لا بلرمه اذا كانت تلك القرية ليس فيها من يتزوج - آه . و الاصل ‏ 
فيه ان الحنفية نظروا الى تناسب بين الشرط و الجزاء فاذا وجد وهما «تناسين قالوا 
تأثير التعلق و إلا فلا .و اذ لا تناسب فى قوله «ارى دخلت الدار فأنت طالق» 
للا جنية فانه لا حق له تنجيزا و لاتعايةا ؛ قالوا بطلانه ؛ بخلاف ما اذا اضاف طلاقها 
الى زمان صاح للطلاق كالتكاح والملك . و هذا كأ قالوا فى الكفالة : ان تعليقها ,نحو 
«ان هبت ارب » مهمل . خلاف «أن ركب عليك دين » فانه معتير ؛ و أبن حزم 
م يفهم هذا الأصل و مثى على ظاهريته و زع, ما زعم و شغب بما شغب ! و الله يهدى 
من شاء الى صراط مستقيم ٠‏ 
(1) و الخال انه على اصلك لا بحوز؛ فى المدونة : قلت : أرأيت ان قال «كل امرأة 
اتروجها فهى طالق الا فلانة » و سمى امرأة بعينها ذات زوج أو لا زوج لها ؟ قال: 
بلغنى انه قال : لا ارى عليه شيئا »قال: و هو بمزلة رجل قال« ان لم اتزوج فلانة فكل 
امرأة اتزوجها فهى طالق » و هو رأبى ؛ قلت : أرأيت ان قال « ان لم اتزوج من 
الفسطاط فكل امرأة انكحها فهى طالق» قال :لم اسمع من مالك فيه شيئا .و ارى 
ان لا يتزوج الا من الفسطاط و الا لزمه الحنث - اه ٠‏ 
() فاته على اصلكم اذا لم يعم الرجل يكون الام على ما قال كا عرفت من الموطأ ٠‏ 
قال مالك : اما قوله ه كل امرأة.انكحها فهى طالق » فانه اذالم يسم امرأة بعينها حت 
ا إن 


كتاب الحجة الرجل يقول كل امرأة اتزوجها فهى طالق ١‏ ج- يم 
إن حرم عايه هذا و جعلتم عميلة جائزة فاتت بنات فللان اللوانى استثنى ١‏ 
أبيطل كله 2 بحل 5 أن زاج من رشاء من النساء ؟ فان فلم : لا بطل 





يده ؛ 5 حرم على هذا سس قّ سِ نساء أمل الارض" و صار يمنزلة 
من ع قُّ عينه عو هن زعم أن كله قود بطلات وحل له أن روج من النساء 
من يشاء ! فهذا من العجب أن يكون بمنه عله مؤكدة ثابتة جائزة فى عن 


شاء من النساء وأن يتزوج امرأة طلقت ثلاما فان مات* غيره* من 





5 ينب أو قبيلة كتمم أوارضا كن الأرض الفلانية او نحو هذا بلدا كصر فل 
بلزمه ذلك , ليتزوج ما شاء - اه الموطاً مع الزرقاق لآنه عم فقال ه كل امرأة»؛ 
وفى المدونة : قال : ما سمعت بن مالك و لكن سمعت من اثق به يحى عن مالك انه 
قال: أذا ضرب من الآجال اجلا يعلم أنه لا يعيش الى ذلك الآاجل فهو كن ع النساء 
فقال ه كل امرأة اتزوجها فهى طالق » و م .ضرب أجلا فلا يكور ينه شيا 
ولا بازمه ن ينه طلاق بهذا القول ان تزوج ‏ اه من المدونة . 
)02 أى استثتاها . لعل ضير المفءدول 0 الناسخ 1 
(؟) كذاق الأصيل واف اليلد ةدو قرا يي ٠و‏ الصواب 
«ويحلء من الحلال م هو فى الاصل 
فد و ضيق علبه و حرج . و الرج و ااضبق مدفوع مهما امكن » ك فى النصوص 
القرآنية و الحديية 5 1 
(؛) كذافى الأصولءو اغله هو ان مات » بالواو ؛ وعل كلنا الصورتين معناه يح . 
.(0) كذافى الآصل بافراد ااضمير و تذكيره ‏ تأمل فيه »و فى الهندية « غيرهن » باللمع 
و هو عندى صحيح كا هو بعدده ؛ و قوله هلم بدخله » من الادخال -ك لا يخنى ٠‏ قال أمام 
العصر الشيخ الآنور فى املائه فى درس البخارى :وقد جمع البخارى ههنا من السلف اسعاء 
كثيرة و السبب ف ذلك انه وقع مثله فى زمن ابن عبد الملك فاستفتى علاء زمانه ت 
ذل 





كاف الححة الرجل يشول 03 اعرأة اتزوجها فهى طالق 6 5 


ح فاجتمعت عنده فتياهم على عدم تأثير التعليق فنقلها البخارى » ومن اراد ان جمع اساى 
الذين اجابوا على وفق مذهب الحنفية فليراجع الجوهراانق و تصب الرابة وشرح الصحيعم 
للععنى ؛ قات : و لناما عن عمر عند مالك فى الموطأ و هو و ان كان ف الغلهار سكن 
اذأ صح الظهار فى الاجنية فلا وجه ان لا يصح تعليق الطلاق فيها - أه ٠‏ فى .اب ذهار 
الحر ٠ن‏ الموطأ مع شرح الزرقاتى ج © ص م: : مالك عن سعيد بن تمرو بن سلم اازرق 
انه سأل القاسم بن تمد عن رجل طلق امرأته ان هو نز. جها اى علق طلاقها على تزوجه 
اياها فال القاسى بن مد :ان رحلا جعل امرأة عليه كظهر امه ان هو تزوجها فأمره 
عمر بن الخطاب أن هو تزوجها ان لا يقربها حى يكعر كفارة المتظاهر . فقاس 
القاسم تعليق الطلاق على تعليق الظهار فى الأزوم جامع ما بينهها من انع من المرأة 
( مالك انه بلغه ان رجلا سأل القاسى بن عمد و سلمان بن بسار عن رجل تظاهر من 
أمرأة قبل ان يتكحها فلا يمسها حى يكفر كفارة المتظاهر ) ؛ فوافق سلمان بن يسار 
على وقوع الظهار المعاق ‏ أه ٠‏ و اخرجه الامام مد رحه الله فى موطته فى باب 
الرجل يقول اذا نتكحت فلانة فهى طالق : اخبرنا مالك عن سعيد بن عمرو بن سلم 
الزرق عن القاسم بن تمد ارن رجلا سأل عمر ان الخطاب رطى الله عنه فقال : انى 
قلت «ان تروجت فلانة فهى على كظهر اى» ؟ قال : أن تزوجتها فلا تقربها حى 
تكفر ؛ قال تمد : و بهذا تأخذ »و هو قول الى حنيفة , ييكون مظاهرا منها اذا تزوجها 
فلا يقريها حتى يكفر - انتهى ٠‏ و به قال مالك و احمد بن حنيل و اصعابهم و سفيان 
الثورى و ١سحاق‏ »: و هو قول عطاء و سعيد بن اليب و الحسن وعروة بن الزبير. 
صح ذلك عنهم ؟! فى المحلى ؛ و لا تلتفت الى ما قال ابن حزم ف الل فليس فهمه 
حجة عل الصحابة و التابعين و الآثمة الجتهدين لاسما عدر بن الخطاب الناطق بالحق 
و الصدق و الصواب ءفان الأزاع فى تعليق الظهار لا فى الظهار من ام أته الذى فى قوله 
تعالى ة الذين يظاهرون من نسآ ثهم الآية فانهم قالوا بموجبه ؛ و الآية لم تتعرض حت 
4 )007 م 


كتاب الحجة الرجل يول كل امرأة أتزوجها من ببى فلان فهى طالق لج -" 





لم يدخله فى اليمين بطلت اليمين عل النساء اللاتى كانت عليهن اليمين 
المؤكدة ثابتة جائزة بموت غيرهن . 
باب الرجل يقول : 03 أ مأة أتزوجها من بى فذللان 
فهى طالق ثلاث المتة 
عمد قال قال أبو حنيفة رضى الله عنه : إذا قال الرجل «كل امرأة 
أتزوجها من بنى فلان فهى طالق ثلاثا التء. فاه لا دج تون اعزرأة 
إلا طلقت منه البتة, ؤان عاد فتكاحها بعد روج لم تطلق لأنه قد حدث فها 


مرة ولا يحنث فيه ' مرة أخرى". و قال أهل المدينه : تطلق أبدا كلا تزوجها 





ح لتعليق الظهار فلا يستدل بها على منءه . و ليس له دليل على دعواه الكاذية وما 
كان ربك نسيا ؛ و لا يسمع دون قول رسول الله صلى الله عليه و سل . و ان عباس 
رضى الله عنهما لا بوازى عمر بن الخطاب ف العلل و التفقه و هو من البدريين و الخلفاء 
الراشدين المهديين ؛ و الحقق ان الام قد تمسك بأثر عمر رضى الله عنه فى قتح القدير 
وقال ايو ا ار عليه احد مر._ الصحابة 
فكان اجماعا ‏ اه ٠‏ و قد سيق الى ذلك ان عبد الى ف الامتذ كارب ا عل :هن 
الجوهر النق ؛ و قد استدل به ادو حذيفة و مالك و ور والثورى واسحاق وعطاء 
و ابن المسيب و القاسم و سلمياتف بن يسار و غيرهم على حة تعليق الظهار بالملك , 
رسيي لاون متي حا جا ما بينهما من المنع ٠‏ شتقوى به ما ورد عن عمر فى 
تعليق الطلاق و ان كان فيهضعف؛ و حكم الموضوعة عليه ما صدر من ابن حزم - 
فهو من وساوسه و هواجسه لا يعبأ به ٠‏ و الله سبحانه يهدى من يشآء الى صر اط مستقي ٠‏ 
)١(‏ كذا فى الأصول بالتذكير . وعندى الأولى «فها ٠‏ التأنيث ‏ فى ما قبله ؛ المراد 
به اليمين و هو ٠ؤنث‏ عندمم . و يمكن ان برجع الضمير الى التعليق المتفاد من قوله 
«كل امرأة اتزوجها ‏ ال » أو ااراجع الى المذكور - تأمل ٠‏ 

(0) لآنه انتبت طلقات هذا الملك . و قد عليت فما تقدم ان لفظ « كل » يقتضى ‏ 

1 


كتاب الحجة الرجل يقو لكل امرأة أتروجها من بى فلان فهى طالق ج - > 





وإن تزوجها عشرين مرة' ٠‏ 

و قال محمد : إتما قال دكل يراه اويا انما التزوج على مرة واحدة 
و لبيسن. عل كل تزوعح' : أدايم رجلا قال لامأ «إن تزوجتك فقأنت طالق 
مثا اليه » فزوجها فطلقت ْم نزو جهأا بعد زوج آخر" أتطلق ع5 أخرى * 





ح عيوم الاسماء و لذا تدخل عليها . و فيها تنتهى اليمين فى حق أسم تبق فى <ق غيره 
من الاسماء . و ان المحلوف لي طلقات هذا الملك و هى متناهية فلا تمع بعد الثلاث . 
فتحل اليمين بعدها فلا يقع مرة اخرى, بع د زج آخر ٠‏ و من فروعها على ما فى 
رد انحتار : لو كان له اربع نسوة فقال «كل امرأة تدخل الدار فهى طالق ٠‏ فدخات 
واحدة طلقت .و لو دخلن طلقن .فان دخلت تلك المرأة مرة اخرى لا تطلق ؛ و لو قال 
«دكلا دخلت » فدخلت امرأة طلقت.و لو دخلت ثانيا تطاق و كذا ثالنا . فان زوجت 
بعد الثلاث وعادت الى الأول ثم دخلت لم تطلق » خلانا لزفر أه ٠‏ 

)١(‏ ف ج ؟ ص م١١‏ من المدونة : قلت : أرأيت ان تزوجها بعد ما طلقت عليه؟ 
قأل : ترجع اليمين عليه و بقع عليه الطلاق ان تزوجها ثانية . قلت : فان تزوجها ثلاث 
مرات فيانت ءنه بثلاث تطلبقات ثم ترء جها بعد زوج أ بقع عليه اعللاق ايضا فى 
قول مالك ؟ قال : نم 


9 
قال مالك انتهى ماف المدونة ٠‏ و كيف تطلق فانه لم يقل ٠‏ كلها » النى تدل على عهوم 


بشع الطللاق عللها كل زرجها و ان يعد يللاث تطليقات 3 كذلك 


الاوقات مخلاف « كل » فانهم . 

(0) ولا يحم بطلاقها على كل نزوي بل يةتصر على طلقات هذا الملك و لايتجاوز 
عنه . و الا اضاق الأأمى على اناس . و القاعدة الآمس اذا ضاق اتسع ٠‏ 

(©) الذى تروجها بعد الثلاث و انقضاء العدة . اى الي طلقت بعد التعليق ٠‏ 

(؛) لا تطلق عندى ايضا لآن طلقات هذا الملك قد انتبت فتبطل اليمين و لا يقع 
الطلاق ؛ و الا لضاق على الناس ٠‏ 


لذن وقد 


كتاب الحجة الأجل عاك له سرف جار | جلعم 


وقد حنث فيها مرة! (فهذ! مما لا يحل' عندنا على أحد ' إنها لا تطلق 
إلا مرة واحدة؟ فكذلك قوله «كل امرأة أنزوجها فهى طالق البتة» 


فاذا ع امرأة فطلقت * فد حنث فيها مرة)” ولا حنث فذها عل 
أخرى . و إنما قوله دكل ان أ0 د بهااجياعة النساء ' . فالبى تزوجها من 
أواتك النساء فلس يقع علها الحنث إلا مرة واحدة . 

باب الرجل تحلف لا يتسرى جارية 


تمد قال :قال أبو حفيفة رضى الله عنه فى الرجل نحلف أن لا يتسرى" 





)١(‏ هكذا فى الاصل ٠لا‏ بحل » من اللال و لا يناسب لقوله ٠‏ على احد» لآن صلته 

تنكون باللام .و ان كان من الحاول و هو التزول كانت صلته الياء. حل بالمكان 

اذا نزل ؛ و لم يتبين لى مغدى العبارة و معناها فير و تأمل فيها لءل معناها : لا بحوز 

عندنا لاحد ان يةول به .او ليس تحلال على اد ان يقول به فانه ظاهر الفساد . ؛ هو 

لا يلبق يأهل العلم - و العلل عند الله تعالى عراد عياده . 

(؟) ههنا بياض ف الهندية ., لعل مكان البياض قوله « ان يقول به» ٠‏ 

(؟) لآن لعظ « ان» لايقتضى التكرار و لا عموم الآ. قات قتنح ل البمين اذا وجد 

الشرط مرة فقط و لا يتكرر . 

(؛) اى بعد التعليق بلا عدة لآنها غير المدخول بها . 

(ه) كذافى الندية.و من قوله « فهذا ما لابحل ءلم يذكر فى الآصل . و العمارة هذه 

غير مر بوطة فن ادخلها فى المآن ؟ لانها لا بجدى نفعا - ف . 

(3) اى اللانى من بى فلان » يعنى الى فى اليمين بالثلاث ٠‏ 

002 من التسرى و هو مصدر ءن السر ٠‏ فى المغرب : و السربة واحد السرارىء فعلة 

من السر . و السر اماع . او فعلوة من السر و السيارة . و التسرى كالتظنى على الاول. 

و الثانى ظاهر ,و الاول اشهر - أه ٠‏ و فى رد انحتار عن الطحطاوى : قوله « سرية » ست 
1 


كتاب الحجة الرجل يحلف لا يتسرى جارية م 


"اطارة: إن التسرى أرنى يوئها با و بحصنها و يطأها طلب ولدها أو 
م يطلب '.. و قال أهل المدينة : الاستسرار أن يطأ جاريته الس ولدها أو 
م بلنس حصنها أولم محصنها بوأها بيتا أو لم موتها' . 

وقال حمد: كيف مرتة؟ وهى خادمة تستق الماء لأهلها و تشترى 


حت نسية الى السر و هو ااتكاح ٠و‏ التزم ضم السين كضم الدال فى «دهرية » نسبة الى 
الدهر او الى السرور لخحصوله بها - اه ٠‏ قال فى الدر اتختار: وصح نكاح اربع من 
الجرائر و الاماء فقط للحر لا | كثر و له التسرى ما شاء من الاماء. فلو له اربع و ألف 
سرية و اراد شراء اخرى فلاءه رجل خرف عليه الكفر ‏ اه . وى ج” ص ه١٠‏ 
من بجمع البحار :و فى حدرث عائشة و ذكر طا المتعة فقالت: و الله ما بجد فى كتاب الله 
الا التكاح و الاستسرار ؛ أى الخاذ السرارى من السر اى التكاح او من السرورء 
ومنه لنسريت اذا امخذت سريةء بابدال الراء ياء و قيل:هى اصل هن السرى النفيس ؛ 
ن : السرارى بتشديد ياء و يخفف جمع سسرية بالتشديد ؛ نه:و منه: فاستسرفى الى اتذذتى 
سربة ؛ قيل : قباسه تسررفى او لتسرانى . وأما استسرقى فعناه الق الى سراء لكن لا فرق 
ببنه و ببن حديث عائمة فى الجواز ( الى قوله ) ٠و‏ لا تواعدوهن سرا ء السر الاقصاح 
بالكاح و المجامعة و الزنا سر انتهى 
(1) فالنبوية و التحصين و الوطء . داخل فى الاستسرار ؛ و طلب ااولد لا ينكون 
مقصودا فى التسرى . و غير خاف عليك ان الامام مدا ايضا أمام فى اللغة و اقواله 
معتيرة فيها و يظهر ذلك من كتبه لاسها من الجامسع الكبير , و قد اعتمد على اقواله 
أبو عبيد فى« غريب الحديث» ٠.‏ 
(؟) هذا اختلاف فى معنى الاستسرار و لذا اختلفوا فى مسائل منها »و عند اهل المدينة 
الوطء داخل فى الاستسرار لا غير ٠‏ 
(©) بضم السين و تشديد الراء. نسبة الى السر و هو النكاح او اماع ,او الى السرور- 
كا مي عن الطحطاوى ٠.‏ 

لك )007 لم 











لهم حوائجهم ' !!و إما السْيية ا لحصنة التى توطأ و نبو البيت ' , فهذه التى 
بقع عليها اسم العو ,ةقانا ما كان خادما تستق الماء و تشترى الحواج 
لأهلها 8 فهذه ليست سير يه ٠.‏ 
فى ماق اي 

خحمد وال : قال بو حنيفة رطى الله عه فى رجل قال لخم أنه د كل 
امرأة أتزوجها عليك فهى طالق البتةء فطلق امرأته التى كانت عنده ثلاما 
أو واحدة ذانقضت عدتها 2 رق الاخرى م ع الأول عفد ما تزوجت 
زوجا غيره و دخل بها: إنهما امرأتاه جميعا. فلا بقع على واحدة منهما 
طلاق' . و قال أهل ألمدينة : إذا قال الرجل لامرأته ٠‏ كل امرأة أتزوجها 
عليك فهى ا طالق اليه » فان طلق امأنه ولا نا اليه م ع امرأة م 





(1) فن كانت عل هذه الأحوال من استقاء الماء و اشتراء الحواح لآهلها و الخروج 
و الدخول لى السوق للا و نهارا لا تكون سريةء و الا لا فرق بينها و ببن الاماء 
الآخرى :“و لا بد من الفرق ينون . 

() كذا فى الاصل»ء و ف الهندية «التى توطأ و هو البيت» وهو خطأ . لا معنى طاء 
و ااصواب تبوئها البيتء او : تبوئها فى الييت ٠‏ 

(0) لآن ل يتروجها غرواعق تزدعليه الني بل تنكم عيرها ولد اعون عن 
ملك ثم تزوج الآولى على الثانية . و هو ليس بيمين فلا تطلق . و تكوب المرأتان 
زوجته» و هذا ظاهر ٠‏ 

(؛) الضمير سقط من الأاصول ملم الناسخ و الصواب «فهى طالق البئة» ٠‏ 


1” 


كتاب الحجة الرجل يقول: كل امرأة أتزوجها عليك فهى طالق ج ‏ م 





زوج ام أته التى طلق ' البتة بعد زوج ' وقد دخل بها لم بحنث" . وإن 


٠ كذافى الآصولء و الآولى « طلقهاء باظهار ضير المونك‎ )١( 

(0) اى زوج آخر الذنى نكحها بعد تطليق الآول و طلقها و انقضت عدتها ثم 
تزوجها عل الثانة ٠‏ 

(؟) لم بحنث كا قال الامام ابو حنفة رحمه الله . و هذه وفاقية, و الخلافة بعدها . 
وفى المدونة: قلت : أرأيت لو ان رجلا قال لامرأته «كل امرأة اتروجها عليك فهى 
طالق » فطلق ام أنه تطليقة او تطليقتين أو ثلاثا ثم تزوج امسر أة شم زوج امس أنه التى 
حلف لا ان لا يتزوج عليها فتزوجها بعد زوج او قبل زوج ان كان الطلاق تطليقة أ بقع 
على الآجنية البى تزوج من الطلاق ثىء ام لا ؟ قال : فال مالك : اذا طلق ام أنه التى 
حلف ان لا يتزوج عليها ثلاثا ثم تزوج امرأة ثم نزو ج ام أته التى حلف عليها انه 
لاشىء عليه فى الى تزوج و لا فى امرأته التى حلف لهاء و ان كات طلاقه اراها 
واحدة فانقضت عدتها ثم تزوج امرأة ثم تزوجها عليها قال مالك : فانما يطلق ابهن 
كانت فيها اللمين ما بق من ذلك الطلاق شىء ؛ قلت : أرأيت ان قال لامرأته «كل 
امرأة اترو جها عليك فهى طالق » فطلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج ثم تزوج عليها؟ 
قال : قال مالك : لا تلرمه اليمين ؛ قلت : لم ؟ قال : لآن طلاق ذلك الملك الذى كان 
حلف فيه قد ذهبكله . ألا ترى انه قال « كل امرأة اتروجها عليك فهى طالق » فلا 
ذهب ملك المرأة التى تحته فلا يمين عليه . وكذلك المسألة الآولى ؛ قلت : فاذا هو طلقها 
تطليقة ثم تروجها ثم تزوج عليها ؟ قال : تطلق اتى تزوج عليها فى قول مالك 4 فان 
طلقها. تطليقة تم تزوج ام أته قال : قال مالك : تطلق عليه الأجنية » فلك :لم و انما 
قال « كل امرأة اتزوجها عليك» فهو انما تزوج اجنية ثم تروجها ع_لى الاجنية ؟ 
قال : قال مالك : يلزمه الطلاق تزوجها قبل الأجنيية او تزوج الأاجنبية قبلها ما يق من 
طلاق امرأته التى كانت فى ملك ثىء ‏ اتتهى . 


نا طلق 


كُنَان الحجة الرجل يقول: كل امرأة أتزوجها عليك فهى طالق ج ‏ م 


طلق امرأته الأولى واحدة فاتقضت عدتها ثم تزوج امرأة ثم إنه تزوج 
التى كان طلق ' وقع الحنث على المرأة التى كان تزوج' أول مرة بعد 
بمينه , لآآنه جمع بنهما قبل أن يذهب طلاق النكاح الآول كله . 

وقال حمد : إنما قال ه كل امرأة أتزوجها عليك فهى طالق البتةء فاذا 
طلق امرأته التى عنده واحدة أو ثلاثا فانقضت" عدتها ثم تزوج امرأة 
فلم يتزوجها عليها' و قد خرجت الآولى مر._ ملكه وحل لها أن تكح 
غيره فاذا تزوج امرأة و الآولى ليست فى ملك فقد خرج من بمينه و صار ٠‏ 
غير متزوج على -لآاولى '.فاذا تزوج الآاولى على الثانة ولم يتزوج الثانية على 
الأولى فان كان طلق الآولى واحدة أو ثلاثا فهو سواء . فأما ما قال أهل 
المدينة فليس بشىء . ينبغى ' أن جعلوا ذلك تزوجما عليها أن يحنث فى 
الوجهن , فان " لم بجعلوا ذلك أن لا يحنث هن واحد * من الوجهين جميعا . 





(1) أى طلقها ؛ و المتقدمور يحذفون ضير المفعول فى مواضع من عباراتهم - م 
لايخ على من طالع زيرهم ٠‏ 
(؟) اى تزوجها ؛ مثل اجملة الآولى . 
(؟) هكذا فى الآصول بالفاء . و قبل «و أنقضت » بالواو وهو اللأولى عندى . 
(؛) كذا فى الأصول .و لعل العسارة الآتّة سقطت من اللأصول بعد قوله « علها » 
(و كيف يكون تزوجها عليها ) او نحوهاء و إلا لنكون العبارة مختلة ٠‏ 
() فى الآصول « الأول » و هو تصحيف و خطأ من الناسخ ٠‏ 
(1) جملة مستأنفة . و فاعله قوله «ان يحث » ؟ و قيل : صفة لشىء و هو ليس بثىء - 
ا لايخن على ذى . 
(10) قيل : و الصواب «و ان» بالواو :و هو ارضا سمح . 
() كذا فى الأصول ٠مر#‏ واحد»ء و الصواب عندى هفى واحدء بكلمة « فى» 
الظرفية مكان ٠‏ من ٠ ٠»‏ 
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كنات لنقة:. الج يول اكز ايراء أ تزوجوا قدافاهون ظالق ج دج 
فأما ما قالوا إن طلاق الملك' إذا ذهب [ كله لا يازمه اليمين] ' وكان 
حالفا" إذا بق منه شىء؟ . فهذا ليس ما دخل فى هذه المسألة * لان إِما 
قال «٠‏ إن ا ول يقل ٠إن‏ تزوجت ما بق من طلافك شىء 





فاذا تزوج و قد خرجت الآولى عن ملكه و حل ها . أن تتزوج " غيره فكيف 
يكون * وقد تزوج عليها ؟! أرأيتم لو قال لامرأته .إن تزوجت عليك 


)١1(‏ كذا فى الاصول. و الصواب ٠‏ طلاق ذلك الملك ٠‏ فسقط لفظ ١«ذلك»‏ سهر 
الناسخ و لا بد منه . 
(؟) سقط ما بين المربعين من اابين و راجع المدونة ج ؟ ص »؟١‏ و العبارة .نها 
قد تقدمت فتذاكرها ٠‏ 
(م) فى الآصول ٠ه‏ مخالفا » من المخالمة و هو لابناسب المقام؛ بل هو خطأ . و الصواب 
«حالفاء راجع عبارة المدونة ٠‏ 
(؛) فى الاصول الععارة هكذا ٠و‏ ف المدونة : كانت ٠‏ فيها اايمين ماق من ذلك 
الطلاق ثىء » او هما بق من طلاق امرأنه التى كانت فى ملكه ثىء» و العمارة منها 
قد تقدمت فراجعها . 
(0) يعنى هذا الحك ليس بداخل فى هذه المسألة و بينهها فرق و قد اوه بالدليل بقوله 
«لآنه اما » الى آخره ٠‏ 
(1) هذا مثيل »و الا فالنزاع فى قوله «كل امرأة انزوجها »و الفرق بن معنى ٠‏ كل» 
و هدان» الشرطية ظاهر باهر . ْ 
(0) كذا فى الآصل , و ف الهندية « تزوج » باحدى التاثين تشبه بالماضى » و الآولى 
ما فى الاصل « تمزوج» بالمضارع انث الغائب ٠‏ 
(8) هكذا.فى الآصولء الى : فكيف يكون هذا الك ححا ؛ «و قد تزوج عليها » 
جملة حالية ٠‏ 

1 :07 فالى 


كتاب الحجة الرجل يقول كل امرأة أتزوجها عليك فهى طالق ‏ ج - م 


فالتى أتزوج عليك طالق البتة' و قال ٠إنى‏ نوبت أن أطلقها تطليقة» فاذا 


انقضت عدتها زوج غيرها شم تزوجها حد ؟ فان قالوا : لا تنفعه ننه هده 





شيا ذفان تزوج امرأة بعد ما تنقضى عدتها ثم تزوجها وقع الطلاق على 
التى حلف عايها ول بخرجه من بمينه نيته ' . قبل لهم : هذا من اللآمور.التى 
لا يحتج. فيه ' بأقبح من هذا إن الرجل بنوى شيئا مستقيا جائزا فى كلام 
اناس فلا بحوز له ما نوى*؟ وهذا عندنا لم ينو شيئا' ءلم يكن ينه إلا 
على ما ذكر أنه نواه لآنه قد تكلم فى بمينه بذلك و نواه فقال ٠‏ كل امرأة 
أتزوجها عليك » فاذا تزوج امرأة و ليست الأولى' فى ملك فلم ينوج 





)١(‏ هكذا العبارة فى الأأصول بالتكرار . و الانسب :إن تزوجت عليك امرأة فهى 
طالق "بتة» ‏ تأمل . 
(؟) راجع المدءنة من كتاب الابمان فى الطلاق ٠‏ 
(؟) كذا فى الآصول ٠‏ فيهء بتذكير الضمير . لعله راجم الى قوله «هذاء ؛ و قسل : 
الراجح الصحيح ٠‏ فيها » بالتأنيث اار اجع الى ٠‏ الآ.ور »- تدير . 
رذ تزع التتاوتى اد دان دارو اليا ا 
الناس فعدم اعتار نبته يدب جدا ؟ و ان لم يكن معى الاتفهام ملحوظا فيها لا تحصل 
معى الخلة - - م لايخ ؛ و عندى فى العبارة خلل من الناسيخ - و الءلم عند الله تعالى ٠‏ 
ف ل ع لا تعلق بظاهرها بما قلها 
ولا با بعدها .و لعل شيا مل العيارة سقط من فل , الناسخ وراجع المدونة 
ص 4؟١‏ وص ١١‏ وحص 1١5‏ فان الامام مدا بقول بعده :ل يكن ينه الا على 
ماذكر انه نواه اه . فاذا كان عنده انه نواه و نيته معتيرة فكيف إستقم قوله 
«و هذا عندنا لم ينو شيا »؟! تأمل فى العبارة فانى لم اتحصل معناها . وعليك بالتأمل فها . 
(3) كذا فى الأصل . و ف الهندية « الأول : وهو تصحف . 


يدض 


كتاب الحجة الرجل ينكم المرأة و يشترط أن نكم غيرها فهى طالق ج - م 





عللها إنما التزريج عليها أن يتزوج وهى فى ملك ؛ أرأبتم لولم يتذوج 
الأولى التى طلق أ تطلق الآولى التى تزوج بعد بمينه عسلى الى تزوج آخر 
مرة ونكاح الآخرة عد كل نكا" !؟ 
باب الرجل ينكح المرأة ويشترط ان نكم غيرها 
فهى طالق البتة 
عمد قال : قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى رجل نكح أعراة شرل 
ها إن نكم عليها غيرها فهى طالق ثم نكم و قال «إنما أردت بقولى 
طالق أنها طالق واحدةء: إرن ذلك يقبل منه و تطلق الى عنده واحدة. 
ولا تبين بها إنكان دخل بها قبل أن يتزوج عليها لآن قوله «طالق واحدة» 
بملك الرجعة ولم يشترط لما عند ذلك؟ . و قال أهل المدينة : هى أءلك 
بنفسها إن تزوج عليها .و إن قال «أردت واحدة غير بائّن» لم يلتفت إلى 
قوله لآن ذلك للزء ج.ولم تتفع المرأة بشرطها و إنما شرطته لتنتفع به 
فلا نكم عليها غيرها' . 
(1) كذا فى الأصول « التزو يح » من باب التفعيل , و لكن المقام يقتضى أن يكون 
«التزوجء من باب التفعل - تدير ٠.‏ 
(؟) يعنى لا تطلق لآنها تأخرت بنكاح الثانية. ولم تتقدم عليها حتى تطلق الآولى ٠‏ 
() لعل قوله «طلاقا بائثناء سقط بعد قوله «عند ذلك »من الآصول. م يفهم 
فق المدوانة- 
(:) فى المدونة : قلت : أرأيت لو ان امرأة شرطت على زوجها ان لا يزوج عليها 
فاف تزوج عايها فأ نفسها فى يدها فتزوج عليها فطلنت امرأته نفسها ثلاثا أيكون 
ذلك ها ان «نكر الزوج الثلاث ؟ قال : قال مالك فى هذه المسألة بعينها : ان ذلك لها 
و لاينفع الروج انكاره ؛ قلت : و سواه كان قد دخل بها أولم يدخسل بها حى > 
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وقال مد رحمه الله : إنها لم تشترط فى أصسل , التكاح طلاقا اها 
ولاطلاقا ثلاثاءوهى التى صنعت ذلك, وليس علينا أن نزيدها أكثر 
ما طلبت و إمما قالت له .إن تزوجتت على فأنا طالق» فقد ثبت أنها لم تطلب 
ثلاثاء و إن كانت جهلت فليس علينا' جهلها وقد كان يننى لا أن تشترط 
طلاقا بائناء فأما أن يعطيها غير ما طلبت و غير ما شرطت فهذا ما لا ينغى 
أن “واف احد 7 وقد ذكرتم فى هذا أنها أملك بنفسها تطليقة واحدة 
فكيف قل هذا و أت لا تعرفون التطليقة البائئة ف دن قالوا.: فانا 








ت تزرج عليها ؟ قال : الذى حملنا عن مالك ان ذلك فرط لا 12 اا لم يدخل 
ها لأنها حين شرطت انما شرطت ثلاثا فلا نبالى أدخسل بها حين تزوج عليها او 
لم يدخل بها . لها أن تطلق نفسها ثلاثا » فان طلقت نفسها واحدة فان كانت مدخولا بها 
كان الزوج املك بها .و ا: كانت غير مدخول, بها كان بائنا بالواحدة ؛ قلت 
أرات أن طلقت نفسها واحدة أ يكون لا ان تطلق نفسها اخرى بعد ذلك و يقول 
ا رو 0 : نعم ؟ قلت :و هذا قول مالك ؟ قال: داه 
وراجع ص ١5١6‏ . و ذكر ما مضى من قبل ٠‏ 
0 العلامة الى حفظه الله : و الآاولى 
عندى « عليه » و الضمير راج نع ألى الزوج .و ٠‏ علينا » ايضا صصح عقت 
(0) كذا فى الاصول زيادة ضمير المفعول واهو دايع الى غير الشروط و غبر 
المطاوب و على هذا أيضا يستقيم المعنى ؛ وكتب المصحح : لعل الأولى أن : يعطى احد» 
و هر أيضا صمح ؛ بل هو الأولى ما فى الأصول . اا 
() راجع المدونة من : باب فيمن اا 
ومن: 0 «كل امرأة ة انزوجها نهى طالق ؛ و هن : باب من قال ٠‏ كل 
اممأة ة 'تزوجها فهىطالق الامن موضع كذاء ٠»‏ فان مسائل هذا الاب متفرقة في الآ.واب , 
و داجع كتاب الايمان من المدونة 5 

الى 


كتاب الحجة الرجل بتكم المرأة و يشترط أن :كيم غبرها فهى طالق اج -»* 
بجمل هذا بمنزلة الخلع ٠‏ قبسل لهم: وكيف يكون حلصا ولم يؤخذ عليه 
مال ' !و إِنما الخلع ما أخذ عليه المال, و هكذا جاءت السنة ' أن ما أخذ 
عليه جعل فهو بائن . و هذا لم يؤخذ عليه جعل وكيف يكور بائنا ؟! 
ولقد كان ينبغى فى قولكم أيضا أن تمسدوا نكاحها أول ما تزوجت الانها 





)١(‏ ف التتوير: الخلع هو ازالة ملك التكاح المتوقمة على قبولما بلفظ الخلع او ما فى 
معناه , و لابأس به عند الحاجة بما يصلح لمهر . و هو يمن فى جاننه فلا يصح رجوعه 
قبل قبوطا . و لابصح شرط الخبار له و لا يقتصر على الجاس ٠‏ و فى جانبها معاوضة 
فصح رجوعها و شرط الخبار لها و يقتصر على الجلس . و بكون بلفظ الببع و الشراء 
و الطلاق و المباراة.و الواقع به و بالطلاق على مال طلاق بأن.و هو من الكنايات 
فيعتير فيها . و كره اخذ شىه ان نشز . و ان نشزت لا - انتهى ٠‏ , راجع تفصيله 
من الدر الختار و رد الحتار و قتح القدير و البدائع , البحر ٠‏ و فى ااثيل : هو فى اللغة 
فراق الزوجة ؛ مأخوذ من خلع الثوب لآن المرأة 2 الرجل «عى . و هو فى الشرع 
فرأق الرجل زوجته ببدل يحصل له ؛ و اجمع العلاء على مشروعيته الا بكر بن عبد الله 
المزنى التابعى فانه قال : لا يحل للره ج ان يأخذ من امرأته فى مقابل فراقها شيئا ‏ اه . 
(؟) لعله.اشارة الى حديث ابن عباس رضى الله دنهها فى امس أة ثابت بن قيس بن شماس 
الذى رواه البخارى و الفسانى قال: جاءت امىأة ثابت بن قيس بن شماس الى رسول الله 
صل الله عليه و سلم فقالت: يا رسول الله ! انى ما اعتب عليه فى خلق ولا دن و لكنى 
اكره الكفر فى الاسلام ؟ فقال رسول اله صلى الله عليه و آله و سم : أتردين عليه 
حديقته ؟ قالت : نعم > فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سم اقبل الحدبقة و طلفها 
تطليقة ‏ اه ٠‏ و روى الدارقطى ثم البيهق فى ستنيهيا من حديث عباد بن كثير عن ابوب 
عن عكرمة عن ابن عباس أن النبى صل الله عليه و سلم جعل الخلع تطليقة باثثة ‏ اتته 
و رواء أن عدى ف الكامل و اعله بعباد بنكثير التقطى , و سكت عنه الدارقطنى -كذاح 
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ح ف التخري ؛ لكن يشد ضعفه بآثار أخر رويت ف الياب ؛روى مالك فى الموطأ عن 
هشام بن عروة عن ابه عن ججمهان مولى الأسلبيين عن ام بكر الاسلبية انها اختلعت 
من زوجها عدد الله بن خالد بن اسيد فأتيا عئان بن عفان فى ذلك ققال: هى تطلقة 
الا ان تكون سمت شيئا فهو ما سمت - اه . و اخرجه الامام تمد فى الموطأ عن مالك 
ثم قال :و به تأخذ . الخلع تطليقة بائنة الا ان يكون سعى ثلاما او نواها فكون ثلاما - 
أتتهى ٠‏ و هو قرل عمان و على و ابن مسعود و الحسن و ابن المسيب وعطاء و شريح 
و ااشعبى و قبيصة بن ذؤيب و بجامد و الى سلة و النخعى و الزهرى و الثورى 
و الاوزاعى ر مكحول و ان أ بجح و عروة و مالك و الشافعى فى الجديد كذا 
فى التعليق ٠‏ و فى موطأ مالك مع شرح الزرقانى : و قال عبد الله بن عمر : عدتها عدة 
المطلقة أذ الخلسع طلاق بموض مالك انه بلنه ان سعيد بن المسيب و سليان بن يسار 
وأن شهاب كانوا ي#ولون:عدة الختاعة مثل عدة المطلقة ثلاثة قروء ان لم تكن حاملا 
او آأئسة ؛ قال مالك فى اافتدية : انها لا ترجع الى زوجها الا بنكاح جديد لان طلاق 
الخلع بائن ‏ انتهى . و دوى أبن أفى شيية فى مصنفه ‏ كم فى انحل : ثنا على بن هاشم 
عن ابن أنى ليلى عن طلحة بن مصرف عن ابراهم النخعى عن علقمة عن ان مسعود 
قال : لا تكون طلفة بائئة الا فى فدية او ايلاء ؛ و رويناه هن طريق لايصح عن على 
أن طالب - اه ٠‏ ولم بذكر ان حزم وجه عدم الصحة ؛ و ابن مسعود و على و ابن 
عبر وعاررل رضى الله عنهم من فقهاء الصحاءة اهل الفتيا . و قول ان ينان 
رضى الله عنهما لا ءرد قرم و لا يزاحهم »د قول الراوى على خلاف روايته يعتبر 
حرث كان هو المتفرد برواته . لم ترد من طريق أخرى و ما نحن فيه و ردت مسانيد 
و ممأسيل من طرق اخرى يشد بعضهها بعضا على دعم ابن حزم . فلا يلزم الحتفين 
ولا المالكيين قول ابن عباس ٠‏ و لا يكون قوطم فى غاية فساد كا تفوه به ابن حزم 
فى انحل على دأبه من غير فهم وتدير ٠‏ وسنعود لذلك أن شاء الله تعالى بعد ذلك ايضا ٠‏ 
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اشترطت شرطا لا يذخى أن ,شترط و ليس من شروط النكاح “1 لق 
قد رجهم تم أن من تزوج أمة باذن مولاها على أن ما ولدت من ولد فهو حر 
أن 5 فاسد ؟ قالوا : بلى ' ٠‏ قبل لم : فلم أفيدمم" ذلك التكاح ؟ آنه 
اشترط شرطا لفن هن شروط الك اح قيلبغى ل أن تفسدوا هذا التكاح 
أيضا ! فاذا تزوج امأة وه 0 نكم عليها غيرها فهى طالق 0 
هذا لس من شروط التكاح أن شترط علها طلاقها إن كح علها فتمنعه 
أن ناج ةر قال" «بنغى أن يفسد أحدهما دون صاحبه» لكان 
مر._ ولد فهو حر لآن العتاق هو قربة يتقرب بها العبد إلى الله تعالى ' , 


(1):هذا الزام آخر من الامام جمد على اهل المدينة بأنكم قد افسدتم نظير هذا ااتكاح 
فيننى لك ان تحكموا بفساد ذلك النكاح لآنه لا فرق بينهما باعتبار الشروط . و اذ 
ليس فليس ٠‏ 
(0) اقرار بفساد انكاح ٠‏ و راجع المدونة من شروط النكاح و كتاب الخلع ٠‏ 
() كذا فى الآاصل؛و ف الهندية « افسدا »و هو عندى خطأ .و الصواب ٠‏ فل ما أفسد 
ذلك التكاح ٠‏ بالافراد الجهول و الاستفهام ٠و‏ فى اعبارة خلل او سقط م لايخ ٠‏ 
(؛) تأمل فى العبارة .و المقصود ان من مقاصد النكاح الدوام عليه لا الفراق و الطلاق 
الا لحاجة شديدة لآن ااطلاق أبغض المباحات عدد الله تعالى »فاذا شرط عليها طلاقها 
فهو شرط مناقض لفاصد النكاح و فاسد فى زعمك لأنه ليس من شروط النكاح التى 
يحوز بها النكاح ؛ و قوله « فيمنعه» اى هذا الشرط اياه من تزوج غيرها علبهاء فقولوا 
بفساد هذا النكاح و الحال انك لم تقولوا به ! فافهم . 
(0) هكذا فى الآصول و لا يناسب . و لعله «فلو قالواء بالجمع أو : فن قال بفساد احدهما 
دون الآخر احرى بالفساد منه ٠‏ 
() وهو فعل حسن لا خلاف فى ذلك بين العلساءء ندب اليه القرآن و الحديث حت 
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و منعها الزوج النكاح بطلاق اشترطته ' يقع بغير السئة و بغير ما أم الله 
من طلاق السنة ينغى أن يكون ألخش الشرطين" و أقربهها من التحريم! 
ولكن التكاح جائز فيه جمبعا لا يبطله الشرط" - و الله اعلم . 
قال اله تعاللى « فلا اقتحم العقبة و ما ادراك ما العقبة فك رقبة أو اطعام فى يوم 
ذى مسغبة يدماً ذا مقربة او مسكينا ذاءترية» الآية ؛ و عن أبى هريرة رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله صل الله عليه و آله و سبل : ايمااممرى مسل اعتق امرأ مسلا 
استنقذه الله بكل عضو منه عضوا منه من النار - متفق عليه و للترمذى ؛ و سمحه عن 
ابى اماءة :و ايما امرىمسل اعتق ام أتين مسلبتين كانتا فكا كه من النار و لأنى داود 
من حديث كعب بن مرة : و ايما امرأة اعتفت امرأة مسلءة كانت فكا كها من النار- 
كذا فى باوغ المرام ٠‏ و راجع جم ص 707 من نصب الراية فى حرج احادرث 
الهداية ٠‏ و فى ذلك احاديث كثيرة فى كز الهال و الترغيب و الترهيب للنذرى وغيرهماء 
)١(‏ كذا فى الاصل ء و ف الهندية « اشترطه» بالتذكير ء اى اشترط الرجل الطلاق » 
فالفاعل الرجل و المنصوب الضمير الراجع الى الطلاق فيكون معناه ححا . وما فى 
الأصل « اشترطته » بصيغة المؤنث فالضمير راجع الى الزوجة و المنصوب راجع الى 
الطلاق» و املة صفة لقوله « بطلاق» ٠‏ و السنة فى الطلاق اذا دعت اليه الحاجة ان 
يطلق بعد النتكاح او بعد الاضافة الى ملك النكاح تطلبقة واحدة فى طهر لا جماع فيه 
كا هو مشروح فى كتب الفقه ٠‏ 
(؟) اى هذا الشرط الذى خلاف أمي الله تعالى و سئة رسوله صل الله عليه و سم ٠‏ 
قلت : هكذا فى الندية . و فى الأصل « انف بكون الشرطين» سقط منه لفظ 
«أفش» افء 
(*) فان الشروط الفاسدة لا تبطله بل هى تبطل ؛ و صح النكاح وجازء بخلاف البيع 
فانه يفسد بشروط لا يقتضى عمد اليمع ٠‏ 

تدان 








كتدب الحجة من يقول كل امرأة أتزوجها ما عاش فلان فهى طالق البتة جج - م 


لسسدم 


باب الرجل يقول كل امرأة أتروجها ماعاش فلان 
فهى طالق البتة 
عمد قال : قال أبو حنيفه رضى الله عنه : إذا قال الرجل «٠‏ كل اعرأة 
أتروجها ما عاش فلان ‏ لرجل سماه ‏ فهى طالق البتهء فذلك م قال.و إن" 
تزوج امرأة طلقت التة يما حلف . و قال أها المدينة : له ما عاش فلان : 
وليس هذا عندنا بوقت' . 
)١(‏ كذافى الآصرل. و الآولى «فانه 5 لا يخنى ٠‏ 
)١(‏ هكذا فى الاصول ؛ وف المدونة ج ٠‏ ص ١٠١‏ اقلم أراف لو انتوعلة 
قال «كل امرأة اتروجها ما عاشت فلانة فهى طالق » ؟ قال : قال مالك : كل امرأة 











يتزوجها ما عاشث فلانة فهى طالق , و هذه ال حاف عليها فى حباتها هى امرأته ؛ 
قال : قال مالك : ان كانت ننته انه امما اراد بها ما عاشه. فلانة أى ٠ما‏ كانت عندى 
فكل امرأة اتزوجها فهى طالق » انه يدين ( فى) دلك و تكون له نيته و ليس له ان 
يزوج ما كانت نحته . فاذا فارقها كان له ان يزوج .و أن لم تكن له ننة فلا يزوج 
حي موت امرأته اتى حلف ان لا يزوج ما عاشت فلانة طلقها او كانت ته , 
وهذا من وجه ما فسرت لك انه ليس له ان يزوج الا ان يخاف العنت . فان خاف 
العنت تزوج - انتهى ٠‏ و نذكر ما مضى من أن ٠‏ كلا » تدخل على الآفغال و «كل » 
تدخل على اللاسماء . فيفيد كل منهما ع.وم ما دخلت عليه . فاذا وجد قعل واحد أو آم 
واحد فقد وجد الحاوف عليه فائحلت اليمين فى حقه » و فى حق غيره مز الآفعال 
و الأسماء باقة على حالها فيحنث كلها وجد الحاوف عليه , غير ان ا نحلوف عليه طلقات 
هذا الملك و هى متناهمة ؛ فالحاصل ان «كلا » لعموم الأفعال و عموم الأسماء ضرورى 
فحنث بكل فعل حتى تنتهى طلقات هذا املكو « كل » لعموم اللاسماء و عموم الافعال 
ضرورى ٠‏ و المراد بقوله«و ليس هذا عندنا بوقت » يعنى له التزوج ما عاش فلان حت 
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كتاذب الحجة من يقول كل امرأة أتزوجها ما عاش فلان فهى طالق البتة جم 

رجلا قال «كل امرأة أتزوجها إلى عشر سنين فهى طالق» إنه لا يتزوج 
حتى #ضى هذه العشر السنون '. و إن لم يوقت شيئا فله أن يتزوج , لان 
الوقت عندمم عذالف لغبر الوقت . قبل لهم : فاذا قال ه كل امرأة أتزوجها 
ما عاش فلانء أليس هذا وقنا' و فلان لا محالة مت ؟ قالوا : بل , و لكنا 
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حت فان هذا لبس بوقت مقرر ؛ لم بوقته فلا يحنث بالتزوج بهذا اليمين .و اذا وقت 
حنث ؛ فقو له «و له ما عاش فلان » معناه له التزو ج ما عاش ذلان ؛ فلا تطلق أن بزو ج 
بها لآنه لم يوقت - تأمل .و الله اعلل بمراد عاده ٠‏ 

: قال فى المدونة : قلت‎ ٠ السنون» بالرفع‎ ٠ فى الاصول « السنين » و الصحيح‎ )١( 
: أرأت ان قال ه كل امرأة اتزوجها الى اربعين سنة او ثلاثين سنة فهى طالق »؟ قال‎ 
شالك مالكا عن غلام ان عشرن سنة او نحو ذلك حلاف فى سنة ستين و مائة أن كل‎ 
» امرأة يتكحها الى -نة مائتين فهى طالق ؟ قال مالك : ذلك عليه إن تزو ج طلقت عليه‎ 
قال ابن القاسم : و هذا ققد حلف على اقل من اربعين سنة .و رأنى و الذى بلغى عن‎ 
مالك انه لا يتزء ج. الا ان ياف على نفسه العنت » و ذلك أن يكون لا يقدر على‎ 
مال فيتسرر نه فيخاف على نفسه العنت.فتزوج ؛ قلت : أرأيت أن قال و هو شيخ‎ 
كير «ان تزء جت الى خمسين سنة ذككل امرأة اتروجها فهى طالق» و قد عل انه‎ 
لا بعيش الى ذلك الأجمل ؟ قال : ما سمءت من مالك و لكن سمعت من اثق به يحق‎ 
عن مالك انه قال : اذا ضرب من الآجال اجلا بعل انه لا يعيش الى ذلك الأجل فهو‎ 
كن عم النساء فقال دكل امرأة اتزوجها فهى طالق »و لم يضرب اجلا فلا يكون يعبنه‎ 
'شيئا و لا بلزمه من يمينه طلاق بهذا القول ان تزوج ؛ و قال فى الذى يحلف و يقول‎ 
٠ «كل امرأة اتزوجها الى مائتى سنة» فمينه باطل و له أن يتزوج م شاء- اتتهى‎ 
(؟) يعى هو أيضا وقت معين فانه حلف على زمن حياة فلان ما دام حيا لا يتزوج حت‎ 

م" 


كتاب الحجة المرأة تعطى زوجها خادما على ان لا ينكح غيرها ‏ ج »م 
لائراه وقنا فى النكاح . ونرى أن ينزوج من أحب قبل أن يموت فلان. 
قبل لهم :و أنتم تجعلون ما شم و قتا و تبطلون الوقت إذا شثتم بغير أثر 
ولاسنة'! أدأيتم ما قال' قول الرجل هما عاش فلان»: وقت ببن واضم ؛ 
5 شىء ند خلون عليه " ؟ قالوا: تجيز من هذا كل وقت معروف ٠‏ قبل لهم : 
وقول الرجل «ما عاش فلان. أليس وقت معروف لآنا نعم أن الموت 
كائن!! فهذا لا ينبغى ل أن تبطلوا من الآوقات [وقتا] * . 
باب المرأة تعطى زوجها خادما على أن لا ينكس غرها” 
مد قال : فال أبو حنيفة رضى الله عنه فى الرجل أعطته امرأته خادما على 
أن أنه ينكح عليها : إن هذا فأسد ؛درد علمها الخادم 005 أن ماركت الجارية ف 
بده فعليه قيمتها غنيا كان أو هقيرا .و إن مانت' قبل أن يتكح عليها لم ينتفع بذلك" 


ح فهو وقت محدود معين فانه لا تحاله يموت فيحنث بالتزوج فى ححاته ٠‏ 

(1) انظركيف الزم الامام مد ,أن قولكم هذا ليس بمستند ,أثر اوحديث فلا بعول عله . 

)١(‏ كذافى الآصول و هو عددى مصحف . و الصواب :هن قال » و سمحه بعض 

الآفاضل بقوله ٠‏ ان قال قائل » و هو ايضا صميح . 

49 اى بحسون به عن اعتراضه ٠‏ 

(6) ما بين المرعين لم يذكر فى الأصول ء و لا بد منه ٠‏ 

() لعله «عليها » و فى الأأصول ٠‏ غيرهاء و فى المسألة ٠‏ عليهاء وهو الأولى رن 
لفظ «غيرهاء . 

(3) اى الزوجة الى اعطته خادما و اشترطت أن لا ينكح علها غيرها بيدله ٠‏ 

(0) أى بذلك الخادم بوجه من الوجوه ء فان هذا الشرط فاسد لا يمنعه من التزوج 

فلا يملك الخادم حدى ينتفع به ٠‏ 


كتاب الحجة المرأة تعطى زوجها خادما على ان لا ينكم غيرها جم 
ورد على ورثتها الادم 7 قيمته'. إن كان" الخادم قد هلك' فى بده 
ورث وزتها ذلك وبغا تركف المرأة مق اليرات ز قال أهل 'المدينة : إن 
أعطته امرأته خادما على أن لا يتك عليها فانا نكره هذا القولء و الشرط 
ولانجيزه. فان فات؛ ذلك ولم ينكم علها حتى مانت أو فارقها فا أعطته 
من ذلك فهو جائز له . فان فات”* ذلك بعتق الجارية أو ببيعها' ثم نك 
علها كانت لها عليه قيمة خادمها التى " أعطته غنءا كان أو فقيرا . 

وقال حمد بن الحسر. : قول أهل المديئة هذا ينقض بعضه بعضاء 
زعموا فى أول ذلك أ: نهم يكرهون* هذا الشرط ولا يجحزونه ثم زعنوا 





(1) الضمير راجع الى الخادم و هو مذكر لفظا فلا حاجة الى تأنيث الضمير . و صمح 
بعضهم بقوله « قمتها » بالتأزث الراجع الى الخادم بمعتى الجارية و هو ايضا صمح ٠‏ 
(؟) الضمير راجع الى «الخادم» المذكر لفظا , وصححه بعضهم يقوله «ان كانت» بالتأنيث ٠‏ 
(*) الفاعل المستير هو الرأجسع الى ٠‏ الخادم » المذكر افظا . و صمحه بعضهم بقوله 
« هلكت » بالتأننث بمعنى الجارية . 
(؛:) كذانى الأصول و هو الصحيح . يعى فات ذلك ول ,قدر على ااتكاح . بوضمه 
ما بعده . و من قال : أن الصحيح ٠‏ مات ٠»‏ من الموت فم يصب - م لا يخنى ٠‏ 
() كذافى الاصل .و ف الهندية «فاتت » بصبغة المؤنث .و الصحيح ٠فات»‏ مذكراء 
وذاعله «ذلك »اثارة ألى عدم التزوج . و صم<ه بعضهم بةوله « مانت » من الموت 
فلس لصحيح ٠‏ 
(<) فى الآصول ٠‏ بع ٠‏ بدون أضافته الى ااضمير » و لا بد منه - كم لا يخ ٠‏ 
(0) كذا فى الآصول بالأنث صفة للخادم بمعنى الجارية .و الآولى « الذى »؛و بناسيه 
ضير «أعطته » بالتذكير , و بمناسة « الى » لا بد ان يكون , اعطنها » 5 لا يخق ٠‏ 
)0غ أى لا بجيزونهء م ا. ضده بعده بقوله « و لا يجيزونه » ؛ و أيق الامام عمد ذلك - 
ا 


كتاب الحجة بتكم الآمة و يشترط عليه أن ينفق عليها كل شهر شيئا معلوما ج - ؟ 
أن ذلك إن فات قبل أن بتكم عليها حتّى ماتت أو فارقها أن له ٠١‏ أعطته 
جائزا مستقما ١‏ فكيف كان أول الآمس غير جائز ثم جاز بعد ذلك؟! لأن 
كان أوله غير جائز ما بجحوز آخره. و لين كان فى أوله' جائزا ما ينبغى أن 
لا بحوز' آخره. وما آخره إلا تبع لار وله . فهذا بنقض بعضه بعضا ؛ و ليس 
الآم كذلك, و لكن هذا أم فاسد كله أوله" وآخره؛ و عله أن برد 
ما قبض على كل حال أو قيمته إن: كان قد هلك عنده . ْ 
باب الذى يكح الآمة و يشترط عليه أن ينفق عليها 


كل شهر شيمًا معلوما 
مد قال : قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى الذى يكح الآمة و ,شترط 
عليه أن ينفق عليها كل شهر مائة دينار ولم ختلف فى ذلك هى وزوجها 
قبل أن يدخل بها أو بعد ما دخل بها : إن النكاح جائز * , ولا نفقة مثلها 





ح لقول اهل المديئة : انا نكره هذا القول و الشرط و لا بجيزه - 5 سبق ٠‏ 

() هكذا فى الآصول ٠ف‏ اوله» و الواجب حذف «فىء. و الغبارة ٠‏ لان كان اوله 
جائراء تأمل فها بالسباق و الباق ٠‏ 

(0) فى الأصول ٠و‏ لا يجيزه » و هو غير مرح .و الصواب عندى ٠لا‏ يحوز آخره » 
و إذا كتبته و تركت مافى الآصول - فعليك بالتأمل فيها ٠‏ 

() كذافى الاصلءو ف الهندية « كا أوله» و هو مصحف. و الصحيح ١‏ كله اوله» 
بلفظ « الكل » ٠‏ 

(؛) فان هذا الشرط يلاثم عقد النكاح و لا يخالفه . فان. نفقة الزوجة من لوازم 


النكاح و الاحتباس وهى واجبة على الزوج ٠‏ 
4 )0/0 بالمعروف 


كتاب الحجة 2 ينكح الآمة و يشترط عليه أن ينفق عليها كلشبر 2 جم 





بالمعروف'. فان كانت حطت عنه مر مهر مثلها لما اشترطت من فضل 
النفقه إنه لا" . و قال أهل المدينة : إذا اختلفت هى و زوجها فى ذلك قبل 
أن يدخل بها فاف النكاح لا يصلح". و يقال لها إن كان لم يدخل بها 





)١(‏ باعتبار العرف و الرواج حسب حالها من الوسعة و الشرف من غير تقتير 
ولاتتذير واسراف. 

(0) اى ان الحط «ن مهر مثلها عن الزوج بحوز لها فانها مالكة للهر فلها اختار 
بالتصرف فيه كيف شاءت. ولا اشتراط عليه بفضل النفقة بعوض المط . 

© راجسع باب شروط النكاح و ابواب الصداق و النفقة من المدونة الكبرى . 
و قال ابن حزم فى انحل : و أما مالك فانه فرق ههنا فروقا لا تفهم » فنها تكاحات 
هى عنده فاسدة تفسم قبل الدخول و تصح بعد الدخول, و منها ما يفسخه قل الدخول 
و بعد الدخول أيضاما كان من قرب فاذا طال بِتَاوْه معها لم يفدخه . و منها ما يفسخه 
قبل الدخول و بعد الدخول و أن طال اوه معها مالم تلد له اولادا ذفان ولدت له 
اولادا لم يفسخه . و منها ما يفسخه قبل الدخول و ينده و ارت طال بقاؤه منها 
و ولدت له الآولاد ؛ وهذه جائب لا يدرى احد من اين قالها ! و لا نعل احدا قالما 
قبله و لا معه ألا من قلده من المنتمين إليه .و لا يخلو كل نكاح ف العالم من ان يكون 
صحيحا أو غير صمرح . و لا سيل الى قسم ثالث . فالصحيح يح ابداء الا ان يوجب 
فسخه قرآن أو سنة فيفسخ بعد صمته متى وقعت الحا التى جاء النص بفسخه ممها .و اما 
الذى ليس صحيحا فلا يصح ابدا لآن الفرج الهرام لا يحله الدخول به وطؤه و لا طول 
البقاء على استحلاله بالباطل و لا ولادة الآولاد منه ء بل هو حرام ابدا ؛ فان قالوا: 
ليس بحرام ؛ قلنا: فم فسختم العقد عليه قبل الدخول اذاً و هو صمح غير حرام ؟! 
وهذه امور لا ندرى كيف ينشرح قاب من نصح نفسه لاعتقاده ا او كيف ينطلق 
لسانه بنصرها ؟! نسأل الله العافية ؛ و اما كل عقد صح ثم لا صح تعاقدا شروطا حت 

حكن 


كتاب الحجة تكح الآمة و يشترط عليه أن ينفق عليهاكل شير ١‏ ج-؟م 
راهنا ل عام نان أحيه أن تقدى على أن لك من النفقة السداد 
و العدل فى الامى بالمعروف بين المسلمين» فان فعلت كان ذلك لما. و إن 
اعد قي لقاع و لخاد يا "١‏ جبايقة نان وات" ذلك موي انا 
بها بطل شرطها و أعطيت نفقة مثلها ,و لم يكن لها خبار فى نفسها فى المقام 
عنده و الفراق ٠‏ 

وقال محمد رضى الله عنه : و كيف جاز لما أن تفارقه إن لم يتم للها 
على شرطها قبل أن يدخل بها ولم بجز لما ذلك إن دخل بها وهى 
لم رض بنقض شرطها قبل الدخول بها ؟ فان قالوا: لآن الشرط بطل 
التكاح قبل الدخول ٠‏ قبل لهم : فكيف أبطل الشرط”" النكاح قبل الدخول 
بها ولم سطله* بعد ذلك وهى لم ترض بأن يدخل بها إلا على شرطها 
ولم تخير* خبارا يبطل شرطها ؟! لأن' كارن الشرط يطل النكاح قبل 
الدخول إنه ليبطله بعد الدخول. إلا أن يدخل بها بغير رضى منها بترك 
ح فاسدة فان العقد يح لازم و أذ هو صحيح لازم فلا بحوز ان ,بطل بغير قرآن 
أو سنة .و حرم الملال محلل ارام و لافرق . لكن تبطل تلك ااشروط الفاسدة ابدا 
و يفسح 5 من م بأمضائه . و الحق حق و الباطل اطل - أنتهى ٠‏ 
(1) فى الاصل الهندى « فرقتهما » بضمير التثنيه .و هو مصحف - م لا يخ ٠‏ 
(؟) كذاف الحندية ».ومن قوله ٠‏ كان ذلك طاء الى ة, له « فان ذات » ساقط من الاصل . 
(©) فى الآأصول ٠‏ الشروط » بالجمع و هو لا يناسب المقام ٠‏ 
(؛) فالآصول ١لم‏ تبطله بتاء التأنيث الراجع ضمي هالىااشروط وقد عرفت انه لايناسب ٠.‏ 
(0) كذافى الأصل.و فى الهندية لم مخير » بالياء الموحدة مصحف »ء وهو بالاء التحتانية 
من التخيير - ؟ لا يق ٠‏ 
(3) فى الاأصول ٠لانء‏ و الصواب هلأن» كا سبق فى مواضع من الكتات . 


8٠١‏ شرطها 


كتاب الحجة 2 يتكح الآمة و يشترط عليه أن ينفق عليها كل شهر ١‏ ج- م 
شرطها ؛ أدأيم لو خدعها فأعطاها مائة دنار لكل شهر حتّى دخل بها ثم 

أنى أن يعطيها ذلك بعد الدخول فكيف يطل شرطها ولم يعطها ذلك 
حَتَى دخيل بها ؟ و كيف زعم أن الشروط تبطل التكاح ؟] وقد جاءت 


الآثار عن عمر رضى الله عنه و غيره' أنه أجاز التكاح و أبطل الشروط . 








)1١(‏ ف المدونة : الليث بن سعد وع, بن الحارث عن كثير بن فرقد عن سعيد بن 
عبيد الله بن السباق : ان رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب فشرط لها ان 
لا يخرجها من ارضها » فوضع عنه عمر الشرط و قال : المرأة مع زوجها ؛ رجال من 
اهل العلم : و ليس هذا من الشرط الى يفسد بها التكاح ؟ عن أبن المسيب و عر ن 
عبد العزيز و ابن شهاب و ابن ربيعة و افى الزناد و عطاء بن انى رباح و يحي بن 
سعيد مثله ؛ ان وهب عن أن ادع اك الا ذلك فى زمان عد الماك 
ابن مروان ممع شروط سوى ذلك فقَضى بذلك فرأى الفقهاء يومئذ ان قد أصاب 
القضاء فى ذلك مالم يكن فيه طلاق - اتتهى ٠‏ و فى الموطأ مع الزرقانى : مالك انه بلنه 
أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة تشترط على زوجها انه لا بخرجها من بلدها ؟ قال 
سعيد بن المسيب : بخر ج بها ان شاء و أن كانت الافضل الوفاء بالشرط ؛ قال ابن 
عبد البر : جاء هذا البلاغ متصلا روأه ابو بكر بن بى شيبة عن ابن المبارك عن الارث 
إن عبد الرحمن عن مسلم بن يسار عن سعيد بن المسيب به . وجاء عن جماعة من اسلف 
اعلامم على بن أنى طالب اخرجه ان أبى شية و عبد الرزاق عن عباد ن عبد الله قال: 
رفع الى على رجل تزوج ام أة و شرط لها دارها ففال على : و شرط الله قبل شرطها - 
او :قبل شرطه ؛ ولم برالها شيئا . الى شرط ان لا يخرجها من دارها ؛ و شرط الله 
٠‏ أسكنوهن من حيث سكتتم » ؛ و جاء عن جاعه اعلام عر بن الخطاب قال : لها 
شرطها . و المسليون عند شروطهم ؛ و يؤيده حديث : احق الشروط أن توفوا به 
ما استحطلتم به الفروج ‏ أه عخ ؛ لكنه هنا مول عند مالك و موافقيه على الندب حت 
للق 


كتاب الحجة الرجل يتزوج المرأة و يشترط عليها أن لا تفقة لها ج ‏ م 


باب الرجل يتزوج المرأة و يشترط عليها أن لا نفقة لها 

عمد قال 00 و يشترط 
عليها أن لا نفقة لما عله : إن هذا النكا اح جائزء و الشرط باطل دخل ' 
ها 1 تجريها: ره ناخو الررى. و قال أهل المدينة : 
هذا نكاح لا يصلح , فان لم يدخل ' ها فخ تكاسهاء إلا أن يرضى الزوج 
بالنفقة » وكانت فرقتها إن افترقا تطليقة . وإن كان قد دخل بها لزمته 





حت جعا بين الآدلة - اتتهى ٠‏ و اثر عمر و على رضى الله عنهما رواه ان حزم فى انحل 
من طريق سعيد بن منصور : نا أبن وهب أخيرنى عمرو بن المارث عن كثير بن عيد 
أبن الباق : أن رجلا تزوج على عهد عمر بن الخطاب فشرط لها ان لا يخرجها فوضع 
عمر عنه الشرط و قال : المرأة مع زوجها ؛ و به ألى سفيان عن ابن الى ليلى عن امنهال 
ابن عمرو عن عباد عن على بن أنى طالب فى الرجل يتزوج المرأة يشترط لها دارها . 
ققال: شرط الله قبل شرطها ؛ و مم طريق سعييد بن منصور : نا هشيم انا منيرة 
و يونس قال مغيرة عن ابراهيم و قال بونى عن الحسن قالا جمبعا : يحوز النكاح 
و ببطل الشرط - أنتهى ٠‏ , به قال ابو حنيفة , و لا تلتفت الى ما تفوه من سوه فهمه 
و تلبيساته . و روى عبد 'ارزاق عن مع.ر عن ابوب عن أبن سيرين : ان الاشعثك 
تزوج ام أة على حكها ثم طلقها قبل ان يتفقا على صداق لعل لها عمر صداق امرأة 
من نسائها - أه ٠‏ و لا انقطاع عن عمر كا زعم ابن حزم . فان ابن سيرين روى هذه 
القصة عن الأاشعث و لا استحالة فيه - فانهم . 
(1) فى الآصول ٠ن‏ دخل » بحرف الشرط . و هو لا ,ناسب فلذا اسقط . 
(؟) سقط لفظ « بها ء من الاصول . و لا بد منه ٠‏ 
(0) على حسب الوسعة و المكنة و الال و عرفت 
(4) كذا فى الآأصل » و ف الهندية ٠‏ فان لم يكن دخل» . 

ينف )078 النفقة 


كتاب الحجة الرجل يتزوج المرأة و يشترط عليها أن لا نفقة لحا ج »م 


أنه قال: كل شرط فى النكاح فان النكاح يهدمه, إلا الطلاق”* . 


عمد قال : أخيرنا يعقوب' قال أخيرنا المغيرة الضبى" عن إراهم 


(1) هكذا فى الآصول من العيارة . وعندى ههنا سقوط فان الامام ممدا لم يعترض 
على اهل المدينة و لم برد قولهم على دأبه فى الأبواب الماضية و سرد الآثار - كم ترى. 
وهو خلاف دأبه فانه يلزمهم اولابنظائر ثم يخرج الآثار استدلالا على خلانهم , 
كا عرفت فى الآبواب الماضية ‏ تأمل ٠‏ 

(؟) قد مرت ترجمته من قبل , وهو أمام فقيه حجة أمير ااؤ.نين فى الحديث مع التدليس ٠‏ 
(؟) مضى فيا قبل ؛ هو السلى ابو عتاب اللكوفىء أحد اعلام المشاهير ؛ من رجال الستة. 
روى عن أبراهم و الى وائل وذرنن عبد الله وغيدهم ٠وعنه‏ وب وشعبة و الثورى 
وزائدة و خلق » اثقة نبت متقن ؛ صام أربعين سنة و قام لياليها . توفى سنة اثنتين وثلانين 
وهائة ‏ كذا ف التهذيب ٠.‏ 

(؛) قداص ذكره فى ابواب كثيرة . 

() اى شرط ااطلاق لا بهدمه النكاح . بل الطلاق بشع أن شرط ؛ و هو قائل بذلك 
قبل أنى حنيفة رضى الله عنه فلا تلتفت الى ما قال .ن أنه لم ,قل به احد قبل الى حنيفة ؛ 
وار اخرجه ابن حزم فى الحل ول يذكر الاستثناء ولا قول ابراهم - تأمل . 
(3) هو الامام ابو بوسف » قاضى القضاة ؛ يعقوب بن ابراهيم الانصارى : صاحب 
أبى حذفة ‏ ثقة ؛ صاحب سنة وحديث؛ شيخ أحمد بن حذيل و غيره :و قد مم من قبل ؛ 
و رأجع فى احواله و سيرته ه حسن التفاضى » للبحائة الكوثرى فانه - ره الله تعالى - 
خق نااك : 

(0) هو مغيرة بن مقسم الضبى ؟ قد مضى من قبل مرارا : 


ولف 


كتاب الحجة الرجل يتزوج المرأة و يشترط عليها أن لا تفقة لها جع 


عن أبى ذباب ' عن مسل بن بسار" عن سعيد بن المسيب' فى رجل تزوج 
امرأة و شرط لا دارها قال: له أن يخرجها ‏ و الله أعلم . 

)١(‏ هكذا فى الآأصول .و لعله « و عن أبى ذباب» و الصواب ١أنن‏ أنى ذباب» وهو 
الحارث بن عيد الرحمن - كا فى شرح الموطأ للزرقاتى ج #ا ص ٠ ١١‏ روأه أبو بكر 
ابن الى شية عن ابن المارك عن الحارث بن عبد اارحمن عن هسل بن بسار عن سعيد 
ابن المسيب به اهء قاله ابن عبد البر» وقد تقدم؟ فالامام ابو بوسف برو يه عن الحارث 
ابن عيد ال رحمن وهو أن أنى ذباب "م فى ااتهذيب . ف-قط من قم الناسيخ اواو العاطفة 
و لفظ ١ن ٠»‏ قبل انى ذباب ؛ , هو عطف على المغيرة الضى ٠‏ و هو اثرات : أنر 
ابراهي؛ و اثر ان المسيب؛و ابراهي لم برو قط عن الحارث بن عبد ال رهن لآانه مقدم 
والحارث متأخر عنه عصرا و زمانا . فوقع الخرط فى اسند .ن الكاتب ‏ هذا ٠‏ 
وان أنى ذباب هو الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد ء و قيل: المغيرة بن أبى 
ذباب الدوسى المدنى؛ روى عن اببه و عن عمه ‏ يقال اسمه الحارث ايضا ‏ و سعيد بن 
المسيب و بزيد بن هرمن و بجاهد و بسر بن سعيد و الاعرج و جماعة . وعنه ان جريحج 
و اسمعيل بن امية و ابو ضمرة و أبو خالد الآحمر و صفوان بن عيسى و غيرثم ؛.قال 
ابن معين : مشهور ؛ و قال ابو حاتم : بروى عنه الدراوردى |ححاديث منكرة . ليس 
بالقوى ؛ و قال ابو زرعة : ليس به بأس ٠‏ فلت : و ذكره ان حبان فى الثقات و قال : 
كان من المتفنين ؛ مات سنة ١4+‏ وكذا قال ابن قانع فى تاريخ ةوقال الما : 
حدث عنه اهل ادينة ولم يحدث عنه مالك ؛ و قال على بن المديى : ارى مالكا سمعه 
من الحارث و لم يسمه و ما رأيت فى كتب مالك عنه شرئا ؛ قلت : و هذه عادة مالك 
فيمن لا يعتمد عليه لا يسميه ؛ و هو من رجال مسل و الترمذى و النسانى و ابن ماجه 
و غيرهم - كم فى التهذيب. هذا عندى فى المقام الآن . لعل الله بحدث بعد ذلك اما ٠‏ 
(؟) مسم بن يسار اربعة فى التهذيب » احدهم : مس بن يسار البصرى الآموى المى .- 

لف باب 


كاب الرجل بتزءج المرأة و بها عيب عد 


“تتا 


باب الرجل يتزوج المرأة وبها عيب 
حمد قال : قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى الولى القريب أو السلطان 
يزوج المرأة فيوجد بها عيب' :إن النكاح جاتز . ولا ترد المرأة من عيب 
إن مسها زوجها' . و قال أهل المدينة : إن زءجها الولى أو الساطان فوجد 





ح ابو عبد الله. الفقيه , مولى بنى امبة ٠‏ تابعى ثقة. هف اهل البصرة قبل امس : 
لعله هو هنا عن ان المسيب ؛ و ثانيهم : مس بن يسار المصرى . ابو عمّان » تأبعى 
يحدث . ذ كره أبن حبان فى الثقات . قان الدارقطى : يعدّير به ؛ و اللهم : مس ن سار 
الجهى ٠‏ تابعى عن عمر قوله فى تفسير ٠‏ و اذ اخذ ربك ٠‏ و قيل عن نعم بن ريءة 
عن عمر . قال العجلى : بصرى تابعى ثدَة ؛ و رابعهم : مسل بن الى عينم اسمه يسار . السلولى 
المدنى . تابعى ثقة ؛ شد .د على القدرية ٠‏ فعليك /التعيين فى هذا المقام . و عندى هو الآاول 
أو الرابع ٠‏ (؟) هو من سادات التابعين» لا سئل عن مثله . دو ابن حزن 
ابو مد الخرونى اادنى اللاعرر. رأس علماء التاعين و فردهم و فاضلهم و فقيههم ؛ 
زوق عق عن غرسلة وا و اق« ذو وان :ك8 وعل وغتان سس وطائفة: 
و هو أثبت التابعين فى انى هريرة . و عنه الزهرى و عهرو بن دنار وقتادة و يحي بن 
سعيد الأانضارى و خلق ؛ قال احمد : مرسلات معيد حاح ؛و قال ابن عير : هو و الله 
احد المقتدن به ؛و قال قتادة: ما رأيت اعل بالحلال , الحرام :نه ؛ مات سنة ثلاث - 
وقيل: أربع - و تسعين ؛ روئ له الستة - كذا فى الخلاصة ٠‏ و ترجمته مبسوطة فى 
التهذيب ؛ و اثبت الحافظ سماعه من عمر باسئاد يح فراجعه . 

(1) كذاق سول وس صرق لقي نه نطو تلوق يا عا 1 : 
(؟) فى رد امحتار : ليس لواحد من |ازوجين خيار فسخ اانكاح بعيب فى الآخر عند 
أنى حذفة و انى بوسف ٠‏ و هو قول عطاء و التخعى و عمر بن عبد العزيز و ابى زياد 
وانى قلابة وان ابى يلى و الأوزاعى والثورى و الخطانى و داود الظاهرى ح 
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ها عيب ترد منه وقد مسها زوجها فانه يفرق بينه] إذا أراد ذلك الزوج, 
و يعطى من الصداق ما' استحل به المرأة" ربع" دينار أو شبه ذلك ء إلا 
أن يكون الولى النى زوجها والد؟ أو أم* من" الذن ,يطنون من المرأة 
ح و اتماعه ؛ وف المبسوط انه مذهب على وان مسعود رضى الله عنههما - قح أه ٠‏ 
و قد تكفل فى الفتتح برد ما استدل به الآنمة الثلائة و عمد با لا متريد عليه و الآثار 
بتاى ق الات 
)١(‏ كذا فى الآصول . و الآولى « يا ء بالباء الجارة على الموصول ٠‏ 
(0) كذا فى الأصول . و صححه بعضهم بقوله ا استحل به من المرأة » و عندى الباء 
مكان اللام اولى» و لا حاجة الى ازداد ٠‏ من » الجارة على « المرأة» - تأمل ٠‏ 
() كذا فى الآصول ء وعندى سقط حرف ٠‏ ٠ن‏ » قبل افظ «الربع » لى ٠‏ من ربع 
دنار الخء ٠‏ فى موطأ مالك مع الزرقانى : مالك عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب انه قال قال عير بن الخطاب : أيما رجل تزوج امرأة و بها جنون أو برص 
(زاد ان عبينة عن يحبى بن سعيد بسنده : أو قرن) فسها ( غير عام) فلها صداقها 
كاملا و ذلك لزوجها غرم ( بضم فسكونت_ مصدر غرم اذا ادى) على وليها : قال 
مالك : و أنما يكون ذلك غرما على وللها لزوجها اذا كان وليها !اذى اتكحها هو 
ابوها او اخوها او من يرى أنه يعم ذلك منها ( من الاولياء) ٠‏ فأما اذا كان وليها 
: الذى انكحها ابن عم او مولى او من العشيرة ل انه لا بعلم ذلك منها فلس عليه 
غرم » و ترد تلك المرأة ما اخذته من صداتها أو يرك لما قدرما حل به ( دبع 
دينار لق الله تعالى ثلا يخلو اليضع عن صداق ) - أنتهى ٠‏ 
() كذاف الآصول بالرفع »و الصحبح ان يكون « والدا» بالتصب لآانه خير «يكون»٠‏ 
() وهو ايضا مرفوع فى الأآصول و لا بد من النصبء اى « اخا» لكونه معطوفا على 

لفظ «و الدا» ٠‏ 
() كذا فى الآصل , و ف الهندية « عن » و عندى الصحمح « من » . 

* )009 ءا 


كتاب الحجة الرجل سه “5-0 5 
ما لا ببطن به غيرمم من الآولياء فان هؤلاء إذا زوجوا كان للرأة صداقا 
كامنة ١‏ الذى أصدقها على زر ده وكان رو جها ذلك غرما عل ولمها الذى 
زوجها ؛وما مق العروب: الجذام ' و اللمرص و العفل والجنون. 


و كذا ف الأسول هوا .و عندى هو مقوع لكوته ام م « كان » مؤخرا عن 
خبرها . اى « كان لارأة صداق كامل» ٠‏ وف المدونة فى عيوب النساء و الرجال : 
قلت رات الوااوت وغؤ زواع بق وبها :ذاه قد ذه الات عا برل نمه الدزائر 
فدخل بها زوجها فرجع الزوج على الاب أ يكون للاأب ان يرجع على الابنة بثىء ما 
رجع به اازوج عليه اذا ردها اازوج و قد مسها ؟ قال : لم امع م.0 مالك ذلك 
و لاارى ذلك له . قلت : أرأيت ان تزوج رجل امرأة فأصابها .عيبة من اى العيب 
بردها فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : بردها من الجنون و الجذام و البرصن و العيب 
الذى فى الفرج » قلت : أرأيت ان تزوجها وهو لا يعرفها فاذاهى عمياء او عوراء أو قطعاء 
أو شلاء او مقعدة أو ولدت من لازنا ؟ قال : قال مالك : لا ترد . و لا ترد من عيوب 
النساء فى التكاح الامن الذى اخمرتنك به قلت : أرأيت أن كان العمب الذى بفرجها انما 
هو قرن او حرق نار أو عيب خفيف يقدر معه على الناع او دفل يقدر معه على الماع 
1 أكون هذا من عيوب الفرج الذى برد منه فى النكاح فى قول مالك أم اما ذلك العيب 
عند مالك اذا كانت قد خلطت او و ذلك الوب من عيوب الفرج الذى لا ستطييع 
الزوج معه اجناع مثل العفل الكثير و تحوه من العيوب الى ا 
قال مالك : قال عمر بن الخطاب :ترد المرأة فى التكاح من الجنون و الجذام و البرص 

قال : قال مالك : و انما ارى ان داء الفرج بمتزلة ذلك فا كان مما هو عند اهل المعرفة 
من داء الفرج ردت به فى رأنى ٠و‏ قد يكوت من داء الفرج ما يجامع معه الرجل 
و لكنها ترد منهء و كذلك عروب الفرج - اتتهى ٠‏ 

(؟) هو داء يتشقق به الجلد و ينين و يقطع اللحم فهضتان 8 الطلبة ؛ قاله حت 

يحض 





كنات الححة اأرجل مزوج المرأة بها عيبت 6 7" 
وقال يمد : وكيف ترد المرأة من بعض العيوب دون بعض ؟ لأن كانت 
ترد من عيب واحد إنه لينغى أن ترد من العيوب كلها كما ترد الآمة! , إن ' 


قلئم : لا ترد من ذلك كله ؛ فكيف رد من اللرص ولابرد من العور" ؟ 





ت الملاية اده ايعاد و لبود اقكارذوزق كرتي و اذام :واهوما يد ةق 
الأعضاء من القَروح أه و البرص هو ياض فى ظاهر الجلد يتشاءم به - قهستاى ؛ 
رد المحتار؛ و مثله فى المغرب ٠‏ و العفل بالعين المهملة و اافاء بعدها اللام . فى المغرب 
عن الشيباى : ثثىء مدور يخرج بالفرج» ولا يكون فى الأبكار و انما يصيب المرأة 
بعد ما تلد ؛ و عن الليث : عفات الرأة عفلا فهى عفلاء و كذلك الناقة . و الاسم 
العفلة . وهى ثىء يخرج فى فرجها ثبه الادرة - أتتهى ٠‏ و من صحها بالقاف ققد 
اخطأ . و الجنون زوال العقل او فساده - قاله فى المخرب ء و قال فى ااتلوبح - ما فى 
رد انحتار : الجنون اختلال القوة المميزة بين الأمور الحسنة و القبيحة المدركة 'عواقب 
أن لا تظهر آثارها و تتعطل افعالها إما لنقصار6_ جبل عليه دماغه فى اصل الخلقة 
و إما لذروح منراج الدماغ عن الاعتدال سيب خلط أء آفة و إما لاسدلاء ااشيطان 
عليه و إلقاء الخبالات الفاسدة اليه بحيث يفرح و بفزع من غير ما يصلح سببا - أه؛ 
و الجنون اقسام ومنه «العته» و هو أيضا اختلال العقل 4؛ و احسن الأقوال فى الفرق 
بينهما أن المعتوه هو القَلل الفهم الختلط الكلام الفاسد التدبير لكن لا يضرب و لايشتم ٠‏ 
تخلاف الجنون ‏ قاله فى البحر ٠‏ 

٠ كذا ف الآصول بالواو .و الآولى «فان» بالفاء  م لا يخق‎ )١( 

(0) فى المغرب : العور بالفتح و ااتخة.ف العيب . و الضم لغة و قوله فى ااشروط : 
ما وراء الداء عيب كالاصبع الزائد وكذا وكذاء و أما العوار فلا بكون فى بى أدم 
و اما يكون فى اصناف الشياب وهو الخرق و الحرق و العفن ؛ قلت :لم اجد فى هذا 
النفى نصا غير أن ابا سعيد قال : العوار العيب, يقال: بالثوب عوار؛ و عن الى جام حت 

القن و التشلل 


كنات الحجة الرجل زوج المرأة و بها عيب 8 ع ٠‏ 





و التشلل ١‏ 5 من أن اشرق هذان' وما فرق بينهها؟! و قولم أضًا إن 
وَوْجِها والن أو آ خ من" المهر وكان الصداق كاملا لها “لم قلتم ذلك؟ 
قالوا : لآنهم يبطنون من أمرها؟ ما لا ببطن به غيرثم فقد غروا . قبل لهم: 
ح مثله ؛ و فى الصحاح ؛ مزه امم ل مون دن :ل العوار» حرق او شق 
بك ن فى الثوب ؛ و عور الركة دقها حى انقطع ماؤها . مأخوذ من تعوير العين 
المصرة؛ ومنه قول محمد رحمه الله تعالى « عوروا الماء» اى افسدوا مجاريه و غونه حى 
نضب - اه ٠‏ و المراد فى الكتاب ما فى القاموس : العور ذهاب حس أحدى العينين . 
عرر كفرح ء وعار يعار »و اعور واعوار فهو عرو و لكين عرى وعز انا وكورزان:: 
وعاره و اعوره وعوره صيره اعور ء و العائر كل ما اعل العين و اارمد و القذى 
كالعوار و شرق الجفن الآسفسل » و العوراء الحولاء. و العورا مثلثة العيب و الخرق 
و الشق ف الثوب - اتنهى مختصرا ٠ث‏ لقائل ان يقول: ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
عد من العيوب الجذام و البرص و الجنون ولم يذكر غيرها و لذا اقتصروا على ذلك! 
والموات عادول ,الهاذك ما بقلا ول رسمرها نوات قر 

(1) كذا ف الآصل » و ف الهندية «الشل » وهو الصحرح عندى ؛ فى القاموس : الشلل 
محركة ان يصيب الثوب مواد و لا يذهب بغسله .و الطرد كالشل؛ شله فانششل » و اليبس 
قافنا هوا - اعد وهر اردق التكاي: لم لذ رك بن ماد اتويت الود 
و الشل عيب فها ١ ٠‏ 

)فى الأصول ٠‏ هذين» و الصحيح ٠‏ هذان» فاعل «٠‏ افترق»  -‏ لا يخق . 

(؟) فى المدونة : قلت : أرأيت الرجل زوج المرأة و بشترط انها صويحة فيجدها 
عمياء أ.يكون له ان .روجها بشرطه الذى شرطه او شلاء أو مقعدة ؟ قال: .نهم ان 
كان اشترط ذلك على من انكحها ؛ فله ان فو ا يا اذا 
لم ين بهاء و ان بى بها فلها مهر مثلها بالمسيس “ و يتبع هو اولى الذى انكحها حت 

4 


كتاب الحجة الرجل يتزوج المرأة و بها عيب م سم 
أفعل الأخ بأم أخته إن كان بها برص فى موضع لا يحل له أن براها ' 
منها؟ أو كان بها عفل' أينخى لآاخيها أن يعرف ذلك منها وهو لا يحل 
له أن بنظر إليه ؟ وكيف” ببطن با فى هذا ! أرأيم لو كان أخوها ولد 
بعد ما صارت امرأة وحرم عليها التكشف بن يديه أيننى أن يؤخذ 
أخوها .ذلك ؟! و هذا مما قد سترته المرأة من النساء من أهلها استحباء منهم* 
فكيف ؤخذ بعلم ذلك أخوها؟ وكيف يو خذ أبوها بذلك و قد يحدث البرص 


ح اذا كان قد اشترط ذلك عليه انه ليست هى عبباء و لا قطعاء و لاما اشبه ذلك 
فروجه على ذلك الشرط ء لآن مالكا سئل عن رجل روج امأ فاذا هى بغية قال مالك : 
ان كانوا زوجوه على نسب فله ان بردء و ان كانوا لم يزوجوه على نسب فاللكاح 
لازم له ؛ و رواه إن عب ها سن حالقن وال مالك ا وحن تروج سؤذاء أزعاء 
أو عوراء لم يردهاء و لا برد من النساء فى التكاح الا من العيوب الآربع : الجنون ٠‏ 
و الجذام و البرص و الغيب الذى فى الفرج ء و ابما كان على الزوج أن يستخير لنفسه 
فان اطمئن الى رجل و كذبه فليس على الذى كذبه شثىء الا ان يكون ضمن ذلك له 
ان كانت الجارية على خلاف ما انكحه عله . و اراه حيتذ مثل النسب الذى زوجه 
عليه . و أراه ضامنا ان كانت على خلاف ما ضمن اذا فارقها الرؤج فم برضها ‏ أه ٠‏ 
)١(‏ كذافى الاصول «براهاء بضمير اتأنيث. و عندى الصحيح ٠‏ يراه» بالتذكير 
الراجع الى لفظ « موضع » تأمل ٠‏ 

(؟) بالعين المهملة و الفاء. لا بالقاف ا فهم بعضهم .و مضى شرحه ٠‏ 

() كذا فى الآصول ,و الأولى « فنكيف» بالفاء ٠‏ 

(4) كذا فى الآصل و ف الهندية ٠‏ منه » لمله راجع الى ٠‏ هذا » أو الى «ماء فى «مما»؛ 
و مير «منهم راجع الى الأهل ؛ و يمكن ان ييكون «منهاء او ٠‏ منهن» راجعة الى 
« النساء » فى قوله : ستّرته من النساء ‏ تأمل ٠‏ 


فر 0 بعل 
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بعد 2111 والعقل'؟ و' لعل ذلك 207 عد ما كيرت ! ديم 
لو حلف الوالد و الا" بالطلاق و العتاق أنهما : فنا" عذااك 1 كنم 
توقعون عليهها * الطلاق و العتاق لآنهما قد عليا' بذلك أم لا توقمون ذلك؟ 
فان أوقعتم ذلك عايهها نقد أوقعتموه بغير عل . و إن لم توقعوه عليهها 
لانها عند م لم يعليا فكيف ضنا الصداق بغير عل منهما؟ و كيف افرق 
الاخ و العم فى هذا وكلاهما ذو رحم' محرم ولابحل لاحد منهها أن بنظر 
إلى ثىء منها إلاحل للآخر مثله * 

أخمرنا مد ' قال: أخمرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهم' ' فى الرجل 
(:) هو بالقاف لا بالفاء, بمنى «خردء بالفارسية ٠‏ , 
(0) كذا فى الأصول؛ وهو صحيح عندى . وقيل « أو » مكان الواوء, الراجمحم الواو» 
() لعل الصواب «أو الاح » بالترديد مكان الواو ٠‏ 
(4) تأمل فى العبارة و فى مير الئذِة فانهر اجع الى «الو الد و الاخ » ولم اتحصل مغزاها . 
() كذا فى الاصولء و لى قلق فى الضمير ٠‏ 
(«) كذافى الآصول لى قلق فيها ولم اتحصل معى اعبارة ٠‏ 
() فى الأصول ٠‏ ذوى رح » و الصواب وان قل و قله كنف ذوى 
رح » فسقط حرف «من» من الآصولء و الله اعلم - 
(8) يقول : الخ و العم كلاهما ذى رحم رم فى الحل و الهرءة سواء . فالفرق ببنها 
محم ليس له برهان و حجة . فالحق ما قال ابو حذيفة ره الله تعالى ٠‏ 
() هكذا , قم فى الاصل. و الراوى عن الامام عمد : عينى بن ابارب أو غيره » 
ولماقف عله ٠‏ قلت : بل هو راوى الكتاب - ف ٠‏ 
)٠١(‏ رجال هذا السند مضوا فى ابواب كثيرة من الكتاب ٠‏ و الآثر ذكره فى ج ” 
ص ١١١‏ من جامع المسانيد و عزاه الى كتاب الأثار للامام عمد »و زاد بعد قوله حت 


لفضى 





كتاذب الحجة الرجل بتزوج المرأة و بها عيب جم 
يزوج المرأة فبججدها مجذومة أو برصاء قال : هى امرأته ' إن شاء طلق 
إن كاه أضسنك + 

مد قال : أخبرنا أبو حنيفه عن حماد عن إراهم فى الرجل يتزوج 
مراع أ يتزوج وبه بلاء' ولى يخير” ام أته و لا أهلها : إنها امرأته 
ح هى امرأته أن شاء طلق و ان شاء امسك : اخرجه الامام عمد بن الحسن فى الآثار 
فروأه عن الى حنيفة . ثم قال مد : و به تأخذ لآن الطلاق بد الزوج -اه ٠‏ 
)١(‏ لى لا يخير اممأته ولا ترد و لا تمزع عنه » و هو قول عطاء و الى الزناد 
و انى حنيفة و أنى يوسف و أن افى ليلى و الثورى و انى سلمان و اصعاب الظواهر ‏ م 
ذكرء ابن حزم فى انحل ٠‏ 
(؟) كذا فى الآصول و هو موافق لما فى كتاب الآثار» فان الامام عمد اخرجه فنه 
بهذا اللفظ . و صمحه بعضهدم بقوله «داءء مكان « بلاء» و لا حاجة إإيه ٠‏ و الأثر 
اخرجه ابن حزم أيضا من طريق و كيع عن سفيان عن حماد » و من طريق سعد بن 
«صور عن هشم عن المغيرة عن براهي به مع زيادة ثىء ٠‏ 
() فى الآصول ١ل‏ يخبر» بالباء الموحدة و هو مصحف هو لم تخير».من التخيير أى ليس 
لهاو لاهلها خبار ؛ و فى كتاب الآثار «لم تخير امرأته و لا اهلهاء فسقط من قل الناسخ 
حرف «لاء من الكتابة فرد ناه ٠‏ وقوله ٠‏ انها ام أته ‏ ال جبلة مستقلة مستأئفة . 
وفى الآثار بعد قوله امرأة ابدا ٠لا‏ يحبر على طلاقها ء قال : و ان تزوجها ‏ ال 
ثم قال مد : و هو قؤل الى حنيفة . و أما فى قولنا فان كانت المرأة بها العيب فالقول 
ما قال ابو حذفة . و ان كان ١ارجل‏ ,ه العيب و كان عا يحتمل فالقول عندنا ما قاله 
ابو حنيفة رضى الله عنه .و ان كان عدا لا تمل فهو بمزلة المجبوب و العنين تخير 
اممأته فان شاءت أقامت معه و ان شاءت فارقته ‏ انتهى ٠‏ 

قفا" لا بحر 
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لا يمر على طلاقها : قال: وإن تزوجها وهى هكذا' فهى بتلك المئزلة . 
عمد قال : أخبرنا عمد بن أبان بن صالح القرشى ' عن حماد قال : قلت 
لابراهم : الرجسل يندج المرأة فجد بها العرص أو الجذام أو الجنون"؟ 
قال: رجل ابتل * ؟ قال : هى امرأته. م لو ابتليت به لم يمكر._ لما أن 
تخلص منه . 
مد قال : أخمرنا قيس بن الرسع الأسدى* عن المغيرة ' عن إبراهم 
أنه قال: لا ترد الحرة من داء" . 





)1١(‏ اى بها داء ومرض فهى بتاك المنزلة لم مخير و لا بجبر على طلاقها و ليس له خيار 
فى ذلك وه امرأته ابدا . 

(؟) كذا ف الأصلء و سقط من الندية لفظ «بنء ما بين «أبان »و «صالح», 
ومضى ذكر أبان فى الآسانيد فى كثير من الآبواب فما قبل ٠‏ 

(؟) هكذا فى الأصول ٠‏ او الجنون » حرف الترديد و هو الصحيح . و قبله ايضا فى 
دو الجذام ». !لصواب «أو الجذام» ‏ تأمل ٠‏ 

(؛) اى و قال حاد ايضا لابراهي : و لو ابل الرجل بهذا العيب أو ااداء ؟ قال : هى 
امرأته و الرجل زوجها ابدا لا تخير و لا يمكن لها ان تخلص منه ٠‏ 

() «ضى فىما قبل مر الآبولب. روى له الآربءة إلا النمانى , و هو ثقة حسن 
الحديث .مات سنة خمسش و ستين و امائة :و هو ابو تمد الأسدى الكوق' ٠.‏ 

© ابن مقسم الضى ١‏ تقدم ٠‏ 

(9) و الآثر أخرجه ابن حزم فى احلى من طريق وكيع عن سفيان الثورى عن حماد بن 
انى سلوان عن ابراهمٍ النخعى قال : الحرة لا ترد من عيب؛ و من طريق سعيد بن منصور 
نا هشيم أخبرنا المغيرة عن ابراهيم انه كان يقول : هى امرأته أن شاء امسك و ان شاء 
طلق دخل بها أولم يدخل بهاء ليس الحرائر كالآماء الحرة لا ترد من داء ‏ اتتهى ٠‏ ع 
فق 


كتاب الحجة ارعن تروج الراويها نمي جم 
عمد قال : أخيرنا بعقوب بن إبايم ' قال أخمرنا المخيرة الطى ١‏ عن 
إراهم أنه قال : لا برد النكاح م: 
تمد قال : أحيرنا سلام بن سليم الحنق" عن إسمعيل بن أنى خالد' 
عن عامس الشعبى' قال : قال على بن أنى طالب رضى الله عنه : مرن.ح تزوج 
امرأة فوجدها مجنونة أو مجذومة أو بها برص أو قرن" فهى امرأته إن شاء 
طلويو إن جا أميلة + ش 


- كك زالداة املك رعق اودر لاوز عو يناتو رن ال ان اعد 
و فى حديث شرح «و الافمينه انه ما باعك و به داء» أى جارية بها داء وعيب .و مثله 
«رد الداء بدائه » اى ذا العيب بعيبه ‏ كذا فى المغرب ٠‏ 
)١(‏ هو الامام ابو يوسف رحمه الله تعالى ؛ مضى فوا قبل ٠‏ 
(؟) تقدم فى الابواب الماضية ٠‏ 
() هو البجلى الاحسى . ابو عبد الله الكو ؛ احد الأعلام » روى له السئة. روى عن 
عبد الله بن ابى اوفى و أنى جحيفة و عمرو بن حريث و الشعبى و كان اع الناس بهء 
وعنه شعبة و السفيانان و غيرهم . كان يسمى « الميزان » وثقه العجلى و غيره ٠‏ مات سنة 
ست و أربعين وو مائة ‏ كذا فى الخلاصة ٠‏ 
(؛) مضى فيا قبل ٠‏ و الآثر رواه ابن حزم فى الحلى من طريق وكيع عن اسمعيل بن 
ابى خالد عر الشعبى قال : قال على بن الى طالب : ايما رجل تزوج امرأة بجنونة 
او جذماء أو برصاء او بها قرن فهى امم أته ان شاء طلق و ان شاء امسك - اتتهى ٠‏ 
() كفلس » لحم ينبت فى مدخحل الذكر كالغدة و قد يكون عظا ‏ مصباح » قاله 
فى رد انمحتار »و ف المغرب: و القرن فى الفرج مانع يمنع من سلوك الذكر فيه , اما غدة 
غليظة او لحة موتتفة أو عظم ‏ أه ٠‏ 
(3) اى لا يخير ٠‏ 

مق (حم) امأ 
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0 قال : أخمرنا ١‏ أبو حنفة عن حاد عن إراهيم فى الرجل يتزوج 
امرأة ووبها عيب أوداء إنها امرأته طلق أو أمسك , ولا بكون فى هذا 
منزلة الامة أن بردها من عيب ؛ ثم قال: أرأيت لو كان بالزوج عيب ' 
أكان لا أن ترده . 

)١(‏ كذا ف الاصل .وق الندية فاخير نا بالفاء, زيادة من الناسخ كم لا يخق و يمكن 
ان يكون «و اخبرناء فصحفه ااناسخ ٠‏ 

(؟) قال الامام عمد بعد اخراجه فى كتاب الآثار : و به تأخذ » لان الطلاق بيد الزوج 
ان شاء طلق و ان شاء امسك ؛ ألا ترى انه لو وجدها رتقاء لم يكن له خبار لآن 
الطلاق بيده .و لو وجدته مجبوبا كان لما الخبار لان الطلاق ليس بيدهاء و كذلك 
اذا وجدته مجنونا موسوسا يخاف عليها قتله » او وجدته مجذوما منقطعا لا تقدر على 
الدنو منه و أشباه هذا من العيوب التى لا تحمل فهذا اشد من العنين و المجو. 
و قد جاء فى العنين أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : انها تتؤجل سنة ثم تخير ؛ 
و جاء أيضا فى الموسوس اثر عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه اجلها ثم خيرهاء 
وكذلك العيوب الى لا تختمل هى اشد من المجنون و العنين ‏ اتتهى ٠‏ و راجع قح القدير 
فان أبن المهام اجاب عنه ٠‏ و وقع فى الآصول ٠‏ عيبا » بالتصب .و الصحيح انه مرفوع , 
و الملة بعده استفهاءية ٠‏ و فى الآثار ١أ‏ كان ٠‏ بالاستفهام فردناه منه ٠‏ و ف الدر الختار 
مع رد انحتار : و كذا بحب مهر الثل فيا اذا لم يسم مهرا » اى لم سمه تسمة صصمبحة 
أو سكت عنه - نهر ؛ فدخل فيه ما لو سمى لها غير مال كمر و نحوه ؛ أو مجهول الجنس 
كدابة و ثوب؛ قال فى البحر: ومن صور ذلك ما اذا تزوجها على ألف على ان ترد اليه 
ألفاء او تزوجها على ععدها . او قالت زوجتك نفسى بخمسين دينارا و أبرأتك منهافقبل» 
او تزوجها على حكمها او حكره او حكم رجل آخر. أو على ما فى بطن جاريته او اغنامه , 
او على ان يهب ليها ألف درم او على تأخير الدين عنها سئة و التأخير باطل, ع 

وق 


كتاب الحجة 2 الرجل نَزوج المرأة ولم يفرض لما صداقا اج 


باب الرجل يتزوج المرأة ولم يفرض لها صداقا 

يمد قال : قال أبو حنفة رضى الله عنه فى الرجل زوج الرأةو لا سق 
ها شيتا: إن دخل بها أو مات [عنها] قبل أن يدخل بها ولم يطلقها فلها 
. صداق مثلها من نسائها. لا و كس ' ولا شظط' . ولما الميراث إن مات 
عنها , و عليها العدة . و قال أهل المدينة : إن دخل بها كان لما صداق مثلها 
و إن مات عنها قبل أن يدخل بها فلا صداق لهاو لا الميراث. و عليها العدة" . 


ح او على ابراء فلان من الدينء او على عتق أخيها , او طلاق ضرتها , و ليس منه ' 
ما لو تروجها على عبد الفير لوجوب قيمته اذا لم بحر مالك .او على حجة لوجوب قيمة 
حجة وسط لا مهرا للمثل ؛ و الوسط ركوب الراحلة . او على عتق اخيها عنها لثبوت 
الملك لها فى الاح اقتضاء, او تزوجته بمثل مهر امها و هو لا يعلله لآنه جائز بمقداره 
وله الخار اذا عل - اه ٠‏ ملخصا باختصار ؛ أو نق أن وطىء الزوج أو مات عنها 
اذا لم يتراضيا على ثثىء يصلح مهرا ‏ اه ؛ قال فى البحر : لو قال « أو مات احدهما » 
لكان اولى لآن موتها كوتهكم فى البيتين - اه ؟ و اعلم أنه اذا مانا جميعا فعنده لا يقضى 
بثىء: و عندهما يقضى هر المثل > قال السرخسى هذا اذا تقادم العهد بحدث بتعذر على 
القاضى الوقوف على مهر المثل ؛ أما اذا لم يتقادم يقضى بمهر المثل عنده ايضا - حموى 
على البرجندى ابو السعود ء اه ٠‏ ش 
)١(‏ الوكس النقص » و كسه نقصه. و منه «و لوكس و لا شطط » اى لا نقشص 
ولا يخاوزة حد ء و قوله فى قسمة البناء « ينظر الى صاحب الاوكس» يعى الذى 
نصيبه مؤضع أقل قمة و انقص ءن الآخر ‏ اه المغرب ٠‏ 
(؟) هو مجاوزة القدر و الحدء و قول عائشة رضى الله عنها « لقد كلفهن شططاء أى 
اما ذا شطط - اه المغرب ٠‏ ش 
(+) راجع لذلك ابواب الصداق و التفويض من المدونة ٠‏ 

أشفق وقال 
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وقال محمد : و كيف كان للرأة الميراث و لم يكن لما صداق؟ وكيف 
يجب على امرأة عدة ولا صداق لها ؟ ليس لموودذل ميراث و لا عدة 
إلا و أمام ذلك صداق وكذلك فال مسروق بن الاجدع ' > وقد بلغنا ' 





(1) ابن مالك الهمدانى ااوادعى الكوفى» ابو عائشة , العابد الفقيه , من كار اراب 
عبد الله بن مسعود الذن يعَرؤن د يفتورت ٠‏ روى عن أبى بكر و عمر وان ع1 
و.معاذ وخياب و ابن مسعود و الى و المغيرة و زيد بن ثابت و ابن عير و أبن عمرو 
و معقل بن سنان و عائشة و ميعة الاسلبية و ام سلببة رضى الله عنهم و عبيد بن عير 
وهو من أقرانه »و عنه ان اخيه تمد ن المنتشر بن الاجدع و ابو و ائل و ابو الضحى 
و الشعبى و ابراهييو ابو اماق السيعى و ابو الشعثاء الحارنى و مكحول و امرأته قير 
و غيرهم ؛ قال ابو السفر: ما و لدت همدانية مثل مسروق., قال الشعبى : كان مسروق 
اعلم بالفتوى من شرح . و قال أبو اسماق : حم مسروق فلم يم الا ساجداءو روى عن 
امرأته قالت : كان يصلى حتى تورم قدماه ؛ توفى سنة اثنتين أو ثلاث و ستين و له 
لاو برف طق وطاق وتع رول قر ف وو ار ناف قاناهة: 

(0) قد عليت فيا سيق ان بلاغات الامام عمد رحمه الله تعالى كلها مسندة . الا ان 
انظارنا قد قصرت عن التتبع و مطالعة الكتب ٠‏ وهو ححمديث بروع بنت واشق 
الأأجعية . و قد اسنده بعده .و قال فى باب الرجل يزوج المرأة و لابفرض لها صداقا 
من الموطأ بعد اخراج حديث ان عير قوله من طريق شيخه مالك : قال مد : و لسنا 
تأخذ بهذاء اخيرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم ااتخمى ان رجلا تزوج امرأة 
ولم يفرض ا صدأقًا فات قبل أن يدخل بها فقَال عبد الله بن مسعود : لها صداق 
مثلها من نسائها لا وكس و لا شطط . فلا قضى قال :فان يكن صوابا فن الله و ان 
يكن خطأ فنى و من اشبطان .و الله و رسوله بريئان. فقال رجل من جلسائه - بلغنا 
انه معقل بن سنان الاشمعى و كان .ن اصحاب رسول الله صلى الله عله و سل : قضيت حت 

فى 
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حو الذى بحلف. به بتقضاء رسول الله صلى الله عليه وس فى برو ع ابنة و اشق الاشمعية » 
قال : ففرح عبد الله فرحة ما فرح قبلها مثلها لموافقة قوله قول رسول الله صلى الله عليه 
و سل ؛ و قال مسروق بن الأجدع: لا يكون ميراث حتى يكون قبله صداق ؛ قال 
محد : و بهذا تأخذ . وهو قول بى حنيفة و العامة من فقهائنا ‏ انتهى ٠‏ و اياك ان 
تظن انه منقطع بين ابراه و أبن مسعود مع أن مراسيله حجة لاسا عن أبن مسعود 
رضي الله عنه يا عرفت فها قبل مراراء بل علقمة بن قيس يروى عن أبن مسعود , 
وعلقمة شيخ ابراهم التخعى الخصوصى - كا لا يخ ؛ فعند الحارق و أبن خسرو 
و الحسن بن زياد : عن انى حنيفة عر حماد عن أبراهييم عن علقمة عن أبن مسعود 
الحديث ؛ كما فى جامع الانيد ؛ و كذلك ابراهىم عن علقمة اخرجه الترمذى و ابن 
حبان فى دحه . و فى مدق الأخبار عن علقمة قال : انى عيد الله فى امرأة تزوجها رجل 
ثم مات عنها و لم يفرض لها صداقا ولم يكن دخل بها فاختلفوا اليه ققال : ارى لما 
مثل مهر نسائها . و ها الميراث .و عليها العدة ؛ فشهد معقل بن سنات# الإاتيعى ان 
اللبى صلى الله عليه و سلم قضى فى بروع ابنة واشق بمثل ما قضى ؛ رواه الخنسة وصمحه 
الترمذى - اه ٠‏ و فى الذذل : و الحديث اخرجه أيضا :الحا م و اليهق و ابن حبان ‏ 
و صدحه أيضا ابن مهدى ؛ و قال ابن حزم : لا مغمز فيه لصحة أسناده ‏ اه ٠‏ قال 
الحافظ فى بلوغ المرام : رواه احمد و الاربعة ,و صمحه الترمذى و جماعة ‏ اه ٠‏ وهو 
فى اتلخيص الْبير مفصلا ٠‏ و راجسع الجوهر النق و عقود الجواهر الميفة فى ادلة 
الامام أنى حنيفة ٠‏ و رواه الامام محمد بهذا الاسناد فىكتاب الاثار فى باب من يزوج 
ول يفرض لا صداقا حتى مات. ثم قال بعد تخريجه : قال حمد : و به تأخذ , لا يحب 
الميراث و العدة حتى يكون قبل ذلك صداقء و هو قول انى حنذفة ؛ قال ممد: و الرجل 
الذى قال لعبد الله بن مسعود رضى الله عنه ما قال معقل بن يسار الأشججعى رضى الله عنه 
وكان من اصاب رول الله صلى الله عليه وس - انتهى ٠‏ و اخرجه الامام ابو يوسف 
بهذا الاسناد فى كتاب الآثار من رقم 017 ص 187 . 
يلق 6 ذلك 
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ذلك عر.. نترسول الله صل الله عليه و آله وسل ؛ [و] ف ذلك آثار 
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أخمرنا جمد قال أخيرنا ' أبو حذفة عن حماد عن إإراهي ' عن عند الله 
ان مسعود رضى الله عنه أن ول اناد فيألد عو.رنل ‏ رجل 2 بام أة ” 
فلم بفرض لا صداقا ولم يدخل بها حى مات فقال : ما بلغنى فى هذا عن 
رسول الله صبى الله عله و آله و سل ؛ قال : فقل فيها برأيك ؛ قال: رأبى أرى؛ 








)١(‏ كذافى الآصل» و ف الندية ه تمد قال قال» مكان « اخبرنا أبو حذفة » و هو 
من تصرفات الناسخ يدل عليه ما فى كتاب الآثار له ه تمد قال اخيرنا ابو حذفة » من 
غير تكرار «قال» الثانى فالصواب ما فى الاصل ‏ فتنيه ٠‏ 
(؟) ليس منقطع و لا مرسل بل روأه أبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود ‏ الحديث 
كا رواه الخسة و الام و البهق و أن حبان و غيرهم . م عرفت فها سبق , و كذا 
عند الحارثى و ابن خسرو من طريق الى مقاتل عنه : و من طربق المقرئى و الحسن بن 
زياد عنه عن حماد عن ابراهم عن علقمة عن ابن مسعوذ رضى الله عنه ‏ الحديث ٠‏ 
(©) كذا فى الأصول بزيادة الباء الجارة قبل « امرأة» و فى الاثار « تروج امرأة» 
بدون ااباء و هو الآولى ٠‏ و فى كتاب الأثار لآنى بوسف : ان رجلا سأل أن مسعود. 
رضى الله عنه عن الرجل يموت و له امرأة لم بدخل بها ولم سم فا مهرا الحديث٠‏ 
(1١‏ هكذا فى الأصول « رأنى أرى» و فى كتاب الآثار للامام مد ٠‏ قال : فقل فيها 
برأيك : قال : ارى لها الصداق ‏ ال ٠‏ و كذا فى كتاب الآثار لآنى بوسف لبس أيها 
قوله « رأبى» فالآولى حذفه ٠‏ فان قلت : قال اليهق فى سننه : قال الشافعى : لم احفظه 
من وجه يثبت فرة يقال ه معقل بن سنان » و مرة يقال ٠‏ معقل. بن يسار» و مرة من 
بعض أتججع و لا يسمى ! قلت : اجاب عنه البيهق و قال : و هذا الاختلاف لا يوئر 
فى الحديثك فان جميع هذه الروأيات اسنادها يم و فى بعضها ما دل على ان جماعة - 
614 


كتاب الحجة الرجل يزوج المرأة ول يفرض لا صداقا ' جج-؟ 


ح من أشجع شهدوا بذلك فان بعض الرواة سمى واحدا و بعضهم مى أخر و بعضهم 
سب اثنتين و بعضهم لم يسم ءو بمثله لا برد الحديث » و لولائقة من روأه عن النى صلىالله 
عليه و آله و سل لما كان لفرح عبد الله بن مسعود بروايته معنى ؛ و هذا عيد الرحمن 
ابن مهدى امام م أئمة الحديث قد رواه و ذكر سنده و قال : هذا اسناد صحيح :2 
و قد سمى فيه معقل بن سنان و هو صحانى مشهور , و رواه يزيد بن هارون و هو احد 
الحفافظ مع عبد الرحمن بن مهدى و غيره باسناد صصح ؟ و ذكر سنده ‏ اه ٠‏ و راجع 
لمعرفة طريق الحديث نصب الراية ٠و‏ فى الجوهر النق : قلت : اخرجه إن حيات 
فى صويحه من طريق سفان عن منصور عن أبراهم عن علقمة عن ابن مسعود , وكذلك 
اخرجه الترمذى و قال: حسن صحيح و حى الحاك فى المستدرك عن شيخه ابى عبد الله 
عمد بن يعقوب الحافظ انه قال : لو-ضرت اشافعى رض الله عنه لقمت على رؤؤس 
اوابه و قلت : قد صح الحديث فقل به ؛ و قال الحا :اما حك شيخنا بصحته لآن 
الثقة قد سمى فيه رجلا من الصحابة و هو معقل بن :ان م فى حديث فرأس عن 
الشعبى عن ٠سروق‏ عن عبد الله فصار الحديث صحيحا على شرط الشبخين ‏ اه ٠‏ و قال 
ابن انى حاتم : قال ابو زرعة. الذى قال معقل بن سنان اصح ء و للحديت شاهد آخر 
اخرجه ابو داود و الحا م ٠ن‏ حديث عقبة بن عام أن الى صلى الله عليه و سلم ذوج 
امرأة رجلا فدخل بها ول يفرض لا صداقها فضرته الوفاة فقال : اشهد م و 
بخبير لها اه ,و ما روى عر على خلافه لم يثيت عنه من وجه صمح ؛ و لم ينفرد 
بالحديث معقل الاذكور بل روى من طريق غيره أيضا بل معه الجراح ‏ وقع عند 
انى داودءو به قال ان «سعود و معقّل بن سنان و ابن سيرين و ابن الى ليلى و ابو <ايفة 
و اصابه و اماق واحمد لم فى شروح الحديث والشعبى و مسروق و اانخعى 
و حماد بن ابى سلهارنف وغيره ؛ و الكتاب و السنة انما نفا مهر المطلقة قبل المس 
و الفرض. لا مهر .ن مات عنها زوجها .و احكام الموت غير احكام الطلاق ؛ حت 
كرو وبه 
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حت و به قال الشافعى فى قول و القاسم فى رواية عنه ؛ و القول بأن العمل على ما قال 
به ابن عمر فى قصة أبن له ليس بحجة , وكذا القول بأنه قال بخلافه جمهور الصحابة يحل 
نظر و تأمل لآنه لا بد لذلك من نقل يح عنهسم و ليس كذلك ٠‏ و راجع لذلك 
التعليق الممجد ٠‏ و العجب من اليهق أنه بعد ما أورد كلامه المتقدم فى حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه و صمح أسانيده و رد قول امامه ثم عقد بابا ثانيا و ترجمه بقوله « باب 
من قال : لاصداق لهاء ثم ذكر فى آخره عن الى اسحاق الكوفى عن منريدة بن جابر ان 
علا قال: لا يقيل قول اعرانى من أشجع على كتاب الله اه ٠‏ قال فى الجوهر النق 
قلت : الكلام عليه من ثلاثة اوجه : الأول : ان ابا اماق هذا هو عد الله بن ميسرة 
و هو ضعيف جداأء قال يحبى ليس بشىء . و قال مرة : ليس بثقة . و كذا قال النسانى» 
وقال ابو زرعة : واه الحديث . و قال ان حجان : لايحل الاحتجاج خيره ؛ 
و الثانى: ان مززيدة هذا قال أبو زرعة : ليس بشثىء . ذكره ابن انى حاتم فى كتابه ؛ 
و الثالت : ان البخارى ذكر فى تأريه انه بروى عن ايه عن على فظاهر هذا الكلام 
ان روايته عن على منقطعة ؟ و لذه الوجوه أو بعضها قال المنذرى :لم يصح هذا الأثر 
عن على ؛ و العجب من النيهقى يصحح روايات حديث معقل ثم يعترض عليه بمثل 
هذا الآثر 1١‏ ر وسكت عنه و لابين ضعفه ‏ أه ٠‏ و مثله فى ج ١‏ ص ١١7‏ من 
عقود الجواهر اانيفة ' و لعله مأخوذ من الجوهر النقى ٠‏ و انظر قول الامام عمد فى 
الموطأ بعد رواية حديث ابن عمر من طريق مالك قال : و لسنا تأخذ بهذا ؛ لى لما 
ثبت عن رسول لله صف الله عليه و سل خلافه»و لا حجة بعد قول رسول الله صل الله 
عليه و سل بقول غيده فان كل واحد من الرججال يؤخذ قرله و يرك إلا قول 
رسول الله صل الله عله و سل ؟ ردا على من قال أن الحنفية لا يقولون بالأحاديثك 
و يعملون بالقياس او الآثار ااضعيفة ! و ههنا ترك مالك ومن معه الحديث الصحيح 
حديث أبن م.عود رضى الله عنه و عملوا تأر أبن عمر رض الله عنه - فافهم و تديرء 
ولا تلفت الى قبل وقال . 


حضف 
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لم الصداق كاملا . ء لا الميراث , ر عذها العدة ٠.‏ فقال رجل من جلسائه' : 
قضبت بالذى يحلف به بقضاء رسول الله صل الله عليه و اله و سم فى بروع ' 
ابئة واشق الإاسججعية ؛ قال : ففرح عبد الله 5 مسعود فرحة ما فرح قلها 
مثلها ' لموافقة رأبه قول رسول الله صل الله عليه و سل ٠‏ 

عمد قال : أخيرنا أبو كدينة يحى بن المهاب اليجلى * قال أخبرنا داود بن. 
أبى هند ' قال : كان أهل المديئة. هولون : إذا مات الرجل عن ا أنه 


)١(‏ وهو «٠‏ معقل بن سنان الاشجعى ٠‏ أو « معقل بن يسار الاشجعى » عا حا 
الاب لل اصح 6 سيق ٠و‏ فى موطأ محمد : بلغنا أنه معقل ن ستان الأشجى . 
[(69 قال فى القاموس: كجدوى و لايكسر ؛ بنت وأشق ٠ ٠‏ صحابية ؛ و فى المغى بفتتح 
الاء عند اهل اللغة وكسرها عند اهل الحديث ‏ أه ٠و‏ اسم زوجها ٠‏ هلال بن ملة » 
ذكره أن منده فى معرفة الصحابة .و هو فى مسند أحمد أيضاء ذكره الحافظ فى التلخيص 
الحبير ؛ و هى صعابية مشهورة ٠‏ 
(م) مثلها لى مثل الفرحة الى قلها ٠‏ 
(؛) الكوفى. من رجال البخارى و الرهذى و النسانى . روى عن سلبان التبيى وحصين 
ابن عبد الرحمن و قابوس بن أبى ظبيان و مطرف بن طريف و ليث بن الى ليم وسهل 
ان ابى صألم وعطاء بن السائب و مغيرة بن مقسم و غيرهم ؛ و عنه الأسود بن عامس 
شاذان و أو احمد ١أزببرى‏ و أبو جعفر تمد بن الصات و لو أساءة و عفان وأو نهم 
وغيرم ؛ قال ابن معين و ابو داود و النسان و العجل :ثقّة : و قال النسافى نى موضع 
آخر : ليس به بأس » و ذكره ان حان فى الثقات و قال : ربما اخطأ ؛ قلت : و قال 
ظ رد ان ان ابن سعد :كان ثقة ان شاء الله تعالى» و قال الدارقطى : 
يعتبر به - تهذذيب ٠‏ و اظن أنه تقدم فيا قبل ٠‏ ش 
(ه) تقدم , من كيار العلاء ‏ ثقة ٠‏ 

قف لو ول 
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0 عرض ا سدانا فلها المدرات :و امداق لحا + فال عاض الشعى + ال 
مسروق: لا يكون ميراث ' حتى يكون ببن يديه مهر' . 

عمد قال : أخبرنا أبو كدبنة يحى بن المهلب البجللى عن [ بن أفى 
خالد عن عامس الشعبى ‏ قال : أتى عبد الله ل 1 
توفى عن امىرأته ولم يفرض لطا صداقا قال: فقال: أما أنا فسأجتهد؟ فيها 
برأنى ' نان أخملاف اليا من قبل و إن أصبت ذالصواب من الله ". لما 
صداق سائها لا وكس و لا شطط, وا الميراث , و عليها العدة ؛ قال: فقام 
معقل بن يسار الأشجعى' فقال هو يشهد على النى صل الله عليه و آله و سل 
)١(‏ كذاف الاصلء و ف اللندية « ميراثا » بالصب . 
كدلاق الأسر راق المندية دياه الس 








(©) تقدم ؛ و الشعى لم يسمع من أبن مسعود رضى الله عنه م فى التهذيب ؟ فالحديث 

مرسل. وهو حجة قل الاين عند جمهء ر الحدثين لاسما اذا اعتضد يمتصل ٠‏ 

(:) فى الأصول « فسأجهد ٠و‏ الأولى الارجم «سأجتهد ٠»‏ . 

(0) كذا ف الندية و كان فى الأصل ١«للّه‏ رأى » و هو لا يناسب ٠‏ 

(1) اشارة الى ان اجتهد يخطىء و يصيب ٠‏ 

(0) كذا فى الآصول سماه « معقل بن يسار الأشجعى » و هكذا فى كتاب الآثار للامام 

عمد ماه « معقّل بن يسار الاشجعى » قال عمد : و الرجل الذى قال لعبد الله بن م.عود 

ما قال «عقل بن يسار الاشجعى و كان من احصاب ردول الله صل الله عليه و سل ؛ 

الكن فى الموطأ ٠‏ حقل بن سنان الاشجعى ٠ك‏ عرفت .؛ هو الأاصدم ؛وفى كتاب الآثار 

لأى نف : فقَال رجل من اشجع أه ٠‏ و معقل بن يسار مزق بصرى ليس بأتيجعى . 

ان . من رجال الستة . و كان من بيع حت الديدز داق اتهذييت ؟ وله بست 
عبر ٠عقل‏ » باليصرة ؛ و «عدل بن سنان الاشجعى هو نو يمد او ابو عبد اارحمن حت 


تفن 


كتاب الحجة 2 الرجل يزوج المرأة ولم يفرض ا صداقا ج-؟ 





السسسمل 


أنه قضى بالذى قضبت به ؛ قال : فا رأيت عبد الله رض الله عنه فرح بعد 


أسلامه مأ فرح يومئذ 0 


مد قال : أخيرنا خالد بن عبد الله ' عن داود بن أنى هند عن الشعبى 
عن مسروق قال: ما كان ميراث قط حتى يكون قبله صداق' . 

مد قال : أخبرنا خالد بن عبد الله عن يونس بن عبد" عن الحسن ‏ 
او ابو يزيد أو ابو عيبى أو ابو سنان » شهد الفتح و كان حامل لواء قومه ؟ قال 
الحسافظ ف التهذيب ؛ و روى عن النى صلى الله عليه وسلم قصة نزو بح بروع بنت 
واشق . سكن الكر فة ثم المديئة “ و كان مع اهل الجرة و قتل يوْمئذ فى سنة ثلاث 
و ستين . قله وفل بن مساحق .و هو من رجال الآربعة » و لعله اشتبه على الراوى 
بمعقل بن يسار اابصرى . لآن ان سنان سكن الكوفة الى هى قريمة من البصرة - و العلل 
عند الله تعالى ٠‏ و الراجعح عند المحدثين « معقل بن سنان الأنجعى » ٠‏ 
(1) تقدم فى الأدواب الماضية من الكتاب , و هو ابو مد الطحان ااواسطى ٠‏ 
©“ و ااصداق لا تكوربف الا فى التكاح الصحميح ٠‏ قال فى الدر الختار : و ستحق 
الارث بأحد ثلاثة : برحم و نكاح صحيح (و لو بلا وطى* وخلوة اجماعا - در متتق ) 
فلا توارث باد و لا باطل اجماعا ‏ اه ؟ و الفاسد نا فقد شرطا من شروط ااصحة 
كشهود ء و لا باطل كتكاح المتعة و الموقت و ان جهات المدة او طالت ف اللأأصح- 
ادك لكان : ا ٠‏ 
(0) هو ان ديئار العمدى مولام . ابو عبيد االبصرى من رجال اأستةء ثقة كثير 
الحدرث .و هو ائيت فى الحسن . و له ترجمة بسيطة فى التهذيب ٠‏ 
(4:) هو الحسن البصرى. و الحديث مرسل ٠‏ 


5 لها 


كتاب الحجة الذى يفوض إليه فينزوج ولايفرض لها ج 5 


أن رسول الله صل الله عليه و آله و سل قال فى المتوفى عنها زوجها ول يفرض 
لما [صداقا ] ' : إن لطا صداق نسائها ' . 





يمد قال: أخمرنا إبراهيم بن مد المدينى قال حدثى عبد الله بن أنى بكر 
ابن حزم" عن عمر بن عبد العزيز ؟ أن رسول الله صلل الله عليه و آله وسلم 
قضى لبروع ابنة واشق أن لها صداق نسائها ولا الميراث وعليها المدة, 
ول يكن زوجها دخل بها و لا سمى لها صداقا . 
باب الذى بفوض إلبه فالتكاح فيتزو جو لا.بفر ض لهاصداقا 
مد قال : قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى الذى يفوض إليه فى أ اللكاح 
فيزوج و لابهرض لا صداقا و قد عم زوجه أنه محتاج مقّل فيدخل مرا 
ولم سم طا صدافا : فان لها صداق مثلها من نسائها لا وكس و لا شطط 
على قدر جمالها و مالحا فى أهل بلدها . و قال أهل المديئة : يفرض للا بقدر 
1 من الزوجين. فوض إليه ذلك بعد العلم حاجته وقلة ذات بدمء 
)١(‏ سقط ما ببن المربعين من الآصول» و لا بد منه ٠‏ 
(0) فى الأآصول «نسائه » وهو خطأ . 
(؟) هو الانصارىء ابو عمد او ابو بكر المدنى , من رججال الستة ؛ مدلى #ابعى » ثقة 
يت ١‏ فقيه محدث عام ٠أمو‏ ن حافظ حجة . كثير الأحاديث » من اهل العم . من اهل 
الشرة وعكل حدق تزو ينه عاو توا وانائة :اسه لكين ورمانة وانهوا 
أبن سبعين سنة . و ليس له عقب - كذا فى التهذيب ٠‏ 
(؛) هو الخليفة الراشد الخامس » لا يسئل عن مثله . صاحب المناقب الكثيرة ؛ من 
رجال الستة. و قد تقدم من قبل ٠‏ 


يك 


كتاب الحجة الذى يفوض إليه فيزوج و لا يفرض لا ج -؟ 
غير أن ذلك' لايحط' فيا" بتكم بمثله , بريدون بما لا يتكح بمثله الآقل 
من ربح دينار” ٠‏ 

(1) قوله «ان ذلك» كذا فى الهندية ؛ و لفظ ٠ان»‏ ساقط من الآصل ٠‏ 

(0) فى الاصول «لا يخطى» و هو خطأ . و المواب ٠لا‏ يط » من الحط و هو 
الاسقاط و الاراء و البرك و النقص ٠‏ و ف المغرب : حط من القن كذا اسقط . 
و اسم الخطوط الخطيطة - اه ٠‏ ظ 

99 مكذافى الأصول «فماءو الاولى عندى «ما » ٠‏ رأجع باب ااتكاح يصداق أفل 
من ربع دينار من المدونة ٠‏ 

(:) ل اجد هذه المألة بعينها فى باب التفويض من المدونة . بل فبها من باب التفو يض : 
قلت : أرأيت أن تزوج امرأة ولم يفرض ا و.دخل بها فأرادت ان يفرض طا مهر 
مثلها من مثلها من النساء امهاتها او اخواتها او عماتها ار خالاتها او جداتها ؟ قال : 
انما كانت الاختان مختلفتى الصداق . قال : و قال مالك : لا ينظر فى هذا الى نساء 
قومها و لكن ينظر فى هذا الى نسائها فى قدرها و جالها و موضهها و غناها ؛ قال ابن 
القاسم : و الأاختان تفترقارت:#. ههنا فى الصداق ء قد تنكون الاخت لا المال و اجمال 


و الشطاط . و الاخرى لا غى لا و لا جمال . فليس هما عند الناس فى صداقها وتشاح . 


الناس فيهما و ا ؛ قال مالك : و قد ينظر فى هذا الى الرجسال ايضا ء أليس الرجل 
يروج لقرابته و يغتفر قلة ذات. بده و الآخر اجنى ميسر بعل انه انما رغب فيه ماله 
فلا يكون صداتها عند هذين سواء؟ قلت : أرأيت ان تزوج امرأة ولم يفرض لها 
فأرادت المرأة أن بفرض ها قبل البناء و قال الروج : لا افرض لك الا بعد البناء؟ 
حالف الى لان ب وان يقالن قاسطلة 1لا رن انه 
بون ذلك . فان لم ترض الا بصداق مثلها كان ذلك لا عله الى آخر الجرئيات 
فى الاب ٠‏ و راجع باب :صف الصداق و باب ف الرجل زدج أبته و يضمن صداتها 
لا ء و غير هما من الآبواب لعلك بجدها ٠‏ 
ش أ (:م) ‏ وقال 


كتاب الحجة نكاح الأحرار و الاماء المسلمات ونساء أهل الكتاب ج - م 
وقال حمد: وكيف يكون ذلك على ما قلتم ولم يفوض إليه تسمية 
المهر ؟ إعا زوج وم سم بينهما مهر فهذا على مهر مثلها ! قالوا : إن الذى 
زوجه قد علم حاجته . قبل لهم : فا ببن فى نكاحه حط ' من صداق أو غيره؟ 
قالوا: لا و لكنا نراه زوجه على غير تسمية وقد عرف حاجته إلا و قد رضى 
أن حط له من مهر مثلها ٠‏ قبل لمم : و إنما هذا ظن تظنونه , و ااظن لا يعْنى 
من الحق شيئاء و ليس ينغى من ترك حق هذه المرأة بالظن ول يسم الولى 
حطا من الصداق' . 
باب نكا" الأحرأر و الاماء المسلمات ونساء أهل الكتاب 
تمد قال: قال أبو حنيفة رضى الله عنه : يكره للسلم أن يتزوج الامة من أهل 
الكتاي؟ إذا لم يكن تحته حرة ". فان تزوجها فالنكام جائز' , و هذا عندنا مكروه . 
)١(‏ كذافى الاصول بالرفع ٠‏ فعلى هذا بكرن قوله ه ببن» فعل ما لم يسم فاعله »و ان 
كان الفعل معروفا فلا بد أن ي-كون قوله « حط» منصوبا بالمفعولة . 
(؟) و أذا حط الولى من الصداق شيا او سمى الولى حطا فى التكاح كاوهتف الحم 
على غير ما ذكر . 
(م) كذا فى الأصل » و ف الهندية « النكاح » بالتعريف ء و الصواب ما فى اللاصل ؟ 
و قوله هو الاماء» بواو العطف ف الآصول. و لعل ااواو زائدةو « الاماء المليات» 
مفعول به للصدر ء يعتى اذا نكيح الحر الآمة المسلية او امرأة من نساء اهل الكتاب 
وا الحم فه. 
(4) فى الدر الختار مع رد انحتار : (وصح نكا حكتابية ) اطلقه فشمل اربية و الذمة 
و الحرة والامة - سم عن البحرء ( و ان كره تمزيها ) لى سواء كانت ذمية او حرية ؛ 
قال صاحب البحر : استظهر ان الكراهة فى الكتابية الرية تزيهية فالذمية أولى ‏ اه ح ؛ 
قلت : علل ذلك فى البحر بأن التحرعية لا بد لها من نهى او ما فى معناه لآنها فى رائة حت 


7 


كتاب الحجة نكاح الأحرار و الاماء المسلمات و نساء أهل الكتاب ج -عم 
ح الواجب - أه ؛ و فيه ان اطلاقهم الكراهة فى الحرية يفيد انها تحريمية ,و الدليل 
عند الجتهد على ان التعليل يفيد ذلك, فق الفتح : يجوز تزوج الكتايات ؛ و الآولى ان 
لا بفعل و لا يأكل ذبيحتهم الا لضرورة . و تكره الكتابية الحريية اجماعا لافتتاح 
يأب الفتقا من النكان تماق المنيض لأقام .متها فى دآن كرتتو رض لزعل 
التخلق بأخلاق اهل االكفر » و على اارق بأن تسبى وهى حبلى فيولد رقبقا وان كان 
مدلا أه ؛ فقوله دو الآولى ان لا يفعل » يفيد كراهة التعريه فى غير الحرية . و ما 
بعده فيد كراهة التحرم فى الحرية ‏ تأمل ؛ ( مؤمنة بنى مرسل ) تفسير لللكتاية 
لا تقييد ‏ ح ؛ («قرة بكتاب ءنزل ) ؛ فى النهر عن الزيلعى : و اعلم أن من اعتقد دينا 
عاويا و له كتاب منزل كصحف أبراهم , شيث و زبور داود فهو من اهل الكت'اب 
فتجوز .ناكم واكل ذبانحهم (وان اء«تقدوا المسيح الما وكذا <ل ذبيحتهم على 
المذمب ‏ بحر ) أى خلافا للا فى المستصق من تقد الحل بأن لا يعتقدوا ذلك . و بوافقه 
ما فى مبسوط شييخ الاسلام . يجب أن لا يأكلوا ذباتم 'هل الكتاب اذا اعتقدوا 
ان المسيح اله و أن عزيرأ الهءء لا كروجوا نساءه » قيل : و عليه اافتوى ؛ و لكن 
النظر الى الدليل ينبنى ان حوز الكل و التزوج - أه ؛ قال فى البحر : و حاصله ان 
المذهب الاطلاق .ا ذكره شمس الآثمه فى الوط من أن ذيحة ااتصرانى حلال مطلقا 
سواء قال بثالك ثلاثة او لا . لاطلاق الكتاب هنا و اادليل , و رجحه فى فقتح القدير 
بأن القائل بذلك طئفتان من ايهود و التصارى انقرضوا لا كلهم » مع أن مطلق لفظ 
الشرك اذا ذكر فى لسان الشرع لا ينصرف الى اهل الكتاب و ان صح لغة فى طائفة 
او طوائف لما عهد من اراداته به من عبد مع الله تعالى غيره تمن لا يدعى أتباع ني 
وكتاب - الى آخر ما ذكره ءام اتتهى ما فى اارد ج ؟ ص 447 ( والحرمة بحج 
اوعمرة و لو بمحرم عطف على كتابية فتنه ٠‏ والآمة ولو) كانت ( كتاية أو مع 


طول الحرة) أى مع القدزة على مهرهأ و نفقتها ؛ قال فى الدر : اللأصل عندنا ان كل حد 
. اس و طى* 


كات الحجة نكاح الاحرار و الاماء المسليات وساء أهل الكتاب 6 - 


حت وطى*' يحل بملك يمين يحل بنكاح , و ما لا فلا ( قوله الآصل - ال ) قد يناقش فيه 
بالآمة المملوكة بعد الحرة فانه بحوز وطؤها ملك ؛ و لا تجوز ان ينكح الآمة على 
الحرة ‏ ط ؛ قوله (و ان كره تحربما فى المحرمة و تنزيها فى الآمة ) اما اللانى فهو ما 
استظهره فى البحر من كلام البدائع ومثله فى القهستانى و أيده بقول المبسوط : و الآولى 
ان لابفعل ؛ و أما الآرل فهو ما فهمه ف النهر من كلام الفتح و هو فهم فى غير عله ؛ 
الى ان قال : وحاصله ان لا مكح أن كارت المراد به الوطء فالنهى للتحرم . 
و هذا قطعى لا شبهة فيه ء أو العقد فالنهى للكراهية . و ما ذكره من الوجه لا يقتضى 
كراهة التحرسم و الا حرم حار انحرم فى الاماء فان فبه ايضا شغل القلب وتنيه النفس 
للجاع . و يؤيده قوله . و هذا محل قوله . و لا خطب على أنه قد صرح فى شرح 
درر البدار بأن النهى للتيزيه .. قول الكيز : و حل تزوج الكتاببة و الصابئة و الحرمة؛ 
صريج فى ذلك فان المكروه نحريما لا يحل - فافهم . ( قوله لا يصح عكسه ) اى 
ولاجنه) فى عقّد واحد بل يصح فى المع نكاح الحرة لا الآمة ما صرح به الزيلعى 
وغيره »و ما فى الاشباه فى قاعدة اذا اجتمع الهلال و الحرام من انه يطل فيهما سبق 
قلم - هذا . و حرءة ادخال الآمة على الحرة اذا كان نكاح الحرة صويحا . فلو دخل 
بالحرة بتكاح فاسد لا يمنع نكاح الآمة - شرنيلالية ( قوله و لوام ولد فى عدة حرة) 
شمل المديرة و المكاتبة - كم فى البحر . ( قوله و لو من بائن ) أشار به الى خلاف قولما 
بحوازه . ٠‏ اتفقوا على المنع فى الرجعى ؛ و فى الدرر ( وصح لو راجعها ) اى اللامة 
( على حرة) لبقاء الملك ؛ قال فى الرد : اى ملك نكاح الآمة لآنها لم تخر بالطلاق 
الرجعى عن النكاح » فالحرة هى الداخلة على الآمة ‏ اتهى ما فى ج * ص وغعع 
من الرد و الدر مع الاختصار ٠‏ و اياك ان تظن بأنى نقلت الأجنى من المقام ! كلاء 
ولكن نقأت هذا التفصيل قصدا بعد فهم المقام لتكون على بصيرة تامة فى هذه المسائل - 
و للناس فيا يعشةون مذاهب ٠‏ 


احرف 


كتاب الحجة نكاح الاحرار و الاماء المسليات ونساء أهل الكتاب ج - »م 





(ه)فان كانت تحته حرة فلا بحور نكاح الامة عليها ا احرجه الدارقطى فى ستته عن عائشة 
قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سم : طلاق العيد اثتتان ‏ الحديث؛» إلى ان قال: 
ر تتزوج الحرة على الآمة و لا تتزوج الآمة على المرة ؛ قالوا : فيه مظاهر بن اسل 
وهو ضميف .. 5 فى التهذيب » و هو من رجال الى داود و الترمذى و ان ماجه “ 
وفى نصب الراية ثم فتح القدير : و فيه مظاهر ن اسم ضعيف ؛ و أخرج الطبرى فى 
#سيرهاق سوزة الساء تنه الى امسن ان رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن 
تكح الامة على الحرة . قال : و تذكحم الحرة على الآمة ؛ قال : و هذا مرسل الحسن . 
و رواه عبد الرزاق عن الحسن ايضا مسلا ؛وكذا رواه أبن الى شية عنه؛ م اخرج 
عبد اارزاق : اخبرنا ابن جرب أخبرنى ابو الزبير انه سمع جاير بن عبد الله يقول : 
لا تكح الآمة على الحرة . و تتكح المرة على الآءة ؛ و أخرج عن الحسن و ابن المسيب 
| نحوه م و أخرج أن الى شبية عر على رضى اله عنه : لا تنكم الامة على اللمرة » 
و أخرج عن أن مسعود نحوه. و أخرج أبن الى شبية : حدثنا عيدة عن يحبى بن سعيد 
عن سعيد بن المسيب قال : تيزوج الحرة على الآمة و لا تمزوج الآمة على الهرة ؛ 
وعن مكحول نحوه ؛ فهذه آثار ثابة عن الصحابة و التابعين رضى الله عنهم تقوى 
الحديث المرسل» لو لم يقل بحجيته فوجب قبوله . ثم اعتضد باتفاق العلياء على الحم 
المذكور و ان اختلفت طرق أضافتهم فان الثلاثئة اضافوه الى مفهوم قوله تعالى « ومن 
لم يستطع منكم طولا» الآبةءو ذلك ان تزوج الاءة على المرة يكون عند وجود طول 
الحرة فلا يجوز اتفاقاء و الامام الشافعى رحمه الله تعالى قائل بحجة المرسل بعد ثقة 
رجاله اذا اقترن بأقوال الصحابة . و هنا كذلك فانه قد ثبت ذلك عن على و جابر 
على الاطلاق؟ بيناءوكذا برى حجته اذا افى به جماعة من اهل العل» و هنا كذلك» 
و هذا كله نص الشافعى فى الرسالة فانه قال : فان ل بوجد ذلك يعنى تعدد المخرج نظر 
الى بعض ما بروى عن أصحواب رول الله صل الله عليه .. سم قولا له فان وجد حم 
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جما بوافق ما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سل كانت هذه دلالة على أنه لم يرسل 
الا عن اصل .يصح أن شاء الله . و كذلك أن وجد عوام من اهل العم يفتون يمل 
معى ما روى عرزن رسول الله صلى الله عليه و سم - أه ٠‏ و به يبخص قوله تعالى 
دو أحل لك ما وراء ذلك» اذ قد اخرج منه ما قدمنا - كذا فى قح القدير ؛ ثم 
انظر المحقق فى التخضيص و بينه فراجعه ٠‏ 

(2) لقوله تعاالى «و المحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبل » فل بخص الله تعالى 
من الكتايات الحرائر دوب الاماء بل عر و أطلق و ارسل ارسالا شمل الحرار 
و الاماءمن اهل الكتاب. و ما كان ربك نسيا. وحرم نكاح المشركات وهن الوثنيات 
ولم برد فى لسان الشرع اسم المشرك على اهل الكتاب بل فرق بينهما فى آيات متعددة : 
و قد خلط البحث ابن حزم ف امحل فلا تلتفت إليه ؛ و تفصيل المرام على ما يقتضى 
المقام و أن كان يطول الكلام عل ما ذكره الجصاص فى احكام القرآن؛ قال ألله تعالى 
«و لا تتك-وا المشركات حتى يمن ٠»‏ حدثنا جعفر بن ممد الواسطى قال حدثنا عمد بن 
الجان قال حدثنا ابو عبيد قال حدثنا عبد الله بن صالم عن معاوية بن صالح عن ابى طلحة 
عن أبن عباس فى قوله «و لا تنكحوا المشركات حى يو من» قال: ثم استثى اهل اللكتاب 
فقال ٠و‏ النحصنات من الذين اوثوا الكتاب من قبل اذا آتيتموهن اجورهن عحصنين 
غير مسافين و لا متخذى اخدان » قال : عفائف غير زوان, فأخير ابن عياس ان قوله 
:ولا تتكحوا المشركات حت يهن » ملتب على قوله «و المخصنات من الذين اوتوا 
الكتاب من قبلك »و أن الكتاببات مستثئنات منهن ؛ و روى عن ابن عمر انها عامة 
فى الكتابيات و غيرهن ؛ حدثنا جعفر بن تمد قال حدئنا جعفر بن مد بن الهان قال 
حدثنا ابو عبيد قال حدثنا يحي بن سعيد عن عييد الله بن نافع عن أبن عمر انه كان 
لايرى بأسا بطعام اهل الكتاب و كره تكاح :اثهم ؛ قال ابو عييد : و حدثنا عبد الله 
ابن صالم عن الليث قال حدثنى نافع عن ابن عمر انه كان اذا سئل عن تكاح النهودية ب 
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ح و النصرانة قال : أن الله حرم المشركات على المسلمين » قال : فلا اعلم من الشرك شيئا 
اكير ء أو قال: اعظم من ان تقول المرأة ربها عيسى و هو عبد ءن عيد الله؛ فكرهه 
فى الحديث الأول ولم يذكر التحرسم ‏ و تلا فى الحديث الثانى الآية ؛ ولم يقطع فيهما 
بثىءء و أنما اخير أن .ذهب النصارى شرك ؛ قال : وحدثنا ابو عبيد قال حدثنا على بن 
سعد عن أبى المليح عن ميمون بن مهران قال : قلت لابن عمر : انا بأرض يخالطنا فيها 
اهل الكتاب فتتكح نساءم و تأكل طعامهم؟ قال: فقرأ على آية التحليل و آية التحرم , 
قال : قلت : انى اقرأ ما تقرأ فتتكح نساءم و نأكل طعامهم ؟ قال : فأعاد على آبة 
التحليل و آية التحرحم ؛ قال ابو بكر : عدوله بالجواب بالاباحة و الحظر الى تلاوة الآية 
دليل على انه كان واقفا فى الحك غير قاطع فيه بشبىء » و ما ذكر عنه من الكراهة 
يدل على انه ليس على وجه ااتحرم كا يكره تزوج نساء اهل اهرب ١ن‏ اللكتاسات 
لا عل وجه ااتحرحم ؛ و قد روى عر جماعة من الصحابة و التابعين اباحة نكاح 
الكتابيات ؛ حدثنا جعفر بن حمد الواسطى قال حدثنا جعفر بن مد بن المان قال حدثنا 
ابو عبيد قال حدثى سعيد بن أنى مريم عن يحي بن أيوب و نافسع بن يزيد عن مر 
مولى عفرة قال : سمعت عبد الله بن على بن السائب يقول : إن علمان تزوج نائلة بنت 
الفرافصة الكية و هى نصرانية على نسائه . و بهذا الاسناد من غير ذكر نافع ان طلحة 
ان عدد الله زوج مهو دية من أهل اشام ؛و روى عن حذيفة أيضا انه زوج جودية 
وكتب اليه عمر أن : خل سييلها . فكتب اليه حذيفة : أحرام هى ؟ فكتب اليه عمر: 
لاولكن اخاف ان تواقعوا المؤمسات منهن ؛ و روى عن جاعة من التابعين أباحة 
تروب اللكتابيات منهم : الحسن و ابراه و الشعى, و لا نعم عن أحد من الصحابة 
و التابعين تحر نكاحهن ؛و ما روى عن أبن عمر فيه فلا دلالة فه على أنه رأه محرما 
و اما فيه عنه الكراهة يا روى كراهة عير لحذيفة نزو بح الكتابة من غير بحرم ٠و‏ قد 
زوج نان و طلحة و <ذيفة الكتابيات , و لو كان ذلك رما عند الصحابة لظهر ح- 
يدان منهم 
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ح منهم نكير أو خلاف» و فى ذلك دليل على اتفاقهم على جوازه ‏ أه ٠‏ و من ههنا 
ظهر لك ضعف ما حمله ابن حزم ف المحلى من قول أبن عمر على التحرحم فانك قد عرفت 
انه كرهه و لم يقطع فيه بثىء من التحايل و التحرحم بل كان متوقفا فيه و ببن أن مذهيهم 
شرك و ل يقل : أن اانكاح حرام . و كيف يمكن أن يقول بالتحرحم و قد أحله الله تعللى ! 
و ما قاله المصاص ف معنى قول ابن عمر احسن و أليق بابن عمر ما فى فيض البارى : 
و هذا ما تضرر به ابن عير فى عدم اباحة التكاح بالكتاية » و أجاب المهور ان 
ال رآن اباح لنا تكاحهن مع العلل بأنهنمشركات. فكأن هذا النوع اختص من المشركين 
بأحكام علحدة ؛ و لعله يقول ان القرآن قيد جواز نكاح الكتابيات بالاحصان » و.ن 
دعا لله ندا و قال :ثالث ثلاثة ءفانه ليس بمحصن - اه ما فى فيض البارى ٠‏ و قوله 
«و لا تنكحوا ااشركات حى يؤمن » غير موجب لتحرحم الكتايات من وجهين . 
احدهما : ان ظاهر لفظ المشركات اما يتناول عبدة الأآوثئا"ف منهم عند الاطلاق ء, 
و لا يدخل فيه الكتابيات الا بدلالة: ألا ترى الى قوله تعالى «ما بود الذن كفرم | 
من اهل الكتاب و لا المشركين ان بزل علكم من خير من ربكم ء وقال «لم يكن 
الذن كفروا من اهل الكتاب و المشركين منفكين » ! ففرق ينهم فى اللفظ ‏ و ظاهره 
يقتضى ان المعطوف غير المعطوف عليه الا ان تقوم الدلالة على شمول الاسم الجميع؛ 
و انه افرد بالذكر لضرب من التعظيم او التأ كيد كقوله تعالى « من كارت عدوا لله 
و ملائكتةه و رسله و جبريل و يكال » فأفردهما بالذكر تعظيا لشأنهما مع كونهما من 
جلة الملاتكة . الا ان الاظهر ان المعطوف غير المعطوف عليه الا ان تقوم الدلالة على 
انه من جذسه . فاقتضى عطف اهل الكتاب على المشركين أن يكونوا غيرهم و ان 
يكون التحرحم مقصورا على عبدة الآوثان من المشر كين ؛ و الوجه الآخر: انه لوكان 
عموما فى ابيع لوجب ان يكون ملتما على قوله « و الحصنات من الذين اوتوا الكتاب 
من قبلك ٠‏ و ان لا تنسخ احدهما بالأخرى ها امكن استءافها . فان قبل : قوله حم 
وذال 
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ح هو امحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم » انما اراد به اللاتى اسلين من 
اهل الكتاب كقوله تعالى و ان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل ابم » 
له : هذا خلف من القول دال على غناوة قاثئله و الحتج بهاو ذلك من و جهين , احد هما : 
أن هذا الاسم اذا اطلق فانما يتناول الكفار منهم كقوله تعالى « من ااذين أوتوا 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن بد وهم صاغرون » وقوله تعالى ه ومن اهل الكتاب ٠ن‏ 
ان تأده قنطار يؤده الك » و ما جرى مجرى ذلك من الالفاظ المطلقة فاما يتتاول 
الهود و ااتصارى.و لايعقل به من كان من. اهل الكتاب فأسل الا تفنيد ذكر الاعان. 
ألا ترى ات الله تعالى لما اراد به .ن اسل منهم ذكر الاسلام مع ذكره أنهم *ن 
اهل الكتاب فقال ٠‏ ليسوا سواء من اهل الكتاب 'مة قائمة» «و ان من اهل الكتاب 
من يؤمن باللّه و الوم الآخر»؛ والوجه الآخر: انه ذكر فى الآبة الاو.نات وقد اتظم 
ذكر المؤمنات اللانى كن من اهل الكتاب فأسلين و منكن .ؤمنات فى الاصل آنه 
وز أن يكون مراده بالحصنات منالذن اوتوا الكتاب دن الم منات المبدوه يذكرهن؟! 
و رما احتج بعض اها ثلين بهذه المقالة بم روى عن على ن الى طلحة قال : اراد كعب بن 
مالك ان بتزو ج امس أة من اهل الكتاب فسأل رسول الله صلى الله عليه وسل فنهاه وقال : 
انها لا حصمنك ؛ قال : فظاهر النهى يقتضى الفاد , فيال : أن هذا الحديث مقطوع من 
هذا الطريق و لا بحوز الاعتراض ثله على القرآن فى ابحاب نسخه و لا تخصيصه : 
و أن لدت بان ان يكون على وجسه الكراهة 3 رون عن خمر هن كر اهته و 
زوج اليهودية لا على وجه التحرسم ؛ و يدل عليه قوله : إنها لا حصننك ؛ و نف التحصين 
غير موجب لهاد ااتكاح لآأن الصغيرة لا تحصنه . وكذلك الامة .و يجوز نكاحهها - 
انتهى 6و بهذا يدخل اضا عل ما فى فض الارى 20 الاعتذار عن قول -3 
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ح ابن عمر رضى الله عنهما » و على ما فى الحلى من منرعوماته ؛ و قد اطال الكلام 
الجصاص" فى هذا المقام اطالة حسنة نقلت منها نصفه و قد يق نصف الكلام فراجع 
احكام القرآن له هذا؛ ثم الق عليك مقالة اخرى من الجصاص فى جواز نكاح الآمة 
الكتابية |إناسبة بهذا المقام من الكتاب فاسمع مى تفدك فى مواضع و لا جرع قليك 
من طوطا : ' 

قال الى بكر : اختلف اهل العل فى تكاح الآمة الكتابية . فروى عن الحسن ٠‏ بجاهد 
و سعيد بن عبد العزيز و انى بكر بن عبد الله بن انى مريم كراهة ذلك . وهو قول 
الثورى ؛ و قال ابو مبسرة فى آخرين : جوز تكاحها و هو قول أنى حذفة و أنى بوسف 
و عمد و زفرء و روى عن ألى بوسف انه كرههه اذا كان مولاها كافرا و النكاح 
جارد هه ان كرن ذهب الى اذبو أده كر عبدا مو لاها و هو مسل باسلام 
الاب . 5م دكر وبع العبد الملل من الكافر ؛ و قال مالك و الآوز أعى و ااشاففى 
والللثك بن سعد : لا بحوز النكاح ؛ و الدلئل على جوازه جميع ما ذكرنا من ع.وم الأى 
فى الباب الذى قله الموجبة لهواز نكاح الآمة مع وجود طول الهرة :و دلاتها على 
جواز تكاح الآمة الكتاية كهى عنى اباحة تكاح المسالة . و مما يختص منها بالدلالة 
على هذه المسألة قوله عز و جل هو الحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبل » 
و دوى جرير عن ليث عن مجاهد فى قوله ٠و‏ الحصنات هن الذين اوتوا الكتاب من 
قلك ٠‏ فال : العفائف . و روى هشير عن مطرف عن الشعبى «و المحصنات من الذين 
و1 الكتاب ف نبلم . قال : احصانها ان تختسل من الجنابة و تحصن فرجها 
من الزنا ؟ فئبت بذلك ان اسم الاحصان قد يتناول الكتاية » قال تعالى «و الحصنات 
من النساء الا ما ملكت أيعانكم » فاستثى ملك اليمين من 0 فدل على ان الاسم 
بقع علهن . لو لا ذلك لما استثناهن . و قال تعالى « فاذا أحصن ذان اتين بفاحشة » 
فأطلق اسم الاحصان ف هذ! الموضع على الاماء . و لما ثبت أن اسم «الحصنات» حت 

40م 


كتاب الحجة تكاح الأحرار و الاماء المسلمات و نساء أهل الكتاب ج -م 





حت يقع على الكتابيات من الرائر و الاماء؛ و اطلق الله نكاح الكتابيات المحصنات 

بقوله هو امحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وكان عاما فى الحرائر و الاماء 
منين ذفان احتجوابقوله دو لا تتكحوا المشركات حى يؤمنء وكانت هذه مشركة ؛ 
ايه فرق قرس ل نعل .نم طولا اف يكح انحصنات للؤْمنّات 
نيا ملكت عانم من فنياتك المؤمنات ٠‏ فكانت اباحة نكاح الاماء مقصورة عسلى 
المسليات منهن دون الكتابيات وجب ان يسكون تكاح الاماء الكتابيات باقيا على 
حك الحظر ؛ قبل له : اطلاق اسم «المشركات» لايتناول العكتابات . و اما بقع على 
عبدة الآوثان دون غيرجم لآن الله تعالى قد فرق بانهما فى قوله «لم يكن الذين كفرمأ 
من اهل الكتاب , ااشركين منفكين » فعطف المشركين على اهل الكتاب » و هذا 
يدل على ان اطلاق الاسم اعا يتتاول عبدة الآوثان دون غيم فل بم الكتابيات . 
فغير جائر الاعتراض ده فى حظر تكاح الاماء الكتايات ؛ و ايضا فلا خلاف بين 
قتهاء الامصار ان توله « و المحصنات هن الذذن اوتوا! الكتاب من قبلك » قاض على 
قوله «و لا تنكدوا المشركات »و ذلك لآنهم لا يختلفورن: ف جواز نكاح المراير 
اللكتابيات . فليس يخلو <يئذ قوله ٠و‏ لا تتكحورا المششركات ٠‏ من أن كون عاما فى 
اطلاقه للكتايات و الوثذات . او ان يكن اطلاقه .قصورا على الوثنيات دون 
الكتابات . فان كان الاطلاق اتا يتناو ل الوثزات دون الكتابيات فالسؤ ل عنا ساقط 
فيه اذ ليس بناف فه نكاح الكتابيات و أن كاتف الاطلاق ينتظم الصنفين جيعا ء 
لو حمطا على ظاهره فقد اتفقوا انه مرتب على قوله ٠و‏ المحصنات من الذن اوتوا الكتاب 
من قل ء لاتفاق اجميع على استعاله ممه فى الرائر منهن ؛ و اذا كان كذلك لم يخل 
من آن تكو ن الآبتان نزلتا .عا اى ان تكون اباحة نكاح الكتابيات .تأخرة عن حظر 
نكاح المشركات . او ان يكون حظر نكاح ااشركات .تأخرا عن اباحة نكاح الكتايات, 
فان كاتا تزلتا معا فهها مستعملتان جميعا على جهة ترتيب حظر نكاح المشركات على ح 

لحك اباحة 
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> اباحة نكاح اللكتايات » أو ان يكوف تكاح الكتايات ناذلا “بعده نكن 
مستعملا ايضاء او ان يكون حظر نكاح المشركات متأخرا عن اباحة تكاح الكتايات 
فان كان كذاك فانه ورد مرتبا على اباحة نكاح الكتايات ٠‏ فالاباحة مستعملة فى 
الأحوال كلها كيف تصرفت الحال ؛ و على انه لا خلاف ان قوله «و الحصنات 
فن الذين اوتوا الكتاب من قبلك » نزل بعد تحريمه نكاح المشركات لآن آية تحرنم 
نكاح المشركات فى سورة البقرة و اباحة نكاح الكتابيات فى سورة المائدة وهى نولت 
بعدها فهى قاضية على حرسم ا أشركات ان كان اطلاق اسم المشركات يتناول ااسكتابيات ؛ 
٠‏ ثم لما لم تفرق الآية المبيحة نكاح اللكتابيات بين الحرائر .نهن و بين الاماء و اقتضى 
عمومها الفريةين ٠نهن ‏ وجب استعاها فيهما جميما ٠‏ و أن لا يعترض بتحرحم نكاح 
المشركات عليهن .كالم حر الاعتراض به على المرائر .نهن؛ , اما تخصيص الله تعالى 
المؤمنات من الاماء فى قرله ده فنيا ديم ااؤمنات ٠»‏ هد ينا فى المسألة المتقدمة ان 
التخصيص بالذكر لا بدل على ان ما عدا الخصوص حكه بخلافه ؛ فان قبل : لا يصم 
الاحتجاج بقوله «. انحصنات هن الذين اوتوا الكتاب من قبلم وف اباحة التكا- 
و ذلك لآن الا<-ماان ‏ أسم مشيرك يتناول معانى محتلفة و ليس بعموم فجرى على 
مقتضى لفظه بل هو مل مو قوف الحكم على البيان . فا ورد به البيان من توقيف 
او اتفاق صرنا اليه . و كان حم الآية مقصورا عليه . و مالم برد به الببان فهو على 
اجاله لا يضح الا-تجاج بعمومه . فلا اتفق اجميع على ان الهرائر من اسكتابيات 
ممرادات استعملنا - الأبية فين »و لالم قم الدلالة على أرادة الاماء اسكتاببات 
احتجنا فى اثاتها الى دل من غيرها ؛ فيل له : لما روى عن جماعة من السلف فى قوله 
دو انحصنات من الذين اوتوا الكتاب من فلكم . انهن العفائف مهن اذ كان اسم 
الاحصان يمع على العفة وجب اعتبار عموم اللفظ فى جع العفائف . أذ قد ثدت أن 
العفة مرادة بهذا الاحصان .و ما عدا ذلك من ضروب الاحصان لم تتم الدلالة حت 
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ح عل انها مرادة.و قد اتفقوا على انه ليس من رط هذا الاحصان استكال شرائطه 

كلها فا و قع عله الاسم »و اتفق أ ميع على أنه مراد اثيتناه » و ما عداه يحتاج مثبته 
شرط ف الاباحة الى دلالة ؛ فان قبل : اسم الاحصان يمع على الحرية فا انكرت أن 
يكون المراد بقوله ٠و‏ الحصنات من الذين اوتوا الكداب من قلمء الكراو ين : 
قبل له :لما كان معلوما انه لم برد يذكر الاحصان فى هذا اوضع استيفاء شرائطه لم بحز 
لاحد ان يقتصر بمعنى الاحصان فيه على بض ما يقع عليه الاسم دون بعض ء بل اذا 
تناوله الاسم من وجه وجب اعتبار عمومه فيه , فلا كانت الامسة قد يتنا ولا اسم 
الاحصان على الاطلاق فى بعض الوجوه ءن طريق العفة او غيرها جاز اعتبار ععوم 
اللفظ فيه . و اذا جاز لك ان تقتصر بأسم الاحصان على الحرية دون غيرها خايز 
أفوك أن شمر عل النذافف وق عرد ا قي اك لكا اعال2؟ الفط نم 
امكان استعاله على العموم ٠.‏ قد اطلق الله اسم الا<صان عل الآ.ة فقال تعالى « فاذا 
احدن فان اتين بفاحثة فعليهن نصف ما على الحصنات من العذاب » فقال بعضهم : 
اراد : فاذا اسلين . و قال .عضهم : فاذا تزوجن ؛ فكان اعتبار هذا العموم سائغا فى 
ابحاب الحد عليون .و قد قال فى الآية «و المحصنات ١ن‏ المؤمنات» ولم برد به حصول 
جمييع شرائط الاحصان و انما اراد به العفائف منهن »و حرم ذوات الآزواج بقوله 
«والحصنات من النسآء الا ما .لمكت عانم ٠‏ فكان عموما فى تحرحم ذوات الآزواج 
الا ما استثناهن . فكذلك قوله ٠و‏ ال#صنات من الذن اوتوا الكتاب من قلكمء 
لا يهنم ذكر الاحصان فيه من اعتبار عموعه فيمن بِقَع عله الاسم من جهة العفاف على 
ما روى عن السلف . و من جهة اانظر انه لا خلاف بين الفتهاء فى اباحة وطى” الامة 
اللكتابية بملك اليمين , و كل ٠ن‏ جاز وطؤها بملك اليمين جاز وطوها بملك اانكاح على 
الوجه الذى بحوز عليه نكاح الهرة المنفردة ؛ ألا ترى ان المسلية لما جاز وطوها بملك 
اليمين جاز وطؤها بالنكاح .و ان الاخت من الرضاعة و ام المرأة و حليلة الان - 
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و قال أهلالمدينة : لا يحل لحر مس و لا لعيد مس نكاح الاماء من أهل الكتاب 


حو مانكم الآباء لالم بجر وطؤهن بلك اليمين حرم وطؤهن بالنكاح . فللا اتفق 
المع على جواز وطن" الآمة الكتابية بملك اليمين وجب جواز وطها باللكاح على 
الوجه الذى بحوز فيه وطؤ الحرة المنفردة ؛ فان قيل : قد بحوز وطو الاءة االكتابة 
بملك اليمين و لا جوز بالتكاح م اذا كانت نحته حرة ؟ قيل : لم تجعل ما ذكرنا عنة 
لجواز نكاحها فى سائر الاحوال واتما جعلناه علة لجواز تكاحها منفردة غير جمودة 
الى غيرها . ألا ترى ات الأمة بحوز وطوها بماك اليمين و جوز نكاحها منفردة ! 
ولوكانت نحته حرة لما جاز نكاحها لآنه ل بجر نكاحها من طريق جمها الى الخرة» 
كا لا بحوز نكاحها لوكانت اختها بحته وهى امة . فعلنا صحة مستمرة جارية فى 
معلولاتها غير لازمة عليها ما ذكرتء اذ كانت منصوبة لجواز نكاحها منفردة غير جموعة 
الى غيرها ؛ و الله ولى التوفيق ‏ اتتهى ما فى |-كام القرآان ٠‏ و الجصاص اطال 
الكلام نقضا و أبراما قبله فى باب نكاح الاماء بأزيد منه . فعليك به فانه مفيد جدا ٠‏ فان 
امعنت النظر فيا نقلت لك من الجصاص فى هذا الموضع و اطلت اطالة طويلة وجدت 
فيها ان ما شغب به ابن حزم فى الحلى فى هذه المسألة قد صار هباء منثورا » و ذحزح 
بنيان ما بناه عليه من م عوماته و اطالة لانه على اللأاعة ليس له اساس محم إلا دعاوى 
واقيسة واهية لا برهان دليها الا فى زعه .و لا شك ف ان عله ١‏ كبر من عقله واقوة 
انتحضاره عل رغ و فاته ؟ و الله هد من بشاء الى ضراظ مستقيم ٠و‏ ان الآمة 
اجتهدون وان زم من الى حنيفة و مالك و الثافنى و أحمد و الثورى و الاوزاعي 
و غيدم فانه لا يساو بهم و ابن الصحابة و الفقهاء منهم رضى اله عنهم و اين أبن حزم ! 
فانه كالعصفور فى يد الصبى » و اجتهاده فى مقابلة اجتهاداتهم الطفل الذى بحادل 
الكيراء و يصر على ما حرج و تفوه من لسانه , غفر الله لنا و له » و تجانا و اياه بوسيلة 
شفيع المذنين و بشفاعة الأمة امجتهدين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين ‏ آمين ! هذا . 
و الله اعم و هو ول التوفيق ٠‏ 
لحان 
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أن الله تعالى إنما أحل من الاماء نكاح المؤمنات منهن ' . 
وقال حمد: بكره تكاحهن , فأما أزن يكون حراما فليس عندنا 
ا وا رجلا تصرانيا حرا 5 عدا زوج أمة من أهل الكتاب 


)١(‏ اى فى قوله «و من لم يستطع منكم طولا ان يتكمم المحصنات المؤمنات فا ملكت 
انك مز, فتياتكم امو منات » الآية ‏ فالآية اباحت نكاح الاماء الم منات عند عدم الطول 
الى الحر اثر الو منات فانه تعالى قد الفتّات ,الم هنات ٠‏ قال الجصاص : لكن ليس فيها 
حظر لديرهن لأن تخصيص هذه الال بذكر الاباحة فيها لا يدل على حظر ما عداها , 
كةوله تعالى هو لا تقتلوا اولادكم خشية إملاق» لا دلالة فيه على أباحة القتل عند 
زوال هذه الحال.. قوله تعالى «و لا تأكلوا الردوا اضعانا مضاعفة ٠لا‏ يدل على اباحته . 
اذا لم بكن اضعافا مضاعفة , و قوله تعالى «و من بدع مع الله الما آخر لا برهان له 
به » ليس بدلالة على ان احدنا يحوز ان يقوم له على صمة القول بأن مع الله الها آخر! 
تعاللى الله عن ذلك ؛ و قد بينا ذلك فى اصول الفقه ؛ فاذا ليس فى قوله تعالى «ومن لم ستطع 
نكم طولاء الآبةء الا اباحة نكاح الاماء لمن كانت هذه حالهء و لا دلالة فيه على 
حك من وجد طولا ال الحرة لا تحظر و لا اباحة ‏ اه ٠‏ فالاستدلال بهذه الآية على 
منع غير المؤمنات من الاماء غير تام و لا تنتهض بها الحجة ٠‏ 

(؟) قال الامام عمد رحمه الله تعالى فى كتاب الا:ار باب من تزوج اليهودية أو النصرانية 
انها لا تحصن : محمد قال اخيرنا ابو حذفة عن حماد عن ابراههم قال : لا بأس بنكاح 
اللهودءة و النصرانة على الحرة ؛ قال مد : و به نأخذ . و هو قول أبى حنيفة ؛ يمد قال 
اخيرنا أبو حنيفة عن حماد عن ابرأهم عن <ذيفة بن الهان رضى الله عنه أنه زوج 
مهودية بالمدائن فكتب اليه عمر بن الخطاب أن : خل سيلها » فكتب اليه : أحرام هى 
يا امير المؤمنين ؟ فكتب اليه : اعزم عليك ان لا تضع كتابى حى تخلى يلها فانى 
اخاف ان بقتدى بك المسلمون فيختاروا نساء اهل الذءة جمالهن وك بذلك فئنة حت 
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أليس التكاح جائزا ؟ قالوا: يلى' ٠‏ قيل لمم : فار أسل بعد ذلك أ تبين 
سي ااا تقس 1 اس 

حت لنساء المسلمين ؛ قال مد : و به تأخذ لا نراه حراما و لكنا ثرى ان يختار عليهن نساء 
المسلبين . و هو قول أبى حنيفة ؛ ممد قال اخيرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهنم قال : 
لا حصن الملم باليهودية و لا بالنصرانية »و لا يحصن الا بالحرة المسلية > قال مد : و به 
نأخذ و هو قول انى حنيفة رحمه الله - اتتهى ٠‏ و تذكر ما مضى من التفصيل فى الباب 
من احكام القرآن و ما مضى مفصلا من رد أنحتار. و لم بهم دليل بعد على حريعه » 
و الاي الى استدلوا بها قد عرفت -الها ليست بنص قاطع فى المطلوب - ؟ لا يخق ؛ 
و الاحصان العفة و الحرية ؛و الآية هو الحصنات من الذن اوتوا الكتاب من قبل » 
شاملة جمسع الكتابيات أمة كانت او حرة ؛ و سيأ المزيد ذلك ان شاء الله تعالى . 
)١(‏ فى الموطأ مع الزذقانى : ( قال مالك : لا يحل نكاح امة -هودية أ لا نصرانية لان 
الله تبارك و تعالى يقول فى كتابه : و الحصنات ) الحرائر ( من المؤمنات و الحصنات ) 
الحرائر ( من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) حل لكم ان تتكحوهن (فهن الرار 
من اأمهوديات و النصرانيات ) فالمراد بالكتاب التوراة و الانجيل . لا الجوس و ان 
كان لهم شهة كتاب اذ لا كتاب بأيديهم .و كذا من نمسك بصحف شيث و ادرس 

و ابراهيم و ذبور داود لآنها لم تتزل بنظم يدرس و انما اوحى اليهم معانيا » او انها 
لم تتضمن احكاما و شرائع بل كانت حكم و مواعظ( و قال الله تارك و تعالى :ومن 
لم يستطع منكم طولا ) غى ( ان ينك المحصنات ) الحرائر ( الممنات ) أو الكتايات 
بدليل ٠و‏ الحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبل » فالوصف جرى.على الغالب 
فلا مفهوم له (فن ما ملكت آعاتم ) تتكح ( مر قياتم المؤمنات ؟ نهن) اى 
الفتيات ( الاماء المؤمنات فاتما احل الله فها نرى نكاح الاماء المؤ.نات ) أن لم بجحد 
طلا و خاف العنت ( و لم يحلل تكاح آماء اهل الكتاب اليهودية و النصرانية ) 
و الاستدلال فى غلية الجودة و الهور - انتهى ٠و‏ داجع لذلك الا,واب المعددة عست 
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من زوجها حين أسل ١‏ أو يكونان على تكاحهما', فان زعتم أنها تين فأى 
ثشىء بانت' وقد كان أصل النكاح جائزا ؟! و لاينغى فى قولكم أن تبين 
حتى عرض عليها الاسلام * وقد قائم أن الله عزو جل أحل تكاح 
الحرائر من أهل الكتاب و حرم نكاح الاماء ' ! قالوا : لآن الله تعالى يقول 





حت من المدونة من باب نتكاح اهل ااشرك و اهل الذمة و طلاقهم ؛ و باب الجومى 
يسل و تحته ام أة و ابتها أو حته عشر نسوة و باب تكاح نساء اهل الكتاب و امائهن 
و باب فى نكاح الشركين و اهل الكتاب و اسلام احد الزوجين و السى و الارتداد 
فان فيها من الجزئيات الكثيرة .تدل على اف تكاح اهل الكتاب فما بينهم جابز . 
و لا تبين بعد الاسلام حتى يعرض على الآخر الاسلام ٠‏ 
)١(‏ بعى لا تين حتى بعرض عل الآخر الاسلام و تق فى عصمته و تكاحه ٠‏ 
٠‏ (؟) يعى يبقيان على نكاحه) إلى المرض ٠‏ 

(م) فى الآصوله فأى ثىء بانت »و الصحبح ‏ فبأى شىء بانت ٠ ٠‏ قال بعض من علق 
على الكتاب : اى ما علة لفراقها لآن الاسلام ليس لرفع اانعمة . و أما اختلاف الدن 
فا جاءت منها . و ما جاء من الرجل فهو طلاق يقتضى مة التكاح ٠‏ و الفسيخ هو ما 
يكون فى اصل ااتكاح كالهرمة الاصلية كا كانت أبنة زوجته او بعض ما تحدثه المرأة» 
كتمكين ابن الزوج أو الارتدادء و اما ان كانت هى مجوسية فتقول : بعرض عليها 
الاسلام فان اسلت فبها »و ان ابت بانت لآنها فعلت فعلا بنفسها وذلك علة الفراق- أه٠‏ 
(4) فان بقيت تحته ساعة ثبت النكاح » و هذا هو المقصود - قاله المعلق ٠‏ و راجع 
ج ١‏ ص 5١+‏ من المدء نة فى تكاح ا مشركين و اهل الكتاب ففيها : انهها على نكاحهما 
حتى عرض على غير اسل الاسلام فان أسلُم فها و الا فرق بنهها ٠‏ 

(5) فى الأصول « نكاح الآمة» بالافراد .و المناسب للةام و الآليق به « الاماءء باجمع 
لثقابل الحرائر» ؛ و ف الموطأ بالجمع كا عليت فها قبل ٠‏ و راجع ج ؟ ص 5١١‏ 
من باب نكاح نساء أهل الكتاب و أمائهن من المدونة ٠‏ 

م (88) و الخصنات 
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دو الحصنات من الزين أوتوا الكتاب من قبلك' و إنما أحل المحصنات , 
و الحصنات الحرائر' . قبل لمم: فهل سعى تحرس الاماء فى كتابه"؟! قالوا : 





(1) قد تقدم التفصيل فى ذلك فيا نقلناه من احكام القر آن للجساص »ء وقد عرفت فيا تقدم 
أن مجاهدا قال : المراد بالحصنات العفائف , وقال الشعبى : احصانها ان تغتسل من الجناة 
وأمحضق فرجها من الزنا ؛ فءلم من ذلك ان اسم الاحصان قد يتتاول الكتايات , 
قال انه عزو جل ه و المحصنات من النساء الاما ملكت يما نكر » الآية ؛ فاستتي ملك 
اليمين من المحصنات فدل ان الاسم يقع عابين و لولا ذلك ا استثناهن ؛ و قال تعالى 
«فاذا احصن فان اتين بفاحشة » الآية , فأطلق امم الاحصان. ف هذا الموضع عل 
الاماه . و لما ثبت ان امم انحصنات بيقع على المرائر و الاماء و اطلق الله تكاح 
الكتارات الحصنات بقوله «و المحصنات من الذن اوتوا الكتاب من بلكم » كان 
عاما يشتمل الحرائر و الاماء منهن ؛ و الاحصان العفة و الحرية , و كلا المعنيين فى 
التتزيل » قال الله تعالى «و عرسم ابنة عمران التى احصنت فرجها» اى عفت فرجها , 
والتخصيص ف قوله تعالى « و المحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قلكم » بالحراار 
دون العفائف من الاماء من غير دليل - م لا بق . 

(؟) هذا بخصيص بلا برهات و بلا مرجح . فان الآية عاءة فى ار الامةء 
و الاحصان شامل بكلنيهها - 15 عرفت ؛ و لآن المسكوت لا يصاح دللا عندثاء 
و الآصل عندم القول بننى الحكم لننى الوصف. و لا يستقم عندنا - كم فى اللأصول . 
(؟) بل لم بحرم نكاح الآآمة الكتابية لدخوها فى المحصنات . و قد قال تعالى ٠‏ فانكحوا 
ما طاب لكم من النساء مثّى و ملاث و رباع ١ل‏ بخص منه الاماء , الكتاب بعمومه 
ناطق على جواز نكاح الاماء ؛ و سا كت بعد نق الوصف . و المسكوت لا يعارض 
المخطوق ‏ كذا قل . ظ 


رد 


كتاب الحجة نكاح الأحرار و الاماء المسادات و نساء أهل الكتاب ج -م 
لا ' .و لكنه أحل الحصنات فعلينا أن غيرهن حرام" . قبل لهم : ليس هذا 
ل بحجة " إذا أحل المحصتات منهن فليس هلدا بدليل عل بح رم الاماء, 
ولكن بكره تزوج الاماء للولد لانه يكون مايا للكافر فلا ينبغى هذا؟؛ 
)01( 0ل يف حدر ميم نكاح الاماء و خصصم الحرائر من المحصنات دون العفائف ٠‏ 
(؟) هذا ظن و مخمين لا يسمن و لا.يغى ٠ن‏ جوعءو الاحصان يشمل الحرية و المفة 
بحكم التنزيل . كا فى قوله تعالى ٠و‏ مريم انة عمران التى احصنت فرجها » أى عفت 
فرجها - يا سبق » و اباحة تكاح الات المومنات لا تحرم الكتاية لاه بيس فها 
منع تكاح ٠‏ 

(*) و كان فى الاصول ٠هذا‏ لكم ليس بحجة» و الصواب «ليس هذا لكر بجه » 
و لعل كلية ٠ليس»‏ كانت بالحاء.ش من تروك الأصل فأدرجها الناسخ فى غير مقامها , ا 
وما ادر جناه فى ااثتن هو ااصواب ٠.‏ 

(:) فى الدر امختار : وصح نكاح كتاية و ان كره تنزيها ‏ أه ٠‏ قوله : « كتابة» ؛ 
اطلقه فشمل الهرية و الذءبة و الحرة و الآمة ‏ ح عن البحرك قوله : و أن كره تنزيها ؛ 
أى سواء كانت ذمية أو حردة » فان صاحب البحر استظهر ان الكراهة فى االكتاية 
الحرية تمزيهية فالذمية اولى - اه ح ؛ قلت : علل ذلك فى البحر بأن التحريمة لا بد لها 
من. نهى أوما ف معناه لآنها ف رثبة الواجب - أه ؛ وفه ان اطلاقهم الكراهة فى الحرية 
ردج الكتابيات » و الآولى ان لا يفعل و لا يأ كل ذييحتهم الا لضرورة » و تكره 
لسكا بية الحربية اجماعا لافتتاح باب الفئتة هر . امكان ااتعلق الممتدعى إلقام معها 
فى دار الحرب و تعرض الولد على التخلق بأخلاق اهل االكفرء و على الرق بأن تسى 
: وهى حيل فيولد رقيقا وان كان مسليا ‏ أه ؛ فقوله : و الأولى ان لا يفغل ؛ يفيد 
كراهة التتزيه فى غير الحربية , و ما بعده يفيد كراهة التحرم فى الحرية - تأمل ؛ قاله 
العلاءة السيد ابن عابدين فى رد المحتار . 


04 0 1 وهكذا 


كتاب الحجة الرجل يدخل دار الحرب فيتزوج بها جم 
و هكذا قالت الفقهاء قبلنا كرهوا ذلك ', فأما ان يكونوا رأوه حراما 
ظ برده حراما ' 
باب 5 يدخل دار الحرب فيتزوج بها 
مد قال: قال أبو حنيفة رضى الله عنه : أكره للرجل إذا دخل بأمان 
أرض الحرب أن و امرأة منبن مرح أهل الكتاب كراهة النسل 
وأن بق ولده بأرض الحرب؛ . و قال أهل المدنة : إذا كان المسليون 














)١(‏ ظاهر كلام الامام تمد يدل على ان الكراهة عنده تنزيهية ,لا تحريمية فانها قرمة 
من المرام : و قد قال بعده فلم يروه حراما ,و المراد بالفقهاء حماد بن اتى سلياف 
و أبراهمٍ النخعى و علقمة بن قبس و الآسود بن يزيد و سويد بن غفلة و غيرهم من 
اصحاب على و ابن مسعود, رضى الله عنههما ٠‏ 

() لآنه لم برد فى المنع و الحرمة نص صمح صر ف ذلك » و لا بد له من ورود 
ذلك ؛ وها روى عن أبن مسعود رض الله عنه و الزهرى و غيرهما ؟ روه عنهم 
ابن حزم فى انحل ٠ن‏ المنع فى المشركة الوثذة , فلا ورود على الذى بحوز نكاح الآمة 
الكتاية » و قد روى ابن ابى شببة بسند مح عن انى ميسرة هو الهمدانى قال : اماه 
اهل الكتاب بيزاة حرابرمم ‏ اه . و راجع ذلك الباب من اجوهر النق ص /ا/ا١‏ 
من باب لا يحل نكاح كتاية للم بحال » فقد افاد فيه و اجاد ؛ و بينت مل حديث 
ابن عمر رضى الله عنهما فها قبل فتذكره 

() كذا فى الآصل »و ف الندية ٠‏ بدار الحرب» . 

(4) فى باب تكاج اهل الحرب من مبسوط السر أسرخسى : قال رضى الله عنه : بلغنا عن 
على بن أنى طالب رض الله عنه انه سئل عن مناكة اهل الهرب من اهل الكتاب 
فكره ذلك . و به تأخذ فتقول: يحوز لل ان يمزوج كتابية فى دار الحرب و لكنه 
بكره لآانه اذا تروجها نمه رما يخار المقام ففهسم ٠‏ واقال صل الله عليه و سل حت 


هو؟ 


كتاب الحجة الرجل يدخل ادر الحرب فيزءج بها يه 





حده انا برى »من كل مسل مع مشرك لا ثرا أى ناراهما »و لآن فيه تعر يض و لده لارق 
فربما تحبل منه فنسى فتصير ما فى بطنها رقيقا و ان كان ملا . و اذا ولدت تخاق الولد 

بأخلاق الكفار و فيه بعض اافتنة ذكره لهذاءفان خرج و تركها فىدار الحرب وقعت 
الفرقة ينهما بتبان الداررن حقيقة و حك فانها من اهل دار الرب و الزوج من اهل 
دار الاسلام ., تيان الذارين بهذه الصفة موجب للفرقة عد ناء و عند الشافعى رحه الله 
لا يكون موجما للفرقة حت اذا اسلم احد اازوجين وخرج داوكا ء:فان كاتيت اارأة هن 


الى خر 


جت مراغمة و قعت الفرقة بالاتفاق عندنا لتباين الدارين . وعنده للقصد الى 
المراغمة و الاستيلاء على حق الزوج ءفان خرجت غير مراغمة ازوجها او خرج الزوج 
ملا أو ذميا تقع الفرقة بتبان الدأرين عندنا» و لا تقع عند اأشافى رحمه الله تعالى , 
و استدل تحديث الى سفيان رضى الله عنه فانه اسم فر الظيران لمعك وض ول الك 
صلى الله عليه و سل ثم لم بحدد رسول الله صلى الله عليه و سل التكاح بينه و بين أمسأته 
هند : ولا فتح رسول الله صل الله عليه و سم مكة هرب عكرمة بن الى جهل وحكيم 
أن حزام رضى الله عنهها حبّى اسلمت امرأة كل واحد .نهما و اخذت الآمان لزوجها 
و ذهيت ؤاءت بزوجها ولم بجده رسول الله صل الله عليه و سل اللكاح ينها ء و أن 
زيئب بنت رول الله صلى الله عليه و سل هاجرت الى المدينة ثم تبعها ابو العاص بعد 
سنين فردها عليه بالنكاح 1 ولاك نان ااتملاف ادر عار رن نان 
الولاءات و ذلك لا بوجب ارتفاء ااتكاح . كاختلاف الولاءتين فى دار الاسلام » 
ألا ترى ان الهربى لو خرج الينا مستأمنا او الاسم دخل:دار الحرب بأمان لم تقع الفرقة 
بينه و ببن امرأته ! ء كذلك الخارج من مصر اهل العدل الى منعة أهل البغى لا تقع 
الفرقة بينه و بن ام أته 4و أصحابنا رحمهم الله تعالى استدلوا بقوله تعالى «يا انها الذن 
آمنوا اذا جاءك المؤمنات مهاجرات» الى قوله .فلا ترجعو هن الى الكفارء الك 6و لون 
فى هذه الآية بيان قصد المراغمة فاشتراطه يكون زيادة على اانص »ء و قال الله تعالى حت 
0 لومم (هم) كن 


كتاب الحجة الرجل يدخل دار الحرب فتزرج بها جم 





يتركون' إذا تكحرهن أن يخرجوا بهن و بأولا-هن إلى أرض الاسلام 








ح «و لا تسكوا بعصم الكوافر »و النكوافر جمع كافرة . معناه لا تعدوا من خلفتموه 
فى دار الحرب من نسائكم .ولا اراد عمر رضى الله عنه ان يهاجر الى المدينة نادى بمكة : 
الا! من اراد أن تن امرأته منه أو تيين فللتحق بى- اى فايصحبى ف الهجرة ؛ و المعى 
فيه ان ٠ن‏ بق فى دار الحرب فى حق من هو فى دار الاسلام كالميت » قال الله تعالى 
«أو من كان ما فأحيبناه » لى كافرا فرزقناه الهدى .ألا ترى ان المرتد اللاحق بدار 
الحرب حمل كلمت حى كسم ما له بن ورثه ! فك لا تتحقق عصمة التكاح يدن 
الى و اميت , فكذلك لا تتحقق عند تباين الدارين حقبقة و حكا , فأما اذا خرج 
الينا بأمان فتباين الدارين لم يوجد حك لانه من اهل دار الحرب متمكن من الرجوع 
اليها . و كذلك اذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فهو من اهل دار الاسلام حم . 
و منعة اهل اللغى من جملة دار الاسلام و من فبها لا بحعل بمدزلة اللميت .و الدليل عليه 
أنه ما خرج الا قاصدا احراز نفسه من اشر كين فلا يعتير مع ذلك القصد الى المراغة , 
و كان خروجها عل دا ااراغمة لزوحها وقعت الفرقة بالاتفاق ؛ فأما حديث زينب 
رض الله عنها بالصحيم انه ردها عليه بالتكاح الجديد : وما روى انه ردها عليه 
التكاح الآول اى حرمة النكاح الأول . ألا ترى انه ردها عليه بعد سنين و العدة 
تنقض ف مثل هذه المدة عادة !و قد روى ان الكفار تتبءوها و ضريوها حي اسقطت 
فانقضت عدتها بذلك . و عند اشافى رحه الله تعالى أن كان لا تقع الفرقة بنباءن 
الدارن تقع بانقضاء العدة ؛ و اما الام انى سفيان فالصحيح انه لم يحسن املامه 
يومئذ ٠‏ اما اجاره رسو ل الله صل الله عله و سل شفاعة عمه العياس رضي الله عنه , 
وغكرءةو حكيم ن ترام اا هرا الى الساحل و كانت .ن حدود مكة قل بوجد 
تباين الدارين ؛ و قال الزهرى : أن دار الاسلام انما “مزت من دار ارب بعد قمم 
مكة. ل بوجد تيان الدارن بومئذ ذاهذا لم بجحدد الكاح 55 أه ٠‏ جه 2ط 
(1) فى المدونة ؛ قلت : أرأيت لو ان نصرانيين فى دار الحرب زوجين اسل الروج ‏ 
/ا6 م 


كتاب الحبتة الرجل يدخل دأر الحرب فتزوج بها ع 





حولم تسل المرأة ؟ قال: هما على نكاحهما فى رأ . الا انى تد اخيرتك ان مالكا كره 
تكاح نساء اهل الحرب للولد و هذا اكره له ان يطأها بد الاسلام فى دار الحرب 
خوفا من ان تلد ولدا فيكون على دين الآم . قلت : ما قول مالك فى نكاح نساء اهل 
الحرب ؟ قال : للغنى عن مالك انه كرهه و قال : بدع ولده فى أرض الشرك ثم يتنصر 
او ينصر فلا يمجبى 4 قلت : فيفسخ تكاحها ؟ قال : اما للغنى عن مالك أنه كرهه 
ولا ادرى هل يفسخ ام لا . و انا ارى أن بطلقها و لابق عليها من غير قضاء ؛ 
ان وهب عن بونس عن أبن شهاب قال: قد احل الله نساء اهل ااسكتاب و طعامهم غير 
انه لايحل للسلم ان يقدم على اهل الحرب من المشركين لكى يتزوج فهم أو يليث ببن 
اظهره ؛ قلت : أفكان مالك ييكره ذكاح نساء اهل الذمة ؟ قال : قال مالك : ١‏ كره 
نكاح نساء اهل الكتاب اللهودية و النصرانية ؛ قال : و ما احرءه .و ذلك انها تأكل 
الخنزير و تشرب الذر و يضاجعها و يقباها و ذلك فى فيها و تلد منه اولادا . فتغذى 
ولدها على دينها و تطعمه الحرام واتسةيه الخر - اتتهى ٠‏ و ظاهره ارف مالكا 
رحمه الله تعالى .وافق انا فى ذلك فانه كره ذلك و لم حرم التكاح م قال الامام عمد ؛ 
وما ذكره من المسألة هو قول غير مالك من اهل المدينة ؛ و راجمع ثلاث ابواب 
من المدونة فى نكاح المشر كين و اهل الكتاب , و باب تكاح نساء اهل الكتاب 
وامائين ‏ و تكاح اهل الشرك و اهل الذمة و طلاقهم ؛ و قوله ٠‏ يتركون» نعل 
ما لم يسم فاعله ء اى لايتعرض اهل الحرب بالمسليين يسبب تكا-هم نساء اهل الدرب 
و لا يمنعونهم عن اخراج الآزواج و الآولاد الى دار الاسلام » و لا يحسوتهم فى 
داز الحرب ٠‏ ولايحكونهم بالقام بها وعدم الخروج عنهاء بل المسلدون مختارون 
فى ذلك » فلو حبسوم و منعوهم عن التروج بهم فلا >وز للسلدين ان يتكحوا نساء 
اهل المرب ٠‏ 
لك ولا تحبسون 








و لا بحبسون فلا بأس بذلك .فان خافوا الحبس' فلا ينبغى للسلدين أن يتركوا 
ذراريهم فى أرض الكفر . ظ 

وقال حمد : ليس ينبغى ' نكاحهن و إن رجا المسلون إخراجهن من 
دار الحرب لأنهم على غير ثقة من ذلك". و لكن إن تزوجوا فالنكاح 
(1) لى من اهل الحرب . 
(؟) اى يكره تنزيها .و لايستحب .و هو يستعمل بمعى العم الشامل لعدم الاستحباب 
و الكراهة التتزبهية و التحريمبة وعدم الجواز وعدم الوجوب عند المتقدمين من اصمابنا ؛ 


قال العلامة ان عابدين الشاى فى كتاب الجهاد من رد الحتار : ا مشنهور عند المتأخررن 





استهال ٠‏ يذخى » بمعنى يندب ؛ و ٠لا‏ ينبغى » بمعتى يكره تنزيها .و ان كان فى عرف 
المتقد مين استعاله فاع من ذلك .و هو فى القرآن كثير . كةوله تعالى ما كان يذغى 
نا ان تخذ من دونك من اولاء» و قال ف المصباح : ينيغى ان يكون كذا وكذا , معناه 
يحب أو يندب بحسب ما فيه من الطلب - اه . و فى بيان آراب الامام محمد رحمه الله تعالى 
دن العليق الممجد على موطأ مد : و ءنها انه كثيرا ما بول «٠‏ يذنى كذا. كذاء 
فلا نفهم .:ء نظرا الى استعالاات التأخرن ان كل امى صدره به مستحب ليس بسنة 
ولا واجب فاك هذه اللفظة تستعمل فى عرف القدماء فى المعنى العم الشامل للسنة 
الو كدة و الواحب ء . من ثم لما قال القدورى ف مختصره : ينبغى لأناس ان ,اتمسوا 
الهلال تى الوم التاسع ٠‏ العشرن أى من عبان . فسره ان الام بقوله: لى يجب عليهم ١‏ 
وهو و اجب عل الكفاية - اتتهى ٠‏ ثم نقل ما نقلته من رد امحتار .و هنا قريئة على 
عدم الاستحاب قوله : , لكن ان تزوجوا فاللكاح جار عندنا ‏ ندير . 

)١(‏ أى ينركرن ام يحسون او يقدرون على اخراج ذراريهم من دار الكثر الى 
دار الاسلام ام لااء 


4 


كتاب الحجة نكاح العيد عع 





اد وهو مكروه عندنا '؛ وكذلك" نكاح إماء أهل الكتاب من أهل 
الحرب فى دار الاسلام فل نر" بأتكحتهم ' بأسا . 
باب نكاح العبد 
مد قال: قال أبو حنفة رضى الله عنه : لا حل للعبد أن يتسرى لاه 
لا مال له* , ء ليس ينبغى' له .أن يطأ فرجا إلا بتكام" . و قال أهل المدينة : 


(1) أى ليس حرام . لآن النص ل يفرق فى الجواز فى دار الاسلام دون دار الحرب: 
بل اطلق و عر . و قال ٠و‏ انحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قلكم » الآبة ٠‏ 
(0؟ اى مثل الحرابر فى الجواز تكاح اماء اهل الكتات >وز من غير فرق بينهن ٠‏ 
() كذا فى الأصول و هو الصحيح . و قيل هلم راء بدءن الفاء ٠‏ 
() فى الآصول ٠‏ بذبانحهم »و هو خطأ م لا يخؤ »ء ذان المسألة فى نكاح أمائهم لاى 
ذبائحهم .. ان كانت ذيحتهم ايضا بالنص حلال ٠‏ 
(0) فى مسوط ااسرخسى : قال (و لا يحل للعيد أن يتسرى و أن أذن له مولاه) عندنا . 
و على قول مالك رحه الله تعالى يحل لان ملك المتعة ينبت بطريقين إما عقد التكاح 
او التسرى ء فاذا كان العبد اهلا للك المتعة بأحد الطريقين و هو اانكاح . فكذلك 
بالطريق الآخر بل اولى لآأرف ملك الممعة الذى يثبت باللكاح اقوى ما ثبت بماك 
اليمين ؛و حجتنا فى ذلك قوله تعالى «و الذين م لفروجهم. حافظون الا على ازواجهم 
او ما ملكت أعانهم » ٠‏ هذه ليست بزوجة له و لا ملوكة له .و عرز ابن عمر 
رضى الله تعالى عنه.ا قال : لا حل فرج مملوكة الا لمن اذا اعتق أو وهب جاز . و العيد 
لا بحوز عتقه و لا هبته فلا حل الفرج له بملك اليمين ؛ و هذا لآن ااعبد ملوك مالا 
فلا بحوز ان يكون مالكا للال لما بن الماللكية و المملوكية من المافاة . و ملك المتعة 
لا يبت ألا بوت سيه؛ فاذا كارن سيه و هو ملك الرقبة لا ثبت ف حق الميد 
فكذلك حكه , بخلاف التكاح »و لآن العبد ليس بأهل لملك المال قبل اذن المولى ‏ 
مم (0) ا وطء 


كتاب اليجة نكاح العيد 


: وطء العيد ما ملكت يله مدل الجر 5 حل أه م بحل لحر ' 1 8-5 





حت و لاتأثير للاذن فى جعل من ليس بأهل اهلا ء و انما تأثير اذن المولى أ ”استاط 
حقه عند قرام اهلية العبد فكان ينيغى ان لا بجعل العبد اهلا للك المتعة أصلا لآن بن 
المالكية و المملوكة منافاة و لكن الشرع جعله اهلا لملك المتعة بسبب النكاح لضرورة 
حاجته الى قضاء الشهوة و ايقاء النسل» و هذه الضرورة ترتفع بثبوت الل له بالتكاح 
فلا حاجة هنا الى ار نجعله اهلا لملك ااتعة بسبب ملك الرقبة ؛ و كذلك المدير 
والمكاتب . والمستسعى ف قول الى حنيفة رحمه الله تعالى كالمكاتب ‏ أه ٠‏ و فى 
المغرب : السرية واحدة السرارى ٠‏ فعلية من اأسر . و ااسر الناع » او فعولة من السر 
و السيارة .و التسرى كالتظى ضِ الآول؛ و عل الثانى فاهر و الاول اشهر - اتهى . 
و قال ف رد امحتار : سرية نسية الى السر و هو ااتكاح ٠و‏ اليزم ص السين كضم الدال 
فى دهرية نسبة الى الدهرء أو الى السرور ل+صوله بها .ط ‏ اه ٠‏ و ف الدر التار : 
و نصفها للعبد و ينع عليه غير ذلك فلا يحل له التسرى اصلا لآنه لا يملك 
الا الطلاق ‏ اه ٠‏ (3) معناه لا بحل و لا يوز وما فى يده فهو ملك للولى » 
و التوضيح بأنى فى الكتاب . (0) كا جاء فى الآثار . فان العبد و ما فى يدم" ' 
ملك لسيده فلا يقدر على الاعتاق و البة و البيبع و اأشراء» و كذا اتتسرى لا يدر 
عليه ؛ و ان اذن له المولى فلا يجوز له الوطء الا بنكاح باذن الأولى ٠‏ و سقطت الألف 
قبل ٠لا‏ من الهندية و هو هوجود فى الآصل و لا بد منها - م لا يق . 

(1) ف اموطأ مع شرح !ازرقانى ( مالك انه سمع رييعة بن ابى عبد الرخر. يقول : 
بتكم ابد ) اى تجوز له انا يكم ( زيم و انا رون سالك ود اله 
ما سمعت فى ذلك ) لعموم قوله تعالى ٠‏ فانكنوا ما طاب لي من النساء مثنى و ثلاث 
ورباع٠و‏ به قل سالم و ااقاسم و مجحاهد و اأزهرى وداودءو قال ابن وهب: لا بجوز 
له الزيادة على اثنتين م لا يجوز لاحر اازيادة على اربع و كأنه قاسه على طلاقه ع 


نض 





كتاب الحجة كاج العيد 0 ج-؟ 





وقال محمد : قال الله تعالى «و الذين مم لفروجع-م حافظون إلا على 
أزواجهم أل لكت آعانهم فانهم غير ملومين فرح ابتغى ورآء ذلك 
فأولئك مم العادون»' و ليس للعبد بمين إنما ملك يمينه لمولاه, و ليس للع ؛ ' 





ح و يحتمل بناء الخلاف على الخلاف ف العبد بل هو داخل فى عموم الخطاب ام لا 
و بالثانى ؛ قال ابو حنيفة و الشافعى و عمر وعلى وعبد الرحمن بن عوف: انه لا ينكح 
١‏ كثر هن ثنتين ؛ قال ابو عمر: لا اعم لحم مخالفا من الصحابة ‏ و فى البخارى عن الحكم 
أجمع الصحابة على ان المملوك لا يجحمع من النساء اربعا ‏ انتهى ٠‏ و راجع ص ١1١‏ 
من أادونة من باب نكاح الخصى و العبد .. و فى باب استسرار العبد و المكاتب فى 
اموالما و نكاحهما بغير اذن سيدهما ج ؟ ص ١0‏ من المدونة : قلت : أرأيت المكاتب 
أ تسر فى ماله فى قول مالك ؟ قال : نعم » و لفظ سألنا مالكا عن العبد يتسرى فى ماله 
ولا يستأذن سيده ؟ قال : نعم ذلك 4 و اخيرق عبيد الله بن عمر عن نافع أن عبيدا 
لعبد الله بن عمر كانوا يتسررون ف اموالهم و لايستأذنون فسألت مالكا عن ذلك 
فقال : لا بأس به الح . 

(1) قال فى البدائع : و لا يحوز للعبد ان يتسرى و ان اذن مولاه . لآن حل الوطىء 
لا ثبت الابأجد لكين » قال الله تعالى ٠و‏ الذين مم لفروجهم حافظون الا على 
ازواجهم او ما ملكت آيمانهم فانهم غير ملومين» و لم بوجد احدهما ؛ و روى عن 
اللتى صل الله عليه و -ل اله قال : لا يتسرى العبيد و لاإسريه امولاء و لا يماك اللمد 
ولا المكاتب الا الطلاق ؛ و هذا نص - أتتهى ٠‏ فلا يمكن العدء ل عنه ان *يت » 
ولا كلام فى أن العبد يجميع اجزائه مملوك للولى الا ما ا-تثناه النص و الدراية ٠‏ 
وفى كتاب الآثار للامام ابى يوسف: قال ثنا بوسف عن ايه عن انى حنيفة عن حماد 
عن ابراهيم قال : لا يتسرى العبد . ألا ترى الى قول الله تعالى «و الذين هم لفروجهم 
حافظون الاعلى ازواجهم او ما ملكت اعانهم فانهم غير ملومين» فالعبد لا يملك 
شيا اه . و اخرجه الامام مد.ايضا فى الآثار ثم قال:و به نأخذ.و هو قولس 
ا وكذلك 


كتاب الحمية نكاس العبد اج م 





وكذلك قال الله تبارك و تعاللى' «ضرب الله مثلا عبدا لوكا لا يقدر على 





حت ابى حنيفة ..و اخرج اليهق عن مالك عن نافع عن ابن عير انه كان يقول : لايطأ 
الرجل وليدة الا ولبدة أن شاء باعها و أن شاء وهبها و أن شاء صنسع بها ما شاء , 
و قال عن انشافى فقد رواه عيد الله بن عمر عن نافع أنه كان يقول : لا يحل لرجل 
ان يطأ فرجا الا فرجا ان شاء وهبه و أن شاء باعيه و ان شاء اعتقه ؛ و أخرجه عمد 
فى الآثار عن اسمعيل عن سعييد المقبرى عن أبن عمرء قال محد : و به تأخذ , يعنى ان 
المماوك لا بحل له فرج الا بنكاح .و هو قول الى حذفة - كذا فى التعليق على الآثار 
وقد خالف هذه الآبة ابن حزم فى الحلى و تقلد مالكا فى ذلك و قال : يحوز للعيد 
ما بحوز للحر من نكاح الاربع و جواز التسرى ؛ مع انه من متكرى التقليد . و اذا 
اختلف السلف فالمردوع اليه هو القرآن » و القرآن حك ان العبد لا يملك شيا هضرب 
الله عبدا ملوكا لا يقدر على ثثىء» و قد قال ابن عمر رضى الله عنهما : لا يحل لرجسل 
ان يطأ فرجا الا فرجا ان شاء وهبه , ان شاء اعتقه و ان شاء باعه ؛ و العيد لابقدر 
على ثثىء منها الا اذا اذنت له المولى ؛ قال ان حزم : ٠‏ اما تسرى العبد فان الناس 
اختلفوا ؛ ثم ذكر اثر ابن عمر الذى فيه برى عاليكه يتسرون و لا ينهاهم : و انت تع 
ان الفعل له محاءل و فىء اءّالات . و اذا تدارض الول و الفعل فالترجيح للقول ؛ 
ثم قال :و ما نعم خلافا فى ذلك من تابعى الا رواية غير مشهورة عن ابراه و الح 
أبن عتيية و رواية صحيحة عن أبن سيرن أنهم كرهوا للعيد ان يتسرى كراهة لا مئعا. 
ولم بحر ذلك ابو حنيفة و لا الدافنى - ١ه ٠‏ و الكراهية فى لمان السلف تستعمل فى 
مذ العام عسي اللقام + وخا معنى المنع و عدم الجواز » و القول بأن الرواية عنهم 
غير مشهورة قول لا برضى به قائله و نحم بحت ليس عليه اثسارة من عل الا الشغب 
و اطالة اللسان ‏ تدير . 

)١(‏ كذافى الأصل ء وف الندية «قال الله تمالى مارك و تعالى» سكرار لفظ يس 

لض ش 


ثىء»؛ ريم ل عق جاربة »هب جوز عتقه ؟ قالوا : لا ٠.‏ قبل لهم : 

فلو باع أو وهب ول يأذن له مولاه فى ذلك أكان يجوز ببعه أو هبته ' ؟ 
قالوا : لا ٠.‏ قيل لهم : فهذا ' بدلم على أنه لامال رام إن كان له 
جارية فل يطأها أيحل ولاه أن يأخذها فيطأها ؟ قالوا: لا بأس بوطنها*؛ 
قالوا: إن المولى لم يحل له أن يطأها حتى أخذها . قبل هم : أرأبتم إن 
لم بأخذها و لكنه اتهى إليها فوطئها بخير أخذ منه لها أبحرم ذلك عليه؟ 
قالوا : لا ' ٠‏ قبل لهم : فان لم بطأها أليس لامبد أن يطأها؟ قالوا : بلى ٠‏ قبل 
لهم : فان اجتمع العبد ومولاه هل لواحد منهه) أن يطأها ؟ قالوا : أيها 





> ه تعالى» فان حزم خالف هذه الآية و اججاز التسرى للعبد , , الله تعالى يقول 
دلا يقدر على ثىء» يعنى'ليس له ملك و لذا هو كا على .ولاه . و الذكرة تحت النى 
تفيد العموم ؛ و لامع قول احد دون قوله تعالى و رسوله .و الاستدلال على كونه 
مثل الخر بقوله تعالى « فاتكحوا ما طالب لكم مر النساء » فى حل البزاع , و الآية 
سيقت لبيان احكام الأحرار - كا لا يخق على ذوى الآفكار . 

(1) قوله ٠‏ أو هبته » سقط من الاصول و لا بد منه - كم لا يخ على أولى اانهى يدل 
على ذلك قوله «باع أو وهب» . | 

(؟) يعتى فهذه الجزئيات الى تعثرفون بها ترشدي إلى انه لا مال للعبد الا اولاه ملك . 
(0) و آلا لجاز ندقه و ببعه و هيته .ولا لم بجز عند ايضا ظهر ظهورا! ببنا انه للا مال 
له فلا يجوز له التسرى ٠‏ 

(؛) وأنت تعل ان الوطء فى ملك الغير لا يجوز الايتكاح او بمنك اليمين »و انتم 
تقولون : لا بأس.به ! فأن هذا من ذاك ٠‏ 

(ه) واذالم يحرم عليه عل انه مالك للجارية و لا دخل للعبد فيها . و ليست الجارية 
ملوكة للعبد و الا حرم على المولى و طؤها - ؟ لا يخ ٠‏ 


اي (91) عي 


سبق' حل له أن يطأها. و حرمت على الآخر . قبل هم : أرأيم إن قبلها 
العيد و المولى حاضر أل للولى أن يقبلها بعد ذلك والعمد حاضر' ؟! 
فهذا مما لا تبحدون بدا أن ترخصوا فيه , لارن الماع فيه استبراء, و القبلة 
و نحوها لا استيراء فيه. فلا بأس فى قولك” بأن يقبلها هذا مرة و هذا 
ا وا 
الفرج وهذا مرة!؛ فهذا ما ' بنك أن لا يتكلم '؛مع ماجاء فى ذلك 
من الآثار الكثيرة المعروفة . 


ألقيرنا تمد قال : أخمرنا أبو حشيفة عن حاد عن إبراهيم" رضى الله عنهم 





(1) قوم «ايهما سبق » ليس له نظير فى الشرع بأن نحل المرأة بالسبق و تحرم بالتأخر 

وعدم السبق ٠‏ 

)١(‏ انظر كيف ألزمهم الامام مد بذكر هذه الجزئيات و أسكتهم ! و مم لا يقدرون 

على جوابه ‏ و ليس لهم دليل على ذلك الا دعوى من غير برهان و حجة . 

(م) الزام آخرء قال بعض المعلقين: اعنى لا معنى لقولك اذا وطأها الول حرمت على 

الآخر ! لآن الوطء لا يرفع الخلة الثابة ‏ فاذا كان للولى حق الامتمتاع منها فكيف 

بمنعها الوطء من عبد ؟ فان قلمم : الاستيراء و شغل الرح ؛ قلنا : فليس فى القبلة و اللس 

0 ستبراء و شذل الرحم ء فبلزم على ه.ذا ان تفتوا بحوازها 
و امول !نما هذا الا عاوض :و ال اه 

0 ثلاث مرات٠‏ 

(ه) كذا ف الطندية. وسقط ف, وله ٠و‏ يعانقها هذا مرة و هذا مرة» من الاصل- ف ٠‏ 

310 -5) كذا فى الآصل. و فى افندية «لا ينغي نغى أن ,تكلم » ٠‏ 

(/1) مصضنت تر اجم رجال هذا الامناد فى ايواب كثيرة . و الآثر اخرجه الامام عمد 

فى كتاب الآثار . ثم قال مد : و به نأخذ . و هو قول الى حنفة رحمه الله تعالى . 


يض 


كعا, 7 نكال | 
سينا تسسا الحجة كاج همت 8 00 


قال : لا كا . تيد أن يقسرى' , ولا يحل له فرج إلا بنكاح زوجه مولاه'. 
مد قال" : أخيرنا أبو حنيفة عن إسمعيل بن أمية المكى* عن سعيد 


ان أن سيد المقيرى 3 وو أن 2 ر رضى الله عنهما قال : لا بحل فرج من 


)١(‏ فيه رد على أبن حزم حبث حمل اثر ابراهم على الكراهة دوت عدم الحل, 
و ابراههم يقول ل ل ل بل 
الكلام بما لا يرضى به قائله . ٠‏ 
(0) وان يزوج العبد بغير اذن مولاه لا بحوز النكاح . و اذا ل بحر بغير أذنه ثبت 
أن العيد ليس مثل الحر . فان الحر مختار فى افعاله . و العبد لا خار له لآن نفسه مملوكة 
الولى» و ما فى يده ملك اولاه . و لا يتصرف فى شىء من الأشياه الا باذن مولاه 
فلا يقدر على التسرى أيضا - تدير ٠‏ 
(م) كذا فى الأصل .و كلة ٠‏ قال » سقطت من الحندية ٠.‏ و الآثر اخرجه الامام عمد 
فى الآئار بهذا الاسناد , وفيه بعد قوله « او اعتق »«جاز » يعنى بذلك ا لملوك ؛ قال تمد : 
و به نأخذ ؛ يعنى أن المملوك لا يحل له فرج الا بنكاح .و هو قول أبى حنيفة ‏ اه . 
و أخرجه الامام ابو ودف و آثماره ينا لكنه سقط منه قوله « عن الى حنيفة » 
من اليين : قال « نا بوسف عن ابه عن امعيل بن امية - الى آخره ٠‏ للآن تمدا و الحسن 
ابن زياد و ابن خسرو اخرجوه عر._ الى حيفة عن اسيل بن امية . و يمكن ان 
ابا بوسف رواه عن اسمعيل .ن غير واسطة ابى حنيفة و الآثر فى ج7؟ ص +م١؛‏ 
من جامع المانيد ؛ و متن اثر أبى بوسف ١‏ لا يوطأ فرج شىء من المملوكات الافرج 
أن باعه جاز و أن تصدق به جاز و ان اعتقها جاز و ان وهبها جازه ٠.‏ 
() هو من رجال الستة ‏ فقيه اهل مكة . رجل صالح . ثقة » كثير الحديث , ححافظ 
لعلم مع ورع وصدق» مات سنة ١64‏ أو سئة م1 فى من داود بن على ؛ روى عن 
ابن المسيب و نافع وعكرمة و سعيد المقيرى و الى الزبير و الزهرى و مكحول حت 
كس المملوكات 


كتاب المبجة ما لا بجمع بينه فى النكاح من الامهات و البنات ج-؟ 
المملوكات إلا لمن' باع أو وهب أو تصدق أو أعتق فهو جائز . 
مد قال: وا خحمد بن أبان' ن صا الفرشي" عن حماد عن إراهمر 
٠. 3 . .‏ 1 
قال : يكره للعبد أن يتسرى السرية .. 
مد قال : أخمرنا انو ضرق" ع ارين ؟ أنه كان سكره أن زوج 
الرجل عنده أمته * بغير بيئة + ش 
باب ما لا تمع ينه فى التكاح بن الأنواك يو اماق 
حمد قال : قال أبو حنفة رذضى الله عنه : إذا تزوج الرجسل ام أة 
ال حل ها ثم تزوج أمها فكاح أمها فاسد 2 ل ' .و نكاح الابنة جائز 


حو عد بن يبي بن حبان و جماعة . وعنه ابن جريج و الثودى و روح إن القاسم 
و ابو اسحاق الفزارى و أبن اححاق و معمر وى ن أوب و تحى بن سليم الطائق و ان 
عبينة و غيرهم - 5 ف التهذيب ٠‏ ولم يذكر الحافظ ان الحجر فى الروأة عنه ابا حنيفة ! 
و هوي ترى اسمعيل شيخه . و هكذا دأب الحافظ فى الى حنفة و الأحناف ٠‏ 

(1) كذا فى جامع المسانيد و غيره .و كان فى الأصول «من » | 
(؟) قد سبق فى ما مضى من الآدواب ٠‏ و الآثر رواه مد فى الآثار عن الى حنذفة 
عن ماد عن ابراهيم بلفظ : لا يصاح للعمد أن يتسرى ؛ ثم لا هذه الآأية « الا على 
ازواجهم او ما ملكت أبمانهم » فليست له يزوجة و لا ملك يمين ؛ قال حمد : و به 
تأخذ و هو قول ألى حنفة . 

(>) ابو حرة ‏ بالحاء المهملة . و قد تقدم فما مضى ؛ و باجم تصحيف ٠‏ 

(؛) قد تقدم فها قل :و هو الحسن البصرى . امام جليل . تابعى كير ٠‏ 

(ه) كذا فى الأصل .و فى الهندية «امة» و هو تصحيف ء ولا بد من الضمير معه 
ما هو فى اللاصل ١‏ أمته ٠ ٠ ٠‏ 

(+) فى الدر الختار : (و حرم بالمصاهرة بنت زوجته الموطوءة) اى سو 550 


ينض 


احيه 


كتاب الحجة 2 ما لا بجمع بينه فى التكام من الآمهات والبنات | ج-»م 





ح فى حجره اى كنفه و نفقته أو لا . و ذكر الحجر فى الآية خرج مخرج العادة » 
او ذكر للتشنيع عليهم - كا فى البحر 4 و احترز بالموطوءة عن غيرها فلا تحرم بتتها 
بمجرد العقدءو فى م عن افندية :ان الخلوة بالزوجة لا تقوم مقام الوطى” فى حرم 
بنتها - اه ؛ قلت : لكن فى التجنيس عن اجناس الناطق : قال فى نوادر انى بوسف : 
اذا خلا بها فى صوم رمضان أو حال احراءه لم يحل له ان يتزوج بها ؛و قال مد : 
بحل فان الزوج لم تحعل واطنا حتى كان نصف المهر ‏ اه ؛ و ظاهره أن الحلاف 
فى الخلوة الفاسدة , اما الصحيحة فلا خلاف ف انها تحرم البنت - تأمل . و يشترط 
وطوها فى حال كونها مشتهاة . اما لو دل بها صغيرة لا تشتهى فطلتها فاعتدت 
بالاشهر ثم نزو جت بغيده لخاءت ببنت حل لواطى” امها قبل الاشتهاء التزوج بها » 
وكذا يشترط فيه ان يكون فى حال الوطى” مشتهى ‏ اه ؛ (و ام زوجته ) خرج 
ام امته فلا تحرم الا بالوطى* و دواعيه لآن لفظ النساء» اذا اضيف الى الازواج 
كان المراد منه الحرائر يا فى الظهار و الابلاء ‏ بحر ؟ و اراد بالحرائر النساء المعقود 
علمين و لو امة لغيره ‏ م افاده الرحمنى و ابو السعود . (وجداتها مطلقا ) ألى من 
قبل أبيها و امها و ان علون - بحرء ( بمجرد العقد الصح.ح ) احتراز عن التكاح الفاسد 
فانه لا وجب بمجرده حرمة المصاهرة بل بالوطى” أو ما يقوم مقامه من المس بدهوة 
والنظر بشهووة لآن الاضافة لا تثبت الا بالعقد الصحيمم ‏ بحر اى الاضافة الى الضمير 
فى قوله تعالى « و امهات نساتكم» او فى قوله: و ام زوجته ؛ (و ان لم توطأ الزوجة 
لما تقرر ان وطء الآمهات يحرم البنات . و نكاح البنات يحرم الأنفيات وغل 
بنات الريية و الرييب ) اى ف قوله : و بنت زوجته ؛ بنات ااريبة و الربيب . و تثبت 
حرمتهن بالاجماع و قوله تعالى ٠و‏ ربائيكم » ؛ بحر اتتهى ٠‏ وسأنى له منريدة من 
البدائع و احكام القرآن الجصاص ‏ ان شاء الله تعالى . 


ا (؟ه) حلا ل 


حلال . فان دخل باللام حرمت عله الام 0 والابئة ا و نحل له واحدة 
منها ؛ وكذلك إن 5 الام ح رمت عليه ١‏ الام و الابزة أندا. وم حل إه 
واحدة منهما ' . و قال أهل المديله : إر"ف و الام لا رم عليه الانة 





)١(‏ و به قال مالك فى رواية من المدونة ؛ و احمد . خلانا للشاءعى و مالك فى اخرى 
فى اأرطاك و وجست 6 فى شرح الزرقانى ٠‏ و قولنًا قول عمر و ابن مسعود و ان 
عباس فى الاصح و عمرات بن حصين و جنابر و اف و دائشة . و جمهور التابعين 
كاليصرى و الشعى و النخعى و الاوزاعى وطاوس وعطاء و يجاهد , 5-0-6 
و سلبان بن يسار و حماد و الثورى و أسحاق بن رأهويه ‏ كذاف فتم القدر ٠‏ وفى باب 


اعم لاصيا 


'أزنا لا يحرم الحلال من الجوهراانق ج لاص :١18‏ ذكر فيه (عن ابن عباس فى رجل زنى 
بأم امرأته و بنتها قال: حرمتان مخطأهما و لا ي>رمها ذلك عليه) . قال: و هو قول ابن 
المسيب وعروة؟ قلت :قد روى عنمم خلاف هذا ؛ قال ان حزم : رو ينا عن ابن عباس 
انه فرق بدن رجل و ام أته بعد ان و لدت له سبعة رجال كلهم صار رجلا حمل السلا 
لآنه كان اصاب من أمها ما لا يحل ؛ و عن سيد بن المسيب و الى سلة بن عبد اأرحمن 
وعروة بن الزبير فيمن زنى بامرأة لا يصلح له ان سروح ابتها ابدا. و روى ذلك 
عن غير هولاء أيضا . روى عبد الرزاق فى «صنفه عن عمّان بن سعيد عن قتنادة عن 
عمران بن حصين فى الذى ودام ات اوه ميا ع ان جرب : 
عدت اعطاء كول أن زى رخل. رام ااعر ته او ينها حرمتا عليه ججيعا ؛ وعن أبن جريج 
اخبرنى ابن طاوس عن أيه فى الرجل يزفى بالمرأة : لا 5 أمها و لا ابتها : و لابن 
انى شية بسند صحيعح عن ابن المسيب و الحسن قال : اذا زنى الرجل بالمرأة فليس له ان 
باوج ابنتها و لا امهأ ؟ و فى مصنف أبن انى شيية عن قنادة و ابى هاشم فى الرجسل 
يقل ام ام أنه او ابنتها قالا: حرمت عليه امرأته ؛و قال ابن حزم : رونا عن مجاهد 
و لا يصلح لرجل خر بأمرأة ان يتزوج ها ؟ ومن طريق شمبة عن الح بن عتببة حه 


دما 


كتاب الدجة ما لا ممع ينه فى النكاح من الآمهات و البنات بتع 
وكانت ام أنه على حالما ' .و إن تزوج بالام بعد الابنة تزويجحا فالكاح 
حت قال قال اانخعى : إذا كان الحلال بحرم الخلال فالحرام اشد تحربما > و عن الشعى : 
ما كان فى الحلال حراما فهو فى الحرام اشد ؛و عن ابن مغفل: هى لا حل له فى الحلال 
فكيف بل له فى الحرام ؟! و عن مجاهد : اذا قباها او لامسها او نظر الى فرجها من 
شهوة حرءت عليه امها و ابنتها ؛ و عن النخعى فى رجل جر بامرأة فأراد ان يشترى 
أمها او يتزوجها فكره ذلك ؛ و عن عكرمة سئل عن رجل لخر بامرأة أ ,صلم له ان 
يتزوج جارية ارضعتها هى بعد ذلك ؟ قال : لا ؛ قال ان حزم : و هو قول الثورى ؛ 
وف المعالم للخطانى : هو مذهب اهل اارأى و الأوزاعى و احمد 4 وف قوله عليه 


مائه فأجراه فى التحرم بجرى النسب و امرها 00 منه ؛ و فى احكام القرآن 
للرازى : هو قول مالم بن عبد الله و سلمافت بن يسار و حماد و انى حدفة و اصحابه ؛ 
وحديث «لابحرم الحرام الحلال» على تقدير ثبوته لا يصح تعميمه . اذ وطؤ 
الجوسية و الآمة المشتركة و الحائض حرام و وجب التحر 4 فان قيل: الوطو فى هذه 
المسائل ثبت به النسب و الزنا لا . قلنا : اعتيار النسب ساقط , اذ وطوٌ الصغيرة بشت 
التحرم , لا يبت به الفسب . و اعقد ثبت النسب لا التحرم - اتنهى ٠‏ 

)١(‏ فى الموطأ : ( قال مالك : فأما الزنا فانه لا حرم شيئا من ذلك ) المذكور فان كان 
متزوجا بالبنت قرف بالام أو عكسه لا حرم عله زوجته لان الحرام لا يحرم الحلال ؛ 
ا الدارقطى عن عائثة و ابن عير رفماه : لا يحرم الرام الحلال ؛ لكنهما 
ضعيا السند ؛ الا انه يستأنس بهما ‏ زرقاتى؛ ( لات الله تبارك و تعالى قال : و ) 
حرمت علِكم ( امهات نسائكم ؛ فانما حرم ما كان تزوجا ولم يذكر تحرس الزنا) 
و النكاح شرعا اما يطلق على وطى* المعقود عليها لا على مجرد الوطى” ( فكل زوج 
كان على وجه الحلال يصيب صاحبه امرأته فهو بمازلة التزو الحلال) فيقم به ت 


57 فاسد 





فاسد ' , و إن دخل بها حرمتا عليه جميعا أبدا. ولم تحل له الام ولا الابنة, 
و حرم هذا اجماع نكاحه للابنة الصحيح الذى كان ححا قل جماع الام . 

وقال جمد بن الحسسن : قد ترك أهل المدينة قوم إن الحرام لا يحرم 
الحلال, ' قْ قوطم «إنه إذا زوج أمها فدخل ونا حرمت عله البنت»! 
أدأيم نكاح الام إن كان حلالا ققد حل له أن ججمع ببن امرأة و ابنتها؟ 
وإن كان حراما فهذا حرام قد حرم الخحلال ! قالوا : إما حرم الابنة بالتكاح 





ح التحرم » و كل ما كان حض زنا لا يحرم لآنه ليس بمنزلة التزه بج ( فهذا الذى 
سمعت و الذى عليه ام الناس عندنا ) بالمدينة , و به قال اججمهور و الشاففى و احمد 
فى رواية عنة » و عليه جل احماب مالك بل صريح غير واحد من الاشياخ منهم سحنون 
بأن جمبعهم عليه ؛ و قوله فى المدونة : ان زفى بأم زوجته او ابتها فليفارتها ؛ حمله 
الاكثر على الوجوب ؛ و اللخمى و ان رشد على الكراهة اى كراهة البقاء معها 
و استحباب فراقها .و ذهب اكثر اهل المذهب الى ترجي.ح ماف الموطأ - زرقانى . 
)١(‏ ف الموطأ : قال مالك فى الرجل يكون ته المرأة ثم يتكسم اءها فيصيبها : انها 
تحرم عليه امرأته .و يفارقها جميعا. و حرمان عليه ابدا اذا كان قد اصاب الآم .فان 
لم يصبها لم تحرم عليه امرأته . و فارق الآم ؛ و قال مالك فى الرجل يتزوج المرأة ثم 
يكح اءها فيصيبها : انه لا حل له امها ابدا , و لا تحل لأابيه و لا لابنه » و لا تحل 
له ابتها . و تحرم عليه امرأته ‏ اتتهى ٠‏ 

(؟) وكان فى الأآصول لا يحل الحلال » تحريف :و الصواب :لا يحرم الحرام ‏ ف. 
(؟) قال المعلق : هذا قول ممد يقدر بقدرء أعى نقول : فينبغى على قولم ان اابنت 
حرام بتكاح أمها أن لا تفيد قولم : فان دخل بالآم حرمت ؟ لآن اماع لا دخل له 
فى الحرءة عندم ‏ اه ٠‏ أى فكيف يصح قولم هذا تدير . 

(:) الواو وصلة ءو الا فاجملة شمرطية لم يذكر جزاء الشرط كا لا يخ على الناظرين . 


الا" 


كتاب الحجة2 مالا بجمع بينه فى اللكاح من الأمهات والبنات 2 ج-م 





قالوا : إن هذا النكاح على شبه' . 

قبل لحم : فان رجلا ' تحته امرأة فاشترى أمها و هى أمة فوطأها و هو 
بعلم أنها أمها وكان وطو ابنتها قبل ذلك بالتكاح الحلال؟ أحل له وطٌ 
الآم ؟ قالوا : لا* ٠‏ قيل لم : فهل حرم وطؤ الام عليه الابنة التى كانت 
زوجته ؟ قالوا: نعم ٠‏ قبل ل : فكيف كان هذا يحرم التكاح الصحبح وهو 
نكاح حرام لا يحل ؟! أ رأيتم رجلا يحته امرأة فاشترى أمها و هو برى أنها 
أمة فوطأها وهو يعل أنها أمة ثم أقامت البيئة أنها حرة وهى معروفة أنها 
أم امرأته إلا أنه وطأها على وجه الشراء ثم استبان* له أنها حرة أيحرم 
جماعه إياها' ابنتها التى كانت نحته ؟ فان قالوا: لا بحل" ذلك شيا ؛ ففد 


(1) كذا فى الندية»و هو الصحيح عندى .و كان فى الآصل « شبهه » باظهار الضمير 

وليس بصواب -م لا يخ ٠‏ 

(5) كذا فى الأأصولء و بالحامش « فا ن كان رجل » والمعتى عل ىكلا التقديرين صميءم - كا 

لا مق ٠‏ والهذه الجزئيات راجع المدونة الكبرى وهى فى ثلاث صفحات منها . 

() كذا فى الآصل »و فى الهندية « بالنكاح الصحيح » و هو الصواب ٠‏ 

(:) اى لابحل له وطو. الآم لآنه نكح بنتها و دخل بها فقد حرمت الام عايه ٠‏ 

() كذا فى الأصل . و فى اطندية « استاذن » مكان «استيان» و هو تصحف ٠‏ قوله 

«استبان» اى.ظهر ودين انها حرة ليست بأمة ٠‏ 

() و بهامش الاصل: اى الى اشتراها و انها حرة ٠‏ 

(0) كذاف الآصول ه لا يحل »و هو مصحف من« لا يحرم »و ألا لايصح التقسبم من 

الامام « فان قالوا ان ذلك يحرم ال »و منه « لا يحل » وه بحرم » واحد فلا فائدة فيه 

بل لا معنى لقول الامام بالالزام اياهم ؛ او كان حرف« لاء قبل قوله «يحل » زائدة . 

و الأصوب الأصح ه لا يحرم  »‏ تدير ٠‏ قال فى الهداية :و من زفى بامرأة حرمت - 
ذف (عهة) عليه 


كتاب الحجة ما لا بجمع بينه فى النكاح من الامهات و البنات | جم 


ح عليه امها و بنتها ؛ و قال الشافعى : الزنا لا بوجب حرمة المصاهرة لأنها نعدة 
فلا تنال بالحظور ؛ و لنا ان الوطء سبب الجزئية بواسطة الولد حتى يضاف الى كل 
واحد منهما كلا قتصير اصولا و فروعها كأصوله و فروعه, و كذلك على العكن 
و الاستمتاع ,الجزء حرام الا فى .وضع الضرورة وهى الموطوءة . و الوط حرم 
من حيث أنه سبب الولد لا من حيث انه زا اتتهى ٠‏ قال المحةق فى الفتح : اعلم ان 
الدليل يتم بأن يقال : هو وطؤ سبب الود فيتعلق به التحرسم قباسا على الوطى* الحلال 
بناء على [اغاء وصف الحل ف المناط و هو يعتيره . و هذا مشأ الافتراق؛ و نحن نين 
إلغاءه شرعا بأن وطأ الآمة المشركة و جارية الابن و المكاتية و المظاهر منها و امته 
المجوسية و الحائض و النفساء و وطأ الحرم و الصاكم كله حرام . و ثثيت به الخحرءة 
المذكورة: فلم ان المعتير فى الأصل هو ذات الوطى” مرح غير نظر لكونه حلالا 
أو حراما ؛ و ما رواه من قوله صل الله عايه و سل ٠لا‏ يحرم الحرام » غير بجرى على 
ظاهره » ؛ أرأيت لو بال او صب خمرا فى ماء قليل مملوك له لم يكن حراما مع أنه يحرم 
استعاله يجب كوت المراد ان الرام لا يحرم باعتيار كونه حراما .و حيتذ نقول 
بموجبه . اذا لم نقل بائيات الزنا حرمة المصاهرة باعتبار كونه زنا بل باعتبار كونه وطأ 
هذا ؛ وصح الحديث لكن حديث ابن عباس مضعف بعئان بن عبد الرحمن الوقاصى 
على ما طعن فيه يحى بن معين بالكذب 4 و قال البخارى و النسائى و ابو داود : ليس 
بشىء ؛ و ذكره عبد الحق عن أبن عمر ثم قال : و فى اسناده اسحاق بِنْ انى فروة و هو 
متروك ؛ وحديث عائشة ضعف بأنه من كلام بعض قضاة اهل العراق ‏ قاله الامام 


| احمد 4و قيل: من كلام ان عباس وخالفه كيار الصحابة ؛ و قد استدل بقوله تعالى 
«و لا تنكحوا ما نكح أباؤك من النسآء» بناء على ان المراد بالتكاح الوطو اما لآنه 
الحقية اللغوية أو يحاز يبحب الخل عليه بقريئة قوله تعالى ٠‏ انه كان فاحشة و مقتا وسآء 
سيلا ٠‏ و اما الفاحشة الوطؤ لا نفس العقد ؛ و يمكن منع هذا بل نفس لفظه الذى م ظ 
ودف 


كتاب الحجة ما لا جمع ببنه فى التكا من الامهات و ابنات ‏ جم 

حت وضعه الشارع لاستباحة الفرء ج اذا ذكر لاستباحة ها حرم الله من منكوحات 
الآباء اى المعقود عليين للم بعد ما جعله الله قلحا قبيح ؛ و قدمنا للصنف اعتار الآية 
دللا على حرم المعقود عليها للاب ؛ و قد روى اصحابنا احاديث كثيرة ؛ منها : قال 
رجل : يا رسول الله ! انى زنيت بام أة فى الجاهلية أ فأنكم ابنتها ؟ قال : لا ارى ذلك » 
و لا يصلح ان تتكح امرأة تطلم مر ابتها على ما تطلع عليه منها ؛ و هو مرسل 
و منقطع ٠‏ و فه ابو بكر بن عبد الرحمن ابن ام حكيم ؛ و من طريق أبن وهب عن 
انى ابوب عن ابن جر ان النى صل الله عله و سل قال فى الذى يتزوج المرأة فغمز 
ولا يزيد على ذلك: لا يتزوج ابتها ؛ و هو مزسل و منقطع ؛ إلا أن هذا لا يقدح 
عندنا اذا كانت الرجال ثقات ؛ فالحاصل ان المنقولات تكاءأت ؛ و قوله : نعمة فللا تنال 
بانحظور ؛ مخلطة فان اانعمة ليست التحرحم من حيث هو تحرحم لآنه تضيق. و لذا اتسع 
الحل لرسول الله صلى الله عليه و سل من الله سبحانه » بل من حيث هو يترتب على 
المصاهرة . خقيقة النعمة هى المصاهرة لآنها هى التى تصير الاجنى قريبا وعضدا و ساعدا 
يهمه ما أهمك . و لامصاهرة بالزنا .فالصهر زوج البنت مثلا لا من ذفى ببنت الانسان» 
فاتتق الصهرية و فائدتها ايضا ء اذ الانسان ينفر عن الزانى بنته فلا ,تعرف به بل 
يعاديه فألى تفع به ! فالمر جح القياس » و قد بينا فيه إلغاء وصف زائد على كونه وطأ . 
وظهر ان ححديث الجرئية و اضافة الولد الى كل منهما كلا لا يحتاج اليه فى بام 
الدليل , الا ان الشيخ ذكره ببانا لحكمة العلة يعتى ان الحكمة فى ثبوت الحرمة بهذا 
الوطى” كونه سيا للجزئية بواسطة الولد.المضاف الى كل منهما كلا . و هو ان اتفصل 
فلا بد من اختلاط ما.و لا يختى ان الاختلاط لا يحتاج تحةقه الى الولد و الالم تثبت 
الحرمة بوطى” غير معاق , و الواقعم خلافه قتضمنت جزاؤه - أنتهى ٠‏ و بهذا البيان . 
الواضح اندفع ما فى الى من تعبير أبن حزم المسائل المذكورة بالهويهات .و لم يصل 
فهمه الى درك ما قاله الأمة ‏ م لا يخ عل المدقق ٠‏ 


57 تركوا 


كتاب الحجة ما لا بجمع بينه فى النكاح من الأامهات و البنات اج -؟ 
جماعها كان حراما معروفا إبأه' صاحبه وهو يعم أنه حرام يحرم الحلال! 
نهذا ترك لقولم : لا يحرم حرام حلالا . 

أخبرنا مد بن الحسن الشيبانى' قال أخيرنا قيس بن الريبع الأسدى" 
عن أنى حصين* عن خيثمة بن عبد الرحمن الجعنى * قال تكتو ف قروا 
«ملعون من نظر إلى فرج امرأة و بتهاء" . 
)١(‏ كذا فى الأصول - و تأمل فيه .و اراد ان صاحه كان معرءفا بالججاع المرام > 
و لعله كان «بهء خرفه الناسخ و كتبه ٠‏ اياه» و العل عند الله تعالى ٠‏ 
(؟) هذا قول راوى كتاب الحجة عن الامام تمد ,و لعله عيسى بن ابان و هو صاحيه 
و تلميذه » و قد صرح بذلك الفاضل اللكنوى ف التعليق الممجد ٠‏ 
(+) قد مضى فى كتاب الصلاة و فى ابواب كثيرة من الكتاب ٠‏ 
(4) اسمه عمان بن عاصم بن حصين » و يقال : يزيد بن كثير , الاسدى الكوف ؛ من 
رجال الستة . مات سنة عشرين و مائة » و قبل : بعد ذلك ؛ و قد معنى من قبل ٠‏ 
(0) هو من رجال الستة و هو ابن انى سبرة يزيد بن مالك بن عيد الله بن ذؤيبِ 
الجى الكوفى , لآبيه و لجده حبة . و هو من التابعين الأجلاء؛ روى عن ابيه و عن 
على بن ابى طالب و ابن عمر و ابن عمرو و ابن عباس و البراء بن عازب و عدى بن 
حاتم و اانعهان بن بشير و غيرهم من الصحابة و التابعين . وعنه زر بن حبيش و ابو اماق 
السببعى و طلحة بن مصرف و ععمرو بن مرة امل وقناذة و الامش ومنصور وغير هم ؛ 
كوف تابعى صالمح حنى ثقّة . مات قبل الى وائل و كان فى جنازنه » مات بعد سئة 
ثمانين . و قبل يزه كذا فى التهذيب . 
() قال المعلق : فان قلت : كيف العك التوراة و انها .نسوخة ؟ قا : نعم , لكن 
اذا قص الله و رسوله شيئا و لم ينكرها فهى حجة . م قال الأصوليون - أه ٠.‏ حت 
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عمد قال : أخمرنا قيس بن الريسع قال أخيرنا الآءعج بن صالح' عن 
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خليفة بن حصين ف أن قير عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهها ". 





ح والصواب هف يذكره هو حجة » فان «الثىء ٠مذكر‏ وااضمير اليه يرجع مذكرا- تدير. 
و الآثر ذكره ابن حزم فى انحلى فلن عاد حت قال و عر عن هن كبة ان 
فى التورة كتوبا من كشف عن فرج أمرأة و ابتها فهو ماعون» ثم قال : و هذا 
طررف جدا_اه . , ل بزد على ذلك فهذه دعوى بلا حجة و برهان» و ما أخرجه 
عمد فى اللكتاب باسناد لا مطعن فيه فكيف يكون طأريفا جدا ! و خيثمة تابعى +ليل 
حتمل انه قرأ فى التوراة أو روى عن وهب بن منبه و هو عالم بالكتب السماوية .كم 
هو يذكورق اخوالةت- تاملحق التأمل + 

)١(‏ كذا ف الاصول ٠‏ الآعر ج بن صالح» وهو عندى خطأ . و الصواب « الآغر بن 
الصباح » و فى ترجمة خايفة بن حصين من التهذيب ج * ص وه١‏ : روى عنه الاغر 
ابن الصباح ؛ و فى ترجمة قيس بن اأريسع الأسدى جم مس ١وع‏ من التهذيب : روى 
عن الاغر بن الصياح ؛ و قال الحاظ فى ترججة الاغر من التهذيب ج ١‏ ص 6+": 
الآغر بن الصباح القيمى المتقرى الكوفى . مولى آل قيس بن عساصم . والد الأيض . 
روى عن خليفة بن -صين بن قيس بن عاصم و الى نضرة . و عنه الثورى و يس بن 
الرييع و ابو شبية ؛ قال ابن معين و النسانى : ثقة. و قال ابو حاتم : صالم ؛ قلت : 
وقم ذكره فى اثر علقه اللخارى . نيت عليه فى ترجمة خليفة بن <صين ؛ و قال العجلى : 
ثقة . و قال اءن حبان فى الثقات : انه من أهل اليصرة و أن عمد بن سواء روى عنه 
ايضنا - اتتهى . و فى الأصول وقع مصحفا لا سحالة - تأمل ٠‏ 

(0) هو من رجال انى داود و الثرمذى و النافى؛ خليفة بن حصين بن قيس بن عاصم 
القيمى المنقرى » روى ذفان :أن وى :نا عافيس ولد قن لق اعت بود عل 
ابن ابى طالب و زيد بن از و انى الأحوص الجشمى و ابى نصر الاسدى ااراوى حت 

ْ فى (44ة) قال 





قال: جاء رجل من أهل خراسان إلى عبد الله بن عباس ففال: تحتى امرأة 
من أجمل الناأس قد ولدت الى سبعة كلهم قد أطياق السلاح' و إن كنت 


حت عن ابن عباس» روى عنه الأغر بن الصباح ؛ قال النسائى : ثقة » و ذكره ابن حبان 
فى الثقات ؛ قلت : وقع ذكره فى حديث موقوف علقه البخارى فى التكاح لشيخه أنى نصر 
الأسدى ؛ و سيأنى ذكره فى ترجمة ابى نصرء و يازم المزى أن برقم له علامة التعليق 
كا صنعفى ترجمة عبد الرحمن بن فروخ ؛ و قال ابو الحسن بن القطان. القامى : حديثه 
عن جده مرسل و اا بروى عن أببه عن جده - أتتهى ٠‏ و ليس م قال ققد جزم 
ابن ابى حاتم بأن زيادة من رواهه عن ابيه» وهم ٠‏ (م) وهو ابو نصر الأسدى, 
بصرى ؛ روى عن أبن عباس « اذا زلى بأم امرأته حرم عليه ام_أته  »‏ و عنه خليفة 
بن قيس بن عاصم المنقرى » قال اليخارى : لم يعرف سماعمه من أن عباس » و قال 
أبو زرعة : ابو نصر الاسدى الذى يروى عن ابن عياس ثتة - كذا فى ااتهذيب ٠‏ 
(4) فى المسألة روايتان: احداهما هذه وهى دالة على الهرمة عندة, كم صرح به بقوله 
ا عر طلفة فاق قسن الاركهو ان هه لل لوده مول هر روا 
اللأخرىعنه ٠‏ و فى ج ؟ ص ١١8‏ من احكام القرآن للجصاص: و روى عكرمة عن ان 
عباس فى الرجل زنى بأم امرأته بعد ما يدخل بها قال : تخطى حرمتين و لم تحرم عليه 
امرأته ؛ و روى عنه انه قال : لا يحرم الحرام الحلال؛ و ذكر الأوزاعى عن عطاء انه 
كان يال قول ابن عباس لا يحرم حرام حلالا » على الرجل يزفى بالمرأة و لا بحرمها 
عليه زئاه ؛و هذا يدل على ان قول ابن عباس الذى رواه عكرمة فى ان الزنا بالآم لا بحرم 
البنت لم يكن عند عطاءكذاك, لأأنه لو كان ثابتا عنده لما احتاج الى تأويل قوله : لا بحرم 
الحرام الحلال ‏ انتهى . 
)١(‏ و كان فى الآصول ١‏ اسلام »و هو مصحف . و الصواب ما فى الجوهر انق ج؟ 
ص 6 و ف المجلى ج به ص 8+ه : كلهم صار رجلا بحمل السلاح .و ج لاا ص ١14‏ 
من الجوهر النق على سأن اليهق . 
يفف 


كات |الحجة ما لا بجمع بينه فى النكاح من الأامهات و البنات اج -5" 
قل أصضدف من أمها صبوة ١‏ فا ترى ؟ قال: م مالك ؟ قال : ثلا تمامة ذلك ؛ 
قال: فبك يسرك ' أن تفد بها من مالك ؟ فقال: بمالى كله ؛ قال : فد حرمت عليك . 

عمد قال أخيرنا قيس بن الريسع عر القعقاع 'ين نزيد الضبى" 
قال : سألت الحسن البصرى عن رجل ضم إليه صيية' بشهوة أ يتزوج أمها؟ 
قال : لا "* . 





(1) تأكد للفعل . و هو كناية عن الماع و التقبيل و اللس بشهوة ٠‏ 

(؟) و بهامش الآصل : اعنى بك من مالك تريد ان تمملها كفارة لتحليل ام أتك التى 
حرمت. عليك - أه ٠‏ يعى فلا تقدر على تحليلها و ان انفقت مالك كله فانها حرمت 
عليك مؤبدا ٠‏ 

(0-») و ف التارع الكبير لإخارى : التمقاع بن يزيد الضبى كوق ؛ تمع ابرأهى والحسن. 
روى عنه مغيرة بن مقسم و الثورى . نسبه جرير بن عبد اليد - اتتهى ٠‏ وهو الذى 
فى الكتاب . و هو شخ قيس بن الريسع» و وقع فى الأصول القعقاع عن يزيد الضبى » 
عبيف ف و الستيج «اللشاع بن بريد الضى » فكلية م :فك فاع 
فوقع الخلل فى التعبين ٠‏ و الصواب ٠‏ الضبى » لا ٠‏ الضيعى » فاحفظ . امد لله تعالى على 
ما اراتى الصواب . و نسية ٠‏ الضى » هى الصواب كم هو فى الأصول 3 

(؛4) كذافى الآأصل. وى الهندية « صبيته » و الصواب «صيةء بغير الضمير كا هو 
فق الاسم القريئة عليه ١‏ يزوج امهاء ٠‏ 

(0) لان الضم بشهوة و اللس بها وكذا النظر الى فرجها بشهوة سبب داع الى الو طى* 
فيقام متأمه فى هوضع الاحتاط ؛ و فى ذلك آثار كثيرة من ااساف . راجع مسوط 
السرخسى و احكام القرآن؛ قال ابو بكر:و اتفق اصابنا و الثورى و مالك , ال وزاعى 
واللث و الشافعى أن الل لشهوة بمنزلة اجماع فى تحرحم ام المرأة و بنتها. فكل من 
حرم بالوطى” اكرام اوجبه باللس اذ! كان لشهوة. و من لم بوجبه بالوطى” الهرام ‏ 


اام ُ 
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حتلم بوجمه باللس لشهوة و لاخلاف ات اللس الماح فى اازوجة و ملك البمين 
وجب تحرم الام و البنت» إلا شيئا يحكى عن ابن شترمة انه قال : لا تحرم بالللس و ألما 
تحرم بالوطى* الذى يوجب مثله الحد ؟ و هو قول شاذ قد سبقه الاجماع بخلافه ؛ 
و اختلف الفقهاء فى النظر هل يحرم ام لا ؟ فقال اصابنا جمبعا : اذا نظر الى فرجها 
لشهوة كارت ذلك بممزلة الللس فى ايحاب التحرم » و لا بحرم النظر للشهوة الى غير 
الفرج , و قال الثورى : اذا نظر الى فرجها متعمدا حرمت عله امها و ابتها؛ و ل يشترط 
ان يكون لشهوة »و قال مالك : اذا نظر الى شعر جارية تلذذا او صدرها او اها 
او ثىء من محاسنها تلذذا حرمت عليه اءها و ابتها . و قال ابن الى ليل و الشافى : 
النظر لا يحرم مالم بلس » قال ابو بكر: روى جرير بن عبد الميد عن حجاج عن ابى 
هافن“ قال قال رسول الله صلى الله عله و سم : من نظر الى فرج ام أة حرمت عله 
امها و ابنتها و روى حماد عن أبراههم عن علقمة عن عبد الله قال : لا بنظر الله الى 
رجل نظر الى فرج امأ و ابتهاءو روى الأوزاعى عن مكحول ان عمر جرد جارية 
له فسأله آياها بعض و لدهء فقال : انها لا نحل لك.و روى حجاج عن عمرو بن شعيب 
عن ابيه عن جده أنه جرد جارية ثم سأله اياها بعض ولدهء فقال : انها لا تحل لك 
وروى الى عن عبرو بن شعيب عن أبن عمر أنه قال : ايما رجل جرد جارية له فنظر 
اليه منها بريد ذلك الام فانها لا حل لابنهاء و عن الشعى قال : كتب مسروق الى 
اهله قال : انظروا جاريى فلانةٍ فييءوها فانى لم اصب منها الا ما حرءها على ولدى 
من اللس و النظر » و هو قول الحسر: و القاسم بن عمد و مجاهد و ابراه , فاتفق 
هؤلاء السلف على ايحاب التحرتم بالنظر و اللس »و انما خص اصحابنا النظر الى الفرج 
فى ايحاب التحرسم دون النظر الى سائر البدن لا روى عن الى صل الله عليه و سل انه 
قال «من نظر الى فرج امرأة لم تحل له امها و لا ابنتها ٠‏ تفص النظر الى الفزج 
بابحاب التحرسم دون النظر الى سائر البدن . وكذلك روى عن أبن مسعود و أبن عير حت 
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جمد قال : أخمرنا يعقوب بن إبراهي' قال أخبرنا المغيرة ' عن إبراهي" 
أنه قال فى رجحل شر بابنة امرأته , قال: حرمت عليه أمها . 

جمد قال : أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إراهيم : إذا قل الرجل أم 
امرأته أو لمسها من شهوة حرمت عليه امرأته ' . 

عمد قال : أخمرنا إسمعيل بن عياش الخصى" قال حدثنى سعيد بن بوسف" 
حب و لم .رو عن غيرهما من السلف خلافه , فئبت بذلك ان النظر آلى الفرج مخصوص 
بايحاب التحرحم دون غيره ؛ وكان القياس ان لا بقع حرم بالنظر الى الفرج ؟! لا بقع 
باانظر الى غيره من ساتر البدن» الا انهم تركوا القياس فه للاأثر و اتفاق السلف , 
ول بوجبوه بالظر الى غير الفرج و ان كان لشهوة ؛ على ما يقتضيه القياس ؛ ألاترى 
ان النظر لا تعلق به حي فى سائر الاصول ! ألاترى انه لو نظر و'هو عحرم او صاكم 
فأمى لا يفسد صومه . و لو كان الا نزال عن لمن فسد صومه و زمه دم لاحرامه ا 
فعلمت أن النظر ءن غير لمس لا يتعلق به حك ء فلذلك قلنا : ان القياس ان لا يحرم النظر 
شيتا الا انهم تركوا القياس فى النظر الى الفرج خاصة لا ذكرنا ٠‏ 
)١(‏ هو الامام ابو بوسف القاضى ٠‏ 
(0) هو المثيرة بن مقسم لضب » مضى فيا قبل ٠‏ 
(©) هو اللخعى ٠‏ 
(؛) تذكر ما معنى من فتح القدير ٠‏ 
(0) «ضى فى ابواب كثيرة فما قبل ٠‏ 
() و هو الرحى .و يقال : الزرقء الصنعانى من صنعاء مكاق موقيل :: أنه حصى »2 
من رجال مرأسيل ابي داود . روى عن عبد الله بن بسر المازنى و يحى بن أنى كثير . 
وعنه أبنه .مل و أسععيل بن عياش ؛ قال أبن انى مرجم عن أبن معين : ضعيف الحديث . 
و قال ابو زرعة : الدمشق عن احمد ليس بثىء . و قال ابو حاتم : ليس بالمشهور ‏ 


ين (هة) عن 


كتاب الحجة ما لا بجمع بينه فى النكاح من الآمهات والبنات 2 ج- م 





ع1 نحى ان أن كا قال : سثل عروة بن الزبر و سعيد بن المسيب 
و أبو سلية بن عبد الرحمن و سال بن عبد الله ' عن رجل أصاب امرأة حراما 
هل يحل له نكاح امرأة أرضعتها"؟ فقالوا كلهم : هى حرام . 

مد قال : أخمرنا [جمعيل بن عياش الخصى قال حدثتى ان جر 
عن ابن طاوس ' عن أبيه' عن الرجل يزنى بالمرأة قال: لا يتكح أمها 
و لاابتها ' . ش 
جت و حديه ليس بالمذكر . و قال محمد بن عوف : كان يسكن بجحلة . وهو حمصى , 
ضعيف الحديث ليس له كثير شىء » و قال النسانى : ضعيف »و قال مرة : ليس بالقوى , 
و قال ابن عدى : ليس له انكر ( كذا) من حديث ابن عباس « ساووا بين اولادك 
فى العطية » الحديث ؛ و هو قليل الحديث ؛ و ذكره ابن حبان فى الثقات » له عند انى 
داود ٠‏ أن الى صل الله عليه و سل غير ثوبيه و هو عحرم ٠‏ قلت : و قال ابن طاهر : 
حدث عن بحي بن الى كثير بالمنا كير . 





(1) يحى بن ألى كثير قد مس مرارا فى الآ.واب الماضة ٠‏ 
(١؟)‏ مضوا كلهم فيا تقدم من الآدواب . 
(0) فهى صارت اءها من الرضاعة؛ و يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب .ا جاء 
فى الحديث ٠‏ قال فى الهداية : و لا بأمه من الرضاعة و لا بأخته من الرضاعة لقوله تعالى 
دو امهاتم اللانى ارضعنكم و اخواتم من الرضاعة» و لقوله عليه السلام : يحرم 
من الرضاع ها يحرم من النسب - اه . فاجع ببن الابنة و إلبنت من الرضاعة حرام , 
ىكذا باه أ دن بها لا يحوز نكاح اءها من الرضاعة لأنها ام المزنى بها فلا يجوز 
تروجها ٠‏ 
(4) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن ج ربح » الققيه ؛ مضى من قبل ٠‏ 
(ه) هو عبد الله بن طاوس , تقدم ٠‏ 
(1) هو طاوس تابعى جليل . تقدمت برجمته ٠‏ 
() ا قال اصوابنا بالحرءة ينها ٠‏ 

ا 





مد قال : أخمرنا إسمعيل بن عباش قال حدثنا سعيد بن أنى عروة' 
عن قيس بن سعد ' عن مجاهد” فى الرجل يفجر بالمرأة قال : إذا نظر إلى 
فرجها فلا تحل لها أمها و لا بتها ؟ ‏ والله أعلم 2٠‏ 

(1) قدامطى فيا س من الآبواب قذكره . 

(0) كذا فى الآصل ء و ف الهودية « قيس سعيد » سقط لفظ «بن» مر#. قل الناسخ 
سهوا ٠‏ و فى انحل ج .و ص 067 : قيس بن سعد . و من طريق وكبع عن جرير بن 
حازم عن قيس بن سعد عن مجاهد قال: اذا قبلها او لامسها أو نظر الى فرجها من شهوة 
حرمت عليه امها و أبتها ‏ أه ٠‏ و فى حولم ص 007 من التهذيب : قيس بن سعد 
الم » ابو عبد الملك . و يقال : ابو عيد الله . الحبثى , مولى نافع بن علقمة . و يقال : 
مولى أم علقّمة . روى عن عطاء وطاوس و مجامد و سعيد بن جبير و عمرو بن دينار 
و مكحول الشانى و يزيد بن هرمن و غيرم » و عنه الحادان و عمران القصير وجرير 
ابن حسازم و رباح بن ابى معروف و هشام بن حسان و سيف بن سلهان و يزيد بن 
ابراه القسترى و غيرهم ؛ قال أحمد و ابو زرعة و يعقوب بن شيبة و ابو داود : ثقة. 
و قال ابن معين : ليس به بأس .و قال ابن سعد كان قد خلف عطاء فى مجلسه و لكن 
م يعمرء مات سنة انسع عشرة و امائة , و كان ثقةء قليل الحديث .و ذكره ابن حبان 
ف الثقفات و قال : مات سئة /ا١‏ ل 1 قلت كال اضر تمك اه 
وقال:مات سنة و١‏ ٠و‏ سل أبو داود عن قيس و ابن جريب فى عطاء قال: كان 
قيس أقدم . و ابن جريح يقدم - اتتهى ٠‏ 

() تقدم فما قبل من الآبواب ٠‏ 

(؛) فهؤلاء السلف متفقون على ان من زنى بامرأة حرمت عليه امها و ابتهاء و قد تكلم 
ابو بكر الجصاص الرازى فى هذه المسألة و بسط فيها الكلام رواية و درابة و اخيارا 
و آثارا و نقضا و اراما فى صفحات من احكام القرآن . فراجع اليه فانه مفيد حت 


ا باب 


كتاب الحجة ما لا بحوز وطؤه ش ع 
باب ما لا جوز وطؤه 
حمد قال : قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى الرجل يتزوج الآمة فى عدتها 
فيدخل بها ثم يشتريها: إنه لا بأس بأن يطأها بلملك إذا انقضت عدتها من 
الزوج الأول ' ٠‏ وقال أهل المدينة : لا حل له أبدا" . 
وقال حمد: و كيف حرمت عليه هذه وقد اشتراها و ملكها ؟ قالوا: 
لانه” وطأها فى عدتها من غيره ٠‏ قبل لهم : وكيف حرم عليه ذلك وطأها 
إذا ملكها ؟ و بأى ثىء صار ذلك حراما عليه أبدا؟ هل بزيد وطؤه إياها 
فى. العدة على أن ييكون حراما ؟ قالوا : لا . قبل للم : فلو أن رجلا زنى 
.بام أة ثم اشتر اها أما كان يحل له وطؤها؟ قالوا : يل * . قبل لم : فكيف 





> جداء و كذا بسط القول فيه ملك العلماء فى البدانسع و أنحقق ابن الهام فى فتعم القدير 
و غيرمم فى غيرها و الله تعالى اعلل و عله اتم واحكم . 
)١(‏ فاذا اشتراها دخلت فى هما ملكت ايانم » و النكاح بطل بالاشتراء . فاذا انقضت 
عدتها من الزوج الأول حل له وطؤها بالملك . و لا يخالفه نص و لا حديث و لا اثر 
و لا قباس صحيح . بل دلالة النص نحلها له و القياس الصحيح يقوى الخحلة و يؤكدها- 
كا لايخنى . 
(؟) والخرمة المؤبدة ليست عليها اثارة عل فانها تسكون من جانب الشارع و ل تثبت بعد. 
(0) كذا فى الاأصل ٠و‏ ف الهندية «لآنها » و هو خطأ لايناسب المقام ٠‏ و الوط 
فى عدة الغير و ان كان حراما لكن /ا اشثراها صارت ملك فتصرف فيها كيف 
شاء ولا كانت فى عدة الغير منعه الامام عن وطله اياها لثلا يسق ماءه زرع غيره. 
حتى تفرغ من العدة ٠‏ 
(4) يعى يحل له وطؤها . لآنه اشتراها فصارت فى ملك ينه فل وطؤها . 

رذق 


كتاب الحجة ما لا بحوز وطؤه ج -؟ 


الوط فى العدة يحرمها عليه أبدا و الزنا [لا يحرمها أبدا ؟ لن' كان الوطؤ 
فى العدة يحرمها أبدا فالزئا] ' أحرى أن يحرمها !ا وكيف زعتتم أن ذلك 
يحرم و أتم تزعمون أنه لا يحرم الحرام حلالا"! . 

(1) ف الاصل الهندىه لان» و ان كان هو ححا لكن الكتابة توه الى المعى غير المراد 
به ههنا ٠‏ ش 
(0) ما بين المربعين ساقط من الأصل .و زيد من الهندية - ف ٠‏ 
(©) فالحم بعدم حلها له ابدا ‏ بورث مفاسد فى مذهيكم و ترك لقولك « أن الحرام 
لا يحرم حلالا » و ههنا لزم ذلك يزعم انه يحرءه و الزنا اشد من الوطى* فى العدة 
بعد التزوج » و انتم جعلم الوطء فى العدة بعد الشراء و التزوج شد من الزنا الذى 
جلده الجلد او اارجم و ااوطؤ بعد التزوج فى العدة ليس كذلك بل يسقط عنه الحد 
لشيهة العقد و الشراء ؛ فالقول ما قال الامام ابو حنيفة رضى الله عنه ٠‏ و فى الموطأً مع 
شرح الزرقاتى : ( مالك عن ابن هاب عن الى عبد الرحمن عن زيد بن ثابت انه كان 
يقول فى الرجل يطلق الآءة ثلاث ثم يشتريها : انها لا بحل له حبى تكح زوجا غيره ) 
لعموم الآبة., على هذا اجمهور و الآثمة الأربعة. خلافا لقول بض السلف نحل لعموم 
«او ما ملكت أيماتك ٠‏ ؟ قال ابو عمر : هذا خطأ لآنها لا تييح الامهات و اللاخوات 
و البنات فكذا سائر الحرمات ؛ (مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب و سلهان بن يسار 
سثلا عن رجل زوج عبدا له جارية له فطلقها العبد اابتة ) أى جميع طلاقه و هو اثنتان 
( ثم وهبها سيدها له هل تحل له بملك اليمين ؟ فقالا : لا حل له حتى تنكح زوجا غيره : 
مالك انه سأل ان شهاب عن رجل كانت نحته امة مملوكة فاشتراها و قد كان طلقها 
واحدة فقال : تحل له بملك بينه ما لم يبت طلافها , فان بت طلاقها فلا نحل له بملك 
يمينه ‏ حتى تتكيم زوجا غيره ) للاية اذم يفصل فيها بن حرة و امة - اتهى ٠‏ لكز 
الآية لى تفصل فها ايضا ان طلقها واحدة حل له بملك بمينه؛ و ان بت طلاتها لا تمل 
له ملك يمينه , لا فرق ببن ملك .سين و الطلاق واحدة او غيرها ‏ فافهم ٠‏ 


85 (1ة) باب 


كتاب الحجة الآمة تكون تحت زجع فيموت عنها أو يطلقها جم 
باب الامة تكون تحت زوج فيموت عنها أو يطلقها' 


عمد قال : قال أو حنيفة رضى الله عنه فى الآمة مهلك عنها زوجهنا 
أو يطلقها طلاقا بائنا' فيطأما سيدها فى عدتها : إنه قد أساء ".و لابطأها 
)١(‏ كذا فى الطندية . و فى الاصل الى قوله «فموت »2‏ فا ٠‏ | 
(0) و البائن ينى” بالانقطاع بالكلية .و كذا عدة المتوفى عنها زوجها فأورث شبهة 
فى خلوص املك و مخصوصه ء فوطوٌها السيد فى عدتها و كان الجواز فى محل الاشتباه ٠‏ 
وى ال فى 'الآنة المقدة لا كل لسدفاضة مقض غدتها لقو اتكيال وى لكن 
لا تواعد, هن سرا الا اف تقولوا قولا معروفاء و السر: النكاح . و السر ايضا 
ضد الاعلان؛ و كلاهما منوع بنص الآية . و لا خلاف فى هذا اتهى . و الخلاف 
موجود 5 ترى ؛ و السيد لا بريد النكاح و لا يخفيها بل يطؤها بالملك فكيف يكون 
عخالفا للاية و هى لم تتعرض له ؟! وما كان ربك نسيا ‏ فافهم . 
(م) و الاساءة دون ااتحريمية » وهى الى الجواز و الاباحة اقرب من ااتدريمة . 
وف الدر الختار : قالوا : الاساءة أدون من االكراهة ‏ اه ٠‏ نص على ذلك ف ااتحقيق » 
وف التقرير الأ كلى من كتب الآاصول : لكن صرح ابن يجيم فى شرح انار بأزف 
الاساءة اش من الكراهة . و هو المناسب هنا لقول التحرير , و تاركها ستوجب 
اساءة اى التضليل و الاوم »و قد بوفق بأن مرادهم بالكراهة التحريية . و المراد بها فى 
شرح انار التنزيهية: فهى أدون من المكروه تحريما و فوق المكروه تنزيها - أه . 
راجع رد النحتار : و قد فصله العلامة ابن عابدين فبه . و اراد هنا ايضا الاساءة الى 
هى الخش من التنز بهية لأانه وطأها فى عدة الزوج و ان كان مالكا لها فى نفس الأامى . 
ولكن(م بناسب للسلم ان يطأ امرأة تكون فى عدة الغير و ان كان له فيها <ق مافى 
الأصل. و الحاصل ان الحكم يدور مع علة اللكراهة ٠‏ و قد صرح الاماء رضى الله عنه 
بأنه لا يطأها بعد ذلك الى انقضاء العدة ٠‏ 


ول؟ 


كناب الحجة2 الآامة تكون تحت زوج فيموت عهنا أو يطلقها جم 
بعد ذاك حتى تنقضى عدتها ممر._ زوجها. فاذا اتقضت عدتها من زوجها 
فلا بأس بأن يطأها بالملك . و قال أهل المدينة : لايحل له ذلك ١‏ . 

وقال مد : بسببه' أيضا لقولكم الأول " #عوو:... أن رجلا يأ 
أمته فى عدة من غيره إنها لا تحل له أبدا! فكيف كان هذا هكذا؟؟ 
أدأيم رجلا زوج أمته رجلا 9 وطنها المولى وهى نحت الرجل ألدن 
قد ركب * مالا يحل له ؟ قالوا : بلى ٠‏ قيل لم : فان طلقها الزوج أو مات 
عنها فانقضت عدتها أبحل لمولاها وطؤها بالملك ؟ قالوا : نعم . قل لم : فهذا 
ترك لقولك'! ديم لو كان زوجها طلقها واحدة يمالك الرجعة أ ليست 
المرأة اضرأته بعد ؟ قالوا : بلى . قيل لهم : فان وطنها المولى فى العدة ثم اتقضت 
العدة أيحل له أن يطأها بالملك؟ قالوا: لا ٠‏ قبل لم : حلت الآولى 
)١(‏ لآنها فى عدة زوجها فلا تحل للسيد ان يعلأها ٠‏ 
(0) كذا فى الأصل . و ف الهندية « سبيه » و لايفهم معناه ‏ فلعله تصحيف أو سقط 
بعض الكلات من الاصول - و الله اعلم ‏ ف ٠‏ 
(م) ظاهره يقَتضى ترك ثشىء من العبارة.و الا فا معنى قوله «ايضا لقولكم الآول»! 
و امل العارة هكذا ٠‏ بسبب قولم الأول ترعمون» فعلى هذا لا يناسب قوله الذى يأى. 
بعده ه هذا هكذاء م لا يخق . اى فكيف قلت : لا يحل للولى أن بطأها بالملك . و اذا 
وطأها المولى فى عدة من غيره لا يحل له ابدا . فقد سوبتم بينهما و الحال ان الفرق بين 
المسألتين ظاهر ,الوطى” بعد انقضاء العدة بالملك وعدم انقضائها من غيره - فافهم ٠‏ 
(؛) يعنى لا تسكون الأو لى مثل الثانية فى عدم الحل .فان الوطأ فى الأول جاتر بالملك» 
و فى الثانى لا بحوز لكونه فى العدة من الغير ٠‏ 
(ه) اى اركب و فعل ما لا يحل له لكونها فى تكاح غير ٠‏ 
(1) .الى القول الذى قلتم به اولا انه لايحل له ذلك ٠‏ 

ا وطاها 


كتاب الحجة الرجل يفجر بالمرأة “م بريد أن يتزوجها ج -؟ 





وقد وطئها و هى امرأة الزوج وحرمت هذه ل ' وهل حرم" على مولاها 
وطوها إلا لآانها فى عدة الآولى” [ ليست فى عدة . قبل لم : وهل حرم 
على مر لاها إلا لآنها فى عدة من زوجها؟] * قالوا: لم يحرم وطأها إلا ذلك. 
قل لم : فاذا كانت زوجته ولم يطلق أليس حرام على المولى أن يطأها؟ 
قالوأ: بلى ٠‏ قبل لم : فهل بين الحرمتين فرق ؟ و لوكان' بينهما فرق لكانت 
الى ل يطلقها أعظم حرمة ! قالوا: بلى هى أعظم حرمة ٠‏ قيل لهم : فكيف 
حرمت البى وطنت فى العدة ولم تحرم الاخرى ؟! لنن حرمت الموطوءة ' 
فى العدة للاأخرى أحرم و أحرى أن لا يطأها مولاها ! وما هما إلاسواء 

باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يريد أن يتزوجها 

مد فال : قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى الرجل يزنى بالمرأة ثم بريد 
أن يتزوجها : إنه لابأس بذلك . و قال أهل المدينة :لا يحل له أن يتكحهنا 
(1) كذا فى الأصول, و العبارة متلة النظام و لعله وحرمت هذه له قبل لهم » تأمل 
فى الجرئيات الالزامية من الامام عمد على اهل المدينة ٠‏ 
(0) فى الآصول «٠‏ حرمت » بالتأنيث . و لا ليق بالمقام ٠‏ فان فاعله «وطؤها ء مذ كر 
لفظا فيناسبه «حرم » مذكرا . 
(؟) هكذا فى الاصول » يعى حرهة الوطى”' على المولى لآنها فى عدة من الغير . 
دو الآولى» بزيادة الواوء ٠‏ ليست فى عدة» مع ذلك لايم نظام العبارة - ؟! لا يخق - 
(1) ما بين المربعين ساقط من الاصل . و زيد من الندية - ف 
(0) كذا فى الآصل .و فى الهندية « كانت » بالتأزث » و ليس بصواب . 
(3) كذافى الآصل ء و ف الندة ٠‏ الموطاة » ٠‏ و عليك بالتأمل فى مسائل الياب, حتى. 
يتضح لك ما هو الصواب؛ و أنى لقصور باعى فى العم و الفهم فى شك و اضطاراب “ 





بذكن 
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من تحرف رصها لت مالقا« 
وقال محمد : أرى أهل المديئة قد جعلوا على الزانية عدة".ء قد جاءت 
السنة أنه لاعدة على الزانة» و لوكانت عليها عرة ةق :وا الوجه: أها 
يحل له نتكاحها لآن العدة لو وجبت إنما كانت عدة من الزوج الذى تزوجها 
هو الف قد ول وان ماعاءك انار لدف ما فال أأهل المي 
الحديث * المعروف عن أنى بكر" رضي اشاعيداأه عزن إعراة يكرا 


(1) كذافى الآأصل . , ف الهندية « يستبرئها » بصيخة الغائب المذكر و هو صرح لفظا 
ومعنى .و ما فى الأصل ايضا صرح بتكاف. اى : تستمرىٌ المرأة المزنى بها رحها من الماء 
الفاسد » أو يستر الوالى الذى بر بد نكاحها رحمها من مائه الفاسد ٠‏ و ف المدونة 
من باب فى الرجل يزنى بأم ام أته او يتزوجها عدا : قلت : أ فنتزوج الرجل المرأة 
الى قد زبى بها هو نفسه فى قول مالك ؟ قال : نعر بعد الاستبراء من الماء الفاسد - أه ٠‏ 
و راجع كتاب الاستيراء من المدونة ٠‏ 

(0) وهو ماء الزنا لآنه ل بقع على حكم الشرع فصار فاسدا ٠‏ 

() لأانهم جعلوا عليها الاستراء و قالوا: لا يجوز التكاح الابعد الاستيراء ؛ فكأنهم 
جعلوا علها العدة و الحال ارح ااعدة ليست عل الزانية لآنه لا قيمة لماء الزاى» 
و لا يفسخ النكاح بالزنا . و لذا قبل كا فى الفتح : لو زنت أمرأة رجل لم تحرم عليه 
وجاز له وطوّها عقب الرزنا ‏ اه . 

(؛) كذا فى الآصول . تأمل فيه هل الصواب هفى هذا الوجهء او ٠فن‏ هذا 
الوجه» بالفاء ٠‏ 

)0 كذافى الأصل . و ف الندية ٠‏ للحديث »ء باللام الجارة » و ماافى الاصل اقرب 
. الى الصحة مما فى الهندية ٠‏ ظ 

(1) وف السئنالكيرى للبيهق سج لاص هو!: و روينا عن الى بكرااصديق رضى الله عنه حت 


اا (لرة) و رجلا 
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ورجلا بكرا فى زناهما ثم زوجها منه, وم بلغنا أنه ذكر استيراء ولا عدة. 
وعن خمر بن الخطاب ١‏ رضى الله عنه مثله ٠‏ 








ح فى رجل بكر افتض امرأة و اعثرفا +لدهما مائة ثم زوج احدهما من الآخر 
مكانه و نفاهما سنة ‏ اه ٠‏ و فى الحلى : و قد جناء اباحة نكاحهما عن أبى بكر و عمر 
و أبن عباس و ابن عمر- أه ٠‏ ثم قال ابن حزم بعد اسطر : و أنما الرواية عن الى بكر 
و عمر رضى الله عنهها حضرة الصحابة فكما حدثنا يحبى بن عبد ال رحمن بن مسعود نا احمد 
ابن دحيم نا أبراهيم بن حماد ذا امعيل بن اسحاق القاضى نا على بن عبد الله هو ابن 
المديى نا يحى بن ذكريا بن الى زائدة نا مد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: بها 
ابو بكر الصديق فى المسجد اذ جساء رجل فلاث عليه لوثا من كلام و هو دهش فقال 
ابو بكر لعمر : تم فانظر فى شأنه فان له شأنا . فقام اليه عمر . قال له : ان ضيفا مضاقى 
فزنى بابنته . فضرب عمر فى صدره و قال له : قبحك الله الا سترت على ابتك ! فأم بهها 
ابو بنكر فضربا الحد ثم زوج احدهما الآخر ثم ام بهما ان يغربا حولا ‏ اتهى . 
(1) و اخرج الدهق فى السان من طريق الشافعى : ثنا سفيان حدثتى عيد الله بن 
أنى يزيد عن ابه ان رجلا تزوج امرأة ولا ابئة من غيره و له ابن من غيرها ففجر 
الفلام بالجارية فظهر بها حبل فلا قدم عمر رضى الله عنه مكة رفع ذلك اليه ألما 
فاعترفا لجلدهما عمر الحد و حرض ارب مجمع ينها فأنى الثلام ‏ اه ٠‏ و من طريق 
سعيد بن منصور نا هشيم أننأ الشييانى عن الشعى : ان جارية لجرت بأقم عليها ثم انهم 
فلوا مهاجرين قتابت الجلدية خسنت توبتها وحالها فكانت تخطب الى عنها فكره ان 
يزدجها حى يخبر ما كان من امرها و جعل ينكره ان يفشى ذلك عايها فذكر امرها 
لعمر بن الخطاب رضى انه عنه ققال له : زوجها كا تزوجوا صالحى' قياتم ‏ اه ٠‏ 
قال أبن حزم فى انحل : هذا لا حجة لم فيه لآن الأظهر انه كان بعد توبتههما ‏ آم . 
قلت : من أبن علدت أن الآظهر هو كذا :! بل الأظهر عدمه لآنه لم يذكر فيه عت 
عن 


كتات الحجة 20 الرجن يفجر بالمرأة ثم بريد أن يتزوجها ندع 





و بلغنا عن ان عباس رضى الله عنها ' أنه سئل عن رجل بز بالمرأة 
ح لا صراحة و لا اشارة انه كان بعد التوبة . بل رواية البيهق صرحة فى عدمه فان 
فيه ه لخلدهما مائة ثم زوج احدهما الآخر مكانه ٠و‏ ليس فيه انهما تابا اولا ثم زوجهما! 
فهو حجة عليه . ثم قال: و هو حجة عالهم لآن فيه ان ابا بكر غربهما حولا.و الحنفيون 
لا رون تغرييا فى الزنا جملة ء و المالكيون لا يرون تغريب امرأة فى الزنا » فهذا فعل 
ابى بكر و عمر حخضرة الصحابة ‏ اه ٠‏ قلت : ان "الحنفية لم يذكروا ااتغريب .كف وهو 
ثابت ! بل لم مجعلوه جوأ من حد اازنا وداخلا فيه كا هو فى نص القرآن ٠‏ فان فبه: 
جلد مائة ءن غير ذكر التغريب لا اشارة و لا كنابة فضلا عن الصراحة . وما كان 
ربك نا 4 بل هو على رأى الامام ان رأى المصلحة ذه و الا لا ؛ و العطف فى 
الأحاديث يدل على انه ليس بداخل فى المد . لى الجلد و الرجم »ل يمكن أن نقول 
انه منسوخ يدل عليه حديث البخارى من قول ألى هريرة رضى الله عنه : ان رسول الله 
صل الله عليه و سم قضى فيمن زفى ولم يحصن بننى عام و أقامة الحد - أه ٠‏ فقد غاير 
بين الحد و البق .و يوضحه حديث آخر وهو قوله عليه الصلاة و السلام : و الثيب 
بالثيب جلد مائة و رجم» فانه منسوخ عند اجميع ٠‏ فكذا قوله: المكر بالمكر جلد مائة 
واتغريب عام ؛ مسوخ كشدطره الآخر ٠‏ و قد روى عبد الرزاق فى مصنفه قال : 
غرب عمر رضى الله عنه ربعة بن آمية بن خاف فى ااشراب الى خبير فلحق برقل قتنصر 
فقال عمر : لا اغرب بعده مسلا اه ٠‏ و قول على : حسبهما من الفتنة أن ينفيا - أه ٠‏ 
و راجع هذا اابحث فتح القدير للحقق عل الاطلاق بحد فيه شفاء للقلب ٠‏ و فى 
الدر الختار : و لا جمع بن جلد و رجم فى الحصن , و لا ببن جلد و ننى أى تغريب فى 
البكر الا سياسة. وتفزيرا فبفوض للامام ‏ اه ٠‏ فعل به ان الهنفية قالوا به »و لم ينكروه ٠‏ 
ول ينفوا به رأسا ‏ فافهم ٠‏ و يأنى مزيد لذلك ٠‏ 
)١(‏ قد عرفت غير مرة أن بلاغات الامام تمد رحمه الله تعالى مسندة , و قد أسند حت 


0 هذا 
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حت هذا البلاغ الامام مد رحمه الله تعالى فيا يأنى من اللكتاب . و فى الآثار للامام 
أنى بوسف من عدد ع +٠‏ ص 17١‏ : قال: حدثنا بوسف عن أبيه عن أبى حنفة عن حماد 
عن سعد بن جبير عن أبن عياس رطى الله عنهما انه قال فى ذلك : اوله سفاح و آخره 
نكاح اه . و الحديث روآه البهق فى ج 7 ص هو! من الستن بسنده عن سعيد بن 
منصور : ثنا سفيان حدثى عبد الله بن الى يزيد قال عالق ان عباس عن رجل جر 
بامرأة أنتكحها ؟ فقال: نمم . ذلك حين أصاب الحلال ؛ و عن ممد بن بشر عن سعيد 
ان ابى عروبة عن قنادة عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما فى اارجل يفجر 
بالمرأة ثم بتزوجها بعد قال : كان اوله سفاح و آخره تكاح . واوله حرام و آخره 
حلال ؛ وعن سعيد عن قتادة عن جابر بن عبد الله و هيد بن المسيب و سعيد بن جبير 
فى الرجسل يفجر بالمرأة ثم بتزوجها فقالوا : لابأس بذلك اذا تابا و اصلحا و كإها 
ما كان ؛ و عن يزيد بن هارو انبأ داود بن انى هند عن عكرمة عن ابن عباس 
رى الله عنهما فيمن فر بامرأة ثم تروجها قال : اوله سفاح و آخره نكاح . لا بأس 
به ؛ و عن نحي بن أنى طالب انأ عيد الوهاب بن عطاء انبأ سعيد عن ايوب عن سعيد نْ 
انى الحسن : ان ان عباس رضى الله عنهىا خرج عليهم و رأسه يقطر و قد كان -دثهم انه 
صام فقال : انها كانت حسنة ( لعل شيئا هن العبارة سقط هاهنا ) هممت بها و انا قاضييا 
بوما آخر و رأيت جارية لى فأعبتنى فنشيتها . اما انى ازيدم انها كانت بغت فأردت 
ان ا<صنها ؛ و روى عن الى مجاز عن ابن عياس انه قال : اعل أن الله يشل التوية 
منهما جميعا ييا يقبل هنهم| و هما متفرقان و عن الى هريرة رضى الله عنه انه قال : ان 
(اتقنها ونه عمام تقوم ع ترك وال 1و زهان ام هن عر التوبة 
عن عباده ‏ اتتهى ٠‏ و الى حديث أن عباس أثار ان خرم فى الحللى و لم مخرجه سنده ٠‏ 
و قال الجصاص فى باب روج الزائية من احكام القرآن ج + ص 510 .و اختاف 
اسلف فى تزواج الزائة . فروى عن الى بكر و عمر و أن عباس و اين مامود ‏ 


ا 


كتاب الحجة 2 الرجل يفجر بالمرأة ثم بريد أن يتزوجها ١‏ جم 
استيراء و لا غيره. فلو كارن لا جوز نكاح حتى يستيرى لقال ابن عباس 





حو ابن عمر و مجاهد وسلهارف بن يسار وسعيد بن جبير فى آخرين من التابعين 
ان من زفى بامرأة او زفى بها غيره خائز له ان يتزوجها . و روى عن على و ءائشة 
و البراء واحدى الروايتين عن ابن مسعود انها لا يزالان زازين ما اجتمعا . وعن 
على : اذا زنى الرجل فرق يينه و بين امرأته و كذلك هى اذا زنت : قال ابو بكر: فن 
حظر نكاح الزانية تأول فيه هذه الآبة . و فقهاء الأمصار متفقون على جواز النكاح , 
و إن الزنا لا يوجب تحرعها على الزوجء و لا بوجب الفرقة ينها - اتتهى ٠‏ ثم تكلم 
على دأبه فى معنى الآية و مرادها فراجعه ٠وفى‏ ج؟ ص لاما ين اللدوثة :أن 
وهب عن أبن أنى ذئب عن شعبة مولى أن عباس أنه سمع رجلا يسأل ابن عباس قال : 
كنت اتبع امرأة فأصبت منها ما حرم الله على ثم رزق الله منها توبة فأردت ان 
اتزوجها فقال الناس : اف الزانى لا يكح الا زانية ! فقال ان عباس : ليس هذا 
موضع هذه الآبة » انكحها فا كان فيه من اثم فعلى 4 قال ابن وهب :و أخيرق 
رجال من أهل العم عن معاذ بن جبل وجابر ن :بد الله و ابن المسيب و نافع وعبد الله 
ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وحسين بن مد بن على انهم قالوا : لا بأس ان يتزوجها ؛ 
قال ان عباس : كان اوله سفاحا و آخره نكاحا و من تاب تاب الله عليه ؛ قال جابر 
و أن المسيب : كان اول اممهما حراما و آخره حلالا ؛ قال ان المسيب : من تاب 
تاب الله عليه ؛ قال ابن المسيب : لا بأس به اذا هما تابا و اصلحا وكرها ما كانا 
عليه . و قرأ ابن مسعود ٠‏ و هو الذى يقبل التوبة عن عباده و يعفو عن السيئات و يعلم 
ما تفعلون » و قرأ ٠‏ اا التوبة على الله للذين .>ملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب 
فأولتك ,توب الله علهم » فل بر به بأساءو قال ذلك يزيد بن قسيط ‏ اتتهى ٠‏ و ليس 
فى هذه الروايات ذكر الاستيراء الذى قال به اهل المدينة ٠‏ 


بس (44) و3 أنو 


كتاب الحجة الرجل يفجر بالمرأة م بريد أن يتزوجها جم 


وأنو بكر وعمر رضى الله عنهم إنه لا جوز ذلك حتى تستبرثئى ' , و ما كان 
بدعون ' هذا حنى بثبتون". و ما كانت مسألة ان عباس إلا مرسلة ', 
قل له : رجل 5 بام أ أحل له أن ,تزوجها ؟ قال : أوله سفاح” وآخر» 





)١(‏ كذا فى الآصل .و ف الندية ٠‏ يستبرىٌ »و هو الموافق لما فى المدونة : حى يستترق 
رحمها من مائه الفاسد - أه ٠‏ 
)١(‏ كذا فى الآصول. و الآولى ٠ما‏ كانوا يدعون» تأمل ٠‏ 
() كذا فى الآصل .و ف اندية ه يمبتونه » باظهار مير المفعول . و لعل الصواب 
«حبى شتوهم». 
(4) اى مطلقة من غير قيد الاستيراء و غيره ٠‏ 
(ه) سكدسر السين على وزان تكاح ٠‏ فى جمع البخخار : أوله سفاح و أخره نكاح , 
هو اازنا . من سفحت الماء اذا صببته .و دم مسفوح أى مهراق ء و اراد به ان المرأة 
تسافح رجلا .دة ثم يتزوجها و هو مكروه عند بعض الصحابة . ش : السفاح بكسر 
سين » نه : ٠‏ مسالخين » زئاة ‏ اتتهى ٠‏ اعلم أن التكاح فى اصل اللغة امع بسن أأشيئين 
ثم يستعمل فى ااوطى* قبقة و فى معنى العقد من غير وطى" و فى الوطى” من غير عقد» . 
وهو الفاح ٠‏ قال الجصاص ف احكام القرآن : عن الكوفين و المبرد عن البصرين 
ان الكاح فى اصل اللغة اجمع بن الشيئين , ثم وجدنام قد سموا الوطأ نفسه تكاحا 
من غير عتى . ا قال الأعثى و غيره » و لا يمتنع احدامرنل. اطلاق اسم الكاح 
على الوطى". و قد يقناول الاسم العقد يهنا قال الله تعالى ٠‏ اذا نكحم المؤمنات ثم 
طلقتموهن من قبل أن بمسوهن » و المراد به العقد دون الوطىء . و قال الننى صلى الله 
علبه و سل : انا من نكاح و لست من سفاح 4 فدل بذلك على معنيين: احدهما أن اسم 
اللكاح بقع على العقد , و الثانى دلالته على انه قد يتناول الوطأ من غير عقّد »و لولا 
ذلك لا كتى بقوله : انا من تنكام ؛ اذ كان السفاح لا يتتاول اسم الاح حال » عت 
وأ 


كا الرجل بفجر بالمرأة ثم بريد أن يتزوجها جع 





نكاح ؛ و لوكان الامى م قال أهل المدينة لقال ' : لايحل له أن يتزوجها 
عق سترئها من..فائة؛ كنت أغفل" هذا ق قوله أن عناين عند المبألة* 


حت فدل قوله : و لست من سفاح ؛ بعد تقدحم ذكر التكاح ان التكاح يتناول الام بن 
فيين صلى الله عليه و سل أنه من العقد الهلال لا من النكاح الذى هو سفاح :ولا ثبت 
با ذكرنا أن الاسم ينتظم الأمرين جميعا من الءقّد و الوط" و ثبت بما ذكرنا من حكم 
هذا الاسم فى حقبقة اللفة »و اه اسم للجمع بين الشيئين . و اجمع اما ينكون بالوطى* 
دون العقد . اذ العقد لا يمع به جمع لانه قول «نهما جميعا لا يمَتضى جما فى الحقيقة . 
ثبت ان اسم التكاح حقيقة لاوطى* مجاز للعقد. و ان 'اعقد أعا سبعى نكاحا لآنه سبب 
يتوصل + الى الوطى” تسممة الثى» بأسم غيره اذا كارت منئه بسب أو مجاورا لهء 
فوجب أن حمل فوله تعالى ٠و‏ لا تنكحواما نكم أباؤم من النساء » على الوطى' فاقتضى 
ذلك تحرحم من طتها ابوه من النساء عليه للآن التكاح اسم للوطى” لم يختص ذلك 
بالمياح منه دون الحظور . و الوطؤ نفسه لا يختص عند الاطلاق بالمباح منه دون 
الحظور بل هو على الآمرين حتى قوم الدلالة على تخصيصه . و قد اختلف اهل العلل . 
فى ايجاب نحرسم الأم و البنت بوطى* الزئا فروى عن عمران بن حصين فى رجل ذنى 
بأم امرأته حرمت عله امرأته ,٠‏ هو قول الحسن وقتادة و ابن المسيب و سلبان بن 
يسار و سالم و مجاهد وعطاء و ابراهم و عام و حماد و انى حتيفة و انى بوسف و جمد 
و ذفرو الثورى و الاوزاعى ٠ولم‏ يفرقوا ببن وطى” الام قبل التزوج أو بعده فى 
ايحاب حرم الينت - اتنهى مختصرا . 

)0( ان عباس رضى اله عنها ٠‏ 

(؟) اى ككتمه ولم بظهره . غفل الثىء: كتمه ‏ كا فى المغرب ٠‏ اى لم يظهر هذا فى 
قوله و لم يغفل ذلك . أى اظهره اهل المدينة او تركه اءن عباس فى قوله ولم بين ان 
الاستيراء لا بد له منه و يينه أهل المدينة انه لازم و لا حل له بدونه ٠و‏ راجع جمع البحار. 
() اى عند سؤال السائل ٠‏ 

فل وم 


كاب الحجة 00 الرجل بفجر بلمرأة ثم بريد أن يتزوجها ١‏ جم 





ول يخفل ذلك أهل المدينة ؟ 

أخبرنا عمد قال أخمرنا سفيان بن عبينة ' عن عييد الله بن أبى يزيد 
ال سالك ان عباس رض الله عنهيا غر:. رجل أصاب المرأة.حراما 
فيجيا» نان فاك حين أصاب ؟ الحلال . 

حمد وال : أخترنا سقيان الثورى عن منصور بن المعتمر عن إبراهم عن 
علقمة ' سئل عن اء سأة لخر بها رجل ثم تزوج « | فقال : مو هو الذى يقيل 
التوبة عن عباده و يعفو عن السيئات و يعلم ما تفعلون» . 
(1) تقدم فى ادواب من الكتاب . 
(؟) فى الأصول عبد الته» و الصواب «عيد الله بن الى بريد »م فى التهذيب وسان 
اليهق و انحل و المدونة ٠‏ و هو من رجبال الستة ؛ و هو المكى . مولى آل قارظ ان 
شيبة . روى عن أبن عباس و أبن عمر و ابن الزبير و الى ليابة بن عبد الخذر و الحسين 
إن على بن فى طالب و أبيه.انى يزيد و بجاهد ونافع بن جبير بن مطمم وسباع بن ثابت 
و عبد الرحمن بن طارق بن علقمة و غيمم و روى عنه ابنه عمد و ان المنكدر وهو 
١‏ كر منهو ابن جرع و ورقاء بن عير و حما بن يد و سفيان بن عيفة و آخرون, 
قآل أبن المدبى و ابن معين و العجلى و ابو زرعة و النسائى : ثقة ٠‏ و قال ابن سعد 
ثقة كثير الحديث ء قال أن عبينة : مات سنة ست وعشرين ومائة ولله 5م سنةء 
قلت : ذكه ابن حبان فى الثقات ‏ قاله الحافظ ف التهذيب . 
() أخرجه البيهق عن سعيد إن منصور عن سفيان به مثله و فيه «قال نعم ذلك » 
و لعل « نعم » سقط ٠‏ ن الأصول من قل الكاتب ٠‏ 
(؛) كذا فى الأصول وهو الصحيح المطابق لما فى سأن اليهق . 
(ه) هو ابن قيس » من فقهاء » أصحاب ابن مسعود و ازكامم و احفظهم , تقدم فيا قبل 
من الآبواب ٠‏ داف ج لاص ١68‏ من سان اليهق من طريق سعيد عن قتادة عن س 

بلطا 


كاب الحجة الرجل سل وعند أربع نسوة و ١‏ كثر وطلاق المشرك ج .8 
تيبب ب ب ا ا ا 0001 
باب الرجل سل وعند أربع نسوة وأ كثر' وطلاق المشرك 


نسوة أو أختان ' فان كان تزوج ' ذلك فى 'عقد* متفرقة فنكاح الأربع 





ح عورة عن الحسن العرنى عن علقمة بن قيس ارف رجلا الى عبد الله بن مسءود 
رضي الله عنه فقال : رجل فى بامرأة ثم تابا و أصلحا أله ان يتزوجها ؟ قلا هذه 
الآية ثم ان ربك للذين عملوا السوء تجهالة ثم تابوا من بعد ذلك و اصاحوا ان ربك 
هن بعدها لغفور رحم » قال : فرددها عليه . مرارا؛ حى ظن أنه قد رخص فيه > 
و عن يزيد بن هارون : ثنا ابو جناب الكلى عن بكير بن الاخنس عن أبيه قال : 
. قرأت من الليل ه و هو الذى يقبل التوبة عن عباده و يعفو عن السيئات و بعل ما تفعلون » 
ذتككت فر ادركيف أ قرأها « تفعلون » او ه يفعلون » ففدوت على عبد الله بن مسعود 
و انا اريد ان اسأله كيف آترأها فينا انا جالس عنده اذ اناه رجل يسأله عن الرجل 
يز بالمرأة ثم يتزوجها فقرأ عليه «و هو الذى يقبل التوبة عن عباده و يعفو عن 
السيئات و يعلم ما تفعلون » و عن سعيد بن منصور ثنا خلف بان خلفة ثنا ابو جتاب 
يحى بن أبى حية الكلى بهذه القصة و قال : أيتزوجها ؟ و روى ابراهم بن مهاجر عن 
اانخعر عن همام بن الحارث عن عد الله بن مسعود فى الرجل بفجر بالمرأة ثم بريد ان 
بسو حها قال : لا بأس بذلك - أتتنهى ٠‏ 
)١(‏ كذا فى الآصول بالواو . و معناء حرج . لكن الاولى ١آر‏ اكثرء حرف 
١ل‏ » الترديدية ٠‏ 
)١(‏ فى الآصول « اختين » و هو ليس بصواب. لآن محله الرفم : معطوف على ٠‏ خمس 
أسوة»و هو مرفوخ ٠‏ 
(م) كذا فى الآأصلء و ف اغندية ٠‏ تتزوج » تاءبن وهو محرف.و الصحيح « يزوج » 
ماضا كم فى الأصل . 
(:) قوله « عقد » كذا فى الهندية » و كان فى الأصل ٠‏ عقدة» و ليس بصواب ٠‏ 
ل (1) الأول 


كتاب الحجة الرجل يسم وعند اربع نسوة و اكثر وطلاق المشرك ج - ؟ 


م 0 





الباق الت جارد كلع لاه ريف 20 وريوا عا أريم 
فكان أصل نكاحها حراما فلا بحله الاسلام . وكذلك الأاختان' إن تزوجهها . 
فى عقدين متفرقين فكاح الآولى جائز ؛ نكاح الآخرة فاسد , لان أصل 
عقدة نكاحها كان فاسدا فلا يصلحه الاسلام . لآنه تزوج أختا على أخت 
فلا يحل نكاح الثانة أبدا وعنده أختها . و إن كان قد تزوج الخس فى عقدة 
واحدة ثم أسل فكاحهن جميعا فاسد فلا يحله الاسلام . و قال أهل المديئة : 
إذا أسل الرجل وعنده أكثر من أربع ندوة نواه بلق انون عام الاق 
أو الآخرة فى التكاح" الأربع و يفارق سائرهن' . 





. الآول» بالجمع .و هو المناسب للقام‎ ٠ فى الاصول «الأولى» و فى موطأ مد‎ )١( 
٠ الآختان » بالرقع‎ ٠ فى الاصول « لاختين» و الصواب.‎ )0( 
(؟) كذا فى الآصول«و الآخرةف النكاح » معرفا باللام و تأمل فيه .و لعل الصواب‎ 
٠ «فى نكاح الآربع » بالاضافة‎ 
و هو الموافق للحديث . و به قال مالك و الشافنى و امد - ك ف التعليق عن‎ )4( 
رحمة الآمة .و هو مذهب الامام مد رحمه الله تعالى  ؟! فى الموطأ فانه قال فى باب‎ 
الرجل يكونعنده | كير من اربع نوة فيريد ان يتزوج بعد رواية حديث الثقق‎ 
من طريق م لك عن ابن شهاب الذى فبه التخيير : قال يمد : و بهذا تأخذ . يختار منهن‎ 
. اربعا ايتهن شاء و يفارق ما يق ,و اما ابو حنيفة فقال: نكاح الآربع الأول جار‎ 
: و ف الدر الختار‎ ٠ واتكاح من يق منهن باطل ؛ و هو قول أبراههم اانتخعى - انتهى‎ 
و خير عمد و الشافعى عملا بحديث فير ز .. اه . قال العلامة ان عابدين رح الله فى‎ 
ذيله : لى خير هد هذا الذى اسل فى اختيار الاربع مطلقا لى اربع نسؤة :أى اربع‎ 
كانت »و خيره ايضا ف اختيار اى الآختين شاء . و النت لى يحختارالئت فى هذه‎ 
ااصورة لا الام او يتركهما جميما لآنه روى أن غيلان الديلى ا-ل و تحته عشر ع‎ 
ل‎ 


كتاب الحجة الرجل يسم .وعند اربع نسوة و أكثر وطلاق المشرك ج - ؟ 


ح نسوة أسلين معه نفيره النى صلى الله عليه و سل ناختار اربعا منبن ؟ و كذا فروز 
الديلى اسل و تحته اختان. نيره فاختار احداهما .و انما يختار البنت لآن نكاحها أمنع 
فى نكاح الأم من نكاح الأم لها اتتهى ٠‏ و من ههنا ظهر لك أن ما قال الحثى فى 
تعليقه على الهندية من أنه رجم الى قول استاذه ! ليس ا ينيغى , و الرجوع عنة 
يت" بعد اللهم ! الا ان يقال : اف ف هذه المسألة عنه روايتين : احداهما ما فى 
كتاب الحجة , و الاخرى ما ف الموطأ , و لذا نصر مذهب استاذه و قواه و ألزم بها 
لكونها موافقة للفقه و اصوله ‏ كا لا يخ على خوله ٠‏ قال فى البدائع : و لآبى حذفة 
و ابى بوسف ان اجمع محرم على المسل و الكافر جميعا لآن حرمته ثبلت لمعى معقول 
وهو خوف الجور فى ايفاء حقوتهند_. و الافضاء الى قطع الرحم على ما ذكرنا 
فيا تقدم , و هذا المعنى لا يوجب الفصل بين المسل و الكافر الا انه لا يتعرض لاهل 
الذمة مع بام الحرمة لآن ذلك ديانتهم وهو غير متئى من عهودم .و قد تهينا عن 
التعرض لهم عن مثله بعد أعطاء الذمة . و ليس لنا ولاية التعرض لأاهل الحرب فاذا 
اسل ققد زال المانع فلا يمكن من استيفاء المع بعد الاسلام فاذا كان نزو ج الس 
فى عقدة واحدة فقد حصل نكاح كل واحدة هنهن جميعا اذ ليست احداهن بأولى من 
الآخرى و اجمع حرم و قد زال المانع من اتعرض فلا .بد من الاعتراض بالتفريق . 
و كذلك اذا تروج الآختين فى عقدة واحدة لآن نكاح واحدة بنهها حصل جمعا 
اذ ليست احداهما بأولى ٠ن‏ الآخرى.و الاسلام يمنع عن ذلك .و لا مانع من التفريق 
فيفرق ١‏ فأما اذا كان تزوجهن على الثرتيب فى عقد متفرقة فنكاح.الأربع منهن وقم 
حيحا لآن الحر يملك التزوج بأربع نسوة .سلا كان او كافرا ولم يصح نكاح الخامسة 
لحصوله جمعا فيفرق ينهما بعد الالام » و كذلك اذا كان تز. ج الاختين فى عقدتين 
فنكاح الآولى وقع صحيحا اذلا مانسع .ن الصحة و بطل نكاح اكانية لحصوله جمما 
فلا بد من التفربق. بعد الاسلام , و أما الأحاديث ففيها ائيات الاختبار للزوج - 
ان و قال 


كتاب الحجة الرجل يسلٍ وعند اربع نسوة و اكثر وطلاق المشرك ج - م 
وقال محمد : وكيف جاز له أرد_ بمسك الخامسة و قد تزوجها 2 
الأرسع ؟ قالوا : لآن نكاح الشرك ليس كنكاح الاسلام . قبل لم : فا تقولون 
فى رجل طلق امرأته ثلاما و هها مشركان ثم تزوجها قل أن تنكم زوجا 
غيره ثم أسلا أيكونان على نكاحههما ؟ ينبغى فى قولكم أرن تزعموا أن 
انكام جاتز! قالوا : تعم, النكاح جائز . قل هم : أدأيتم مشركا تزوج امرأة 
فدخل بها ثم ماتت فتزءج ابنتها ثم أسليا أ ييكونان على نكاحهم ؟ قالوا : 
لا. قل لم : فهذا ترك لقولك ', ينبغى أن تزعموا أنه لا بأس به لانه 
تزوج الام ودخل بها فى الشرك' فينبنى أن لا يبكون' باطلا فى قولك ! 





ح المسل . لكن ليس فها ان له اف يختار ذلك بالنكاح الآول او بتكاح جديد . 
فاحتمل انه اثبت له الاختيار لتجدد العقد عليهن . و يحتمل انه انيت له الاختار 
فيمسكهن بالعقد الآول فلا يكون حجة مع الاحتمال. مع أنه قد روى أن ذلك كان 
قبل حرم امع فانه روى فى الخبر أن غيلان اسم و قد كان تزء ج فى الجاهلة .و روى 
عن مكدول انه قال : كان ذلك قبل نزول الفرائض .و حرم الجمع نيت بسورة النساء 
الكبرى و هى مدنية .و روى أن فيروز لما هاجر إلى النى صل الله عليه و سل قال ل : 
ان يحى اختين ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سل : ارجع فطلق احداهما »و معلوم 
ان الطلاق اما يكون فى التكاح الصحيح فدل ان ذلك العقد وقع صمبحا فى الآصل , 
فدل انه كان قبل حرسم المع و لا كلام فيه - انتهى ٠‏ و فيه زيادة على ذلك فراجع 
اليه .و راجع الجزء الخامس من «بسوط السرخسى ص مه - 1ه * و فى الدر الختار : 
قلا: كان تخبيره فى العزوج بعد الفرقة ‏ أه ؛اى التزوج بعقد جد د اه رد انمحتار ج ؟ 
ص 0645 فراجعه ٠.‏ 

(1) اى ان نكاح الشرك ليس كنكاح الاملام ٠‏ 

()و نكاح الشرك ليس كنكاح الاسلام فجوز عندكى ٠و‏ لا يكون باطلا .حت 

كن 


كناب الحجة الرجل يسم وعند اربع نسوة و اكثر وطلاق المشرك جع 
أرأيتم رجلا تزوج اضرأة فلم يدخل بها حتى تزوج أمها و هم مشركون جميعا 
ثم أسل ' فأراد أن يقبم على الآم و يدع البنت أيكون ذلك له' وقد 
حرم الله تكاح الام إذا تزوج الابنة ؟ قال تعالى ٠و‏ أمهات نس ء مبهمة"! 
أرأيم إذا تزوج الآم فل يدخل بها حتى تزوج الابئة ثم أسلاء جينا 
أيحل له أن يختار أيتهها شاء إن شاء الآولى و إن شاء الأخرى يقى” عليها ! 
و إنما الآمى فى هذا أن ما* كان مر._ ذلك حراما فى حم المسلمين " 
وأسلوا لم بزد الاسلام ذلك إلا شدة ؛ وكذلك جاءت الآثار فى طلاق* 
أهل الشرك , إنه كان يقال : لم بزده الاسلام إلا شدة ؛ و لان كان هذا جائدا 


ح و الحال انه باطل ٠‏ (+) كذافى الاصل . و ف المندية«ان يكون» بدون 
حرف الى و ليس بصواب . 
(1) كذا فى الآصول اسل ٠‏ بالافراد .و المقام يقتضى اجمع « ثم اسلموا» اى الرجل 
و الام و البنت .و الالزم نكاح المسل بالمشركة و هو حرام ,النلص . 
)١(‏ يعى لا يحل له ذلك , كيف و فد حرم الله تالى امهات نسائكم ‏ الح . 
(©) يعى دخلم بنسائكم ام لا على كل حال امهاتها حرام عليكم . 
)0( كذا فى الآصل .و فى الهندية ه ثم اسل » بالافراد »و الآولى ٠‏ ثم اسليواء بالجمع 
على مقتضى قوله ٠‏ جبعا» تأمل ٠‏ 
(ه) كذا فى الآصول . و لعل الصواب «ان يقب » ٠‏ 
(1) فى الآصول ١٠عاء‏ و هى تومم معتى آخر , و الصواب ههناه ان ماء بأن النا كيد 
وما الوضوله : 
(9) كذا فى الآصول .و لعل العبارة الآنية قطت منها وهى ٠‏ نهو حرام فى الكفار » 
واله اعم ٠‏ 
() و فى الآاصول ١اطلاق»‏ وهو خطأ و الصواب طلاق ٠‏ 

6٠60) 4‏ يذغي 


كتاب الحجة الرجل يس وعند اربع نسوة واكثر وطلاق المشرك ج - م 
ينبغى أن لا يحرم نكاح الشرك إذا تزوج أخته من الرضاعة ثم أسل و قد كانت 
الرضاعة فى الشرك ! فهذا مما لا يجوز . 

أخيرنا جمد بن الحسر._ قال أخبرنا أنو حذفة قال حدثنا حماد عن 


إراهم التخعى فى اليهودى و التصران و الجوسى يطلقون نساءه' ثم يسليون؟ 





)١(‏ فى آثار الامام أنى توسف ص ١8١‏ عدد 108 : قال : حدثنا بوسف عن أبيه 
عن أنى حيفة عن حماد عن أبراهيم انه قال فى النصرانى و اللهودى و المجوسى يظ هر من 
امرأة او بطلق ثم سل : ان الاسلام لا بزيده الا شدة ‏ انتهى ٠‏ و أخرجه الامام عمد 
فى كتاب الاثار فى باب التصرانى و البهودى و ايجومى يطاقون نساءم : جمد قال : 
اخيرنا الو <نيفة عن حماد عن ابراهيم فى الهودى و التصراق و انجومى يطلقون نساءهم 
ثم يسلون قال : هم على طلاقهم لم يردم الاسلام الا شدة ؛ قال ممد : و به تأخذ وهو 
قول أنى حنيفة رحه الله اه . و صح . ذلك م فى 5 ٠‏ ص ٠٠8‏ من امحل عن 
عطاء و عمرو بن ديئار و فرأس الهمدان و الزهرى و النخعى و ماد بن الى ليان 
اجازة طلاق المشرك »و هو قول الاوزاعى و الى حنيفة و الشافغى و اصخابهما.و روى 
عبد الرزاق عن أن جرربج عن عمرو بن دينار قال : لقد طلق رجال نساء فى الجاهلة 
ثم جاء الالام فا رجعن الى ازواجهن - اتتهى ٠‏ قال ان حزم : و قد اختلف ااناس 
فى هذا . فرويناه من طريق قنادة ان رجلا طلق امرأته طلقتين فى الجاهلة و طلقة فى 
الاسلام فسأل عر فقال له عمر : لا آمرك و لا انهاك . فقال له عبد الرحمن ابن عو ف : 
لك أمر لك ابس طلاقك فى ااشرك بثىء و بهذا كان يفى قتادة :و صح عن الحسن 
و اربيعة . وهوةول مالك ول سليان و أحابهما ‏ أه ٠و‏ راجع باب نكاح أهل الشرك 
وطلاقهم من سان اليهق ج لاص ٠ ٠٠١‏ و ابن حزم اجاز جميع تصرفات اهل الشر ك 
من النتكاح و البمع و الرهن و الهبة و الشفعة و الصدقة , العتق و الشراء و المؤاجرة 

الا انه قال : و لا بازم المشرك طلاقه ؛ و استدل لذلك بقوله صل الله عليه و سل  :‏ 
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كتاب الحجة الرجل يسل وعند اربع نسوة و اكثر وطلاق المشرك ج - م 
قال:هم على طلاقهمءلم نزدمم الاسلام إلا شدة . 
مد قال : أخيرنا سفيان الثورى قال حدثنا فراس' عن الشعى فى رجل 
ح من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد 4و قول الله عزو جل ٠‏ و من يتعد حدود الله 
ققد ظلم نفسه » قال: فصحح بهذن النصين ان كل .ن عمل بخلاف ما أمى الله عز وجل 
به او رسوله صلى الله عليه و سلم فهو باطل لا يعتد به أه ٠‏ و انت تعلم ارب الله 
عر وجل ل يكم عن الللاق والاودوة امكيف كان علاق ما أن أن واو ريزله 
و قد اثبت رسول الله صلى الله عله و سل عقد نكاح الشرك و اقر اهله عليه فى الاسلام ! 
لم بحر الا ان يثبت طلاق ااشرك لآن الطلاق يبت يبوت النكاح و سقط بسقوطه 
فكيف اجاز التكاح و لم بحر الطلاق و ابطل اختيار اهل الشرك الختار فى افعاله ؟! 
هذا يِب جدا.ء و ايب منه انه سانحه اله تعالى اضاف المدم: إلى الله عز وجل . 
تعالى عن ذلك علوا كبيرا ! و لم برد ف القرآن قط ان طلاق المششرك لا يجوز و لا يلزم 
عليه . فهذا افتّراء منه على الله و رسوله و كذب منه : ثم قال : و لم يأت فى امضاء 
الطلاق نص فتبت على اصله ٠‏ قلت : ولم يأت ف المنع نص فتبت على اصله انه اذا 
جاز تكاحه جاز طلاقه ايضا لآنه يترتب على جواز النكاح . و ابن قتادة عن عمر ! 
فهو منقطع عنده لا يبأ به يا قال .و أبن عمرو بن ديثار من الجاهلية . و عطاء و عمرو 
ابن دبنار و فراس الهمدانى و الزهرى و النخعى و غيرهم اعم منه بذلك, و قد روى 
عبد الرزاق عن ابن جر.يج عن عمرو بن دينار قال : لقد طلق رجال نساء فى الجاهلة 
ثم جاء الاسلام فا رجمن الى أزواجهن ؛ و المرسل عندنا حجة.. و قد طلق أبن انى 
لهب بنت رول الله صل الله عليه و سلم و اجازه صل الله عليه و سل ثم زوجها .ن 
نان رضى الله عنه . م فى كتب الحديث . و هو الطلاقء ءن المشرك ‏ تأمل ٠‏ 
)١(‏ كذا فى الاصل. و ف الندية « يونس » مكان « فراس » و هو الصواب .و يونس 
و فراسكلاهما برويان عن الشعبى .و فراس من احابه . و مذهبه ان طلاق المشرك حت 


1 طلق 


كتاب الحجة الرجل سل وعند اربع لووك وطلاق المشرك ج -؟ 





طلق امس أنه قَْ الشرك ِ أسل قال م بزده الاسلام إلا سدم و 0 . 


ح فى الجاهاة بعد الاسلام يلزمه .ما تقدم من الل .و الثورى .روى عنه ايضا كا 
بروى عن بونس بن الى اسحاق السبيعى . و يونس من رجال مس والآرربعة.وهو 
الممدانى السبيعى ابو اسرائيل الكوفى؛ روى عن ايه و انس و الى بردة و الى بكر ابنى 
انى موسى الاشعرى و انبى السفر سعيد بن مد و عام الشعبى و الحسر: البصرى 
و محارب ان دثار و جماعة آخرون ٠و‏ عنه أبنه عيسى و الثورى و ان لايك و ان 
مهدى و ااقطان و و كيع و أخرون كثيرون د 16 فى التوديت ؟ قال ان معين : ثقة , 
و قال الساى: لسن به ,أس عق قال ابو حاكم : صدوق الا انه لا يحتج بحديئه . و قال 
ابن عدى : له احادرث حسان. و روى عنه الناس» وحديث اهل الكو فة عامته تدور 
على ذلك البيت .و ذكره ابن حبان فى الثقات » و قال ابن سعد : ثقَة »و قال الساجى : 
صدوق : و قال العجلل : جايز الحديث . و تكلم فيه أحمد . وضعفه بعضهم »و اقواهم 
فى التهذيب ؛ مات سنة تسع و خمسين ومائة . و قال أبن المدينى : مات سنه اثنتين , 
و قبل : سنة تمان و خمدين ؛ و أما فراس امداق نهو من رججال الستة . و هو ابن 
يحى الحمداق الخارفى. ابو يح الكوفى المكتب ٠.‏ روى عن الشعبى و عطية العوفى 
و أبى صاح انان و فديك ن عمارة ٠‏ وعنه منصدور بن المعتمر و هو من اقرأنه 
و زكريا بن انى زائدة وشعبة وشيبان وسفيان الثورى و الحسن بن عمارة و ابوعوانة 
و شريك و غيرمم ؛ قال امد و ابن معيين و النسانى : ثقة , و قال ابو حام : شيخ 
ها د ينه انق ذكره ابن حيان فى ااثقات و قال:: مات سنة تسع و عشرين ومائة؛ 
و كان متقنا . و قال العجلى : كوفى ثقة من اصواب ااشعبى فى عداد الشيوخ ليس بكثير 
الحديث ؛ و راجع التهذيب ٠‏ 

(1) كذا فى الهندية بزيادة لفظ «وحدة» بكسر الحاء المهملة وشدة الدال ممنى 
الشدة, و فى الاصل «حداء . 


كتاب الحجة الرجل سل وعند اربع نسوة و١‏ كثر وطلاق المشرك م 
مد قال : أخبرنا الثمة ٠١‏ من أحانا عن عند الله ان طيعة ' عن خالد 
ان أنى عمران" عن القاسم * وسالم” فى رجل أل و تحته ممان نسوة قال: 





)١(‏ قبل : المراد به الامام ابو بوسف القاضى شيخ الامام عمد . و لى فيه تأمل ؛ 
و راجع ٠‏ حسن التقاضى فى سيرة الامام انى بوسف القاضى » للشيخ العلامة الكوترى ٠‏ 
(0) و هو مختلف فيه , و الكلام فبه جرحا و تعديلا من الفريةين مبسوط فى ميزان 
الاعتدال و تهذيب التهذيب و غيرهما منكتب الرجال ء و نبذ منه قد تقدم فى الكلام 
على بعض الآسانيد فى الكتاب فتذكره ٠‏ 
(م) فى الآصول «خالد بن ابى عمر»ء و الصواب «انى عمران» هو التجبى مولاثم 
ابو عمر التونسى ٠‏ قاضى افريقية . من رجال مسل و ان داود و الترمذى و النسانى » 
روى عن عبد الله بن عمر مرسلا و عن عبد الله بن الحارث بن جزء و سام بن عبد الله 
ىعر واناق موق إن خرن يكين المتقاق وب وغين :ةونع بن تماق بن 
كعب و القاسم أن عبد الرحن الشانى و عيد الرحمن بن اليلانى و عروة بن الزيير 
و اللأعمش و هو من اقرانه » و عزه يحى بن سعيد الانصارى و عبيد الله بن انى جعفر 
و الليث بن سعد و ابو تجماع سعيد بن يزيد القتبانى و عيد الله بن زحر و عمرو بن 
الحارث و ان طيعة وعبد القاهر بن عبد الله وجماعة . قال ابن سعد : كان ثقة ان شاء الله , 
و كان لا يدلسء و قال ابو حاتم : لا بأس به . و قال ابن يونس كان فقيه اهل المغرب 
ومفي اهل مصر رْ المغرب . وكان يقال: انه مستجاب الدعوة» توف يافريقية سنة »1١9‏ 
ش قال: و قال رببعة الأعرج : توفى بافريقية سنة ه١1‏ ؛ و قال العجبلى.: ثقة .و ذكره أبن 
حبان فى الاقات . و قال ابو حاتم : لم يسمع من الى امامة - اتتهى ٠‏ 
(١‏ هو القاسم بن مد بن الى بكر الصديق . المدنى ؛ من فقهاء المدينة » قال أبن سعد : 
ثقة رفيع عالم فقيه ورع ٠‏ مات سنة ست و مائة على الصحيح , كذا قال السبوطى 
'وغيره ‏ كذا ف التعليق الممجد ٠‏ 
(5) هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب . ابو عبر او ابو عبد الله الفقيه المدنى. حت 
ع2 )١١(‏ كا 


كتاب الحجة الرجل يكون عنده اربع نسوة فيطلق واحدة باثثة ‏ ج - م 
نكاح الأربع الآاول جائز ٠‏ وانكاح الاربع الأو اخر باطل . و قال مد بن 
الحسن : هذا قول إبراهم و أبى حنيفة رضى الله عنهما ' . 
باب الرجل ,يكون عنده أربع نسوة فيطلق واحدة 
بائنة ' إنه لايتزوج أخرى حتى تنقضى عدة التى طاق 
جمد قال: قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى الرجل المسلم يكون عنده 





أربع نسوة فيطلق واحدة" طلاقا بائنا: إنه لا ينزوج الخامسة حتى تنقضى 
عدة الرابعة . وكذلك الرجل يكون تحته امرأة قد دخل بها فيطلقها طلامًا 





حت فال مالك : لم يكن احد فى زمانه أشبه يعن مضى من الصالحين فى الزهد و الفضل 
منه » قال العجى : مدتى تابى ثقة . قال احمد و اسحاق بن راهويه : اصح الأاسانيد ابن 
شهاب عن سالم عن ابيه . مات على الأصح سنة ست و مائة ٠١‏ -كذا ف التهذيب . 
وهو من رجال الستة و فقهاء السعة بالمدينة كالقاسم بن ممد ١‏ 

(1) تصريح أنه تول ابى حنيفة و ابراهي النخعى .و هو مطابى لما فى الموطأ , كا تقدم 
النقل من الموطأ .ن قبل فتذكره . 

(؟) كذا فى الآصول ٠‏ واحدة بائئة» و الصواب ٠‏ فطلق واحدة منهن طلفة بائة - 
ار : طلاقا باثناء م لا يخنى . 

(؟) اى واحدة متهن لبقاء المدة و احكام الزوجية الحبس و المنع من التزو يج »و لحوق 
النسب و الكسوة و النفقة ان كانت حاملاءو هذه الاحكام من متعلقات النكا .م 
فازم المع ببن الاختين و المع بيس خمس نسوة و هو لا بحوزء و المراد بالعدة عدة 
الطلاق من الذكاح لا ما زتمه إن حزم من سوء فهمه و اعترض علينا بعدة ام الولد 
من عدم الفرى بين العدتين ؛ و له يجائب فى أنحلى بسبب عدم التفقه و التدير فى كلام 
الآئمة وم من عائب قولا صححيحا ؟ و آقه من الفهم الستيم ٠‏ 


1. 


| كتاب الحجة الرجل يكون عنده اربع نسوة فيطلق واحدة بائئة ج-م 





بائنا إنه لا يعزو ج أختها حتى تنقضى عدتها ا'. وقال أهل المديئة : لا بأس 
بذلك كله . 


ب سس ل م لس سس سس سي ل ل .لصا سس سس ل ع عدت هت 


قر ل كوية امح وسن الاالن ‏ د اي 
أيضا و احد قولى انى عبيدة بن نضلة و عبيدة السلدانى وصح عن الشعى و النخعى وغيرهم . 
وهو قول أنى حذفة , اسحابه و فيان الثورى و الحسن بن حبى و أحمد بن حنيل , 
واحد قولى الأوزاعى؛ وصح عن الحسن اباحة ذلك الا ان تكون التى طلق حيللى - 
كذا فى انحلى ٠‏ قال فى الجوهر النق : و قد اختلف عن القاسم و سالم ء كذا ذكره 
صاحب الاستذكار . و قد جاء عن ابن المسيب بسند صمح على شرط اللداعة خللاف 
هذا . قال أبن انى شببة : حدثنا ابن عينة عن عبد الكرحم هو الجزرى عن سعيد بن 
المسيب قال: لا يعزوج حى تنقعنى عدة الى طلق؛ و رواه عبد الرزاق عن ان جريج 
و ااثورى عن الجزرى عن ابن المسيب . و عن معمر عن الجررى عن ابن المسيب أنه 
كرهها . قال : و يقولون فى الآختين مثل ذلك , و قال ابن حزم : صح ذلك عن ابن 
عباس و ابن المسيب و الشعبى و النخعى و غيرهم » و قد ثبت عن الحسن و عطاء بن 
ابى رباح خلاف ذلك » قال ابن انى شبية : ثنا عبد الأعلى عن بونس هو أن عبيد 
عن الحسن انه كان يكره أن يتزوج حتى تنقضى عدة الى طلق» و به ايضا عن الحسن 
كان يكره اذا كانت له امرأة فطلقها ثلاثا ان يتوج اختها حى تنقضى عدة التى 
طلق»؛ و هذا السند على شرط اماعة.. و له اضا سند صمح عن عطاء سثل عن رجل 
كان حته اربع نسوة وطلق احداهن ثلاثا أ يتزوج خامسة ؟ قال: حتى تنقضى عدة 
الى طلق ؛ و روى مثل هذا عن جماعة من الصحابة و التأبعين و من بعدهم .و روى 
ابن ابى شيية بسند لا بأس به عن على قال : لا ينزو ج خامسة حتى تنقضى عدة الى ظ 
طلق و له أيضا بسند صصح عنه سل عن رجل طلق ام.أة قل تتقض عدتها حتى تزوج 
اختنها ففرق على رضى الله عنه بينهما و جمل لها الصداق بما استحل من فرجها حت 

12 وفال 


كتاب الحجة الرجل يكون عنده اربع نسوة فيطلق واحدة بائئة ج ثم 
حت و قال: نكل الآخرى عدتها و هو خاطب ء و له ايضا ان عتبة بن أنى سفيان 
كانت عنده اربع نسوة فطلق احداهن ثم تروج خامسة قبل ان تنقضى عدة الى طلق 
فسأل مروان ان عباس فقال : لا حتى تنقضى عدة التى طلق ؛ و له ايضا بسند صميح 
عن مرو بن شعيب قال : طلق رجل امرأته ثم تزوج اختها فقال اعباس لمروان: 
فرق بينه و بينها حدى تنقضى عدة الى طلق و فى مصنف عبد الرؤاق عن ابن جرح عن 
عمرو بن شعيب أنى مروأن و هو أمير فى رجل كان عنده اربع نسوة فطلق واحدة 
فتها ثم كح الخامسة فى عدتها فناداه ابن عباس و هو جالس فى طائفة الدار : لا فرق 
يينهها حى تنقضى عدة الى طلق »و فيه عن معمر عن أبوب عن الى قلاية قال: كان 
للوليد بن عتبة اربع نسوة فطلق امرأة منبن ثلاثا ثم روج قبل انقضاء عدتها ففرق 
مروان يينهما و فيه عن الثورى عن ابى الزناد عن سلمان بن يسار و لا اعليه الا عن 
زيد بن ثابت قال : اذا طلق الرابعة فلا يتزوج حتى تنقضى عدة الى طلق . و قال ابن 
افى شيبة فى باب هنكره ان يتزوج خامسة عن تنقضى عدة الى طلق : ثنا أبن علية عن 
سفيان عن الى اازناد عن سلمان بن .سار عن زيد بن ثابت ارت مروان سأله عنها 
فكرهها : و له بسند صحيح عن عبيدة : لا بحل له ان يتزوج الخامسة حى تنقضى عدة 
التى طلق ٠‏ و له بأسانيد صمحة عن ماهد و ان الى جيم و النخعى و أنى صادق مثل 
ذلك و له ايضا عن الشعبى سئل عن رجل نكم امرأة ثم طلقها ثم تروج اختها فى 
عدتها قال: يفرق ينهما ؛ و فى الاستذكار : عند الثورى و الى حنيفة و اهابه لايتزوج فى 
العدة لى عدة الرابعة .و روى ذلك عن على و زيد بن ثابت وعديدة وعمر بن عيد العزيز 
و مجاهد و ابراه, ‏ انتهى ٠‏ عند اسابنا عرورب موضعا يتربص الرجل فيها عن 
التزوج الى انقضاء العدة , مذكورة فى كتب الفقه . و عدها مختصرا فى رد انحتار . 
و قد عد ابن حزم ف امحل فى امجوزين : سعيد بن المسيب و عطاء بن الى رياح و الحسن 
و زيد بن ثابت و القاسم بن مد “و هو كا ترى عخالف لما فى الاستذكار و مصنف حت 


ا 


كتاب الحبة الرجل يكون عنده اربع نسوة فيطلق واحدة بائئة جك 
وقال عمد : و قد جاءت الآثار فلاف ما قال أهل المدينة , و كيف 
جاز لرجل أن يتزوج خامسة و أربع حواةا هه مكزن ماؤه فى رحم' 
غين لدرة «اعق توه من نكاح ! أرأيتم رجلا تحته أربع نسوة و قد دخل 
ح ان ابى شيبة و مصنف عبد الرزاق. ولم يقدر على اقامة برهان على ما ذهب اليه 
من جواز التزوج ف العدة الا اجتهاده فى الآية مخالفا للفقهاء حيث قال : لآن الله تعالى 
م منع م1 المع بينهما فى شىء الا فى استحلال الوطى” ففط ؛ قلت : قال الله تعالى 
دو أن جمعوا بين الآخدين» الآية . اطلق المع بينه) تكاحا كان او وطأ أو عدة 
ول يقيده بشىء. وما كان ربك نسيا . فالجمع منهى عنه ببنهما كدف ما كان . فلا حق 
لان حزم ان يخص الآية و يقتصر على استحلال الوطى” فقط ؛ و كذا قوله تعالى 
«مثنى و ثلاث و رباع » مقتصر على الأربع .و دلالة النص و اقنضاؤه كلاهما شامل 
منع الخامسة تكاحا كان أو عدة .و ليس بداخل «و احل لك ما وراء ذلك » يا فهم 
هو . ول يذكر سند ما روى عن عتمان رضى الله عنه حى ينظر فيه » و كذا ما نسب 
الى زيد بن ثابت رضى الله عنه , و قد ثبت المنع عن على و أبن عباس و زيد بن ثابت 
بأسائيد صحبحة ذملبها المعول على زعم ان حزم هذا ٠‏ 
(1) كذا فى الأصول ٠«حوامل»‏ و فى موطأ مد بعد رواية اثر القاءسم وعروة من 
طريق مالك : قال عمد : لا بعجينا انف بزو ج خامسة و ان بت طلاق احداهن حتى 
تتقضى عدتها ‏ لا يعجينا ان يكون مزه فى رحم خمس ندوة حرائر» و هو قول انى حيفة 
رحمه الله تعالى و العامة من فقهائنا - اتتهى ٠‏ فعندى الصواب ٠‏ حرائر » مكان « حوامل 
منه» و قوله ه منه» زيادة زادها الناسخ سهوا .او بمعنى ٠‏ عنده »او تصحف - تأمل . 
و معنى ه حوامل منه ء أيضا صحيح بعد التأمل ‏ و الله تعالى اعم بمراد عباده ٠‏ 
(0) كذا فى الآصول. و هو مطابق اا فى الموطأ . 


م04 (؟١٠)‏ عن 


كتاب الحجة الرجل بكو ن عنده اربع نسوة فيطلق واحدة بائنة ‏ ج -م 


بن فطلقهن ثلاثا فى مرضه ' م لين له أن روي اويا ارهق ف 
العدة؟ فان قالوا: بلى ٠‏ قبل لهم : فانه ' تزوج أربعا ثم مات فن نرثه" منهن؟ 
فان قالوا : بر ثه الأول ٠‏ قيل لهم : فكديف ل برثه الاواخر وهن نساؤه و يحل 
له جماعهن ؟ذان قالوا : لآنه إذا دخل * الاواخر على الاول فلا يكون له 
ذلك . قبل لم : هذا ما فيه ترك لقولك , يذبغى أعاة امكاح أن يجملون 
شركاء فى الميراث ؛ أ , يتم لو مات قبل أن يدخل بالاربع 5 واخر أ ليس 


(1) قال المعلق فى تعليقه على الأصل : « مرضه» اى مرض الموت ؛ فالطلاق فيه 
لا يحرم المطلقة مر الميراث ما دامت فى العدة» و اما به العدة فلا .يراث لها. 
و الطلاق سواء كان رجعيا أو بائنا او ثلاثا مالم تطله المرأة .و يقيده الشافعى بالرجعى 
فقط - انتهى ٠‏ قلت : فى الطلاق الرجعى ترثه مطلقا سواء كارف طلاقه لما فى صمته 
او مرضه برضاها او بدونه ٠‏ كا فى البدائع » فأيهما مات و هى ف العدة يرثه الآخر 
خلاف ما بعد العدة لآنه زال النكاح , و القول لما فى أنه مات قل انقضاء العدة . 
فالعموم فى قول المعلق ليس فى حله » و «وضوع المسألة فى من طلق فى مرضه ثم برئٌ 
هل ثرث أم لا؟و قد صرح فى الدر الختار .ن غالب حاله الحلاك عرض او غيره أن 
اضناه يز به عن اقامة مصالحه خارج البيت هو الآصح ء او بارز رجلا اقوى .نه 
أو قدم ليقتل من قصاص أو دجم فار بالطلاق لا يصمم تبرعه الا من الثلث , فلو ابانها 
طائعا بلا رضاها و هو كذلك يذلك الال وهات فيه ورثت هى منه . فلوصح ثم 
مات فى عدتها لم ترث بذلك السبب - انتهى عتصرا مع تغيير اس 7« ص 05م . 
() كذا فى الآصول «فانه» لكن عندى الصحيح «فان » الشرطية ‏ م لا مخى 
(؟) كذا فى الاصول بالغسة بلحاظ كللة «من » و الا فالأولى « ترثه » بالتأنث . 
(؛) كذا فى الاصول «دخل» من انجرد , فعلى هذا « الاو اخر» فاعله . و الآولى 
«ادخل » من الادخال المزيد من باب الافعال وفاعله الرجل و ١‏ الأواخر» مفءول . 
1 


كتاب الحجة الرجل يكون عنده اربع نسوة فيطلق واحدة بائئة 0-6 


علمن عدة من أزواجهن ؟ قالوا : بل ٠‏ قبل لم : فكف كن نساءه ' وأتم 
تزعيون أن الل أحق بالميراث 900 ابام كتوة؟ تدخل فى هذا 
عليك .و الآثاز فى ذلك ١‏ كز 5 أن يحتاج فها إلى رأىءءو لا أعلدكم 
تروون فى ذلك أثرا عن رممول الله 0 ولاعن أ عن 
من أهابه . 

أخبرنا مد بن الحسن قال أخبرنا حمد بن أبان ن صالح" عن حماد 
عن إراههم قال : إذا كان عند الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن فلا يتذوج 
حتّى تنقضى عدة المطلقة , ثم إف كانت امرأة فطلقها فلا يتزوج أختها 
و لاعمتها و لا خالتها حى :.قضى عدتها . 

أخيرنا مد قال أخبرنا سفيان بن عبينة عن عبد الكرسم الجزرى؛ 
)١(‏ كذا فى الندية وهو الآولى. و فى الاصل «٠‏ فكيف هن نساؤه» مكان « كن ء 
وعلى كلا التقديرين معناه صمح ٠‏ 
(؟) بعى اعتراضات و الزامات كثيرة يعارض بعضها بعضا فى مسائل عندم ٠‏ 
(6) هو القرثى » مضى فى ابواب كثيرة . 
(؛) هو أبن مالك الجزرى: ابو سعيد الحرانى» مولى بن امية ؛ و هو ابن عم خصيف» 
ويقال: الخضرى - بالخاء المعجمة المكسورة - و هى من قرى اليامة . من رجال 
التقاوير أن اننال تروف عن عظاةاق رمسة و سعيد بن المسيب و سعيد بن جبير 
و بجاهد و أنى عيدة بن عبد الله بن مسعود و طاوس و عبد الرحمن بن الى ليل ومقسم 
وهيهون بن مهران و نافع مولى ان عر و ان المنكدر وغيرهم ١‏ وعنه وب السختانى 
وهو من أقرأنه و أبن جر و مالك ومعمر و مسعر و زهير بن معاوية و ابو الأحوص 
و السفبانان و غيرم , قال احمد : ثقة ثبت و هو أثبت من خصي.ف و هو صاحب سنة. 
و قال يحبى بن معين : ثقة نبت »و قال ابن سعد : ثقة كثير الحديث .و قال ان عمارحت 


4 هال 





كثاى الليية الرجل يكون عنده اربع نسوة فيطلق واحدة بائنة -؟ 





قال مالك سعيد بن المسيب رضى الله عنه عن ذلك فقال: لا تنكح بتى 
تتعذزى عدتها . 

حمد قال : أخمرنا زكريا بن إححاق المى النزار'ا ععزن# عبد الكريم 
الجزرى أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرجل تكون تحته أربع نسوة فيطان 
إحداهن [ قال]' لا يصلح له أن يتزوج أخرى قبل أن تنقضى عدتها . 


جمد قال: أخيرنا عمد بن عمرو" قال أخيرنا إجمعيل بن إسحاق 


4 





حت و العجلى و ابو زرعة و ابو حاتم و غير واحد : ثقة , و قال ابو زرعة الدمشق 
ثقة أخذ عنه الآكائر صدوق حاظ لا يقول فى الروأية الا« سمعت» و «حدثماء 
و«رأيت»؟؛و قال الثورى لان عيينة : أرأيت عبد الكرم الجزرى و ابوب و عمرو 
ابن دينار فهؤلاء و من اشههم ليس لاحد فهم متكلم قال أن سعد واعين واس 
مات سنة سبع و عشرين و مائة - كذا ف التهذيب؛و فيه اقوال اخر راجع اليها . 
(1) من رجال الستة » روى عن عمرو بن دينار و أنى الزير و ابراهيم بن ميسرة 
و يحي إن عبد الله بن صبنى و غيرهم » و عنه ازهر بن القاسم و روح بن عبادة و بشر 
ابن السرى و ابن الميارك وعبد الرزاق و وكيم و ابو عام العقدى و ابو عادم 
و غير » قال امد و ابن معين : ثقة . و قال ابو زرعة و ابو حاتم و الفسانى : لا بأس 
به »و قال الأجرى لأنى داود : زكريا بن اسحاق قدرى ؟ قال : نخاف عليه ؛ قلت : هو 
ثقة ؟ قال : ثقة.و ذ ره أبن حبان فى الثقات. و قال أبن سعد : كان ثقة كثير الحديث ع 
و قال أبن معين: كان برى القدر - كذا فى التهذيب ٠‏ 

(؟) سقط لفظ « قال » من الآصول م هو ظاهر فزدته بين المربعين . 

() كذا فى الهندية »و فى الأصل ٠‏ اخيرنا إن عمرو » لا أدرى من هو ؟ و« عمد ن 
مرو » كثيرون فى تاريخ البخارى و التهذيب و المزان؛ و لا بعد ان يكون محمد بن 
جمر الواقدى و فيه كلام مشهور من جارحيه و معدليه مبسوط ف الميزان و غيره؛ ح 

5١١ 


كتاب اللحجة الرجل يكون عنده اربع نسوة فيطلق واحدة بائئنة ‏ جم 





أبى حازم' عن أنى الزناد' عن"سلمان بن بسار" أن خالد بن عقبة * كانت 
ح و هو امام ف المغازى و السير و الحوادث و اخبار المدينة » فراجع ١‏ الكتب ٠‏ 
)١(‏ كذاف الحندية ء و ف اللاصل «اخيرنا اميل بن الى حازم » لا ادرى من هو؟ 
ولم اجده فى التهذيب و المزان و التارعخ وغيره من كدت الرجال؛ و اسمعيل نن اسححاق 
كو: ضعيف -ك فى المزان .قلت :فى الاصول تصحيف وسقوط .و اظن ان الصواب 
«اخيرنا تمد بن عير قال أخيرنا أسمعيل عن اماق بن الى حازم » و « تقد بن عمر» 
هو الواقدى؟ اظهر العلامة المفى رأبه فيه . و اسمعيل هو ابن ابراهيم بن -قبة الأسدى 
مولام ؛ أو اححاق المدنى » ابن اخبى موسى بن دقبة . من رجال التهذيب . روى له البخارى 
3 النسانى » روى عن عمه و نافع م هشام بن عروة و عائشة بنت سعد و غيرهم » روى 
عنه الوأفدى صرح به فاج ه ص ١غ‏ من طيقات أبن سعد .و أما لفظ « بن » ببن 
« |سمعيل » و « اماق » قتصحيف دعن »و أما اسحاق بن انى حازم او أن حازم المدنى 
البزاز فهو كذلك من رجال التهذيب ٠‏ روى له ابن ماجه » روى عن بد الله بن 
ابى بكر بن حزم و عبيد الله بن مقسم و مد ن كعب القرظى و غيرهم » روى عنه 
خالد بن عخلد و ابو القاسم بن الى الزناد » يمكن انف بروى عنه اسمعيل بن أبراهم 
المذكور. وانكن ايضا أن بروى هوعن الى الزناد ؟ هذا ما بدا لى »و العم عند اش ف ٠‏ 
(؟) اب الزناد هو عبد الله بن ذكوان. من رجال الستة »مشهور بالكنية . و اصح 
الآسانيد : ابو الزناد عن الأعرج عن انى هريرة ؛ و قد مرت ترججته , و لا .تل عن 
مثله ٠‏ راجع ااتهذيب ٠‏ 

() هو الهلاللى. ابو ابوب أو ابو عبد الرحمر. أو ابو عبد الله . المدنى . من رجال 
. الستة؛ مدفى تابعى ثقةفاضل رفيع فقي عابد مأمون, احد الآثمة و من علياء الناس , 
عالم كثير الحديث , من فقهاء السبعة فى المدينة» افهم و اعلم من ابن المسيب , مات سنة 
سبع و مائة و هو أبن 1/8 سنة ٠و‏ قل : سنة عه أو سنة ٠٠١‏ أو ثلاث ومائة تت 

الك الو ده 





كتاب الحجة الرجل يكون عنده اربع نسوة فيطلق واحد بائئة اج 





تحته أربع نسوة فطلق واحدة ثلاثا فتزوج' الخامسة قبل أن تنقضى العدة 
تقرق يينهها مروان بن الحم ' و أحاب رسول الله صل الله عليه و آله و سل 





تت أو اربع ومائة أو سنة ٠١4‏ او سنة عشر ومائة و ذكر الحافظ ان حجر ترجته 
فى صفحتين فراجع اليه ٠‏ (؛) كذا فى الآصوله خالد بن عقبة» و فى الجوهر النق 
«الوليد بن عفبة » لعله هو الصواب .و خالد بن عقبة على ما فى تجريد الصحابة ابن انى 
معيط بن أنى عمرو بن أمبة بن عبد الشمس بن عبسد مناف, و اسم الى معيط : ابان» 
و أسم أييه : ذكوان .و خالد فى مسلة الفتح نزل الرقة ( ب د ع) .و الوليد بن عقبة 
إن ان معيط بان بن ابى عمرو ذكوان بن امية بن عبد الشمسٌ فى دمشق من مسللة 
الفتح ‏ و امه اروى ام عمان بن عفان ( ب د ع  )‏ اتهى ٠‏ و لا يعد ان يكون 
نحت كلها اربع نسوة و كل واحد طلق احداهن و زوج ف عدتها و فرق ينها 
مروان بن الحركم باشارة اءن عباس رضى اله عنهما ٠‏ 

(1) كذا فى الآصلء و ف الهندية ٠‏ فروج» و هو مصحف » و الصواب ما فى الآصل 
«فتزوجء . 

(؟) هو ابن انى العاص ء ابو عبد الملك . ولد منة اثنتين أو بحوها يمكة .و لبر 
النى صل الله عله و سم لآنه خرج الى الطائف مم اببه و هو طفل ( دمشق ) - قاله 
الذهى ف التجريد . كتب لعْان . و ولى امرة المدينة ايام سعاوية .و بويع له بالخلافة 
مام عاما د به زرو ران .باللا و انا امالك بن قن عن عزني 
و دعا لابن الزبير ثم دعا لنفسه قواقته مروافت عرج راهط فقتل الضحاك و غلب 
مىء أن على دمشق ثم على «صر ء و مات فى رمضان سنة خمس و ستين» وكانت ولابته 
تسعة أشهرء وهو من رجال اللخارى و الآربعة و قد قال مرو أن فى كلام دار ينه 
و بين روح بن زنباع عند ما طلب الخلافة : ليس ابن عمر بأخير متى و لكنه امن حت 

و 


كتاب الحجة الرجل يكون عنده اربع نسوة فيطلق واحد بائنة ج-؟ 

مد قال : أخمرنا إتعسيل ى عياش ' قال حدثتى سعيد بن بوسف' 
عن يحى بن أنى كثير' قال: قضى على بن أبى طالب رض الله عنه فى 
الرجل يكون تحته أربع نسوة فطلق إحداهن قال : لا تتكح إمرأة حتى يخلو” 
الاجل التى طلق . 

يمد قال : أخيرنا عباد بن العوام' قال أخيرنا سميد بن أنى عروية ' 
عن قتادة ' عن الحسن' فى الرجل يكون تحته أربع نسوة فيطلق إحداهن 
ثلاثا قال: كان لا برى بأسا بأن يتزوج خامسة مالم تكن الى طلق حاملا, 





حت مى و كانت له ة . و عاب الاسميلى على البخارى مخر بج حديئه » و عد من 
موبقاته رى طلحة احد العشدة بوم امل و هما جيعا مع عائشة رضى الله عنها فقتل 
م ونب على الخلافة بالسيف - اتتهى تهذيب ٠‏ 
)١(‏ مضى فيا قبل ٠‏ 
)١(‏ هو الرحى :و يقال : الزرق الصنعانى من صنعاء دمشق ء و قيل : أنه حمصى » روى 
عن عبد الله بن بسر المازنى و يحب بن الى كثير ‏ و عنه ابنه مؤمل و اسمعيل بن عياش ء 
قال ابن انى مرم عن ابن معين : ضعي الحديث .و قال : ابو زرعة الدمشق عن احم : 
ليس بئىء و قال ابو حاتم : ليس بالمشهور وحديثه ليس بالمنكر. و قال عمد بن عوف: 
كان يكون بحبلة و هو حمصى منعيف الحديث و ليس له كثير ثىء؛ و قال النسائى : 
ضعيف . و قال مرة : ليس بالقوى ؛ و قال ابن عدى : ليس له انكر من سحديث ابن 
عباس ساووا بين اولادى فى العطية » الحديث ,و هو قليل الحديث .و ذكره ان حبان 
فى الثقات . له عند ابى داود ٠‏ أن الننى صلى الله عليه و سلم غير ثو بيه و هو حرم » قلت : 
و قال أبن طاهر : حدث عن يحى بن الى كثير بالمنا كير اله الحافظ ف التهذيب ٠‏ 
() كذا فى الاصول.«حتى يخلو» اى حتى ينقضى الآجل . 

3 وكذلك 


٠‏ كتاب الحجة الرجل بكون عنده اربع نسوة فيطلق واحدة بائئة جم 
وكذاك فى الاختين . قال سعيد ': و حدثنا قنادة عن ابن عباس رطى الله عنههما 
أنه قال : لا يتزوج خامسة حتى تنقضى عدة التى طلق حاملا كانت أو غير 
حامل, وكذلك فى الآختين . 

عمد قال : أخيرنا عباد بن العوام عر عطاء بن أنى رباح فى رجل 





عنده أربع نسوة فطاق إحداهن ثلانا قال : لا ينكح خامسة حى تنقضى 
عدة الى طلق 8 
عمد قال : أخيرنا خالد بن عبدالله' عن عبد الملك بن أنى سلمان" 


(1) هو سعيد بن أنى عروبة » روى من طريق قتادة عن ان عباس رضى اله عنهما ٠‏ 











(؟) هو الواسطى مضى فى ابواب .تعددة من الكتاب ؛ و هو ان ير . 

(6) لا احفظ انه مضى ام لا .و هو عبد الملك بن ابى سليان : اسمه ميسرة , ابو عبد 
و يقال أبو سلمان و قبل ابو عبد الله ؛ العرزى . من رجال مس و الاربعة و تعليقات 
االخارى ‏ م ف التهذيب ؛ روى عن انس بن مالك و عطاء بن أبى رباح و سعيد بن 
جبير و سللية بن كهيل و انس بن سيرين و مس بن باق و ابن الزبير و عبد الله بن 
عطاء المكى و أنى حمزة المانى و زيد اليائى و عبد الله نكيسان مولى اسماء وعد الملك. 
ابن اعين و غيره . وعنه شعبة و الثورى و ابن المارك و القطان و عبد الله بن ادريس 
و زهير بن معأوية و زائدة و حفص بن غياث و اسحاق الأزرق و غالد بن عبد الله 
ابن عير و على بن مسهر و عيمى بن بونس و ابو عوانة و هشيم و يحى بن الى زائدة 
و يزيد بن هارون و عبد الرزاق و آخرونء و ثقه غير واحد من امة هذا الشان؛. 
و كان شعبة يعجب من حفظه “ و الثورى يسميه الميزان . ثقة صدوق ثبت حجة. من 
الحفاظ . متقن ٠‏ ققبه ,مات فى ذى الحجة سنة خمس و أربعين ومائة .و فيها ارخه غير 
وأحد نهم أبن سعد » ل يتكلم فيه احد غير شعبة , مأمون. من خيار اهل الكوفة. حت 

نإ 


كتاب الحجة الرجل يكون عنده اربع نسوة فيطلق واحد بائنة جم 





عن. عطاء بن أنى دباح فى رجل نحته أربع نسوة فطلق إحداهم._ قال: 
لا يتزوج أخرى حتى تنقضى عدة التى طلق ' ٠‏ 

ح قال ابن حبان: ليس من الانصاف ترك حديث شيخ ثبت حت عنه السنة بأوهام 
حم فيهاء و الأولى فيه قبول ما يروى بتثت وائرك ما صح انه وهم فيه مالم يفحشء 
فن غلب خطأه على صوابه يستحق الترك - كذا فى التهذيب ٠‏ قف على هذا الكلام 
و تأمل فيه و أنصف فى حق الامام الى حنيفة رضى الله عنه لا يمشون فبه مثل هذا 
المثى ‏ ا لا يخنى ٠‏ 

)١(‏ و مذهب الامام مالك رجمه الله تعالى فى الموطأ روآه عن رييعة بن ابى عبد الرن 
ان القاسم بن حمد و عروة بن الزبير كانا يولان فى الرجل يكون عنده اربع نسوة 
فيطلق احداهن البتة انه يتزوجها ان شاء » و لاينتظر أن ينةضى عدتها ‏ اه ؛ مالك عن 
ربيعة بن انى عبد الرحمن أن القاسم بن مد و عروة بن اازبير افنيا الوليد بن عبد الملك 
عام قدم المدينة بذلك غير ان القاسم بن عمد قال : طلقها فى مجالس شى - أتتهى ٠‏ قال 
الزرقاتى نحت قوله « و لايتتظر ان تنقضى عدتها» : لآنه لا عدة على الرجل - اه ٠‏ 
وقد تقدم ان الآثر المذكور رواه الامام عمد فى الموطأ من طريق مالك و قال : 
لا يعجبنا أن يتزوج الرجل فى عدة الرابعة خامسة ٠‏ و «العدة» على ما فى الدر انختار 
لغة بالكسر الاحصاء . و بالضم الاستعداد للا'م ء و شرعا تربص يلزم المرأة 
او الرجل عند وجود سييه ,و مواضع تربصه عشرون , مذكورة فى الخرانة - اه ٠‏ 
قال فى الفتح : حرءة تزوجه بأختها لا نكون من العدة بل هو حكم عدتها .و لا شك 
انه معنى كونه هو أيضا فى العدة لآن معى العدة وجوب الانتظار بالتزء ج و هو مضى 
المدة.و هوكذلك ف العدة غير ان اسم العدة اصطلاحا خص بتريصها لا بتريصه - أه ؛ 
نقله العلامة ابن عابدين رحمه الله فى رد انحتار ٠‏ 


.2 (:6) باب 


كتاب الحجة ش الرجل يزوج عرده أمته عير ههر 3 _ٍ 





باب الرجل ,يزوج عبده ' أمته بغر مهر 
عر قال : قال أنو حليقة رئى الله عه : لاشغى لأرجل أن زوج أمته 
يده عير هود اء وال بأمقا أن ع أمثة عده عير مهر ‏ لان المهر لو معام 


كان الس" ولايكون لللسيد عل عيدهة صداق ؟, وإن زوج أمته رجلا 








. كذا فى الهندية » ولم يذكر لفظ «عبده » فى الأصل - ف‎ )١( 

(0) بات الكاح ين غهوة مر ستبيوط النركبي فال درشا عن وول ات 
صلى الله عليه و سل انه قال:« لا نكاح الا ,شهود »)و به اخذ علداؤنا رحمهم الله تعالى , 
وكان مالك و أبن الى ليلى و عثّان البى رحمهم الله تعالى يةولون » الشهود لبس بشرط 
فى التكاح .اما الشرط الاعلان حتى لو اعلنوا بحضرة الصبيان و الجانين صح النكاح , 
و أوامس الشاهدن ان لا يظهر العقد لا يصح .و حجتنا فى ذلك الحديث الذى رويناه» 
و الحديث ابن عباس رضى الله عنهها الكفب اانبى صلى الله عليه و سم قال : « كل نكاح 
لم يحضره أربعة فهو سفاح : خاطب و ولى و شاهدان» و قال عمر رضى الله عنه : 
لااونى برجسل تزوج امرأة بشهادة رجل واحد الا رجمته ؛ و لآن الشرط لما كان 
الاظهار يعتير فيه ما هو طريق الظهور شرعا و ذلك بشهادة الشاهدين فانه مع شهادتهما 
لا ببق سرا : 

وسرك ها كان عند امرىٌ و سر الثلائة غير خق 

و لآن اشتراط زيادة شىء فى هذا العقدة لاظهار خطر المبضع ٠‏ فهو نظير اشتراط 
زيادة ثىء فى اثبات اعلان ما يملك بالنكاح .و انما اختص ذلك من بين سابر نظاره 
بزيادة شاهدين . فكذلك هذا العليك مختص من بين سار نظائره بزيادة شاهد بن عدلين . 
429 فى الدر الختار : واو ذوج المولى أمته من عيده لا بجحب المهر فى الاصح و الوالجية 
و قال البزازى: بل يسقط - اه ٠‏ قال فى رد الحتار : ( قوله لا بحب المهر ) لاستلرامه 
الوجوب لفسه على نفسه و هو لايعقل ؛ و هذا بناء على أن مهر الآمة يثبت للسيد ‏ 
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كتاب الحجة الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر ج -5 





آخر أو عبدا لغيره فلا يكوف النكاح. إلا بصداق' . و قال أهل المديئة : 





ح اتداء فى غير المأذونة و المكاتة ؛ و فى معتقة البعض . و فى استثناء المأذونة كلام 
بأتى قريبا . قوله : بل يشقط ء اى بل بحب على السيد ثم يسقط , بناء على أن مهر 
الآمة ثبت لما اولا ثم يتقل للسيد - كا فى النهر عن الفتح - ح ؛ و فائدة وجوبه 
لها انه لوكان عليها دن يستوف منه و يقضى دينها ء قالوا:و الآول اظهرء؟ فى شرح 
الجامع الكيير ( ببرى على الاشباه ) . و ايده ايضا فى الدررء و هذا مؤيد لتصحيح 
الوالوالجى ؛ قال فى البحر : و لم ار من ذكر لهذا الاختلاف ثمرةء و يمكن أن يقال: 
انها تظهر فيا لو زوج الاب امة الصغير من عبده؛ فعلى الشاى يصح ٠‏ و هو قول 
انى بوسف » وعلى الآول لا يصح البزوريج .و هو قولها . و به جوم فى الوالوالجية معللا 
بأنه تكاح للا“مة بخير مهر لعدم وجوبه على العبد فى كسبه للحال ‏ اه ؛ و أعترضه الرحمى 
بأنه لا استحالة فى وجوب المال لاصغير على اببه . بخلاف ما لو زوجه من أمة نفسه , 
فلت : و كأنه فهى ان الضمير فى قوله من عبده» للاب مع أنه للصخير »؟! صرح به 
فى الظهيرية ؟ هذا و جعل العلاءة المقدسى ثمرة الخلاف قضاء دينها منه وعدمه و قال: 
و يترجح القول بالوجوب ,و لهذا صمحه أبن امير حاج - أه و فى مبدوط السرخسى: 
قال :و اذا زوج الرجل عبده امته بشهود فهو جائز و لامهر فا عليه , آرت الهر 
لو وجب كان للولى و انما بحب فى مالية العبد و ماليته تملوكة لأولى فلا فائدة فى و جوبه 
اصلا . و قد بينا ان على طريق بعض اصحابنا يحب ابتداء لحق الشرع ثم يسقط لقبام 
ملك الم لى فى رقبة الزوج - اه؛ و قد روى البيهق فى السئن من طريق عبد الله بن الو ليد: 
ثنا سفيان ثنا عبد الملك بن جر ب عن عطاء عن ابن عياس رضى الله عنهما قال: لا بأس 
بأن بروج الرجل عبده امته بفير .هر - اتتهى ٠‏ ()) لآن ما يملكه ااعبد لوك 
لسده. و وجوب اهر على العبد مستلزم لوجو به لنفسه على نفسه .و هو غير معةول - 
كا عرفت ٠‏ 

(1) لقوله'تعالى: ان تبتغوا بأموالك ٠‏ الآية .و قوله تعالى: وآ توا النساء صدقاتهن حت 

3 لايصلم 


كتاب الحجة الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر ج -5 


لا يصلم للرجل أن دج أمته غلامه إلا مهر' . 
وقال عمد : فكيف صار هذا لا ينبغى و المهر لو سمى فى النكاح كان 


7ت نحلة »و قوله تعالى « ان طلقم النسآ ما لم تمسوهن أو تفرضوا لحن فريضة قنصف 
ما فرصم » الاية ؛و المهر من احكام النكاح لا من اركانه و شروطهء و لذا جاز النكا-م 
بغير ذكر المهر أيضا .و اذا كان حكما بحب مهر المثل بالعقد ‏ كم فى العناية» و اعترضه 
فى السعدية بأن المسمى أيضا من احكامه . و اجاب ف النهر ,أنه انما خص مهر الى 
لآن حم الثىء هو ابره الثابت به و الواجب بالعقد هو مهر المثل . و لذا قالوا : انه 
الموجب الأصلى فى باب النكاح .و أما المسمى فامما قام مقامه بالتراضىء ثم عرف المهر 
فى العناية بأنه اسم لهال الذى بحب فى عقد النكاح على الزوج فى مقابلة البضع إما بالنسمية 
او بالعقد .و اعترض بعدم شموله للواجب بالوطى” بالشبهة » و من ثم عرفه بعضهم 
بأنه اسم لما تستحقه المرأة بعقد الكاح او الوطى" .و اجاب ف النهر بأن المعروف مهر 
هو حك النكاح بالعقد . تأمل - كذا فى رد الحتار؛ و من اسمائه : الصداقة . و الصدقة. 
و النحلة» و العطية. و العقر ؛ و الأامبر ء و العلائق , و الحباء و فى استيلاد الجوهرة 
العقر فى الحرائر مهر الل و فى الاماء عشر قيمة الببكر و نصف عشر قيمة الثيب- قاله 
فى الدر انختار ٠‏ 

)١(‏ ف المدونة : قلت : أرأيت المأذون له فى التجارة او الحجور عليه اذا كانت له امة 
فروجها سيدها من عبده ذلك و العبد هو لسيد الآمة أيحوز هذا التزه .يج فى قول 
مالك ؟ قال : وجه الشأن ينزعها ثم .زوجها اياه بصداق ء قلت : فان زوجها اياه قبل 
ان ينزعها ؟ قال : اراء انتزاعا و ارى الثز. .يج جائراء.و لكن احب الى ان بنزعهسا 
ثم بزوجها ء و لذا قلت : ان اراد ان يطأ امة عبده فانه ينبغى له ان ينزعها ثم يطأها . 
ذفان وطها قبل أن بنزعها ؟ قال : هذا انتزاع و لكن ينزعها قبل ان يطأها احب الى : 
قلت : أتحفظ هذا عن مالك ؟ قال : اما الوط اذا اراد ارن يطأها فهو قوله ؛ عت 

هل 


كتاب |اللحة الرجل يزوج عيده أمته غير ههر 8 تب 
إلولى على عبده دين" وكيف صار هذا لا يصلح وهو لو سمى المهر بطل 

المهر' !فكل أمى" كان ما بحب للولى على عبده من دين أو نحوه* فهذا مما لا يضر 

السيد إلا بذ كره عند التكاح لله إن ذكره عند التكاح لم بحب له عنده " . 








ح ابن وهب عن متمد بن عمر عن ان جريج عن عطاء أنه قال : لا يزوج الرجل 
عبده امته بغير مهرء قال ابن وهب: و قال ذلك مالك - اتتهى من باب انكاح الرجل 
عبده أمته ٠‏ 

٠ و العبد يجميع اجزائه و ما حوت يداه مملوك لمولاه فكان للولى ددن على عبده‎ )١( 
فكأنه يكون دينا على نفسه و هو غير جاءر ؛و لفظ « الددن» سقط من الندية موجود‎ 
فان كان للولى على عبده دين فكان دين المولى بوساطة العبد‎ ٠ فى الاصل و لا بد منه‎ 
٠ على نفسه !و هو 5 ترى غير معقول‎ 

(؟) لآنه يأزم ان كوت المهر على المولى و الحال انه بحب على الزوج ء فلهذا 
الحظور بطل المهر ٠‏ 

(6) كذافى الآصول. ول انهم معى هذه العبارة ولم اصل الى مغزاه ٠‏ 

(4) لعل العمارة سقطت من البين» و الا لقلة بضاعتى لم انهم معناها . 

() كذا فى الأآصلء و فى الهندية «له على عبده » ٠‏ و فى كتب الفقه : ان نكح العبد 
باذن السبد فالمهر و النفقة بحب على العبد لوجود سبب 56 هو العقد مع 
انتفاء المانع و هو حو المولى لاذنه بالعقد » و باع فيههما فى النفقة مرارا و ف المهر 
ممةء و يطالب بالاقى بعد عتقه الا اذا باعه منها ‏ خانة ؛ فان كانت الامة مأذونة 
مدبونة بع أيضا لآن المهر يثبت للاأمة حيتتذ اولا ثم يتتفل الى المولى. و ان كانت 
مديونة فلا يتتقل اليه فاذا ذكره السيد عند التكاح لم يحب على عبده بل يجب على السبد 
فبضره و الا لا بضرهء ٠‏ 


1 )2 باب 


كتاب الحجة الرجل يعتق أمته على أن يتزوجها و بجعل صداتها عتقها ج - م 
يأب الرجل ٠‏ بعتق أمته على أن يتزوجها و بجعلصداتها عتقها 


عمد قال : قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى الرجل يعتق أمته على أن 
يتزوجها و بجعل صداقها عتقها فرضيت بذلك انها حرة»ء فان تزوجها فعليه 
صداق مستقبل . و لا يكوتي# صداتها عتقها, و إن أبت أن تنزوجه كان 
عللها قيمة رقبتها الأنها شرطت له فى عتقها شرطا لم تى ١‏ به وهو التكاح. 
وقال أهل المدينة : الأمى عندنا الذى لا اختلاف فبه قدبما ولا حديئا أنه 
لا يصاح أن يكون. عتق الآمة صداقاء لآنها لا تخلو عن أحد الآمرين : 
إما نكحها ماوكة' و لا ينبغى أن ينكمم ملوكته .و إما نكحها حرة فلا يكون 
ذلك إلا بصداق بعد العتق” . 

وقال حمد : القول فى ذلك ما قال ل أهل المدينة جميعا 'لآنه لا يكون 
عتقها صداقها . و قد أحسن فى هذا أهل المدينة . و قال خلاف هذا غير 
أبى حنيفة من أحابنا '. ولا ييكون عتقها صداتها و روى " فى ذلك آثارا 





(1) كذاق الآصلءو ف الهندية٠لم‏ تفسد » وهو زلة قل الناسخ :و الصواب ١ل‏ تف » 
كا هو فى الآصل من الوفاء كم لا يخق على الاذكاء . 
(0) اى حالكونها مملوكة . و النكاح من امته و مملوكته لا يحوز إلا بعد اعتاقها . 
(؟) فان المولى اذا اعتقها صارت اجنية . و النكاح من الآجنية لا بحوز الا بصداق 
على ما نطقت به نصوص القرآن و الأحاديث .و قول الامام عمد «ما قال اهل المدبنة 
جميعا ٠‏ اى اهل المدينة و الو حنفة جميعا فان مذهبه كذلك . 
(؛) أن المراد به الامام ابو بوسف رحمه أله تعالى .و به قال سفبان الثورى. م ذكره 
الحافظ الطحاوى فى شرح معانى الآثار ٠‏ ْ 
(0) لى غير انى حنيفة .و قوله «أثاراء كذا فى الاصول و لعله «اثراء بالافراد على 
ما يقتضى السياق و السباق ٠‏ 

38 


كتاب اللحجة الرجل يمتق أنه على أن يقزرجها و يجمل صدأتها عتقها ج - م 





عن رسول الله صل الله عليه و آله و سل أنه أعتق صفية رضى الله عنها و جعل 
عتقها صداقها ' . قال يمد : و ذلك إنما هو عندنا لرسول الله صل الله عليه 
(1) فى جامع المسانيد اج ص باه : ابو حنيفة قال ذات بوم : الا تعجبون مررت 
بمسعر و هو يحدث عن تنادة عن انس بن مالك ات النى صل الله عليه و أله و سم 
اعتق صفية وجعل عتذها صداقها ! اخرجه القاضى ابو بكر ممد بن الباق الانصارى 
م طريق الصباح بن عحارب عن الامام ابى حنيفة قال ذات يوم أه . و اخرجه 
احمد و الشيخان و الترمذى وصححه .و لفظ مسل : و اعتقها و تزوجهاء فقال له ثابت : 
يا ايا حمزة !ما اصدقها ؟ قال نفسها اعتقها و تزوجهاءو فى لفظ آخر مثل لفظ الامام , 
و وافقه اللخارى ف السياق . و الحديث فى الصحيحين من طرق كثيرة و فيه طول » 
ا و اخرجه الطحاوى من طريق حماد بن زيد و ابان قالا حدثنا شعيب بن الحبحاب عن 
انس . قال : فذهب قوم الى ان الرجل اذا اعتق امته على ان عتقها صداتها جاز ذلك , 
فان تّزوجها فلا مهر عند الحتاق »و به قال سفيان الثورى و ابو بوسف . و خالفهم 
فى ذلك آخرون فقالوا : ليس لأحد غير رسول الله صل الله عليه و آله و .سل ان يفعل 
هذا ؛ فيتم له التكاح بغير صداق سوى العتاق» و اما كارت ذلك خاصا برسول الله 
صل الله دليه و سل لآن الله عزو جل جمل له ان يزوج بغي صداق وم يحل ل ذلك 
لاحد من المؤمنين غيره ء قالوا : فلسا اباح الله له ان يزوج بغير صداق كان له 
ان يتروج على العتاق الذى ليس بصداق. و من قال به أبو حنيفة و زفر و مد , وحجتهم 
فى ذلك حديث ابن عمر فإنه روى حديث جوبرية مثل ما روى أنس حديث صفية “م 
قال : هو من بعد النى صلى الله عليه و سم فى مثل هذا أن بحدد لها صداقا فيحتمل أن 
يكون سماعا سمعه من النى صلى الله عليه و سل اود له دليل على ذلك المعنى الذى تقدم 
ذكره فى خصوصية النى صلى الله عليه و سل فى ذلك » و قد كارت ابوب السختياق 
يذهب فى 'نزو بج رسول الله صلى الله عليه و سل صفية على عتقها الى ما ذهب اليه حت 
نفد وآله 


وأله وسل خاصة ولس لأاحدد فق أمتة أن زوج امررأة يكن حداق + 
وكذلك بلغنا ' فى تفسير هذه الاية دو امرأة مؤمنة إن وهصت نفسها للنى 
إن أد اد النى أن ستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين» فروى فى تفسير 


حت ابو حذيفة و زفر و ممدء و اخرج الطحاوى من طريق حماد قال : اعتق هشام بن 
حسان ام ولد له و جعل عتقها صداقها . فذكر ذلك لدوب فقال , لو كان ابت عتقها 
فقات : أليس النى صل الله عله وس اعتق صفة و جعل عتقها صدانها ؟ فقال :لو ان 
امرأة وهبت نفسها للننى صل الله عليه و سل أكان ذلك له ! فأخيرت بذلك هشاما 
فأبت عتقها و تروجها و اصدقها اربعائة ‏ كذا فى عقود الجواهر الميفة ٠‏ و الحديثك 
اخرجه اليهق فى ستته الكبرى ج/ا ص 8ه مر طريق جعفر بن مد الفريانى ثنا 
قتبية بن سعيد ثنا حماد “بن زيد عن ثابت و شعيب بن الحبحاب عن انس رضى الله عنه 
ان الننى صل الته عليه و سل اعتق صفية و جمل عتقها صداقها , ثم قال : و رواه 
البخارى و مس جميعا فى ااصحيح عن قتببة » و من طريق اسمعيل بن علية عن عبد العزيز 
ان صهيب عر.# انس رضى الله عنه ان رسول الله صل الله عليه و ل اعتق صفية 
و تروجها فسألت ثابتا : ما اصدقها ؟ فقال : نفسها - اتنهى ٠‏ 

(1) قد عرفت غير مرة أن بلاغاته مسندة »و سيأنى فيا بعد و قد تحمق ابن حزم 
هنا فى انحل و اطال اللسان على الائمة من غير روية و فكر و من غير تفقه و تعمق ٠‏ 
قال الجصاص فى احكام القرآن : و قوله تعالى « ان تتغوا أموالك» يدل على ان عتق 
الآمة لا يكون صداقا لها اذ كانت الآية مقتضبة لكون بدل البضع ما يستحق به 
تسايم مال اليها »و ليس ف العتق تلم مال و أتما فيه اسقاط الملك من غير ان استحقت 
به تسليم مال الها . أ لا ترى ان الرق الذى كان المولى يملك لا يتتقل اليها ؛ و امأ يتف 
ملكه » فاذا لم يحصل لا به مال الم تستحق به تسليم مال البها لم يكن مهرا . و ما 
روى ارت التى صلى الله عله و سل اعتق صفية و جعل عتةها صداتها فلاان ع 

لفك 


كتاب الحجة الرجل ,تق أمته على أن يتزوجها و بجحل صداقها عتقها ج  -‏ 
ح النى صلى الله عليه و سلم كان له ان يزوج بغير مهرء و كان مخصوصا به دون 
الأمة ؛ قال الله تعالى ٠و‏ امرأة مؤمنة ان وهبت نفسها لنى ان اراد النى ان يستتكحها 
خالصة لك من دون المؤمنين » فكان صل الله عليه و سم مخصوصا بحواز ملك اليضع 
بغير بدل ءما كان مخصوصا بحواز تزويج النسع دون الآمة ‏ قوله مالى: و آتوا النسآء 
صدقاتهن حلة فان طبن لم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا ميا » يدل ايضا على أن 
العتق لا يكون صدافا من وجوه : احدها انه قال «و آتوهن » ذلك بأمى ي#تضى 
الابجاب ؛ و اعطاء العتق لا يصح ٠‏ و الثانى قوله تعالى «فان طبن لك عن شىء منه 
نفساء و العتق لا يصحح فسخه بطيب نفسها عن شىء منه ‏ و الثالث قوله نعالى ٠‏ فكلوه 
هنيئا مريئا »و ذلك محال ف العتق ‏ اتتهى ٠‏ و هن ههنا أنهدم ما بناه أبن حزم بزعمه 
وو واه لكام التو لكيه ران وناو لز ال واف فال ام عبان داك 
تبتغوا بأموالك » و قال ٠و‏ آنتم أجورهن» و قال تعالى ٠‏ صدقاتهن نحلة» و ما كان 
ربك نسياء و فى الجوهر النق : قلت : فى مسند احمد بن حنيل : ثنا مد بن بثشر ثنا 
هشام بن عروة عن أببه عن عائشة أنها كانت تعير النساء اللى وهين انفهن ارسول الله 
صل الله عليه و سل قالت: ألا تستحى المرأة ان تعرض نفسها بخير صداق! فأنزل الله 
تعالى « ترجى من تشاء «مهن » الآية »و هذا مبند على شرط الشيخين . و قال الط<اوىء 
ثنا حسين بن نصر ثثنا بوسف بن عدى ثنأ :على بن مهر عن هشام عن اببه قالت عائشة : 
كنت اذا ذكرت قلت : الى للاستحى امرأة تهب نفسها لرجل بغير مهر - الحديث » 
و حسين بن نصر قال فيه ااسمعانى و ابن بونس : ثقة ثبت .و باق السند على شرط 
البخارى ؟ و الحديث من الطريقين يدل على أن الذى انكرته عائشة هو ترك المهر 
لاغير و ان الذى خص به صل الله عليه و سم هو الانعقاد بغير صداق »و قد قال 
الشافى : لم يكن لاحد ان يقول : جمع رسول الله صل الله عليه و سل ببن | كثر من 
اربع ونكح امرأة بغير مهر - ذآكره الييهق فى باب الدليل على انه صل الله عليه وسل حت 

4.2 )05 هذه 


كتاب الحجة الرجل يعتق أمته على أن يتزوجها و بجعل صداقها عتقها ج - م 
هذه الآيه أنها خاصة للنبى صل الله عليه و آله و سل بغير صداق ". فأما المسليؤن 
حت لا يقتدى به فيا خص بهءو ذكر البيهق فيا بعد فى باب الرجل يعتق أمته ثم يزوج 
بها أنه اعتق صفية و جعل عتقها صداتها . م ذكر عن يحبى بن اكثم قال: هذا كان 
للنبى صل الله عليه و سلم خاصة . ثم قال اليهق : و يذكر هذا عن المزنى انه ذكر هذا 
الحديث للشافعى خمله على التخصيص » و موضع التخصيص انه اعتقها مطلقا ثم تتروجها 
على غير مهر » و نكاح غيره لا يخلو من مهر - اتتهى كلامه ؛ و هذا هو الذى يقتضى 
كلام ابن المسيب ظاهرا و ان غيره عليه ااصلاة و السلام لو تزوج بلفظ المبة بصداق 
ولوقل جاز له ء و هذا غير «وافق لمقصود البيهق » و قد وأفق ابن المسيب على هذاجاعة 
من السلف » و ذكر عبد الرزاق فى مصنفه عن معمر عن ابوب عن ابى قلابة عن ابن 
المسيب و رجلين معه من أهل الع قالوا : لا حل الهبة لأحد بعد النى صلى الله عليه وس » 

ولو نزوجها على سوط حلت - اتهى ٠‏ 

(1) روى عبد الرزاق عن طاوس قال : لا يحل لأحد ان يهب ابته بفير مهر الا للنى 
عله طيةبو الاورمل موعن يجأمد:دى أنرأةانؤحة أن هيك هنها اتن كال ؛ 
بغير صدأق :و عن عطاء سئل عن ام أة وهيت نفسها لرجل قال : لا بكون الا بصداق» 
وعنه قال : لا يصلح الا بصداق . لم يكن ذلك الا لني صل الله عليه و سل و عن 
الحم و حماد سئلا عن رجل وهب ابنته لرجل فقالا : لا يحوز الا بصداق » ذكر الخنسة 
ان الى شبية فى مصنفه بأسانند صحيحة . و يؤيد ما قال هؤلاء وجهان : أحدهما قوله 
تعالى « لكيلا يكون عليك حرج » اى ضيق فالآية خرجت عخرج الامتتان .و الحرج , 
اما هو ق:واجوييه الصد داق لا فى الانعقاد من جهة اللفظ بين ٠‏ «وهبت »و هتزوجت» 
و ذلك انه قد لا يقدر عل المهر فيضيق عليه الهاسه . فأما ابدال العبارة بغيرها فلا ضبق 
فيه ؛ و الثانى انه اذا ثبت ان الدى خص به عليه الصلاة و السلام هو الانعقاد بغير مهر 
فد كفينا مؤزة قوله تعالى « خالصة لك» فاتتفت الخصوصة بلفظ المة ثلا بار 


طزم د 


يرف 


كتاب الحجة الرجل يعتق أمته على أن يتزوجها و بجعل صداتها عتقها ج - ١‏ 





فلا يكون ذلك لهم الا بصداق ؛ وكذلك صفية رضى الله عنها ' , اعتقها النى 
صلى الله عليه و آله و سل ثم تزوجها ثم جعل عتقها صداقهاء فك جوز للنى 
صل الله عليه و آله و سم أن يتزوج بغير صداق فكذلك بحوز له أن يتذوج 
على شثىء' فجعله" صداقاء و هذا ما لا يكون صداقا ببن المسلمين ؛و قد روى 
جح كثرة الاختصاص»ء اذ الأصل عدمه ‏ كذا فى الجوهر انق ٠‏ و من ههنا ثبت 
يضا أن التكاح ينعقد بلفظ الهبة يا ان الهبة بغير صداق خاص بالنى صل الله عليه 
و سل دون المسلدين ٠‏ 
(1) وهى من رواة السئة . و هى بنت حب بن اخطب بن شعبة بن ثعلية بن عبيد بن 
كعب ء الاسرائيلية ‏ من اولاد هارون عليه السلام ,ام المؤمنين؛ سباها رسول الله 
صل الله عليه و آله وسلم عام خيير ثم اعنقها “م تزوجها : روت عن النى صلى الله عله 
و سل ء وعنها ابن اخبها كناة و يزيد بن معتب و على بن الحسين بن على و مسلم بن 
صفوان و ااق بن عبد الله بن الحارث » قال الواقدى : مانت فى خلافة معاوية سنة 
خمسين ,و قال غيره : مانت قبل ذلك سنة ممت و ثلاثين ؛ قلت : حكى ذلك ابن حبان 
بعد أن قدم انها مانت فى خلافة معاوية »و هو الذى لا بتجه غيره فان فى الصحيحين 
تصري على بن الحسين بسماعه منها و كان مولده بعد سنة ست و ثلاثين قطعا - قاله 
الحافظ ف التهذيب . و الحديث اخرجه الشيخان و الطحاوى و البيهق و الترمذى 
و ابو داود وغيرمم من الحدثين فى كتبهى - كا عرفت من الجوهر انق و عقود 
الجواهر. وقد تكلم فيه المافظان العبى و ابن حجر فى شرحيهما نقضا و أبرأ ما فراجعه|٠‏ 
(0) اى شىء كان مالا او غيره قليلا كان او كثيراء أو بغير هر و صداقء و أنه 
خصوصة له لا ,شرك فيه غيره ٠‏ 
(م) كذا فى الآصل و ف الندية «و يجعله » بالواو؛ و كلاهما يح ٠‏ 

242 وقد 





عن ابن عمر' رضى الله عنهما نحو مما قال أبوحنيفة و أهل المدينة, و بلغنا أيضا ' 
)١(‏ اخرجه الطحاوى فى شرح معان الآثار حيث قال : فقد روى هذا ان عمر 
رضى الله عنهها ءعرن رسول ألله صلى الله عليه و سل : كا ذكرنا . ثم قال هو دن بعد 
الى صلى الله عليه و سلم فى مثل هذا انه بحدد لها صداقا. حدثنا ذلك سلوان بن شعيب 
نال ثنا الخصيب قال ثنا حماد بن سلية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عير مثل ذلك - اه ٠‏ 
و نقله الحافظ فى الفتح و العيى فى العمدة ٠و‏ اثر ابن عير المذكور نقله ان حرم عن 
الطحاوى فى انحل و تكلم فى الخصيب بن ناصح و قال : لا يدرى حاله و ليس بالمشهور 
فى اصحاب ماد بن سلية فهو أمى ضعيف - أه . و الخصيب تزيل مصر ذكره ابن 
بونس فى تاريخه و ابن حبان فى ثقاته .و قال ابو زرعة : ما به بأس ان شاء الله تعالى, 
وهو من روأة النسانى فى اليوم و اليل . فكيف يقول : انه لا يدرى حاله ! و ان 
حزم أن لم يدر فلا حرج فقد دراه و عرفه غيره ‏ و لا يقدح فى الحديث عدم رواية 
أصحاب حماد الثقات عنه : يا فى الأآصو ل اذا لم يخالف 1 رواه اصحعاب حماد الثقات 
عنه و يعقوب بن يد بن كاسب » قال البخارى :لم يزل خيرا. هو فى الاصل صدوق» 
و قال مد بن مضر عن أبن معين: ثقة »و قال ابن عسدى : لا بأس به و برواياته 
وهو كثير الحديث كثير الغرائب . و قال مصعب الزبيرى : ان كاسب ثُقَةَ مأمون 
صاحب حديث وكان من أمناء القضاة زمانا »و قال مسلة : ثقة .و قال الاك :لم يتكلم 
فيه أحد بحجة كذا فى التهذيب ٠‏ فقول ابن حزم فيه انه ضعيف؛ ضعيف لا يلتفت الله . 
(؟) أسنده أبن حزم فى انحل من طريق سعيد بن منصور قال : نا هشم انا يونس عن 
أبن سيرين أنه كان يحب أن بحعل مع عتقها شيئا ما كان - انتهى . و الحب فى عرف 
المتقدمين و لسانهم يستعمل فى المعى العام الشامل للوجوب و السئة المؤكدة و المستحب» 
و هو عرف القرآن و الحديث » فلا يمثى قول ابن حزم : انما هذا استحباب من ان 
سيرين - أه؛ الا اذا انحصر الحب فى معى الاستحباب و الندب ء و الا لا فافهم , 
لف 


كتاب الحجة النكاح فى العدة وفى ائيات النسب اذا جاء الولد ج - م 


جَ 
انيت النكام فى العدة اذا تتروجت و ف اثبات النسسب 
اذا جاء الوإد؛ 
جمد قال قال ابو حنيفة رضى الله عنه : إذا نكم الرجل المرأة فى العدة 
من غيره فى الطلاق البائن * و دخل بها فرق بينهها فار استقر بها حمل 


(1) هو مد بن سيرين' امام جليل » مضى فى ابواب الزكاة و غيرها . 

() كذا فى الأصل و هو الصواب. و ف الندية « مهراء بالنصبء يقول : لايد من 
المهر سوى العتق فانه ليس بمال» و القرآن ينادى بالمال « ان تنتغوا بأموالمء الآية ؛ 
و قد سبق من الجصاص الكلام على هذا فتذكره . 

(؟) كذا فى الهندية » و فى الأصل ٠‏ اجبار» و عندى هو قول د لا من قول ابن 
سيرن» و «أختار» بدون الآلف من الاختيارء و لا معنى للاجيار من الجير: يعنى 
ان ابن سيرين اختار حوا مرح هذا 'الذى قال به ابو حنيفة و اهل المدينة ‏ و زيادة 
الآلف بعد « اختار» من زلة الناسخ - تدير ٠‏ 
() قوله ٠‏ اذا جاء الولد »كذا فى الأأصول. و لعل الصوابه اذا جاءت بالولد» ‏ ف . 
(0) فى الدر امختار مع رد انحتار : ( و أو زوجت معتدة بائن فولدت من سنتين هذ 
بانت و لاقل من الاقل مذ تزوجت فالولد للاأول لفساد نكاح الآخر) ينافى ما تقدم 
ان العبرة للفراش الحقيق و لو فاسدا فالآولى التعليل بعدم امكان جعله الثانى لعدم اقل 
مدة الخل رحمى » (و او لا كثر منههما مذ بانت و لنصف حول مذ زوجت فالولد 
لثانى ) لامكانه مع تعذر كونه للاول ١(و‏ لو لاقل من نصفه ) أى مع كونه لآ كبر 
من سنتين مذ بانت (لم يلزم الآول و لا الثانى ) لآن النساء لا يلدن لآ كبر من سنتين 
و لا لآقل من ستة اشهركا فى احا ك, ( و النكاح صمح ) أى عندهما وعند أنى بوسف حت 
ش 123 6059 نظر 
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نظر فان وضعت ذلك ما بينها و ببن ساتين منذ فارقها الأول فليس باينه ١‏ 
و ينظر لكم ' جاءت به لاقل من ستة أشهر منذ اصابها الآخر و لاكثر من 
سنتين منذ فارقها الأول لم يكن ابن واحد منهما و أن جاءت به لستة اشهر 
فصاعدا منذ اصابها الآخر ولا كثر مم#. ستتين منذ فارقها الآول فهو 





حت فاسد لآنه اذا لم ثبت من الثانىىكات من لازنا و تكاح الحامل من الزئا بح 
عندهها كذا ف اليد ائع و تبعه فى البحر 4 ول يظهر لى وجهه لآانه اذا ل يبت من 
واحد منهما علم أنه من غيرهما و لا يلزم ان بكون من الزنا لاحّال كونه بشبهة , 
و لا يصح النكاح الا اذا عل انه من زنا فنى اازياعى و غيره :لو ولدت المتكو-ة لاقل 
من ستة أشهر مذ تزوجها لم رشبت النسب لآن العلوق سابق على الناح و يفسد التكاح 
لاحمال انه من زوج آخر بنكاح صمح او شبهة - اه ٠‏ فلتأمل : (و لو لاقل منهها 
و لنصفه) أى لاقل من ستتين من وقت الطلاق و انصفه ؛ اى لنصدف -ول من وقت 
نزو ج الثانى فد امكن هنا جعله من الآول أو من الثانى. ٠‏ ( فى عدة البحر مثا انه 
للاول لكنه نقل هنا عن البدائع انه للثانى معللا ,أن اقدامها على التزوج دليل انقضاء 
عدتها) فكان بمنزلة ما اذا اقرت بانقضائها (حتى لوء عم بالعدة فالتكاح فاسد و و إدها 
للااول ان امكن اثباته منه ) . اما اذا لم يمكن بأن جاءت به لا كبر من ستتين مق بانت 
و لسنة أشهر هذ تزوجت فهو لثانى.كا فى البحر عن البدائع ( بأن تلد لاقل من ستتين 
مذ طلق أو مات و لو نكح امرأة خجاءت بسقط مستبين الخلق فان لأربعة اشهر فنسبه 
لثانى ) ؛ اى و جاذ الكاح - بحر 4 ( و ان لاربعة إلا يوما فنسبه للاول و فد التكاح ) 
لآن الخلق لاسدين الا فى مائة و عشرين بوما فيكون اربعين بوما نطفة و ا 
علقة و أربعين «ضفة ‏ بحر عن الولوالجة ؛ انتهى . 
(1) كذا فى الحندية.و فى الآصل « ثابة» و لا معنى لها . 
() بكسر الام و فح الكاف و سكون الم من ؟ و كذا . 

هق 


كتاب الحجة النكاح فى العدة وفى اثبات النسب اذا جاء الولد ‏ ج -؟ 





ان الأغرو ان علات ونيد ها فون بينهما ' و بين الآخر لآ كثر من سئتين 
0 ان واحد منهما ٠‏ وقال اهل المدينة : اذا تكحتث المرأة فى عدتها 
و دخل بها فرق بينهها و ان' استقر بها مل نظر فان وضعت لآدنى من 
ستة أشهر منذ دخل بها زوجها الأول" كان الولد للا'ول ولم يكن علها 
من الآخر عدة و ان كت لستة اشهر منذ دخل الآخر عليها * فصاعدا 
دعى لولدها القافة ' فالحقوه بأيه إلا أن يأنى عليها من مهلك' زوجها 
الأول أو طلاقه إياها من الزمان ما لا يحمل النساء فى مثله منذ خل بها 
الآخر. فاذا كارن ذلك الحق الولد بالآخر وفرق بينهما ثم اعتدت بقية 
عدتها من الأول و أكثر ما تحمل النناء اربع سنين . و قال مد : و كيف 





(1) كذا فى الأصول ٠‏ بينههاء و هو مصحف . و الصواب ٠‏ بينها ء تأنيث الضمير 
لا بالمنى . 
(0) كذا فى الأصولء و الآولى ٠‏ فان » بالفاء ٠‏ 
(م) قوله « زوجها الآول» كذافى الأمولءو الصواب «زوجها الآخرءم لايخ 
و إلافلا معتى له تفكر و تدير فيه ٠‏ 
(؛) كذاف الأأصل بزيادة ٠‏ عليها » و لايناسب ء بل سقط بعد قوله ه دخل » لفظ «بها ٠٠‏ 
(0) والقافة جمع قائف هو من يشبح الآثار و يعرفها شبه الرجل بأخيه و أيهء 
و اجمع : القافة هو يقوف الأثر و يقتافة قيافة كقفا الآثر و اقتفاه ( ك) هو الذى 
يلحق الفروع بالأصول بالشبه و العلامات - اه جمع البحار ٠‏ و قول القافة ليس بحجة 
شرعية عندناء و ما ورد ف الاحاديث هو على دأب الجاهلية دفعا لاءتراضهم فى ابن زيد 
ابن الحارثة ٠‏ 
(1) كذا فى الأصل و هو الصحيح عندى لفظا و معى ٠‏ 

10 استقام 
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استقام هذا فيا ذكرتم قول' القافة و الفراش فراش" الآول حتى تأت به؟ 
لا لا تلده النساء منذ فارقها الأآاول؟! اتما ع فى الرواية الى دويتم دهى 
عندنا غير «عروفة أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه دعى القافه الى صى 
تنازعه رجلان ' ولم يكن ' لو احد منهما فراش يكون به اولى بالولد من 


(1) كذافى الآصول. و لعل الأ ولى من قول «القافة بزيادة» من الجارة قبل قول ‏ فافهم ٠‏ 
(؟) فى الأصول «فراق» وهو خطأ . و الصواب « فراش » بالشين مكان القاف . 

() فى الآصول «٠‏ حى بأنى» بالتذكير مع سقوط لفظ « به» من البين .و الصواب 
«حتى تأفى به» بتأنيث الفمل و زيادة لفظ « بهء لإآن الضمير راجع إلى المرأة فافهم ٠‏ 
(1) دوآاه ااطحاوى فى شرح معان الآثار من طرق عنه رضى الله عنه فى ج م 
ص +9 ؟ من ٠‏ باب الولد بدعيه الرجلان ٠‏ كيف الحم فيه و بسط الكلام فيه على 
دأبه .و أجاب عن 5 ثار عمر رضى الله عنه : حدثنا أبن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير 
قال نا شعبة عن توبة العنيرى عن الشعبى عن ابن عمر ان رجلين اشتّركا فى ظهر (طهر ) 
امرأة فوإدت فدعا عر القافة فقالوا اخذ الشبه منهما جمبيعا لشعله بينه)- ام . 
| 


و يعارق 
خرى عنه قال ابو جعفر فليس يخاو حكمه فى هذه الآثار الى ذكرنا من احد وجهين 
أما ان يكون بالدءوى لإآن الرجلين ادعيا الصى و هو فى ابديهما فالحقه بهها بدعواهما 
أد يكون فعل ذلك فكان الذين يحكون بقول القافة لا يحكون بقولهم اذا قالوا هو ابن 
هذين . فلأ كان قوم كذلك ثبت على قولها ان ييكون قضاء عمر بالولد للرجلين كان 
بفيد فول القافة؛ و فى حديث سعيد بن المسيب ما يدل على ذلك و ذلك انه قال فقال 
القافة : لا ندرى ليها هو ؟ لجعله عمر بينهما و القافة ل يقولوا هو أبنهها . فدل ذلك 
على أن جمر أثيت نسبه من الرجلين بدعواهما و الا عليه من اليد لا بقول القافة , 
فان قال قائل : فان كان ذلك ذكرته فا كان احتياج يمر الى القافة حتى دعام , 
قول له : يحتمل ذلك عندنا و الله اعلم ان ييكون عمر رضى الله عنه وقع يقلبه ان حت 
ف 
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غيره' » فأما الزوج الأول الذى طلق امرأته او مات عنها فانه صاحب 
.الفراش ' وهو أولى بالدعوة مر غيره حتى تأنى بالولد لأ كثر مما تلده 
النساء . و ذلك عندنا ستتان لا تحمل المرأة فوق ذلك . وقد بلغنا' عن 





ح حلا لا بكون من رجلين فيستحيل الحاق الولد يمن يعلم انه لم يلده فدعا القافة ليعل 
منهم هل كوت ولد بحمل به من نطفتى رجلين ام لا؟ و قد ببن ذلك فى حديث 
أنى المهلب فليا اخيره القافة بأن ذلك قد يكون و انه غير مستحيل رجع الى الدعوى 
الى كانت من الرجلين لعل الولد ابنهها جميعا يرثهها و يرثانه فذلك حم بالدعوى 
لا بقول القافة ؛ و قد روى عن على بن انى طالب رضى الله عنه فى ذلك ايضا ما قد 
حدثنا روح بن الفرج قال ثنا بوسف بن عدى قال ثنا ابو الاحوص عن سماك عن 
«ولى لبى مخزومة قال : وقع رجلاف على جارية فى طهر واحد فعلقت الجارية 
فلم يدر من ايه.) هو فأتيا عمر يختصان فى الولد فقسال عمر : ما ادرى كيف اقضى فى 
هذا ؟! فأتما علا فقال: هو يينكا برئكم و ترثانه وهو لباق «نكا فهذا حك الولد ادعبيه 
جميعا لجعله ابنهما و لم يحت فى ذلك الى قول القافة .و بهذا تأخذ و هو قول انى حنيفة 
و انى بوسف و متمد رحمهم الله تعالى ‏ انتهى ج ” ص 796 ٠‏ (ه) هذاقول 
الامام عمد اشارة الى الجواب عن أثر عمر رضى الله عنه بأنه لم يكن فراش حقيق 
لواحد منهما و إلا لا يكون الكم كذلك لقوله صلى الله عليه و ل : الولد للفراش 
واللداش اكيوب امنيس 

٠ أى من غير صاحب الفراش‎ )١( 

(؟) يعى فلا يقاس صاحب الفراش على غير صاحب الفراش » فلا يصح الاستدلال 
بالآثر المذكور عن عمر رضى الله عنه لآنه فى غير صاحى الفراش فافهم 5 

و6 هذا البلاغ اسنده الدارقطى فى ج ؟ ص 450 مر ستنه فى اواخر التكاح 
“م اليهق فى ج لاص 4647 من السئن .ن طريق ابن المبارك : ثنا داود بن عبد الرحمن ‏ 


زف (م١6)‏ عائشة 
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عائشة رضى الله عنها انها قالت : لا تحمل المرأة فوق ستتين ظل مغزل ' . 


ح عن أبن جريح عن جملة بنت سعد عن عائئة قالت : ما تزيد المرأة فى امل على 
سئتين قدر ما يتحول ظل عمود المغزل - اتنهى ٠‏ و ف لفظ : قالت : لا يكون الجل 
| كثر من ستتين - الحديث . تصب الراية ج + صن 7+0 و فتح القدير ج ؛ ص ١٠١‏ 
و البناية ؛و جميلة بنت سعد هى فى بجحريد أسماء الصحابة قال الذهبى : جميلة بنت سعد بن 
اربع روى عنها ثابت بن عبد الله ان اباها و عها دنا بوم احد فى قر تزوجها زيد 
ابن ثابت ( ب د ع) - اتتهى ٠‏ فقول أن حزم : جميلة بنت سعد مجهولة لا يدرى من 
هى - أه مبى على الجهل . و طار ما فى الميزان من قول أبن حزم أنها مجهولة ؛ و قال 
الدارقطى بعد رواية الحديث : و جميلة بن سعد اخت عيد بن سعد اهء ول يحم 
بكونها بجهولة ثم بعده البيهق ايضا لم يقل فيها شيئا.و قد قال الذهى فى تجريد الاسماء: 
عييد بن سعد روى عنه أبرأهم بن ميسرة - راجع ستهه]؛و لم ,تكلم فها بشىء صاحب 
التعليق المغى على الدارقطى . و ليس فى السند المذكور أبو سفيان الذى قال فى حقه 
إن حزم ضعيف ٠‏ 

(1) أى بقدر ظل مغزل حال الدوران لآن ظل المغزل حاله الدوران اسرع زوالا 
من سائر الظلال و الغرض تقايل المدة » و رواية المبسوط و الابضاح و بعض نسخ 
الكتاب و لو بفلكة مغزل » و ذكر فى المغرب هذا على حذف المضاف ء و قد جاء 
صريحا فى شرح الارشاد ولو يدور فلكة مغزل و هو مشل فى الدوران و الغرض 
تقليل المدة و بقاء الولد فى بطن أمه | كثر من ستتين فى غابة الندرة فلا بحوز بناء الحكم 
عليه مع انه لا اصل لما يحى فى هذا الباب فان اللضحاك ما كان يعرف ذلك من 
نفسه وكذلك غيره لآن ما فى الرحم لا يعرفه الا الله تعالى. و الظاهر ان عائثة قالت 
سماعا لآن العقل لا يهتدى الى معرفة المقادير ‏ اه ٠‏ عنايه و كفاية و البحر و الدر 
الختار و غيرها من كتب الفقه ٠‏ ش 


[قتة 
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وبلغنا' عن عمر بن الخطاب رطضى الله عنه انه الحق ذلك" بأبيه وضعت 
امه لسنتيس قد خرجت [ ثنياه ‏ ' ] فالحق به عمر, فعمن أخذتم ان المرأة 
تحمل اربع سنين و اقد انكرت العامة علينا * حمل ستتين فلم يعرفوه” , 
(1) لعله يشير الى ما رواه الدارقطنى فى ستنه: نا مد بن نوح الجنديسابورى نا احمد 
ابن تمد بن يحى بن سعد نا ابن ممير نا الاعمش عن ابى سفيان قال حدثتى اشياخ منا 
قالو!: جاء رجل الى عمر بن الخطاب فقال : يا امير أو منين : انى غبت عن امرأنى 
ستتين لخت وهى حبلى ؟ فشاور عهر الناس فى رجمها قال : فقال معاذ بن جيل : 
با امير المؤمنين أن كان لك عليها سيل فليس لك على ما فى بطنها سبيل فاتركها حى 
تضع . فبركها ؛ فولدت غلاما قد خرجت ثنياه فعرف الرجل الشبه فيه فقال : ابى 
ووت التكعية : فقال عمر : يخزت النساء أن يلدن مثل معاذ» لولا معاذ للك عمر - اتتهى ٠‏ 
و من جهة الدارقطى اخرجه اليهق فى ستته ٠‏ 
0( كذافى الأصول» و الاشارة الى الولد المولود بعد سئتين وعرف الرجل الشبه فيه ٠‏ 
(م) فى الأصول هنا بياض ء وسقط لفظ « ثنياه » بعده» يععى قد خرجت ثنياء كم فى 
الحديث المذكور فوضعناه بن المربعين » و إلا فاجملة زائدة لا حاجة اليها ء فافهم ٠‏ 
(؛) انظر الى كلامه و تشكر به و هو يعم أن اهل لعل فى زمنه انكروا عليه فها قال 
به من ان الل يكون الى سنتين و لم يعرفوا الحديث الذى أستدل به ٠‏ 
() قبل : اى لم يعرفوا بقاء الجل الى سنتين بالرأى فكيف يعرفون لأربعة بغير 
نقل ؟ اه ٠‏ وعندى الصواب : ٠فل‏ يعرفوا امل إلى سنتين» لآن الحديث الذى 
استدللنا به لم يصل البهم أو تكلموا فى اسناده فأنكروا علينا. فكيف لا ينكرون عليك, 
بقولك ان الل يكون الى اربعة سنين و يقبلون ذلك منكم فان الاربع ضعف الاثنين - 
و الله تعالى اعلم بمراد عباده ٠‏ 

»4 واقد 
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فكيف يقبلون ' اربع سنين بلا أثر ولا سنة؟ و لا أعلم ذكرتم ذلك إلا عن 





(1) فى الأصول ‏ تعرفوه و تقبلوا» بالخطاب بدون نون الاءراب .و لا بد من نون 
الاعراب « فكيف يقبلون» اى العامة منكم او فكيف تقبلون اربع سنين و انتم 
تنكرون الل الى سنتين - تأدل 5 

(؟) أخرج الدارقطى و من جهته اليهق فى ستنيها عن الوليد بن مسلم قال : قلت 
لمالك بن انس فى حديث عائشة انها قالت : لا تزيد المرأة فى حملها على سنتين قدر ظل 
معزل فقال : سبحان الله من يقول هذا ؟! هذا جارتنا امرأة عمد بن يملان امرأة 
صدق و زوجها رجل صدق حملت ثلائة ابطن فى اثنتى عشرة سنة كل يطن فى اربع 
سنين - اتتهى ٠‏ قال احقق فى قتح القدير : و لايخ ان قول عائشة رضى الله عنها 
ما لا.يعرف إلا سماعا و هو مقدم على المح عن ام أة ابن يحلان لأنه بعد صحة نسيته 
الى الشارع لا يتطرق الى الخطأ بخلاف الحكاية فانها بعد صحة نسبتها الى مالك و المرأة 
يحتمل خطؤها . فان غاية الام ان يكون انقطع د.ها اربع سنين ثم جاءت يوان 
و هذا ليس بقاطم ف ان الأاربعة بهامها كانت حاملا فها لجواز انها امتد طهرها 
ستتين أو اكثر ثم حيلت و وجود الحركة مثلا فى البطن لو وجد ليس قاطعا فى الجل 
لجواز كونه غير الولد و لقد اخمرنا من امرأة انها وجدت ذلك مدة تدءة اشهر من 
الحركة و انقطاع الدم و كير البطن و ادراك الطلق فين جلست القابلة تحتها اخذت 
فى ااطلق فكلا طلقت ؛عتصرت ماء هكذا شيئا فشيئًا الى ان انضمر بطنها و قامت من 
قابثها من غير ولادة . و باجملة .ثل هذه المكايات لابعارض الروايات . وما روى 
أن عير رض الله عنه ابت نسب ولد المرأة الى غاب عنها زوجها ستتين ثم قدم 
فوجدها حاملا فهم برجمها . فقال له معاذ : ان كان لك علها سيل فلا سبيل لك على 
ما فى بطنها , فتركها حتى ولدت ولدا قد نبتت ثنيتاه يشيه اباه , فليا رأه الرجل قال : 
و لدى و رب الكعبة افاءما هو بة.ام الفراش و دعوى الرجل نسبه - اتتهى . 


دي 


كتلب الحجة نكاح السفيه ج-* 


ذلك و زوجها حى مقم معها و المرأة قد برفع' حيضتها الريح و الداء يكون 
بها ؟. لوكان هذا كا تقولون لكان من قبلم اعلم بهذ, منك و لوكان 
هذا على ما تقولون لكان الولد حين تلده شغى ان يتكلم و يمثى لآن الولد 
لا .أنى عليه ثلاث سنين حتى بتكلم أو يمثى . 
باب تكاج السفيه ' 

حمد قال : قال ابو حنيفة رضى الله عنه : اذا #دوج الفاسق السفيه و المولى 
عليه هذا ' يكون معتوها؛ امرأة بصداق مثلها فهو جائز, و لاببغى ان ينقض 
النكاح ٠‏ و قال اهل المدينة فى السفيه و المولى عليه : يتكبح بغير اذن وليه انه 
يفرق الولى بينه و ببن التى نكم فان لم يكن دخل بها فلا ثىء لها و ان كان 
(1) كذا فى الحندية و هو الصواب» و فى الأصل «قد يرجع » تصحيف فانه لا معى 
له هنا م لا يخنى على الفههم 0 
(؟) هو خفيف العقل فى التحرير و شرح السفه فى اللغة الخفة ,و فى اصطلاح الفقهاء : 
خفة تنبعث الانسان على - العمل ف ما له بخلاف مقتضى العقل - اه رد الحتار ؛ فهو 
ليس بمعدوم العقل بالكلية ٠‏ 
(0) كذا فى.الاصل ,و فى الندية «كان» مكان « هذاء , و لاننصح معناه فان المعتوه 
لا يجوز ترؤجه. كا سنأنى فى اللكتاب » و المعنى هنا : و'لا كون معتوها - لعل شيئًا 
من العمارة سقط أو وقع التصحيف فه ء تأمل ف العيارة ؛ و ان كان يمكن ان يكون 
توضيحا لةوله : و المولى عليه مثل ان يكون معتوها - تدبر ٠‏ 
(4) من العته و هو اختلال فى العقلك فى الدر انمختار ء لكن قال العلامة ابن عابدين 
رحمه الله : هذا ما ذكره فى البحر تعريفا للجنون و قال : و يدخل فيه المعتوه و أحسن 
.الاقوال فى الفرق بينهما ان المعتوه هو القلل الفهم امختلط الكلام الفاسد التدبير لكن 
لا يضرب و لايشتم بخلاف الجنون - أه ٠‏ وصرح اللأصوليون بأن حكنه كالصبى حت 

ف (109) 0١‏ دخل 





دخل بها كان لها ' أدنى ما يتكم به النساء ديار ' ممه اياها . قال مد : 
وكيف بطل نكاح السفيه و المولى عليه إذا تتزوج امرأة بصداق مثاها ولم يأت 
من ذلك إلا بما آنسه؟'؟ فكيف بطل النكاح و قد جاءت الآثار أن التكاح 
جده وهزله سواء*. © أو الطلاق جده وهزله سواء! فكيف أجزتم 





> الا ان الدبومى قال: تحب عاه العبادات احتياطا .و رده صدر الاسلام ,أن العته 
نوع جنون فيمنع وجوب اداء الحةوق جمبعا م بسطه فى شرح التحرير ‏ اتتهى ٠‏ 
(1) كذا فى الآصل .و ف الندية « كان لناء بضمير المتكلم و هو خطأ . 
(0) كذا فى الأصول «دينار »و عندهم ادنى ما يتكح عليه المرأة ربع دينار أو ثلااثة 
درام . قال مالك فى الموطأ : لا أرى ان تنكح المرأة بأقل من ربع دينار و ذلك ادنى 
ما بحب فيه القطع - أنتهى ٠‏ فلعل لفظ ٠‏ ربع » سقط من قل الناسخ ٠‏ و فى المدونة : قلت 
أرأيت ان زوجها على عرض قيمته اقل من ثلائة درام أو على درهمين ؟ قال : ارى 
التكاح جابزا و بلغ به ربع دينار ان رضى بذلك الزوج ؛ و ان ابى فسخ الكاج ان 
لم يكن دخل بهاء فان دخل بها أكل ا ربع ديار ء و ليس هذا النكاح تندى 3 
نكاح التفويض - اتهى . 
(0) هكذا فى الآصل « الا بما آنسه » و ف الهندية «السنةء فلعله « الا يما احلت به 
أو «الا با يكوه به او بالسنةء أو هبما جاءت به السئةء او دبما وردت به 
السئةء ‏ فانهم . 
(4) اشارة الى حد.ث مرفوع ورد فى ذلك رواه ابو داود و ابن ماجه و الترمذى - 
كا فى شرح اازرقانى - و قال : حسن غريب ؛ عن انى هريرة عن اانبى صل الله عليه 
و سم ثلاث جدهن جد و هزفن جد : التكاح و الطلاق و الرجعة ؛ قال ابن العرنى : 
و روى بدل ١‏ اأرجعة » ٠العتق»‏ و لا يصح و قال الحافظ : وقع عند الغزالى : ٠‏ العتاق » 
بدل «الرجعة » ولم أجده . و مرادهما لا يصح و لم بحده مرفوعا فلا يناف حمته حب 
هذ 


كتاب الحجة 0000 تكانح السفيه ج ١‏ 


حت عن ابن المسبب فى الموطأ لكر يجيب نف وجدانه !فق الاستذكار: روى 
ابو بكر بن الى شيبة : ثنا عيسى بن بونس عن عمرو عن الحسن عن الى الدرداء قال : 
كان الرجل فى الجاهلية طلق ثم برجع يقول: كنت لاعبا. فأنزل الله ٠و‏ لا تتخذوا 
آبات الله هزواء فقال صل الله عليه و سل : من طلق او اعتق او انكيح أو انكح 
قال انى كنت لاعبا فهو جائز عليه اتتهى ٠‏ و فى بلوغ المرام : عن ألى هريرة 
رضى الله عنه قال : قال رسول أله صل الله عليه و سل : ثلاث جدهن جد و هزلهن 
جد : التكاح و الطلاق و الرجعة - رواه الآربعة إلا النساتى؛ و صمحه الحام ؛ و فى 
رواية لابن عدى من وجه آخر ضعيف: الطلاق و النكاح و العتاق ؛ و للحارث بن انى 
اسامة من حديث عبادة بن الصامت رفعه: لا يجوز اللعب فى ثلاث : الطلاق و التكاح 
و العتاق؛ فان قالهن فقد و جين ؛ وسنده ضعيف - اتتهى ٠‏ و رواه الطبرانى من حديث 
فضالة بن عبيد بلفظ : ثلاث لا بحوز اللعب فبهن الطلاق و التكاح و العتق؛ و رواه 
الحارث بن الى اساءة فى مسنده عن بشر بن عمر عن أبن لهيعة عن عبد الله بن ابى جعفر 
عن عيادة بن الصامت رفعه : لا بحوز اللعب فى ثلاث : الطلاق و التكاح و العتاق. فن 
قالمن فقد وجين - و هذا منقطع ؛ و فى الباب عن ابى ذر رفعه : من طاق و هو لاعب 
فطلاقه جائز , و من اعتق و.هو لاعب فعتاقه جائزء ومن تكح وهو لاعب فتكاحه 
جاتر اخرجه عبد الرزاق عن ابراهيم بن عمد عن صفوان بن سل عنه و هو «نقطع ؛ 
و أخرج من على و عمر تحوه موقوفا ؛ وفى هذا رد على ابن العربى و على النووى 
حيث انكرا على الغزالى ابراد هذا اللفظ . ثم قال النوؤى : المعروف اللفظ الآول 
بالرجعة بدل الطلاق؛ و قال ابو بكر بن العربى : لابصح . و بروى بدل العتاق الرجعة ؛ 
قلت : هذا هو المشهور فه ء و كذا رواه احمد و أبو داود و الئرهسذى و ابن ماجه 
و الحا و الدارقطى من حديث عطاء عن يوسف بن ماهك عن الى هريرة باللفظ 
المذكور اولا وفيه بدل ٠‏ العتاق » « الرجعة » قال الترءذى : حسن .و قال الحا م : حت 

4 طلاقه 


طلاقه إذا تكح وهو يطلقها ولم يدخل بها فيؤخذ منه ندف الصداق بغير 
مسيس ؟ فهذا مما فيه الاسراف منه فى ماله و التبذير أن يزوج على المال 
العظيم باذن الولى فلا يدخل بها حتى يطلقها فيؤخذ' منه نصف الصداق ! 
فان قللم : إن النكاح إنما بطل للاسراف فى الال . قلنا": فهذا أحرى 
أن يكون [ باطلا]" وقد أسرف ف ماله من رجل* تزوج ابئة عم له فى 
الحسب والمال ولا فضل و جمال بصداق مثلها ثم أقام عليها فلم يفارقها 
فكيف جز التكاح وهو يلحقه * فى ذلك نصف الصداق ولم يحز هذا؟ 


حت صحيحء و أقره صاحب الام و هو من رواية عيد الرحمن بن حييب بن أدرك و هو 
متلف فه ء قال النسافى: متكر الحديث » و وثقه غيره نهو على هذا حسن ء و عطاء 
المذكور فيه هو ان ابى رباح صرح به فى رواية انى داود و الاك . و وم ابن 
الجوزى ققال: موعطاء ن يحلان وهو متروك ‏ اه التلخيص الحبير :و فكتاب الآثار : 
مد قال : اخيرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن ابن مسعود رض الله عنه انه 
قال : لعب النكاح و جده سواء يا أن لعب الطلاق و جده سواء, قال حمد : و به تأخذ 
وهو قول أنى <ذفة . اربع جدهن جد و هزلن جد : الطلاق و النكاحم و اارجعة 
و العتاق - أتنهى ٠‏ 

٠ فى الآصول «فأخذء وهو مصحف‎ )١( 

(؟) سقط من الآاصول لفظ « قناء و لا بد منه -كم لا يخق ٠‏ 

اقطان الاتسوق ع لازو الأب متتو لاه ركرن الى لاخر جا ري 
ولايد عله ٠‏ 

(؛) «تعلق بقوله ه احرى» افعل التفضيل »و قوله «و قد سرف ف ماله » جملة حالية 
قد اعترضت بين « أحرى» و قوله « من رجل » ٠‏ 

(0) كذاف الأآصولءو تأمل فيه و الحال ان التكاح يلزم النا كح نصف المداق حت 


خرف 


كتاف الحدة لكاح السفيه ج- 
وقد صلم مر._ ذلك مالا يصنعه السفيه ولا المولى عليه . 

' قال : و قال أبو حنيفة فى السفيه و المولى عليه يعتق و قد بلغ و احتلم : 
إن عتقه جائز لان العتق هزله و جده سواء' م أن الطلاق جده وهزله 
سواء . و قال أهل المدينة فى السفيه و المولى عليه يتكم باذن وليه : إن طلاقه . 
جاتر عليه إذا احتل , ولا تجوز عتاقه ما دام يولى عليه ٠‏ و قال عمد :كيف 
بطل هذا العتاق؟ قالوا : فى هذا إتلاف اله . قبل لم : أو ليس فى الطلاق قبل 
الدخول إتلاف" ماله؟ قالوا: لان نكم فيذلك بأمى الولى . قبل له :فا تقولون 
إن أعتق باذن الولى أ يحرز إعتاقه؟ فان قالوا : نعم . قبل له : فقد جاز للسفيه 
إن يستهلك ماله باذن وليه فى غير تحارة و لا منفعة تعود بها على نفسه . 
فان قالوا:لا ٠.‏ قبل لهم : فكيف جاز طلاقه قبل الدخول ولا جوز عتاته 
وقد أذن له الولى؟ و ما سييلهما إلا واحد. وما ينبغى أن بحوز بعضه و يطل 
بعضه ؛ و لكنا تقول فى هذه الثلاثة : التكاح و الطلاق و العتاق سواء 
جدهن جد وهزلمن جد.و ذلك جائز كله على السقيه و المولى عليه ما لا يكون 
معتوها * أو صغيرا لم يبلغ . فان كان معتوها أو صيا لم يلغ لم بحر عليه 
حو هو ضرر عليه !و قوله «ل يفارقها ء لعله «لم يقارفها » يتقدحم القاف و بعد الراء 
فاءء و عليه يترتب قوله هو هو يلحقه فى ذلك تصف الصداق» و إلا لا يصح ٠‏ ' 
(1) لعل لفظ «عمدء قبل «قال» سقط من الآأصول ٠‏ 
(0) يا ورد فى الحديث .و قد مضى خخربحه فتذكره ٠‏ 
(0) فى الأصول ‏ اتلافاء بالنصب و المقام يقتضى الرفع وجوبا - كم لا يخنى - 
. (؛) قوله «قالوا لآنه » كذا فى الآصول .و الظاهر ان بعض العبارة سقط بين 
«قالواء و بين «لآنهء حو كلة «لاء- ف . 
(0) تذكر ما مضى فى ابتداء الباب من الى قلت : ان العبارة ممتلة ٠‏ و العته نوع ب 

513 )000 طلاق 


كتاب الحجة ما يذكر فى التكاح من الجزون اج -م 
طلاق يطلقه ” و لا نكاح و لا عتاق . قالوا: فقد جعلتم الصبى و المعتوه فى 
نكاحه| وعتاتههما بمازلة قولنا فى السفيه و السفيه بمازلتهها عندنا لضعف عقله 
وقلة نظره لنفسه . قبل لم : إنا أبطلنا الآشياء كلها غير هذين " و أبطلنا فما 
أبطلنا الطلاق , و أنم لا تبطلون الطلاق على السفيه . فكذلك افترق حال 
هذين” و حال السفيه ؛ أرأيتم الصى و المعتوه أ تجهزون طلاقهها م يمدزون 
3 السفيه ؟ فان كنتم تجهزون ذلك فهذا ما لا ينبنى'. و إن كتتم لا بجدزون 
طلاقهها فد فرقتم بينهها و بين السفيه فى الطلاق . فكذلك افترقوا فى 
الاق يز اللكاح : 
باب ما ذكو ف الك من الجنون”' 


عمد قال : قال أو حنيفة رضى الله عنه ى اليجزون تذخاف منه امس أنه 





حدمن الجنون» لا يقع طلاقه و لا يحوز تصرفه؛ فيمكن هناك مكان « كان يكون » . 

دمالا بكونءار «مالم يكل.. 

٠ يطلقها ء تدير‎ ٠ كذا فى الآصرلء و الصحيح‎ )١( 

(؟) كذافى الأصل» و فى الهندية « هذين الامرين » اى التكاح و العتاق فان الكلام 

مع أهل المدينة فيهها ‏ و الله تعالى اعلم حقيقة الام ٠‏ 

(0) اى الصى و المعتوه ٠‏ 

(4) اى لا >وزء لقوله صلى الله عليه و سل «رفع القلم عن ثلاث : عن اانائم حتى 

يستيقظ , و عن الصغير حى سكير . و عن المجنون حتى يعقل اد يفيق » رواه الأربعة 

الا الترمذى عن عائشة عن النى صل الله عليه و سل قال : الحديث ؛ و سححه الام 

بلوغ ارام . 

(0) قال فى التلويم : الجنون اختلال الفوة المميزة ببن الامور الحسنة و القسيحة ح 
4:١‏ 


كتاب الحجة ما 3كر اق لكام من المنوان جم 


ولم جامعها: إنه إن كان لا يفيق حيل' بين امرأته و بين ما يخاف عليها منه 
فى حال الخوف. و أنفق عليها من ماله. و لم يفرق بينهما' إلا أن يخل بينه 
و بينها و لايصل إليها . فاذا كان ذلك أجل سنة فان وصل إليها و إلا خيرت» 
فان اختارت المقام معه أتفق عليها من ماله و لم يكن لها بعد ذلك خبار, و إن 
اختارت الفرقة" بانت منه بتطليقه . و قال أهل المدينة : إذا كان لا يفيق 
حيل بينه وبين امرأته و بين ما بخاف عليها «نه و أنفق من ماله و ضرب 


لها أجل ؛ سنة عام فيهاء فان بر ردت إليه امرأته و إلا فرق بينهها وكانت 


ح المدركة للعواقب ؛ بأن لا تظهر آثارها وتتعطل افعاها إما نقصان جيل عله دماغه 
فى اصل الخلقة و إما روج مزاج الدماغ عن الاعتدال بسبب خاط او آفة و إما 
لاستيلاء الشيطارن عليه و إلقاء الخيالات الفاسدة إليه بحيث يفرح و يفزع من غير 
ما يصلح سيا أه ٠‏ و ف البحر عن الخانية : رجل عرف انه كان مجنونا فقالت 
له امرأته طلقتتى الرارحة » فقال : اصابنى الجنون ؛ و لا يعرف ذلك الا بقوله كان 
القول قوله - اه رد انحتار ٠‏ 

(1) فى الهندية ٠‏ جهل » و هو مصحف من قوله «حيل» من الحبلولة » و فى الاصل 
« أنه كان لابفيق بين امرأته» سقط منه قوله «أن» وقوله «حيل» . 

(؟) ليس لواحد من الزوجين خيار فسخ التكاح بعيب فى الآخر و لوكان فاحشا 
كجذام وجنون و برص و رتق و قرن عند ابى حنيفة و أنى بوسف. و هو قول عطاء 
و النخعى و عمر بن عبد العزيز و ابى زياد و الى قلابة و ابن ابى لبلى و الاوزاعى 
و الثورى و الخطانق و داود الظاهرى و اصفابه و اتياعه. و ف الميسوط انه .ذهب 
على و ابن مسعود رضى الله تعالى عنهم ‏ فتحء اه رد انحتار . 

() كذا فى الآصلء و ف الندية ٠الغراقة»‏ و هو مرجوح . 

(4:) كذافى الأصول ‏ فا ٠‏ 


4 ولكن 


كتاب الحجة ينزوج و به جنون أو جذام أو برص فتكره المرأة صحبته ج - 
فرفتها' تطليقة فانكان يفيق أحيانا ويحن أحيانا لا يفرق بينه و بين ام أته 
ولكن يحال بينها و بين ما بخاف عليها منه حين يعتريها ' ذلك ٠.‏ * 
وقال عمد : وكيف تكوت الفرقة بينهها فى قولكم إذا لم يفق 
ولاتكون" بينهما إذا كان يفيق فى بعض الزمان وهو بجامع فى الحالين 
كاتيهها ' ؟! نما تفع الفرقة إذا ل 0 يضرب الاجل 
سنة , و أما إذا قدر على الماع و هو معتوه فليس ينيغى أن يغرق بينهما: و إن 
كان صحيحا لا يقدر على الماع فرق بينهها بعد ما يضرب لها ' الأاجل" سنة 
إذا اختارت المرأة ذلك ؛أفلا ترون الجنون و الصحيح فى ذلك كله سواء! . 
باب الرجل يتزوج وبه جنون أو جذام أو رص 
شكره المرأة ضحته 
مد قال : قال أبو حنيفة رضى الله عنه : ليس للرأة أن تقارق زوجها 
إذا كان به داء مر جنون أو جذام" أو برص* أو ععى أو مقعد 
(1) وف الأصول «فرقهياء مير الثنى . 
)١(‏ من الاعتراء وهو الاعتراض و الاشّال و الاحاطة . 
(0) وف الآصول :و لا يكونء بالياء؛ و الضمير برججسع الى « الفرقة » فلا بد من 
التأنيت ٠‏ قلت : الفرقة مصدر يستوى فه التذكير و التأننث - ف ٠‏ 
(4) و فى الآصول «١‏ كتتاهماء.. 
(5) هكذا فى الأصول «لحاء بالتأنث. و الظاهر الصواب ١‏ له» بالتذكير . 
() كذا فى الأصول ,و قد مس قبل ذلك «اجلا سنة» متكرا وكل صواب ٠‏ 
(0) هو داء يتشقق به الجلد و ينان و بقطع اللحم ‏ قهستانى عن الطلة ‏ اه رد انحتار . 
وف المغرب : و امجذوم الذى به جذام .وهو تشقق الجمد و تقطع اللحم و تساقطه ‏ اه . 


اجندة مفيدة 





فى النهاية : « من تعل القرآن ثم نسيه لق الله بوم القيامة و هو اجذم ». اى مقطاوع س 
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"كنات الجدة ا وابه 000 ددا و فكره المرأة صحته حج رام 
ب الحجة ينزوج و به جنون أو جذام او برص فتكر 9 


حت اليد» من الجذم : القطع ؛ و منه حديث على رضى الله ع من نكث بغة لق الله 
وهو اجذم ليست له بد 4 قال القتيى : الأجذم ههنا الذى ذهبت اعضاؤء كلها , 
و ليست اليد اولى بالعقوبة من باقى الأعضاء » يقال: رجل اجذم و مجذوم ‏ اذا تهافقت 
اطرافه من الجذام . وهو الداء المعروف؟ قال الجوهرى : لا يقال للجذوم « الاجذم » ؛ 
'و قال ابن الأنبارى ردا على ابن قتببة : لو كان العقاب لا يققع الا بالجارحة الى 
باشرت المعصة لما عوقب اازانى بالجلد و الرجم فى الديا و بالنار فى الآخرة ؛ 
و قال ان الانارى : معنى الحديث انه لق الله و هو اجذم الحجة لا لسان له تكلم 
و لاحجة فى يده » و قول على رضى الله عنه « ليست له بد ء أى لا حجة له ؛ و قبل 
معناه : لقيه منقطع السب » يدل عله قوله : القرآن سبب يدر,الله و سبب بأيديم فن 
نسبه فقد قطع سبيه ؛ و قال المتطانى: معنى الحديث ما ذهب اليه ابن الأعرابى؛ و هو ان 
من نسى القرآن لو الله خالى اليد من الخير صفرها من الثواب . فكبى بالبد عما تحويه 
و تشتمل عليه من الخير ؛ قلت : و فى تخصيص على بذكر اليد معتى ليس فى حديث نسيان 
القرآن , لآن البيعة تباشرها اليد من بين الاعضاء وهوات يضع المبايع يده فى يد 
الامام عند عقد الببعة و (خذها عليه ؛ و منه الحديث « كل خطية ليست فيها شهادة 
كاليد الجذماء» اى المقطوعءة ؛ و فيه انه قال لجذوم فى وفد ثقيف «ارجم فقد 
بابعتك » ؟ امجذرم الذى اصابه الجذام و هو الداء المعروف كأنه من جذم فهو مجذوم» 
و اما رده الى صل الله عليه وملم ثلا ينظر أصحعابه اليه فيزدرونه و يرون لانفسهم 
فضلا عله فيدخلهم العجب و الزهو, ار لكلا يحزن بروية الننى صلى الله عله و سم 
و اصحابه رضى الله عئهم و ما فضلوا به عليه فبقل شكره على بلاء الله تعالى ؛ و قبل : ان 
الجذام من اللاماض التعدية و كانت العرب نتطير منه و تتجنبه فرده لذلك ؛ء او للا 
يعرض للأاحدهم جذام فبظن ان ذلك قد اعداه ؛ و يعضد ذلك الحديث الآخر انه اخذ 
بيد مجذوم فوضعها مع بده فى القصعة فقال «كل ثقة بالله و توكلا عليه», و اما حت 
:1.5 (111) أو مفاوج 





كتاب الحجة يزوج و به جنون أو جذام أو برص فتكره المرأة سته ج - م 
أو مفلوج' أو أكلة بعد أن يكون بجامع ٠‏ و قال أهل المديئة: إذا كان مجنونا 
لايفيق ضرب له أحل سنة فان لم يرأ فها و إن كان مجامع فرقء و أما 
الجذوم فانه يفرق ينه و بن امرأته إذا طلبت ذلك .و أما الأارص و المقعد 
والمفلرج فلا يفرق بين أحد منهم و بين امرأته . 

وقال محمد : و كيف افترق الجذوم والجنورن وغيرهها من نحو 
الارص' و الآعمى و المقعد ؟ فان قالوا: إنما تقول هذا فى الام لا يحتمل ” 
فيل لم : وما تعنون بقولكم لا بحتملء للتقذر أو ؛ لغيره ؟ فان كارب 
للتقذر" فقدكره أن يتقذر'؛ وقد بلغنا' عن أنى بكر الصديق رضى الله عنه 





فعل ذلك ليعلم الناس أن شيئا من ذلك لا يكون الا بتقدير الله تعالى . ورد الأول 

ثلا يأثم فيه الناس فان يقينهم يقصر عن يقينه ؛ س .و منه الحديث لا تديموا النظر 

الى اليجذومين » لانه اذا ادام النظر حقره و رآى لنفسه فضلا و تأذى به المنظور اليه؛ 

و منه حديث أن عباس رضى الله عنه.ا « اربع لا بحرن ف البسع و لا النكاح : المجنونة 

والجذومة و البرصاء والعفلاء» ‏ اه . (4) هو ياض فى ظاهر الجلد يتشاءم 

به - قهستانى» قاله فى رد المحتار. و نحوه فى المذرب ٠‏ 

(1) فى جمع البحار : الفا داء الأساء, هو داء معروف برخى بعض البدن - اه ٠‏ 

وقد تكفل المحقق فى فح القدير رد ما استدل به اللأثمة الثلاثة و ممد بما لا ميد عله. 

(0) كذا فى الأصلء و ف الندية «البرصء و ليس بصواب؛ بل تصحف ٠.‏ 000 

(0) اى لا تحمل - فافهم.؛ لعل ع.: الامام مد روايتين فى ذلك. و الا فذههه 

ااتخيير فى ذلك ٠‏ 

3 كذاق الهندية وهو الصواب» وكان فى الآصل ٠‏ العذرام » و هو تصحف ٠.‏ 

() فى الأصول ه يتقذر» و الأولى ٠‏ للتقذرء كا يقنضى السباق و الساق . 

(1) كذا فى الهندية ,و فى الأصل ٠‏ يعتذر» #صحيف - ف . 

(0) فى كيز العهال ج ه ص ١4١‏ الطبعة الأولى من كتاب الطب و أرق من قم ت 
ظ1ظ 





كتاب الحجة ينزوج و به جنون أو جذام أو برص فتكره المرأة صمبته .ج - م 


أن ركنا' قدموا عليه من المن فأتاهم بطعام فتنجى رجل منهم فقال له بعض 
القوم : إن له ضربا من الجذام . فقال له : ادته , فأدناه لعل يأكل الأاجذم 
و جعل أبو بكر يأكل من حيت يأكل الاجذم ‏ و بلغنا' عن اللبى صلى الله 
عليه و آله و سل أنه قال: هلك المتقذر . فليس ينغى أن يفرق بين امرأة 
وزوجها للتقذرء فالمرأ الملل أعظم حرمة من أن يفرق بينه و بين امرأته 
ح الآفعال: عن عبد الرحمن بن القاسم عز, أبيه قال : قدم على أبى بكر وفد من ثقيف 
فأنى بطعام فدنا القوم و تتحى رجل به هذا الداء يعى الجذام فقال له ابو بكر : ادنهء 
فدنا قال: كل , فأكل و جعل ابو بكر يضع يده موضع بده فيأكل ما يأ كل منه 
الجذوم - ش و ابن جرير . انتهى ٠‏ و قدا مس ممارا أن بلاغات الامام محمد مسندة» 
وفى الباب حديث معيقيب و عمر رضى الله عنه و ذه قصة طويلة روآه ابن سعد 
مطولا و ابن جرير صدره »و رواه ان معد و أن جرير مختصرا عن خارجة بن زيد 
عن عمر و عن جابر مرفوعا أن النى ضَلٍ اله عليه و سل اخذ بيد بجذوم فأقعده معه 
فسال : كل ثقة بالله و توكلا عليه رواه ابن جريرء وعن عمرو بن الشريد عن أبيه 
فرعا أيضا رءاه ابن جرير:. و حديث «فر من الجذوم فرارك من الاسدء رواه 
البخارى تعليقا فى الطب لا يعارضه فاز, ظاهره غير ماد للاتفاق على اباحة القرب منه 
و ثاب بخدمته و مريضه و على القيام بمصالحه . و تقدم المع من النهابة . 

. ركب جمع الراكبء و امثاله كثيرة‎ )١( 

(0)لم اجد فى الكتب الت عندى , فتشه انت من مظانها لعلك يجده ٠‏ وحدثث كعب 
ابن تحرة لم يصح لآنه من رواية جمبسل بن زيد و هو متروك عن زيد بن كعب بن 
بجرة »و هو مجهول لا يعلم لكعب بن يجرة ولد اسمه زيد »و لو سل جاز ان يكون 
طلاقا فان لفظ ٠‏ الحق بأملك » منكنايات الطلاق فلا تعويل عليه فى هذا الموضع - 
يا لايخنق ٠‏ و فى روايات اخرى ما يناسب ذلك المقام فراجعها.. 


111١‏ هذا 


كتاب الحجة ينزوج و به جنون أو جذام أو برص فتكره المرأة صحبته ج - > 
بهذا , وشبهه وإن' قم : لا يحتمل لآنه لا يسعى على امرأته و لا يبتغى لها 
من فضل الله , فكيف يقولون" إنكان موسرا كثير المال فأتفق عليها أ كثر 
ما ينقق عل مثلها ؟ أينغى 3 أن تفرقوا بينها و بينه كذلك" فان قلم : 
ل فرق ينها لهذا فى كى: تعنون بقولكم ذلك ١لا‏ يحتمل» و قد احتمله 
أنو بكر رضى الله عننه فى فضله ؟؟ وما كان ذلك عليه بواجب , وإن كان 
ذلك بواجب عل المرأة فى أمى زوجها فقد بلغنا* عن النى صلى الله عليه وس 
(1) كذا فى الأصول بانواوء و الآولى «فان» بالفاء . 

(0) كذا فى الأصول بصيئة النية : و الأول« تقولون» بالخطاب - 7 لا يخق . 
(؟) اى لا يفرق بينهما بمثل هذا . يعتى ءن انفاق اكثر المال على مثلها ٠‏ 

(:) *فى فضله» أى مع فضله على سائر الصحابة رضى الله عنهم أكل مع المجذوم من 
حيث يأكل منه امجذوم ٠‏ 

(0) اخرج اليهق فى سه الكبرى من طرين جعفر بن عون : حدثنا ربيعة بن عّمان 
نا جمد بن يحى بن حبان عن نهار العبدى و كان من اصحاب انى سعيد الخدرى عن 
أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : جاء رجل الى النى صلى الله عليه و آله و سل بابنة 
له فقال: با رسو ل الله ! هذه ابى قد ابت ارنف تمزوج .فال ها النى صلى الله عليه 
و آله و سل: اطيعى اباك . ققالت : و الذى بعئك بالحق ! لا اتزوج حى تخيرنى ما حق 
الزوج على زوجته ؟ قال: حق الزوج على زوجته ان لو كانت له قرحة فلحستها 
ما ادت حقه ‏ انتهى ٠‏ فم مر هذا ان الحديث من مرويات انى سعيد الخدرى 
رض الله عنه . و روى اليزار م ف النيل باسناد رجاله رجال الصحيح عن أنى سعيد 
مرفوعا الى"الننى صلى الله عليه و آله و سلم قال : حق الزوج على زوجته لوكانت به 
فرجة فلدستها أو انثن منخراه صديدا أو دما ثم ابتلعته ما ادت حقه و اخرج مشسل 
هذا اللفظ البزار .ن حديث الى هريرة - أه ٠‏ و روى نجوه أحمد فى مسنده عن حت 
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كتاب الحجة يزوج و به جنون أو جذام أو برص فتكره المرأة صحبته ج - م 





حت انس رض الله عنه ‏ كا فى هتق الأخبار - مرفوعا ان النى صل الله عليه و أله 
و سل قال : لا يصلح لبشر ان بسجد لبشر ‏ ولو صاح لبشر أن يسجد ابشر لمت 
المرأة ان تسجد لزوجها من عظل حقه علها . و الذى نضى يده لوكان من قدمه الى 
مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح و الصديد ثم استقبلته تلحسه ما ادت حقه - انتهى ٠‏ 
وقد اقار اتزمذى الى جدت آأنى فق يان السبدة فراجمه + فصل .ى: ذلك ان 
الحديث المذكور ختصرا و معلولا مروى عن انس بن مالك و ابى هريرة و أبى ممعيك 
الخدرى رضى لله عنهم اسنده البزار و الامام. امد و اليهق نحو ما فى الكتاب فى 
سان اليهق ج لا ص 86 من حديث أنى هريرة ٠‏ 
قلت :و اخرجه الامام تمد فى آثاره : اخيرنا ابو حنيفة قال حدئنا الحمم بن زياد يرفعه 
الى النى صلى الله عليه و سل ان امرأة خطبت الى ايها فقالت :ما انا بميزوجة حتى القى 
النى صل الله عليه و سل فأسأله ما حق الزوج على زوجته ؟فأتته فقالت :يا رسول الله ! 
ما حق الزوج على زوجته ؟ قال : ان خرجت من بنتها ( وعند أبى بوسف من يته ) 
بغير اذن منه لم بزل الله يلعنها و اللملائمكة و الروح الآمين و خزنة الرحمة و خرنة 
العذاب حتى ترجع » قالت : يا رسول الله !ما حق الزوج على زوجته ؟ قال: ان سأها 
نهسها و هى على ظهر قتب لم كن لا ان منعه ‏ قالت : يا رسول الله ! ما حق الزوج على 
زوجته ؟ قال ان غضب فلمرضه . فقال رجل من "قوم :و أن كان ظالما ؟ قال: و أن كان 
ظالما . قالت : ما انا بمتزوجة بعد ما اسمع - أه ص ولاء و أخرج الامام ابو بودف 
اضا نحوه فى ص ٠١7‏ من آثاره . واخرج الحسانظ طلحة بن مد فى .سنده عن 
احمد بن تمد بن سعيد عن القاسم بن حمد عن حماد عن حمد بن مد عن أنى بوسف عن 
انى حنيفة عن الحك بن زياد الجررى ان امرأة خطت الى ايها فاستأذنها فقالت : 
لست بفاعلة حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه و سلم و أسأله عن حق ١ازوجء‏ فأتته 
ذاكرة ذلك له . ققال صل الله عليه و سل : .ن حقه مرأقبة الله فيه نظرا و سمعا حت 
4 (؟1١1)‏ ق 


كتاب الحجة ينزوج و به جنون أو جذام أو برص فتكره المرأة صمبته ج - ؟ 
فى ذلك حديث لابرد ولا يجهل ولايشك فيه معروف: إن سائلة سألته 
قالك :ا ترمو اق مااعق الررج: عسل امرأة؟ فالا مال ماران 
قبحا أودما فصت" ذلك ما أدت ما أوجب الله عليها من حقه فن. سال 
منخراه قبحا أو دما فهذا من الآمر الذى لا يحتمل فلم يقل النتى صلى الله 
عليه.و آله و سل إن ذلك مما" يرق بين المرأة. و زوجها , و لكنه قال 


حت و نطقا و بطشا و سعيا و مشربا و ملبسا و مطعا و رعاية له فى سائر ذلك و حفظا 
و ايثارا و موافقة و احبراما لما اوجب انه له ؛ فقالت: يا رسول الله ! أحذر ان اير 
عن بعض ذلك » ققال: انت اعرف 1ه ؛ راجع ج * ص +16 من جامع المسانيد» 
قلت : هو ممسل لآن اللحكم بن زباد لم يسم فيه من سمع رسول الله صل الله عليه و سلم» 
وف الميزان: الحم بن زياد عن انس رض الله عنه قال الأزدى : مجهول ‏ اه ٠‏ قلت: 
فان لم يعرفه الآزدى فقد. عرفه الامام أذ روى عنه و هو شبخه. و شيخ الرجل ليس 
بجهول عنده - ف ٠‏ 

» فى جمع البحار : فيه انه اخسذ بمنخرة الضى » أى بأنفه , و خرتا الآنف ثقباه‎ )١( 
٠ و النخرة.بالحركة مقدم.الآلف . و المنخر و المخران ايضا ثقبا الانف  اتهى‎ 
(؟) المص فى الاصل: النيل و الاخذ الى الفوق , و ههنا بمعنى لست او ابتلعت.. كا‎ 
فى الحديث . و.فى حديث عبر بن الخظاب رضى الله عنه - كا فى الجمع  انه مص‎ 
٠ منها . أى نال منها القليل من الدنيا . ممصت بالكسر مصا‎ 

49 كذا فى الأصل و هو الصحبحءو ف الحندية «ملء مكان «ما.ء لم يحكم رسول الله 
صل الله عليه و سل بالتفريق ببنهما للتقذر وعدم التحمل بل اقرها فى زوجيته و قال 
لها ما قال؛ فعلى من هذا ان هذا داء لا يتخير به.احد الزوجين. و سلان الدم و.القبح 
من جسده لم الحسه .و ابتلاعه اشد تقذرا فى عقل العرف مرح البرص و الجنون 
و الجذام وغيرها . 
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كتاب الحجة ينزوج و به جنون أو جذام أو برص فتكره المرأة صحبته ج - م 
أو مصت ذلك ما أدت ما أو جب الله عليها من الحق فكيف شرق بينهما 
بهذا وشبهه ؟ وهل تعلون أن أحدا فى زمان النى صلى الله عليه و آله و سل 
أو فى زمان أنى بكر أو فى زمان عمر رضي الله عنهما فرق بينه و ببن ام أته 


من دانه من جذام أو غيره ؟ 


أخبرنا مد بن الحسن' قال أخيرنا إسمعيل بن عياش ' قال حدثتى 
ابن جرب ' عن عطاء بن أنى رباح فى الرجل يزوج المرأة وبه داء أو جذام 
أو.رص قال: لا تخير" . 
)١(‏ هذا فول تلميذه و الراوى عنه؛ و قد سبق نظائره فها قبل ٠‏ قلت : و له نظائر فى 
الصحاح و السئن ‏ ف ٠‏ 
)١(‏ مضى فيا مضى مرآرا . 
(0) وعن أنى عيد نا عد الله بن المبارك عن معمر عن أبن انى تجح عن مجاهد اله 
قال فى الرجل يزوج المرأة ثم يعرض له 'داء قال:هى ام أته لا تمزع منه ‏ انتهى ٠‏ 
ولم برد فى خبر صحيح او ضيف أو اثر عن الخلفاء الراشدين او غيرثم من الصحابة 
رضى الله عنهم انهم فرقوا بين الزوج و المرأة بسبب الجذام او البرص أو غيرهما 
من أءثال. هذه الأمراض . و لم مخيروا احد اازوجين بعيب الآخر . قال امحقق : اما 
القياس فتخلف فيه جزهء الممتضى أو شرطه فان المقتضى للفسخ العيب مع و قوعه فى عقد 
مبادلة يحرى فيه المشاحة و المضابقة بسبب كون المراد منه من الجاننين المال . و هذا 
قرط عله »و اانكاح ليس كذلك فان المال فيه تابع غير مقصود و اما شرع اظهارا 
لحظر الحل . و لهذا اختلفت لو ارمهما حتى اجزنا على عبد و فرس غير موصوفين . 
وصحيح مع عدم رؤية المرأة اصلا:. بحلاف المبييع عنده .كم اذا رأى الميع عندنا 
يبت له ختار الرد بلاعيب؛ و فى التكاح لو شرط وصفا مرغوبا فيه كالعذرة و اجمال 
و الرشاقة و صغر السن فظهرت ثيبا يحوزا شوهاء ذات شق مائل و لعاب سائل حت 
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باب الرجل يزوج المرأة لا بحد' ما ينفق على امرأته 
محمد قال : قال أو حنيفة رضى الله عنه : إذا لم بجد الخر ما ينفق. على 
امس أنه أمة كانت أو حرة ل شرق بينهما". و كذلك العيد ولكن يشَرض " 





حو انف هائل و عقل زائل لا خيار له فى فسخ النكاح به » و ف البيسع بفسخ بدون 
ذلك . و لو هزلا بالبسع لم ينفذ , و ينعقد التكاح بالحرل بهء فكذلك بالعلة مقتضية ؛ 
و عن القياس الثالث بمنسع وجود العلة فى الفرع و نهو امتناع حصول المقصود لجواز 
ان بطأ من هى كذلك و يتوصل بالشق و القطع و الكسر غاية ما فيه نفرة طببعة » 
وذلك لم بوجب الفسخ أتفاقا للاتفاق على عدمه فى ذات القروح و الفاحشة و البخر ' 
الزائد ؛ و حتئذ قول مد ان وجود ذلك فيه يعطل عليها المقصود لاوجه الأآخير , 
خلافه هو اذا و جدها كذلك لآنه يتمكن من ازالة الضرر عن نفسه بالطلاق.و وجه 
دفعه و دفع قول الزهرى و من معه اتتظمه دفع اقسبة الشافعى و من .هه - اتتهى ج + 
ص 5١8‏ من باب العنين ٠‏ 

. كذافى الآصول ,و لعل اواو سقط من قوله ٠لا بجدء‎ )١( 

(0) و بقولنا قال الزهرى و عطاء و أبن يسار و الحسن البصرى و الثورى و ابن 
انى ليل و ان شبرمة و حماد بن الى سلهان و الظاهرية » و بول ااشافعى قال مالك 
و أحمد فى ظاهر قوله وعنه رواية كقولنا . و عل هذا الخلاف العجر عن الكسوة 
و العجز عن المسكن ٠‏ واهذا التفريق فسخ عند الشافعى و احمد. طلاق عند مالك 
و لو امتنع عن الانفاق علها مم اليسرلم يفرق., يبع الحام ماله و يصرف ف نفقتها 
فأن م يحد ماله يحيسه حى ينفق علها و لا يفسخ قح القدير ٠‏ 

(©) قال المحقق : و معى الاستدانة ان تشترى الطعام على أن يؤدى الزوج ثمنه : وقال 
الخصاف: ااشراء بالنسيئة ليقضى القن من مال الزوج - اه ؛ ومثله فى العناية و الكفاية, 
ومافى الكتاب خلاف ما قاله الخصاف. و عليه المعول. و إزا قال فى رد المحتار حت 
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النفقة. لا مرأته الحرة. و لزوجته الآمة إذا بوئت ممه بيتا 'عللى قدر نفقة 
مثلها ' بالمعروف. فيكون ذلك دينا على الحر يطلبه إياها. و أما العبد فهو 
فى رقبته فا فدى به مولاه ' والا مع فى ذلك حى تستوفى نفقتها 
ثم يستقبل نفقة بعد ذلك , و لاتقع فرقة ينها فى شىء من أم النفقة. . 
على حال . و قال أهل المدينة ذالم بيد ارما فق عل امس أمة كانت 
أو حرة فرق بينها » وكذلك العبد . 

قال عمد :و كيف وقغت الفرقة إذا لم بحد النفقة ول بوقتود له ى 





ح ذكر الخصاف و تبعه الشارحون انها الشراء بالنسيئة لمتقضى القن .ن مال الزوج» 
وفى الجتى انها الاستقراض - بحرء و نقل القهستانى الشانى عن صدر الشريعة قال : 
و إله يشير كلام المغرب اه ؛ و ف اليعقوية انه الآولى ما لا يخ . قال فى الدرر المتتتى : 
لكن التوكيل بالاستقراض لايصم على الاصح ء فالأصح الآرلى؛ و مثله فى الحوى 
عن البرجندى ؛ قلت : الثانى ابسر عل المرأة لآنها قد لا بحد من يبيعها بالنسيئة 
ما تحتاجه فى كل بوم » بخلاف الاستقراض للفقة شهر مثلا .و يأنى قريبا الجواب 
عن الابراد - اتتهى ٠‏ 
و )١‏ كذا فى الأصل :وف المندية «على مئلها نفقةء وكلاهما صميح . 
)١(‏ اى فيهاء و هو المتصود ٠.‏ ف الدر اتختار: ساع القن و إسعى ١دير‏ و مكاتب 
.عجر و المأذون فى التكاح , و بدونه يطالب بعد عتقه فى نفقة.زوجته.المفروضة اذا 
اجتمع عليه ما يعجر عن ادائه و لم يفده - ذخيرة ؟ مرة بعد أخرى أى لو اجتمع علبه 
ثفقة اخرى بعد ما اشتراه من ع به أو لم يعلم “م عل فرضى- يبع ثانيا , وكذا المشترى 
الثالك وهل جرا لآنه دن حادث - قاله الكال و أن الكال ؛ فا فى الدرر تبما للصدر 
سهو ‏ اتتهى ٠‏ لآن النففة تتجده.شيئا فشيئا على حسب تحدد الزمان على وجه يظهر فى 
حق السيد فهو فى الحقيقة دين حادث عند المشيرى - قنح ٠‏ 
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ان لا يحد النفقة ' ؟ أدأتم إن كان موسرا إلا أن ماله عنه غائب فلم يقدر 
على نفقتها ولم يحد من يدينه" أ تفرقون بينه و بينها"؟ أرأيتم إن لم يقدر على 
ذلك يوما أو بومين أ يفرق بينهما؟؟ أدأيم إنكان له رزق أو عطاء فى الدبوان”* 
وابطي ذلك عنه و فيه وفاء بنفقتها و نفقته أيفرق بينهما لذلك '؟ فقد رأينا 
أكحاب اليسار و الآموال الكثيرة يعوزوت ' فى بعض الحمالات حتى 





٠ أى كيف يصنع به عند اختتام التوقيت‎ )١( 

(؟) « يدينه ' أى يقّرضه . فى المغرب : دنت واستدانت : استفرضت .» و مثله ادنت 

على افتعلت .و منه مضارب ادان دينا . ودتته و ادنته ودينته : اقرضته ٠و‏ رجل 

دان و مددون_ اه . 

() فاذا لم بحد مز يقرضه مع كونه موسرا لكن ماله غائب عنه لايفرق بينه و ببن 

امرأته عند ايضاء فكيف يفرق ف المسألة المذكورة ٠‏ 

٠ أى لا يفرق بينهما ء يعى لا .فرق عندم ايضا و الحالة هذه‎ (١ 

(0) الديوان الجريدة من دون الكتب اذا جمعها , لآنها قطم من القراطيس جموعة , 

و روى أن عمر رضى الله عنه اول من دوانتف الدواوين اى رتب الجرائد للولاة 

و القضأة » و يقال فلان من اهل الديوان؛ لى ممن اثبت اسمه فى الجريدة . وعن الحسن 

رحه الله :مجرة الأعراب اذا ضهم ديوانهم ‏ يمن اذا اسل و هاجر الى بلاد الاسلام 

فهجرته أعا تصح اذا ثبت اسمه فى ديوان الفزاة ‏ اه المغرب . 

(5) بعى لايغرق بينهماء نكذا هذا لايفرق بينهما ٠‏ 

(0) كذا فى الآصل»و فى الهندية « يعودون » بالدال و هو مصحف ء اما هو بالزاى 

كا هو فى الآصل ؛ و معناه : يعجزون و يضيق عليهسم ٠‏ قال فى المغرب : العوز 

الضبق ؛ و اف يعوزك الثىء لى يقل عندك و انت ممتاج اليه؛ ومنه قوم ٠‏ سداد 

من عوز » و يقال ايضا ٠‏ اعوزف المطلوب » اى اعرْنى و اشتد. وهوة يب -- 
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لايقدرون عل النفقة. أرأيتم إن كان رجلا ' من أهل العراق موسرا معروفا 
بذلك لج فسرقت نفقته بالمدينة فلم يقدر على ما ينفق عليها ولم يعرف 
أحدا يقرضه فيقترض والمرأة إنه ' من أكثر الناس مالا بالعراق أيفرق بينه 
وبين امرأته؟! لن كان هذا ما يستقي لرجل تكرهه امرأته أن بحي بها 
ح من الأول . ومنه قوله سألة يختلف فيها كبار الصحابة « يعوز فقهها » اى بشتد 
علمها و يعسر - أم . ٠‏ 
(1) كذا فى الآصوله رجلا ٠‏ باللصب و لعله'« رجل » بالرفع » بل الرفع متعين - كم 
لا يخق » و هو اسم كان فافهم ٠‏ قال ف الفتح ذيل قول صاحب الداية «و لنا 
ان حقسه بيبطل و ها يتأخر و الأول اقوى فى الضررء : لنا المنقول و المعنى ؛ ما 
اللقول قر اق ]أن كناكو هزه فظرة الى مير وقاة الفقة ان كارن 
دين فى الذمة و قد اعسر بها الزوج فكانت المرأة مأمورة بالانظار بالنص 4و أما المنى 
فهو أن فى الزام الفسخ ابطال حقه بالكلية و فى الزام الانظار عليها و الاستدانة عليه 
تأخير حتها دينا عله. و إذا دار الآمى بينهها كان التأخير اولى .و به فارق الجب 
و العنة و المملوك . لآن حق اماع لايصير دينا على الزوج و لا نفقة المماوك تصير 
دينا على المالك ,و يخص المملوك بأن فى الزام يبعه أبطال حق السيد الى خلف و هو 
القن فاذا يحر عن نفقته كان النظر من الجانبين فى الزامه بيعه اذ فيه مخلليص المملوك ' 
من عذاب الجوع و حصول بدله القائم مقامه للسيد؛ بخلاف الزام الفرقة فانه ابطال 
حقه بلا بدل و هو لا يحوز بدلالة الاجماع على انها لو كانت ام واد يجر عن نفقتها 
م يعتقها القاضى عليه اتتهى ٠‏ وجواب اقول الذى استدل به الشافعى و هن معه 
سيأ بعد ٠‏ ظ 
)١(‏ هكذا فى الأصول ء و العبازة مختلة» و لعل لفظ « المرأة» زبادة من قل الناسخ » 
و العارة هكذا ٠‏ فيقيرض'و انه من اكثر الئاس مالا - الجء ٠‏ 
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ولا سافر. و ككف ' يستقم لرجل ' عنه نفقته ثم تطلب فراته؟ وكيف 
قلتم إن بالعسر يفرق بينه و بين امرأته؟ و ما كار_ أصكاب جمد صل الله 
عليه و آله و لم عامة إلا القليل منهم إلا أهل العسر ما يحدون ما يأكلون 
و لاما يطعمون أهاليهم ؛ و لقد بلخنا" أن * التى صلى الله عليه وآله وسل 





() كذا فى الآأصول «و كيف» بالواوء و الآولى ٠‏ فكيف» بالفاء ‏ تأمل . 
(؟) فى الآدول بياض بعد قوله ٠‏ لرجل ٠»‏ بقدر نصف سطر ٠‏ 
(6) واه التر.ذى فى جامعه: حدئنا مد بن اسمميل نا آدم بن الى اياس نا شيياف 
ابو معاوية نا عبد الملك بن عمير عن أنى سلمة بن عبد الرخن عن ابى هريرة قال « خرج 
النى صل الله عليه و سلم فى ساعة لا يخرج فيها و لاياقاه فيها احد فأتاه ابو بكرء 
فقال : ما جاء بك يا أبا بسكر ؟ فقا : خرجت أاقى رسول الله صل الله عليه و سلم و انظر 
ل وجهة: التسليم عليه . فلم يلبث أن جاء عمر ‏ فقال :ما جاء بك يا عمر ؟ قال : الجوع 
يا رسول الله ! قال: و انا قد وجدت بعض ذلك , فانطلقوا الى مزل ابى اليثم بن النبهان 
الأمارئ كان رجل كثير النخل و ااشاء ولم يكن له خدم فل بجدوه فقالوا 
لام أته : ان صاحبك؟ فقالت انطلق يستعذب لنا الماء. ولم ثرا أن جاء ابو اليثم 
بقربة يزعبها فوضعها “م جاء يلتزم النى صل الله عليه و سل و يفديه بأبيه و امه ثم انطلق 
بهم الى حديقته فبسط لم بساطا ثم انطلق الى نخلة جاء بقنو فوضمه فةإل النى 
صل الله عليه وسل : أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ فقال: با رسول الله ! اردت ان تختاروا - 
3 قال: خيرو! ‏ من رطبه و بسرهء فأكلوا و شربوا من ذلك الماء فقال رسول الله 
صل الله عليه واسلم: هذا والذى نفسى بده من النعيم الذى تسئلون عنه بوم القيامة 
ظل بارد و رطب طرب واماء بارد . فانطلق ابو ليثم ليصنع لم طعاما فقال النى 
صل الله عليه.و سل : لا تذيحن ذات در . يح لم عناقا او جدا فأتاهم بها فأكلوا 
فقال النى صل الله عليه و سلم: هل لك خنادم ؟ تقال : لا. قن : فاذا اتانا سى حت 
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و" أن أنا بكر و عمر رضى الله عنهم أخرجهم من مناز هم الجوع ٠‏ و لقد 
بلغنا ' عن عائشه رضى الله عنها قالت : ما شبع آل جمد من خيز بر ثلاثة أيام 
> فأتناء فأنى النى صل الله عليه و سل برأسين ليس معهما ثالث فأتاه ابو اليثم فقال 
النى صلى الله عله و سل : اختر منهماء فقال: يا نى الله ! اخثر لى ء فال النى صلى الله 
عليه و سل : ان المستشار مؤيمن . خخذ هذا فانى رأيته يصلى و أستوص به معروفاء 
فانطلق ابو اليثم الى امس أنه فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت ام أته: 
ما انت بالغ ما قال فيه انبى صلى الله عله و ل الا ان تعتقه. فقال: هو عتيق» فقال 
النى صلى الله عليه و سل :أن الله لم يبعث نبيا و لا خليفة الا و له بطاتتان : بطائة تأمره 
بالمعروف و انهاه عن الممنكر . و بطانة لا تالوه خالا . و من نوق بطانة السوء فقد 
وفى ؛ قال ااترمذى : هذا حديث حسن صويح غريب - اتتهى ٠‏ و ف الحديث احكام 
و فوائد شى يضيق المقام عن يانه و هو ظاهر على الدههم ٠‏ (4؛) فى الأصول « عن » 
مكان ١ان»‏ و ذلك تصحيف - م لا يق ٠‏ 
)١(‏ وف الآصل «ان ابا بكر و عمرء بدون الواوءو الصواب «ان النى صل الله 
عليه و سم واا بكر وعرء». 
(؟) روآه الترمذى من طريق مجالد عن الشعبى عن مسروق عن عائشة قال : دخلت لى 
عائشة فدعت لى بطعام و قالت :ما اشع من طعام فأشاء ان ابى ,الا بكيت . قال: قلت : 
ل ؟ قالت : اذكر الحال الى فارق عليها رول الله صل الله عليه و ل الدنيا ءوالله 
ها شبمع من خيز و حم مص تين فى بوم ؟ قال الترهذى: هذا حديث حسن ٠و‏ روأه عن #ود 
ابن غيلان: نا أبو داود أنبانا شعية عن الى اسحاق قال : سمعت عبد اأرحمن بن يزيد تحدث 
عن الآسود عن عائثة بلفظ :ما اشبع رسول الله صل الله عليه و سلم من خيز الشعير 
بومين متنابعين حى قبض - أه ٠‏ ودند ااشيخين هن حديث عائثة بلفظ «قالت: ما شبسع 
آل محد من خبز الشعير بومين متنابعين حى قبض ردول الله صلى الله عليه و -لم »- 
انتهى ٠‏ و فى رواية عنها ما فى الكتاب عن بلاغ الامام مد ؛ فراجع الكتب ٠‏ 
5مك (115) متتاعات 


كتاب الحجة الرجل يزوج المرأة ولا بحد ما ينفق عليها ‏ ج- بم 
متتابعات حتى لمق الله ؛ و لقد بلغنا' عر._ فاطمة رضى الله عنها شكت 
إلى عل الجوع فى ولدها رج حتى أنى إلى بعض أهل المدينة ' فاستق 
له" عددا من الادلاء* كل دلو بتمرة حتى ملا” كفه ثم أتاها به *؛ فكل 
هؤلاء كان بحب ' عليه فراق أهله لو طلبت ذلك منه.و ما كان الصالحون 
إلا أمل الحاجة و الفقر! و لقد بلغنا" عن النى صل الله عليه و آله و سل 
() فى كيز العمال عن على قال : جعت مرة بالمدينة فأذا انا بامرأة قد جعت مدراأ 
فطيتها تريد بله فأتيتها فقاطعتها كل ذنوب على بمرة فددت ستة عشر ذنوبا حتى بحلت 
يدى ثم اتيت الماء فأصبت منه ثم اتبتها فقلت: يك هكذا ببن يديها - و بسط يديه 
و جمبها - فعدت لى ست عشرة ممرة فأتيت النى صل الله عله وسل فأخبرته بذلك فأكل 
نا (حم و الدورق؛ حل و ان منيع ) - اتتهى ٠‏ عر عل قال: أداو الدلو 
بتمرة و أشترط انها جلدة ( ض ) اه ٠‏ و ل يصل نظرى الى ساق ما فى الكتاب » و فى 
حفظى انى رأيت فى كتاب لم اتذكره الآن ان على بن ابى طالب رضى الله عنه استق 
لبودى ف المدبنة فى حديقته كل ذار رز ف قلا العمر و من كتبها ٠‏ 
(؟) لعله اارأة المذكورة . او المهودى من أهل المدينة ٠‏ 
(؟) الضمير راجع الى ٠‏ بعض أهل المدينة» ٠‏ و فى الآصل «فاستقيله »و هو تصحيف 
«فاستق له». 
(4) كذا فى الآصول ٠‏ الادلاء» . و لعله ‏ الدلاء» جمع دلو . 
(0) كذا فى الأصول به » وعندى الصواب «.هاء راجع الى ٠‏ العرة ٠ ٠‏ 
[6©9 قوله ٠‏ كان يحب » كذا فى الآصول و هو الصواب . 
(0) فى المقاصد الحسنة السخاوى: قلت : و من الواهى ف الفقر لطبرانى عن شداد بن 
أوس رفعه «الفقر ازين يامو من من العذراء الحسن عل خد الفرس» وسنده ضعيف, ‏ 


يه 


كتات الحدة الرجل ينزوج المرأة و لا بحد ما ينفق عليها 0 
قال : الفقر زين على المسل' من السذراء' الحسن على الفرس الكرجم, 
ولا أدرى الخير إلا و قد ذهب به أهل اليسارء و لاايفرق بينهم و بين نسأئهم ؛ 
وَأَنَا أمدل المسرة فيفرق بينهم و بين نسائهم ' و ليس للم ما يشتروفت. 
به الاماء ينتفعون بهن فقون لا ذوى الآازواج و لاذوى الاماء* ! و مثل 





هذا اف منه الفتنة العظيمة مع الذى نهى عنه رسول الله صل الله عليه 





حت و المءروف أنه من كلام عبد الرحمن بن زياد بن انعم » كذلك رواه أبن عدى فى 
الكامل و #د بن خفيف الشيرازى فى شرف الفةر و الديلى عن معاذ بن جبل رفعه 
«حفة المؤ.ن فى الدنيا الفقر» و سنده لا بأس به ء و هو عند الديلى ايضا عن ابن عمر 
بسند ضعيف جدا ‏ أتهى ٠‏ 

)١(‏ كذافى الأصول ٠و‏ الصواب ٠‏ ارين بالمسل » بأفغل التفضيل و بالاء الجارة - م 
فقوتن القامد- 

(؟) هى المرأة الشابة البا كرة ٠‏ 

(؟) لعل اجملة بمعتى الاستفهام فى صورة الخبر . و العبارة. تحتمل كلا الوجهين ‏ ' 
امل ها + 

(4) وهذا تحيبء فم يكن احند من اهل العسرة منزوجا قط بل اعزب الى الموت 
و يدخل فى شرار الخلق . كم ورد فى الحديث «شرارم عزابم » ابو يعلى و الطيرانى 
من حديث ألى هريرة أنه قال : لو لم ببق من أجل الا يوم واححد لقيت الله بزوجة . 
معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول ‏ و ذكرء و فى سنده خالد بن اسمعيل المخزومى 
وهو مبروك ء واللها ايضا من حديث عطية بن بسر المازبى مرفوعا فى حديث « ان 
من ستتنا الفكاح . شرار كم عذابم . و أراذل امواتكم عزابيم ٠‏ و فيه معاوية بن يحى 
الضدفق و هو ضع,ف . و كذا هو بهذا اللعظ لأحمد من حديث الى ذر رفعه ايضا 
فى حديث و غيرهما من الأحاديث التى لا تخاو من ضعف و اضطراب و لكن لايلغ 
الحم عليه بالوضع ٠‏ 


108 وآله 


كتاب الحجة الرجل يزوج اللمرأة ولا بحد ما فق عليها جم 


00 وسل' أن أماة أتتنه فقالت : يا رسول الله زوجى رجلا ! فقَام إلله 





(1) لعله يشير الى حديث سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه الذى رواه الخخارى 
ومسل وغيرهما قال : جاءت امرأة الى رسول الله صل الله عليه و سل قكالن: 
ا رمول أن قمع أهب لك نفسى . فنظر لبها رسول الله صلى الله عليه و سلم قصعد 
انظر فها و صوبه ثم طاطأ رسول الله صل الله عليه و آله و سل رأسه »فلا رأت المرأة 
انه / بقض فها بثىء لست .فقام رجل من اصحابه فقال : ي! رسول القه ! ان لم يكن 
لك بها حاجة فروجنها ٠‏ قال : فهل عندك من شىء؟ قال : لا و الله يا رسول الله ! 
فقال: اذهب الى اهلك فانظر هل يحد شيئاء فذهب ثم رجع فقال :لا والله يا رسول الله 
مأ وجدت شيئا . قال رسول اله صلى الله عليه و آله وسل: انظر و لو اتا من حديد» 
فذهب ثم رجع ققال: لا و الله يا رسول الله و لاخاتم من خده 501 هذا 
ازارى - قال سهل : ما له رداء ذلها تصفه - فقال رسول الله صل الله عليه و آله و سل : 
ما تصنع بأذارك أن لبستءلم كن عليها منه ثى». و ان لبسته لم بكن عليك شىء ؟! 
خلس الرجل حي اذا طال مجاسه قام فرآه رسول الله صل اله عليه و آله و سل موليا 
فأ به فدعى فلءا ججاء قال : ما ذا معك من القرآن؟ قال: معى سورة كذا عددهن . 
فقال : تقرأهن عن ظهر قلبك ؟ قال : نتم ١‏ فقال : اذهب فقد ملكتكها بما معك من 
القرآن ‏ آه'. قال الحافظ ان حجر فى بلوغ ارام : متفق عله و اللفظ لمسلء وق 
رواية له : انطلق فد زوجتكها . فعلها من القرآن . وفى رواية للبخارى : امكنا كها 
بما معك من القرآن ؛ و لآب داود عن ابى هريرة قال : ما تحفظ ؟ قال : سورة اليقرة 
و الى تليها .قال : قم فعللها عشرين آبة - انتهى ١‏ , فى رواية الرازى «و قد زوجتكها» 
و روآه شعبة عن عسل فأرسله . كا فى سان البيهي . و كذلك رواه يد بن فضيل عن 
عجاج بن ارطاة عن عطاء فأر_له ٠.ذكره‏ المزى فى اطرافه ‏ كا فى الجوهر النق 
فيه علة اخرى وهى ان علا ضمفه ابن معين . و قال الرازى: متكر الحديث ؛ 


00 


160 





كتاب الحجة الرجل بنزوج المرأة و لا يحد ما ينفق عليها | ج-6, 





> قلت : و ف الباب عن ابن مسعود رضى الله عنه ؛ ا فى سن البيهق و الدارقطى . 
قال : اما الحديث الذى رواه عتبة بن السكن عن الأوزاعى عن ممد بن عبد الله بن 
انى طلحة عن زياد بن انى زياد عن عبد الله بن سخيرة عن ابن مسعود رضى الله عنه : 
ان امرأة انت النى صلى الله عليه و سلم فقالت : با رسول الله رأ فى رأيك! فقال: من 
بتكح هذه ؟ فقام رجل عله بردة عاقده فى عنقه فقال :انا يا رسول الله! فقال: أ لك 
مال ؟ قال : لا يا رسول الله ! قال: اجلسء ثم جاءت مرة اخرى فقالت : يا رسول الله ! 
رأف رأيك ! فقال: رسول الله صلى الله عليه وسل : من بتكح هذه ؟ فقام ذلك الرجل 
فقال : انا با رسول الله ! فقال: أ لك مال ؟ قال : لا يا رسول الله! فقال: اجلس . ثم 
جاءت الثالثة فقالت : با رسول الله ! رأ فى رأيك !فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : 
من يكح هذه ؟ فقام : ذلك الرجل فقال: انا يا رسول الله إ,فقال: أ لك مال؟ قال : 
لاا رسول الله ! قال : فهل تقرأ من القرآن شيئا ؟ قال: نعم سورة البقرة وسورة المفصل» 
فقال رسول الله صلى الله عليه و سل :قد اتكحتكها على انف تقرتها و تعليها و اذا 
رزقك الله تءالى عوضتها فيزوجها الرجل على ذلك أتنهى ٠‏ قال الدارفطى : تفرد 
بذاك عتة وهو متروك الحديث - اه ٠‏ ثم فال البيهق : قال ابو الحسن ( أى الدارقطى ) : 
تفرد به عتبة و هو تروك الحديث .قال الشبخ ( هو قول تلليذه) : عتبة بن السكن 
منسوب الى الوضع ؛ و هذا باطل لا اصل له اه ٠‏ قال فى الجوهر النق : طالعت كثيرا 
من كتب اهل هذا الشان فأكثرم لم يذكر عتبة هذا و بعض المتأخرين ذكره »و فيه 
كلام الدارقطى 'خاصة . و ذكره ابن حبان فى الثقات و قال ٠‏ يخطى” و يخالف » لم يزد 
على هذا فلا ادرى من أبن لليهق انه منسوب الى الوضع - اه ٠‏ و لما كان الحديث 
يويد مذهب الحنفة رماء اليهقى بالوضع و شيخه بقوله ه متروك الحديثء و الحافظ 
نقل فولما فى اللسان و زاد عليه قول ابن حبان ف الثقات « يخطى” و يخالف » و عن 
غيره روى احاديث لم يتابع عليها » و ابن هذا من ذاك ! و الحاصل إن الامام تت 
ع 2-000 )١6(‏ رجل 


كتاب الحجة الرجل يزوج المرأة ولا يحد ما بنفق عليها جم 
رجل سأله أن بزوجها فقال له إللبى صل الله عليه و آله واسل : أصدتها 
بثىء» فقال: ما عندى ما أصدقها , فبلغنا أنه زوجها' إاه على أن يعلمها سورة 
من القرآن ' ؛ فهذا ' قد استبان أنه لابقدر على شىء ينفقه عليها وقد زوجه 
غلى عم بذلك". فان كان هذا مما ينبغى أن يفرق به بن الرجل و امرأته 





حح عورا رحمه الله ذكر حاضل معى الحديث وخلاصته ههناءو لم يسق الحديث برمته ٠‏ | 
و فى الحديث انه صل الله عليه و سل سأل ثلاث مرات : أألك مال ؟ فأجاب الرجل ‏ 
عنه : لهال لى ؛ و مع هذا العلم و اليقين زوجها اياه؛ خلافا لما قال اهل المديئة ٠‏ 
(1) فى الجوهر النق : و فى المهيد : قال مالك و ابو حنيفة و الليث : لا ييكون القرآن 
ولا تعليمه مهراء وهو اولى ما قبل به فى هذا الباب ‏ لآن الفرو ج لا تستباح إلا بالأموالء 
لقوله تعالى: ان تتتغوا بأموالك »و لذكره تمالى فى التكاح الطول وهو امال و القرآن 
لوس بمال لآن التعليم من المعل و المتعلم يختلف , و لايكاد يضبط» فأشبه الجهول. ومعنى 
«انكدتكها بما معك من القرآن » اى لكونه من اهل القرآن على جهة التعظم للقرآن , 
كا روى أنس انه عليه الصلاة و السلام زوج أم سل ابا طلحة على اسلامه و سكت 
عن المهر لآنه مغلوم أنه لا بد مته ٠‏ وجوز الثنافمى و اصصابه ان ينكون تعليم القرآن 
وسورة منه مهرأ . فان طلق "قبل الدخول يرجسع بنصف اجر العليى فى رواية المزى. 
وقال الرسع و البويظى بنصف مهر مثلها لآن تعلم, النصف لا يوقف على حده , فان 
وقف عليه جعل ام أة تعليها . و ١‏ كثر اهل الل لا يجيزون ما قال الشافى . ودعوى 
التعلم على الحدديث دعوئ باطل لا قضح - أتتهى . 

(؟) كذا فى الآصول. و لعل الصواب« فبهذاء ‏ ف . | 
(؟) أى بأنه تاج مفلس لا مال عنده لا يقدر عسل نفقتها . و مع ذلك قد زوجه ٠‏ 
أيأها ٠و‏ على قولم لا بد من عدم اللجواز » فملينا اتباع فعله و قوله صل الله |عليه وسلم. 
او تقليد قولم الذى هو خلاف الحديث! 

(4) كذا فى الهندية :و فى الاصل «هذا ما ينبخى » تأمل فيه ؛ اظن انه 


1 





كتاب الحجة 2 الرجل ينزوج المرأة و لا بجد ما ينفق عليها | ج-» 





ان هذا' لايننى أن يفعل بالمرأة فقد كان ينبغى فى قولكم أن تبطلوها ' 
فلا تزوجوها من كان هكذا؟ حتى يستأمرها * ! . 
قال و بلغنا عن النى صل الله عليه و آله و سل * أن رجلا أتاه يشكو 
(1) لآنه غرور وخداع من الرجل بالمرأة وهو كا ترى لا يحوزء و الحال أنه صل الله 
عليه و ملم جوزه فكيف مخالفونه ؟ 
(0) كذا فى الاصول بضمير المؤنث .و الصواب « ان تبطلوه» بالتذكير لآآنه راجع 
الى التكاح و التزوييج الذى صدر منه ‏ صل الله عليه و سل ٠‏ 
(م) اى الذى هكذا حاله من انه لا مال له و لا بحد ما ينفق عليها و لايصدتها , و لا بد 
من الصداق للرأة لقوله تعالى « آنتبتخوا بأموالك » ٠‏ 
(:) م الخال انه صل القه عليه و سل لم يستأمرها و زوجها بدون الاستثمار - تأمل ٠‏ 
(0) لم سرح نظرى الى حديث ذكره الامام عمد رحمه الته فى الكتب الى الآن عندى من 
سان الدارةطنى و اليهقى وكنز الهال و الجوهر اانقى و بلوغ المرام و المشكاة و الصحاح 
السئة و المعتصر من المختصر و غيرها منكتب الحديث .و فى حفظى ان الحديث المذكور 
رأبته و لكن لا اتذكر الآن فى ايكتاب رأيته » ففتشه فى دواوين الأحاديث. و فيه 
حديث عائشة رضىاقه عنها ه تروجوا القساء فاتهن يأتين بالمال ».رواء البرار وغيره  -‏ 
فى كنز الهال من سن الأاقوال و الأفعال .و ف الأافعال منه أثر انى بكر الصديق و عمر 
ابن الخطاب رضى اله عنهما : ابتغوا الفنا فى التكاح ( وكبع الصغير فى الغرر) ٠‏ و عن 
انى بكر الصديق قال : اطيعوا الله فها ام من النكاح ينجز لك ما وعدم من إلغناء قال ظ 
تعالى «ان يكونوا فقرآء يننهم الله .ن فضله » ( ابن الى حاتم ) , وعن عير قال : 
ابنفوا الغنا فى الباءة» وتلا « ان يكونوا فقرآء يفنهم القه من فضله» (عبش) - أتهى . 
وحديث عائثة المرفوع الذى رواه البزار رجاله رجال الصحيح خلا سل بن:جياد 
( لله جنادة) وهو ثقة. كا فى ج ء ص وه؟ من جمع الزوائد ٠‏ 
4 إليه 


لبه الحاجة . فقال: اذهب فزوج ؛ أ فرون أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسل كان يأمى رجلا أن يغر' ام أة من نفسه ؟! و ه لكان الصالحون من أهل 
الفقر إذا أراد أحدمم أن يزوج يخبر أنه فقير لايحد شيئا! أم كان يتددج 
ولايخر بذلك؟1 ما سمعنا أحدا ممن' مضى قال هذا عند النكاح » فان كانوا 
لا.يقولون هذا عند النكاح فد غروا امرأة من أنفسهم. فى قول أهل المدينة1. 
ولا يبغى سم أن بغر من نفسه, الملم أعظ" حرمة من أن * يفرق بينه 
(1) كذا فى الأصل؛ و ف الهندية ٠‏ ان يفرق» و هو تحرف .و الصواب ٠‏ أن يغر» 
من الغرور وهو الخداع . 

)١(‏ فى الأصول «مما مضى» و الأأولى « من مفنى » على أقتضاء السراق ؛ و معنى قوله 
دما مضى » أءضا يمكن تصحيحه . اى من الزمان الذى مضنى ‏ تأمل . 

(؟) قال امحقق فى الفتح مجييا عن استدلال الامام الشافعى رحمه الله تعالى :و اما المروى 
عن سعيد بن المسيب فى قوله « انه سنة » فلمله لا يريد سسنة رسول القه صل الله عليه وسلم 
فقد ثبت عنه أطلاق مثل ذلك غير ميد بذلك . قال الطحاوى : كان زيد بن ثابت 
يقول: المرأة فى الارش كالرجل الى ثلث الدية فاذا زاد على الثلك خالا على التمف 
من الرجل ٠‏ قال ريعة بن الى عبدالرحمن : قلت لسعيد بن المسيب: ما تقول فيمن قطم 
أصبع امرأة ؟ قال : عشر من الابل » قلت : فا قطع اصبعين ؟ قال : عشرون من 
الابلىء قلت : فان تطع ثلاث ؟ قال: ثلاثون من الابل . فلت : فان قطع اربما من 
أصابعها ؟ قال: عشرون من الابل, فلت : سبحان الله لا كثر اللها و اشتد مصابها قل 
أرشها ! قال: انهوالسنة ؛ قال الطحاوى , لم يكن ذلك الا عن زيد بن ثابت فسمى قوله 
سنة ييكون ما قاله اعيادا عسلى ما عن ابى هريرة موقوفا عليه هذا بمد تسم حمته ؛ 
والاقّد روى عن سعد كقونا فاضارب اأأروى عنه فيطل ذ ره ابن حزم و ابن. 
غعدان#و آنا الروي عن ان طريرة مرفرعا عبد التاق , الدارقطى فلا شك فى حت 
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جح ان رفعه غلط و اما هو ءن قول الى هريرة» روى البخارى فى صمحه من حديث 
أنى هريرة رضى الت عنه قال قال رول للته صل الله عليه و سل : افضل الصدقة"ما ترك 
غنى ‏ و فى لفظ : ما كان عن ظهر غنى ‏ و اليد :العليا خير من اليد السفلى » و ابدأ بمن 
تعول' تقول المرأة : اما ان تطعمنى و إما.ان تطلقى ».و يقول العبد : اطعمى و استعملى , 
و يقول الوإد : اطعمنى الى من تدعنى 4 قالوا : يا ابا هريرة معت هذا من رسول الله 
صلى الله عليه وسل؟ قال : لاء هذا من كيس انى. هريرة ؛ قثبت أنه موقوف عليه :فلا شبهة 
انه ليس فى قول انى هريرة هذا ما يدل على أن اازوج لمزم بالطلاق؛ و كيف و هو كلام 
عام منه لا بخص المعسر و لا الموسر ! و لا خلاف أن اموسر اذا لم بطم لا يجير على 
الفراق بل بحبس على احد الامرين عينا و هو الانفاق. فعلى هذا لو سل انه من كلام 
النى صلى الته عليه وسل على ما رواه الدارقطنى كان معناه الارشاد الى ما ينبغى مما يدقع 
به ضرن الدنا ععثل دو أشهدوأ اذا تبايعتم » الآية . يعى ينبغى أن يبدأ بنفقة العيال» 
و إلاقالوا لك .ثل ذلك و دوشوا عليك اذا استهلكت النفقة لفيرهم - كم ذكرنا ؛ 
و اما ما تقدم من رء أية الدارقطى عن أبى هربرة و قال مثله » ليس المراد مثل ما يليه 
هن قول سعيد بن المسوب بل مثل ما قبله .ن حديث الى هريرة الذى سبق ذكره من 
رواية النسائى. و روايته ذكرها ابن القطارن ف الوم و الايهام - اتتهى ٠‏ و فى 
الجوهر النقى » ذكر ( النيهقى ) فبه:ان عمركتب الى امراء الاجناد فى رجال غابوا عن 
نسائهم فأمرم ان يأخذوم بأن ينفقوا او يطلقوا. قلت : ذكر ان حزم انه لا حجة 
لم فيه لآآنه لم يمخاطب بذلك إلا الاغناء القادرين على النفقة »٠و‏ ليس فيه حكم المعسر 
بل قد صمح عن عمر اسقاط طالب المرأة للنفقة اذا اعسر بها الزوج ء ثم ذكر اليهقى 
عن الى الزناد : سألت أبن المسيب عن الرجل لا بحد ما ينفق على امرأته ؟ قال : يغرق 
بينهما » قال : قلت.: سنة ؟ فال سعبد : سنة ؛ قلت : ذكره ابن حزم ثم قال : روينا من طريق 
عبد الرزاق عن الثورى عن يحى الآنصارى عن أبن المسيب قال : اذا لم بجد الرجل حت 
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وبين امرأته لفقر أو بلاء يصيبه . 

يمد قال : أخبرنا هشم بن بشير ' قال أخيرنى من أثق به ' عن الشعى؟ 
ما ينفق على امرأته اجمر على طلاقهاء ثم قال : لم تجد لاهل هذه المقالة حجة اضلا 
الاتعلتهم بقول ابن المسيب انه سنة» و قد صصح عنه قولان احدهما يحبر على مفارقنها 
و الآخر يفرق بينهماءو همأ مختلفان» و لم يقل أنه سنة رسول الله صل الله عليه و سل ء 
و الال ذلك كارو ردق وله ازافية عرب كأ زهان هلهم فال: 
ودونا من طريق عبد اارز ق عن ابن جرب : سألت عطاء عمن لم جد ما يصلح ام أن 
من النفقة ؟ قال: ليس لها الااما وجدت» ليس لها أن يطلقها ؛ و من طريق حماد بن 
سلية عن غير واحد عن الحسن فى الرجل يعجز عن نفقة امرأته قال : تواسيه و تتق 
الله عزو جل و تصير و ينفق عليها ما استطاع ؛ و من طريق عبد الرزاق عن معمر: 
سألت الزهرى عن رجل لا بد ما ينفق على امم أته أ يفرق بينهما ؟ قال : تستأفى به 
و اشرق يني و علولا كلك شاه الأ وتيعها سنيسل اشد ينه عر يرا قال 
معمر : و بِلغى عن عمر بن عبد العزيز مثل قول الزهرى سواء ؛ ومنطريق عبد اارزاق عن 
الثورى ف المرأة يعسر زوجها بنفقتها قال: هى امرأة ابتليت فلتصير و لا تقول بقول 
من يفرق بينهما ٠‏ و هو قول أبن شيرمة و الى حنيفة و ابى سلهارتب و اصجابهها - 
ااتهى - (4) كذاف الندية,و كان فى الأصل «حرمة ان يفرق» - ف ٠‏ 
)١(‏ هو السلى الواسطى ؛ مضى فى باب الاستسقاء وغيره» و هو فى ج ١١‏ صهوه 
من التهذيب ٠‏ 
(0) هشيم معتمد عندهم ١‏ و هو بوثق شبخه وا يلق به فهو المعتمد , و تشخيصة و تعبينه 
لابتحةق الا باحصاء شيوخه و تلاميذ الشعى , و قوله مروى من طرق فلا نضر جهالة 
ااراوى عنه - فافهم ٠‏ 
(+) و هو.عامي الشعى الامام . مضى ف ابواب كثيرة ٠‏ 
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أنه كان يقول فى الرجل إذا يمر عن نفقة. ا مأته : فان وجد ' فلينفق , 
فان لم بحد فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها . 

مد قال: أخبرنا ابن المبارك ' عن معمر بن راشد؟ قال : كتب عمر 
ان عبد:العويز؟ فى الرجسل يعجر عن نفقة امرأته" قال : لايفرق بينهما . 
قال : وكنف أيضا.ءلا يكلف الله نفساً إلا وسعهناء قال : وكان. الزهرى " 
بقورل ذلك . 








٠ اى ما ينفق على امرأته قللا كان او كثيرا‎ )١( 

(؟).قوله «أخيرنا .ابن المارك » كذا فى الأاصولء و هو عبد الله بن المبارك الامام , 

مضى فى. ابواب. كثيزة ٠.‏ 

(؟) هو الازدى الحدانى » ترجمتهيفى ج ٠١‏ ص 569 من التهذيب » من رجال الستة» 

ثقة نت مامون متقن . رجل صا ؛ حافظ فقيه ورع, و روى عن خلق » و عنه شيوخه 

و اقرانه و خلق كثيرء مات فى رمضان سنة اثتتين او ثلاث و خمسين ومائة ,و قال 

الواقدى : سنة ثلاث و قال احمد و يحي و على : سنة اربع ,و اطال الحافظ ابن حجر 

فى ترجمته فراجعه» و انى اختصرت ترجمته فلمله معضى من قبل لم أتذكره , و الثانى أنه 

من رجال الستة وكونه ثقة متفق عليه ٠‏ 

(:) هو الخليفة الراشد امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله تعالى . 

(ه) كذا فى الآصل . و ف الهندية «المرأة» و الأولى «امأته »؛ و فاعل ٠‏ قال » هو 

معمر بن رأشد ٠‏ 

(1) هو ممد بن شهاب الزهرى » تقدم » و لى فى ترجمته رسالة «رفع الارتاب عن 

تابعية ابن شهاب » رددت فها على بعض أبناء الزمان الذى انكر تابعيته » وهى مطبوعة ٠‏ 
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عمد قال : : أخيرنا حماد بن زيد' عن رجل" لم سمه قال باعي 
ابن عد العرر : رضيت يسره. فلترض. بعسره" ٠‏ 
(1) ابن درمم الازدى الجهضمى , انو اسمعيل البصرى » من رجبال السئة » روى 
عن ثابت البنى و انسر, بن سيرين وعبد التزيز بن صهيب وعاصم الأحول و عخد بن 
زياد القرثى و افى جمرة الضبعى و الجعد انى عنمان و انى حازم سلية بن دينار وشعيب 
ابن الحبطب و صالح بن كيسان و عبد الحيد صاجب الزيادى و انى عمران الجونى 





و عهرو بن دينار و هشام-ن عروة و عييد الله بن عمر و غيرهم. من التايعين فن بعد 
و عنه.ابن الميارك و انن مهدى و ابن وهب و القطان و ان عبينة وهو من أقرانه. 
و الثورى وهو. | كير منه و أبراههم بن ان عبلة وهو فى عداد شبوخه ومسل بن ابراهيم 
وخلق كثير ,و أطال اللحافظ فى ترججته . قال ابن مهدى : انمة الثاس فى زمانهم اربعة.: 
الثورى بالكوفة ‏ و مالك. بالحجاز ,و الأوزاعن بالشام.. وحماد بالبصرة ؛ سيد الملبين 
واعلههم.؛ ليس له. نظي فى الاسلام فى هيئّته و دلهءو هو من عقّلاء الناس » *قة ثبت 
حجة ‏ . كثي الحديث . ملت فى رمضان سنة.78١:و‏ له فضائل و مناقب ٠‏ 

(0) »نهو لا“ادرى . و شيوه. بمرأى منك. فشخصه انت ٠‏ 

(©) يعنى لابفوق بينهها ٠.خلل‏ إن حزم.: و يؤريد. قولنا قوله تعالى «لمينفق ذو سعة.من 
سعته» .ألى قوله عبد عسر يسراء كو. ذكز أيضاحديك صل عن جابر أن ابا بكر عاق : 
با رسول الله الو رأنت ابنة خاوجة.سألتى النفقة فقمت البها فوجأت عنقها! فضحك 
رسول الله صل الله. عليه و سل و قال : هن حولى كا ترى سألى النففة» فقام ابو بكر 
الى عائشة جأ:عنقها و.قام عير الى حفصة بجأ عنقها كلاهما يقول : تسألن رول الله 
صل اقه عليه سل ما ليدنى عنده ‏ الحديث ؛ ومن محال المتيقن ان يضر طالية حق - اتتهى 
كلام ان بحزمه وجعله صاحب الاستذكار قول الشعى أيضا ء ثم ذكر الننهق منطزيق حه 
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ت الدارقطى عن حماد بن سلدة عن بحى بن سعيد عن أبن المسيب فى الرجل لا بحد 
ما ينفق على امرأته قال: يفرق ببنهما . قال : و ثنا حماد بن سلية عن عاصم بن بهدلة 
عن انى صالح عن ابى هريرة عن النى صل الله عليه و آله و سل قلت": ذكر الدارقطى 
فى سننه من طريق شييان بن فروخ تنا حماد بن سلة عن عاصم عن انى صالح عن 
انى هريرة أن النى صل الله عليه وس قال : المرأة تقول لزوجها ‏ الحديث , ثم ذكر عن 
شييان ان حمادا حدثهم بكلام ابن المسيب» ثم ذكر الدارقطى سئده بذلك الى حماد » 
“م ذكر بسنده الى ماد عن عاصم بن بهدلة عن انى صا عن أنى هريرة عن الننى صل الله 
عليه و سل بمثله - فقوله « مثله » راجع الى حديث انى هريرة الذى ذكره الدارقطى 
اولا ثم ذكر بعده كلام ان المسيب ثم انعطف على الحديث الآول-فذكره من وجه 
آخر عن حماد بسنده الآولء و البيهق لم يذكر الحديث الآول بل ذكر كلام ابن المسسيب 
من طريق الدارقطى ثم ذكر السند الذى بعده و آخرة عرزن الننى صلى الله عليه و سل 
مثله ففهم عن الدارقطنى ان المراد بقوله « .ثله » كلام ابن المسيب و ان ذلك من هذا 
الوجه مرفوع الى النبى صلى الله عليه و سلمء و صرح :اليهق بذلك فى الخلافيات فذكر 
كلام ابن المسيب ثم قال: و روى عن ابى هريرة مرفوعا فى الرجل لا بحد ما ينفق 
على ام أته يفرق يينهما ؛ و ليس الامس كا فهم البيهق. و لايعرف هذا مرفوعا فى ثىء 
من كتب الحديث » بل قوله ٠‏ مثله » راجع الى الحديث الأاول ‏ ذكرنا » و السند من 
حماد الى آخره سند واحد ؛ و أيضا بعد فى العادة أن يذكر كلام تابعى ثم يشهد عليه 
بحديث مرفوع ء ثم ذكر اليهق حديث انى هريرة وفه ١امرأتك‏ تقول : اطعمى 
و الا فار 24 3ه الدوو فو وتية كر فر هد الكلام دن قون. أف هريرة6 
قلت : على 7تديرا لنسلم انه فوع فلس فيه الا مطالبتها له بالفراق؛ لآنه فيمن لاينفق 
و منه النفقة ٠‏ و لاخلاف ان الفرقة هنا غير مستحقة - انتهى ما فى الجوهر النق ٠‏ 
3 2240000 باب 
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باب العبد يزوج الحرة باذن سيده فتلرمه' النففة 

مد قال: قال أبو حنفة. رضى الله عنه فى العبد ينكم المرأة الحرة باذن 
سمده فتلزمه النفقة : إن ذلك دن عليه فى عنقه, ولا أن تستبيعه فى. ذلك 
و تحول بين سيده و بين استعاله حتى تستوفى .حقها, فان شاءت باعته فيا 
وجب لها من ذلك إِنِ لم يعده' سيده :من ذلك ٠‏ و قال أهل المديثة : إن 
كان للعيد مال أنفق عليها. و إن لم يكن له مال. كان سيده أحق بعمله 
وخراجه منها" فان أذن سيده أن بعثه فى صنعته أو فى سفره لم يكن لها 
أن تحبه فى فقتها ؟ . | 

قال عمد : ينها أهل المدينة بشددوري فى النفقة و بزعمون. أنه 








)١(‏ كذا فى الآصل .و ف الندية ٠‏ فلتلزمه »تصحيف ٠‏ و قوله « باذن سبده » فان نكي 
بلا اذن» فالتكاح فاسد ٠و‏ قوله «فى عنقهء اى تلزمه اذا اعتق ٠‏ و قوله « تستيعه» . 
اى تطلب يعه فى حقها ٠‏ و قوله « تخول ببن. الّء"أى بمنعه من خدمة سيده ٠‏ 
(؟) أى لم يعطه ما ينفق على زوجنه ٠‏ 
(م) كذافى الأمل . و فى الطندية «منههاء شير التئنزة تصحيف ‏ و الصوابه 
باللأنيث - كا لايخق ٠‏ ش 
(:) فى المدونة : قلت : أرأيت العبد الذئ تنكون نفقة ام_أته عليه أ تجعل نفقتها فى 
ذدته فى قول مالك ؟ قال :.نعر ١‏ فلت : فييدأ بنفقة المرأة او بخراج سيده ؟ قال : ليس 
الرأة من نفقتها فى خراج اليد قليل و لا كثير و عمل العبد للمسيد و انما ينفق عابها 
الصد من ماله ان كان له.و الا فرق بينهما؛ إلا ان برضى الميد ان ينفق عنده على ام أنه 
من مال السيد أو ءن كسبه الذى يكسيه للسيد أو من عبله الذى يعمله للسيد..و هذا 
رأنى . قل : و لابباع العبد فى نفقة امرأته ان وجب لهسا عليه نفقة فى قول مالك ؟ 
الى : لا - له ٠‏ و راجع باب نفقة العيد على نسائهم ٠‏ 

يذ 
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إن لم يقدر على شىء فرق بينهماء و إذا م ' بزعمون أن سيده أحق بعمله 
و خراجه ' و رقبته و جمسع أمره من زوجته وقد لزمه لها دن نقض"!! 
)١(‏ كذا فى الهندية » و فى الآصل « إذا م » بغير واو - ف ٠‏ 

(؟) الخراج ما يخرج رن غلة الأرض او الغلام ,و منه الخراج بالضمان اى الغلة 
بسبب ان ضنته ضمنت ء ثم معى ما بأخذه السلطان خراجا فيال : ادى فلان خراج 
ارضه . و ادى اهل الذمة خراج رؤسهم - يعنى الجرية؛ و عبد مخارج . و قد خارجه 
نبو ذا لاقفقا عل شرية بردها عله عند اتاد كل شورب اه المقرب وق الدوئة: 
قلت :أ رأيت المرأة اذا خاصمت زوجها فى النفقة كم رض لا ؟ نفقة سنة أو نفقة شهر 
بشهر ؟ قال : ل اسمع من مالك فيه شيئا و لكنى ارى ذلك على اجتهاد .الوالى فى عسر 
الرجل و يسره . و ليس كل اناس فى ذلك سواء ء فلت : أرأيت النفقة على الموسر 
و على المعسر. كيف هى فى قول مالك ؟ قال : ارى ان يفرض لما على الرجل على قدر 
يساره وقدر شأتف المرأة و على المعسر ايضا بنظر السلطان فى ذلك على قدر حاله 
و عل قدر حاها . قلت : فان كان لا يقدر على نفقتها ؟ قال: يتلوم له السلطان فان قدر 
على نفةتها و الا فرق بينهما .قال مالك : و الناس فى هذا مختلدون منهم من يطمع له 
بقوة ومنهم من لابطمع له بقوة . قلت : أ رأيت ان فرق السلطان بينها ثم ايسر فى العدة ؟: 
قال مالك : هو املك برجعتها ان أيسر فى العدة ء و أن هو لم ييسر فى العدة فلا رجعة 
له . و رجعته باطلة أذا هو لم ييسر فى العدة - أه ٠‏ و راجع باب فرض !!-لطان التفقة 
للرأة على زوجها من المدونة بحد فيها جزئيات تتناسب هذا المقام . 

() كذا فى الندية , و لم يذكر لفظه ٠‏ نقض » فى الآصل » و لعله ٠‏ نقيض» يعى هذا 
القول نقيض لقولهم الآولء بريد ان بينه.ا تناقضا و تعارضا فانهم يشددون ف الفقة 
و يقولون إنه ان ل.يقدر علها فرق بينهءا و يقولون إن السيد أحق بعمله وخراجه الح من 
زوجته ٠‏ قبل : قوله ه نقض » خبر لقوله ٠‏ بينهما » اعى فى قولم النفقة مؤكدة للروجة حت 

57 وكيف 


كتاب الححة العيد يزوج الحرة باذن سده فتلزمه النفقة ج-؟ 
وكيف كان السيد أحق بذلك من المرأة و الحر" لو تزوج امرأة فلحقه نفقة 
فل يؤدها حبس فى السجن" حتى يؤديها إن كان يقدر عليها ! فكذلك العيد 
إذا كان يقدر فى الشهر عل أن يعمل فيؤدى النفقة فالمرأة أولى بغلته 
وخراجه من مولاه حتى تستوفى', وما ذلك إلا كدين لمق العبد من تجارة 





حو ف قولى ١‏ السيد احق » نقيض ظاهر ٠‏ و ف المغرب : نقض البناء و الحبل نقضا 
و انتقض بنفسه , و ناقض آخر قوله الآول. و تناقض القولان . و فى كلامه تناقض . 
و قوله «التقيا فتناقضا البببع » اى نقضاه كأنه قاسه على قوم ثراؤا الهلال الى راؤه؛ 
و «تداعوا القوم و تساءلوهم » اى دعوثم وسألوممء و إلا فالتتاقض لازم . و النقض 
اليناء المنقوض ءو اجمع نقوض ؛ و عن الغورى: اانتقض بالكسر لا غير - انتهى ٠‏ 
فالتقض معنى الاقيض او الناقض أو التذاقض - و الله اعلل ٠‏ 

: هو الحيس واحد السجون ٠و فى حديث عير رضى الله عنه أن رجلا قال له‎ )١( 
اجنى من دم عمد . فال : السجن ؟ روى بالاصب و الرفع على تقدير «ادخلك»‎ 
او «لك» ؛ و فى حديث المقبرى عن جده قال شهدت عليا بالكوفة يعرض السجون‎ 
٠ اى يعرض من فيها ٠ن المسجونين يعى بشاهدم و يفحص عن اخيارهم  اه المغرب‎ 
و فى‎ ٠ و فى الدر اتختار :فان لم يعط حبسه و لا تسقط عنه النفقة, خلاصة و غيرها  اه‎ 
ام : امتنع عن الاتفاق عليها مع اليسر لم يفرق ينها و يبع الجام ماله عليه‎ 
و يصرفه فى نفقتها » فان لم يحد ماله يحيسه حى بنفق عليها و لابفسش و لابباع مسكنه‎ 
وخادمه لانه من اصول حوائجه وهى مقدءة على ديوته .و قبل: يبيع ما سوى الازار‎ 
الا فى البرد و قيل: ما سوى دست من الثياب .و اليه مال الحلواتى ؛ و قيل : دستين ؛‎ 
و اليه مال السرخسى ؛ و لاتباع عمامته - قهستانى عن الحبط . در مثتق ؛ و الدست‎ 
. ما يلبسه الانسان و بكفيه لثردده فى حوايحه , لله ذسوت ؛ مصباح. قاله فى رد نحتار‎ 
تستوف اى نفقتها ء قالوا : يعتير فى الفرض الاصلح والايسر ء فق الحترف وما حت‎ )١( 
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كتاب الحجة العيد - الحرة باذن سيده فتلزمه النفقة جم 
أذن: له فيها مولاه' فنبنى أن يكون الغرماء أحق بكسبه حتى يؤدى 
ديرم 3ق لأعتررامل تس راحفة مور ولاه و هذا جاء عن ان لها بييلد 
و يعطيها كل بوم عند المساء عن اليوم الذى يلى ذلك المساء لتتمكن من الضرف فى 
حاجتها فى ذلك اليوم » و أن كان تاجرا فنفقة شهر يشهر ؛ أو من الدهاقين فنفقة سنة 
بمنة ؛ أو من الصناع الذين لا ينقضى عملهم إلابانقضاء الأسبو ع كذلك- فتح وغيره ؛ 
قلت : ومشى فى الاختيار و غيره على ما ذكره المصنف من التقدير بشهر لآنه وسط 
و هو الذى ذكره مد . نعم فى ااذخيرة عن السرخسو. انه ليس بتقدير لازم »و ان بعض 
المتأخرين اعتبر ما مى من التفصيل فى حال الزو ج ٠‏ 

(1) قبل : لآن العبد المأذون. بياع فى دينه ‏ اه ؟ بباع القن الماذون فى النكاح فى نفقة . 
زوجته المفروضة اذا اجتمع عليه ما يعجر عن ادائه و لم يفده ذخيره ؟ بوءه سيده لآنه 
دين تعلق برقبته باذن المولى فيِوْ مص بيع فان. أمتنع باعه القاءنى نحضرتهءو اذا تووج 
القن أو المدير و نحوه بلا اذن.السيد يطالب بالنفقة. بعد العتق اى بالنفقة المستقبلة لا الى 
فى حال رقه لعدم كونها زوجة وقته ؛ قال. فى الفتاوى الندية : فان زوج هؤلاء بغير 
اذن المولى فلا نفقة عليهم و لا مهو - كذا فى الكافى ؛ و أن اعتق واحد منهم جاز تكاحه 
حين عتق و عله المهر و النفقة ف المستقبل ‏ اه. ح رد انحتار ٠‏ و كل دين وجب 
عليه بتجارة. أو بما هو فى معناها كببع و شراء و اجارة و استجار و غرم وده 
وغصب و امائة جحدها وعقر وجب بوط مششرية مد الا-تحقاق تعلق برقبته كدين 
الاستهلاك و المهر و نفقة الزوجة باع فيه ٠‏ وال استسعاؤه اضا ‏ زيلى اه 
الدر اتختار؛ و لا تجوز بعه الا برضا الغرماء او بأمى القاضى لآن للغرماء حق الاستسعاة. 
ليصل اليهم كال حقهم , و يطل ذلك بيع المولى فاحتدج الى رضامم - ولوالجية؛ 
و فيها : و لو باعه القاضى لمن -ضروا حيس حصة هن غاب من ثمنه » قال الزيلعى : 
لا يعجل القاضى ببيعه بل يتلوم لاحتهال أن بكون له مال يقّدم عليه أو دن يقتضيه , حت 

باق (118) ما 


كتاب الحجة الرجل يغيب فنستدين المرأة فى غيبته ج- 
ما عليه و المولى لو أراد أن يبعثه فى سفر لم ييكر._ له ذلك '. فكذلك 
موعن لازاه عن فقة أو صداق » لآن النكاح لم يتم إلا باذن المولى و رضاه 
مصار ذلك كاذنه له فى التجارة و الاستدانة ‏ و الله أعل : 
باب الرجل يغيب قنستدن المرأة فى غيبته 
يمد قال : قال أبو حنيفة رضى الله ا عنها زوجها زمانا ' 
ولم يكن فرض طا نفقة ثم ,قدم فتطله بنفقتها «أقر: إنه ل يكن سعث 





حت فاذا مضت مدة التلوم و لم يظهر له وجه باعه - أه؛ و فيه من «وضع أخر: ثم بسع 
عبده المأذون له المديون بعد العلم بالدين لم بحل مختارا للفداء بالقيمة » و بسع العبد 
الجانى عد العم .الجناية جعل تار للفداء بالأرض لان الدين هنا على العبد حيث لا بيرأ 
بالعتق ,و لا بحب على المولى شىء , و لو اختار المولى الفداء صرحا بأن قال « انا أقضى 
دبنه » كان عدة منه تبرعا فلا يأزمه . خلاف الجناية فان موجبها على المولى خاصة - 
اه زد الحتار ٠‏ 

٠ اى لم يكن له بعثه فى السفر الا برضا الغرماء لكيلا بيبطل <قهم‎ )١( 

(؟) اى زمانا طويلا ٠.‏ و نذكر ما مضى من الفتتح و الجوهر النق و غيرهما من «عى 
الاستدانة و غيره ٠‏ قال فى غرر الآذكار عل ما نقله فى رد المحتار : م اعم ان مشانخا 
استحسنو | أن ينصب القاضى الحنتى نائيا من مذهبه التفريق ببنهما اذا كان الزوج حاضرا 
و انى عن الطلاق لان رفع الحاجة الدائمة لا يتيسر بالاستدانة . اذ الظاهر انها لا تجد 
من يقرضها , و غى اازوج مآ لا اس متومم » فالتفريق ضرورى اذا طليته »و ان كان 
غائا لا يفرق لآن يحره غير معلوم حال غيبته .و ان قضى بالتفريق لا :مذ قضاؤه لانه 
ليس فى مجتهد فيه لآن العجز لم يشت أه ٠م‏ نقل فى البحر اختلاف المداخ . و ان 
الصحي.ح 5 فى الذخيرة عدم اانفاذ لظهور مجازفة الشهود ‏ 6 فى العادبة و الفتح . 
و ذكر فى قضاء الآشباه فى المسائل الى لابنفذ فيها قضاء القاضى : ات منها التفريق 
للعجز عن الانفاق غائيا على الصح .مح لا حاضرا أه:و الحاصل أن التفريق بالعجور حت 


لاع 


كتان المعة الرجل يغيب فنستدن المرأة فى غيبته ج .8 

حت عن النفقة جايز عند الشافهى حال حضرة الزوج و كذا حال غببته مطلقا او ما لم 
تشهد بينة باعساره الآن ٠‏ م علمت مما نقاناه عن التحفة ؛ و الحالة الأ ولى جعلها 
مشايخنا حكا بجتهدا فيه فينفذ فيه القضاء دون الثانة »و به تمل ما فى كلام الشارح 
حيث جزم بالنفاذ فيهما فانه مبى على خلاف الصحيح المار عن الذخيرة ؛ و ذكر فى 
الفتتح انه يمكن الفسخ بغير طريق أثبات مجزه بل بمعى فقده و هو أن تتعذر النفقة عللها , 
و رده فى البحر بأنه ليس مذهب الشافعى ؛ قلت : و يؤيده ما قدمناه عن التحفة حيث 
رد على شرح المنهج بأنه خلاف الاقول. فعلى هذا ما يمع فى زمانا من فسخ القاضى 
الشافعى بالغبية لا يصح » و ليس للحن تنفيذه سواء بى على أثبات الفقر أو على يحو 
المرأة عن تحصيل النفقة منه بسبب غيبته. فليتذه لذلك؟ نعم يصح الثانى عند احمد, كا 
ذكر فى كتب مذهه . و عليه حمل ها فى فتاوى قارى الطداية حيث سثل عمن غاب 
زوجها ولم يشر ك لا نفقة فأجاب : اذا اقامت بينة على ذلك وطلبت فسخ الكاح من 
قاض برأه فسخ نفذ. وهو قضاء على الغائب . و فى ننفاذ القضاء عل الغائب رواتان 
عندنا . فعل القول بنفاده يسوغ للحنق ان بزوجها من الغير بعد العدة .و اذا حضر 
الزوج الاول و برهن على خلاف ما ادعت من تركها بلا نفقة لا تقيل بينته لإآارنفا 
البيئة الآولى ترجحت بالقضاء فلا تبطل بالثانة ‏ اه ؛ و اجساب عن نظيره فى موضع 
آخر بأنه اذا فسخ التكاح حام يرى ذلك ونفذ فسخه قاض آخر وانزوجت غيره 
صم الفسخ و التنفيذ و التزوج بالغير , و لا برتفع حضور اازوج و ادعائه انه ترك 
عندها نفقة فى مدة غببته - ال ؛ فقوله «ءن قاض براه » لايصح أن يراد به الشافقى 
فضلا عى التق بل راد به الحنؤ . فافهم - اتهى ٠‏ 

فلت : و فى العصر الحاضر فى اغند الفتوى فى الحالة هذه على التفر.ق بينهما بعدم أداء 
النفقة لما سواء كان حاضرا او غائءا. و الفت فى ذلك رسالة مسماة بالخيلة الناجرة . 
وعليها امضاء ت الآ كابر و الشيوخ . فعيك بها فانها .فيدة جدا . الفها الشيخ حت 

354 إلها 


كام عل سج سع وار هم .٠د‏ 
إلها تفقة إنه لا تفقة لها' لأنه لم يكن قدر لها قبل ذلك ' , وكذلك إن 





حت الاجل الجامع بين الشربعة و الطريقة حكيم الآمة مولانا العلامة شرف على التهانوى؛ 
امطر الله عليه شآيب الرحمة و المغفرة ‏ هذا . 

(1) لأنها لا تصير دينا أذا لم ينفق عليها بأن غاب عنها او كان حاضرا فامتنع » 
فلا يطالب بها بل تسقط بمنى المدة ٠‏ قال فى الفتح : و ذكر فى الغاية معزوا الى الذخيرة 
ان نفقة ما دون الشهر لا تسقط . فكأنه جمل القليل مما لا يمكن الاحراز عنهء 
اذ لو سةطت بمضى سير من الزمان ا تمكنت من الاخذ اصلا ‏ أه ؛و مثله فى البحرء 
و كذا ف الشرنلالية عن البرهان؛ و وجهه فى غاية الظهور أن تدير فافهم . الا بالقضاء 
بأن بفرضها القاضى عله اصنافا او دراهم او دنائهي ‏ نهر او ييكون دينا بالرضا أى 
اصطلاحهما على قدر معين اصنافا او درام فقبل ذلك لا يلزمه شىء عما «ضى قبل 
الفرض بالقضاء او الرضاء و لا عما يستقيل لآنه لم بحب بعد و لذا لا يصمح الاءراء عنها 
قبل الفرض .و بعده يصح ما مضى ومن شهر مستقبل -كذا فى الدر الختار ورد الحتار. 
و النفقة نتيجة احتباس الروجة فى بيته لآداء حقوق الزوجية ٠‏ ثم اعل ان النفقة عند 
الامام انى حنيفة و احابه يحب لاز وجة بنكاح صرح على زوجها لآنها جراء الاحتباس» 
وكل محبوس لنفعة غيره يلزمه نفقته كفت و قاض و وصى زيلعى و عامسل و مقائلة 
قاموا بدفع العدو و مضارب سافر يمال مضاربة و لو صغيرا جدا لا يقدر على الوطى* 
لآن المانم من قبله . أو فقيراء و لوكانت مسلة أو كافرة او كبيرة أو صغيرة تطبق 
الوطأ او تشتهى للوطى” فيا دون الفرج فقيرة او غنية موطوءة او لا بقدر -الها به 
يفى ١‏ و المتون و الشروح عله .و لوهى فى يبت أييها اذا لم ,طالبها اازوج باانقلة به 
فى - كذا فى كتب الفقه و هى مشحوزة بوجوب الفقّة على الزوج ؛و من قال خلاف 
ذلك ققد جهل مذهب النفية فانهم قاثلون بو جوبها لازوجة على اازء ج ٠‏ و اذا عرفت 
ان التفقة عنده جزاء الاحت.اس لم برد عليهم ما تفوه أبن حزم بقوله : و العجب ح 


نلف 


كتاب المجة الرجل لعيت فستدين المرأة ف غعنه 6 ع 





ح كله ان الحنفيين لا بجيزون من ظله انان فأخذ له مالا فقدر على الاتصاف من 
مال بجده لظالمه ان يتتصف ! و رأوا منع الناشمزة النفقة و اللكسوة و لابدرى لا ذا - 
انتهى ٠‏ قلت : المألة الآ لى لا تعلق لا بالنفقة .و لها وجه وجده هذ كور فى مو ضعه > 
و الثانية لم بوجد فيها احتراس. . و النفقة جزاؤه ,و ابن حزم لم بعرف بينهما فرقا لقلة 
تفةهه فى المسائل . وان النشوز المعدم للاحتباس وأين عدم جواز الاتصاف من الظام؟! 
ينها بون بعبد ؛ ثم قال : و قد تناقضوا فى حجتهم المذكورة فرأوا النفقة للريضة التى 
لا يمكن و طؤوها فنركوا قولحم ان النفقة بازاء الماع اه ٠.وجوب‏ النفقة للريضة لكونها 
حبوسة فى بيت الزوج » و الناشزة تعدم الاحتياس فكيف يكون لا النفقة ؟ و اين 
التناقض الا فى -وء فهمه؟! و الحنفية لم يقولوأ أن النفقة بازاء الماع ! و هذا أفبراء 
علهم »بل قالوا انها بازاء الاحتياس بقدر على الوطى* أو لم بقدر .و الفرق بن الناشزة 
والمريضة ان احداهما ثافرة خارجة غير محتسة . و ثانيتهما مقيدة محتبسة نفعة زوجها 
بأى وجه كانت و لو بالرؤية و الس و نحوهماء فأبن هذا من ذاك ؟! و برهانه سا كت 
عن المريضة و الناشزة .و السكوت لا يكون حجة على غيره ,ما كان ريك نسيا ! وقد 
قال الله تعالى « فآمسكوهن بالمعروف » فاذا كان الامساك هو الا<تياس فلهن رزتهن 
وكسوتهن بالمعزوف فى الحديث : وحديث مالك بن فضالة الجشمى الذى روأه 
ان حزم و فيه قال له ضلى الله عليه و سم ٠و‏ أما بنعمة ر بك لخدث » لا تماق له بنفقة 
اازوجة وجه مر._ الوجوه الا فى ذعم ان حزم و هو أيضا بالقياس و الق.اس 
كله باطل عنده ! ثم قال فى ج ٠١‏ ص مه فى العاجز عن اانفقة : و قال أبو <ايقة : 
لا نفقة للرأة الا ان يفرضها السلطان ‏ اه ٠‏ هذا افغراء منه على الارسال و الاطلاق. 
م يقل ابو حذفة هكذا ٠لا‏ نففة للرأة » بل عنده تجب النفقة على الزوج - 5 عرفت 
قل اسطرء و اما قال ابو حنفة فى النفقة الى لم ينفقها عليها مدة غاب عها : تسقط عنه 
ولاتصير دينا عليه الا بالقضاء او الرضاء على قدر معين منهما ؛ و أبن هذا و ان 
“عع (119) كان 


كتاب الحجة الرجل يغيب قنستدين المرأة فى غيبته جم 
قدم فقالت ه لم لم تبعث إلى بنفقة »؟ فقال « قد كنت أبعث" إليك بالنفقة» 
لم يصدق وأخذ به , وإن كان شاهدا فل تطلبه بنفقتها و أقر أنه لم يسملها 
كبا أن حرم بن الترل :اذى أرق غير المراد! و تأويل الكلام بما لا برضى به 
قائله دود على المؤل » فانهدم ما بناه بعد ذلك بقوله : قال ابو محمد : قد فرضها لحا 
سلطان السلاطين وهو الله تعالى على لسان رسوله صل الله عله و سل فيطل رأى 
ان سان كلو قائل بما قاله سلطان السلاطين , و كتب مذهيه 
مشحونة بذلك ؛ لكن سلطان السلاطين لم يقل ان نفقة المدة الى غاب فيها صارت 
دينا عليه و لم تسقط عنه ! ابن هو فى البرهان الا قباس أن <زم ؟ و ما كان ربك نسياء 
و القياس كله باطل عنده ٠‏ قلت : اصل النشوز الارتفاع . فى المغرب: النثز بالحركة 
و السكون المكان المرتفع » و امع نشوز و انشاز »و منه « رأى قبورا مسنمة ناشزة » 
اى مرتفعة .ن الآأرض»ء وءنه : نشزت المرأة على زوجها فهى :شمزة اذا استعصت 
عله و ابغضته . وعن الزجاج : التشوز يكون من الزوجين و هوكراهة كل واحد منهما 
صاحبه - اه ٠‏ و راجع باب النهى عن النشوز من احكام القرأن للجصاص فانه فصل 
المقام ‏ غفر اله له ب (؟) يعنى لم يصطلحا على قدر معين بالتراضى قبل الغيية . 
ولم يقض بها القاضى فان التقدير شامل لتقدير القاضى و لاصطلاحهها بالتراضى على 
القدر المحين . ولم بوجد ذلك فر تصر دينا عليه حتى لزم إداؤها عليه . 
)١(‏ اى حاضرا. و الشهود و المشهد : الحضور؛ شهد المكان : حضره شهودا ‏ مغرب ٠‏ 
(0) كذا فى الآصول. و الأولى «مما .ضى من المدة» ؟ فسقطت ولم تجب عليه ٠‏ 
(م) كذا فى الأصل . و ف الندية «قد كنت بعت » و الراجح ما فى الاصل ٠‏ قيل : 
فهم من ذلك انه اذا قال «ما بعشت ء لم رخذ منها٠‏ 

ع1 





تقفقة. ل مضى ١ل‏ يكن خا ققة م متو ؛ كي ل رركا 
وقال حمد : واكيف: تأخذه بنففة ما مضى إذا أقر لم يبعث" إليها بنفقة 
ولا تأخذه بذلك فى المشهد ؟ قالوا؟ : لآنها فى المشهد معصية و ليست 
بمعصية فى الغبة :قبل لم:أ و ليس من رأبكم أنها إذا رفعت أمرها إلى القاضى* 
“فرض؟ قالوا ' : بلى ٠‏ قبل لم ' :فا حالما إلا واحد ! قالوا :رى ذلك واجبا 
عليه فى الغية فكذلك رأينا * أن تأخذه بذلك ٠‏ قل .لم : ليث يم 


: أى من المدة قبل : فهم منه انه اذا قال «اعطيتكهاء يصدق.٠ قال ابن حزم ف انحلى‎ )١( 
و قال مالك: من غاب لم قدم فطلته ام أته بالتفقة فان اقامت لما ييئة بأنها أقر لا بأنه‎ 
لم يبعث اليها بشىء: قضى لحا و آلا فلا :فقة لما ألا من بوم ترفعه. قال:|بز مد : وهذه أيضا‎ 
٠ تضية لا دليل على حتهاءو لايدرى لا ذا سقط حقها الواجب.لحا بدعواه  أتتهى‎ 
اى الحضور كقوله تعالى « .فلن ل تن ل انا‎ )0( 
٠ اى حضرها‎ 

(م) كذا فى الأصولء و لعل الصواب« أنه ل ببعث » فسقط لفظ « انه » .ن الاصول 


بسهو الناسخ - و الله اعم 1 
(؛) وف الندية «فان قالوا» ‏ 


ا ل ب 00 
(-1) كذا و الأصل ء و ف الندية «فرض لا فان قالوا» ‏ 
(9) ذال اللندية سبد نقوه «قيل لم #فنه اها سه انها لذوقيك ادرهنا 
فرض قالوا بل قبل للم » وهذه من زيادات بعض اهل الم لا يحتاج اليها بل هو تحريف » 
و الصواب ما فى الاصل - ف ٠‏ 
(م). .هذا تنمة قول اهل المدينة . و الظاهر من السياق انه قول الامام عمد ء يعبى لما 
كانت النفقة واجبة عليه عندك فى الغيية فكذلك نرى انها واجبة عليه فى المدهد ايضاء 
و المرأة تأخذه بذلك الوجه . اى ييكون النفقة واجبة عليه ٠‏ 


1 أن 


كتاب الحجة الرجل يغيبقنستدين المرأة فى غيبته جم 
أن ذلك واجب .عليه فكيف صدقتموه بقوله ٠‏ إنى كنت أبس بالنفقة »'. ليس 
ينغى أن يصدق قولك' على على هذا فى أم قد وجب علي ؛ أرأيتم لوكان 
فرض لا نفقة مفروضة و رفعته فى ذلك قبل غيبته إلى القاضى ففرض لا 
القاضى فى كل شهر شيا معلوما ثم غاب حينا" ثم قدم. فقالت «ل تبعث 
نفقة » فقال ٠‏ قد كنت أفعل » أيصدق فى ذلك ؟ فان قلتم : إنه يصدق ؛ فهذا 
ما لا ينبغى أن يشكل على أحمد أن بكون رجل قد أوجب لامرأته عليه 

نفقة و فرضها له القاضض فيصدق بقوله « إنى قد دفمتها و كن رن 
فى الغبية ليصدقن ف المشهد إذا قال ٠‏ قد دفعت ذلك إليهاء! وإن قلم : 





(1) فبين قوليكم تعارض و مناقضة ٠‏ و فوله «صدقت.وه - الّ» قيل: الظاهر انهم 
ما صدقوه إلا أنه فهم من قولم السابق انه صدق فى قوله ٠‏ اعطبتكها » كا مس ذكره ‏ 
اه قلت : ذكر الامام قول الزوج الذى صدقوه بعده؛ و قد مس من قبل انه اذا قال 
٠‏ كنت أبعث بالنفقة » لم يصدق و اخذ به فلعل فى العبارة خللا وقع بسهو الكاتب. 
و التصديق «نهم وقع لقول الشاهد الذى قال انه لم يعطها بالنفقة لما مضى قالوا: لا نفقة 
لها لما مضى من الزمان ‏ تدير فى العيارة و لا تكن من الغافلين . 
(0) كذافى الأصول ٠‏ قولك » و الظاهر أن ييكون ٠‏ قؤله » بضمير الفية الراجع الى 
الزوج او الرجل - فافهم ٠‏ 
(؟) المراد هنا بالحين مطلق الزمان و المدة . و الاغله معان اخ ري فى القاموس 
و غيره ٠‏ و قال ف المغرب : الحين كالوقت فى أنه مبهم بقع على القليل و الكثير . ومنه ' 
قول النابغة يصف حية : 

تناذرها الراقون من سوء معها تطالقه حينا و حينا تر أ جسسع 
يعى أن السم يخف المه وقتا و يعود وقتا ٠‏ , قوله تعالى ٠‏ و للعلين نأه بعد حين» أى 
هق ناض :ران تون اغا كل ميوة تلت دا < اتن :: 
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ب الحجة كتا الرجل يغيب فنستدن المرأة فى غته ج-؟ 





لا.يصدق على ذلك لآنه حق وجب لما ؛ فقد زعتم أن للا التفقة عليه ' 

إذا كان غائيا و إن لم برض ذلك لاء و لّن كان ذلك واجبا بغير فريضة 
فرضت لا' ا وجبت" التققة بالفريضة ما ينغى أن يصدق' عل أنه 
بعث بذلك إليها إلا بينة؛ و ما حالما إلا سواء؛ و لكن الام على خلاف 
هذاء إنما تجب النفقة بالفريضة , فاذا فرض لا فريضة * فى كل شهر او فرض 
لها ذلك القاضى عليه فذلك دين عليه '. ه لايصدق على دفع ذلك إلا ببيئة. 
وإذا لى هر ض"ا ولم تطلب ذلك* فيفرض للا القاضى, و لا نفقة لها * 





)١(‏ قبل: يعنى اذا قتم انه غير مصدق فى فوله فكأنما قلم ان النفقة واجبة عله ء 
لآن قول المسل لا سقط عن حد القيول الا بالدليل'او ل+فظ الحق و ليس فى غير 
الواجب حق - أه ٠‏ 

(0) كذا فى الأأصل . و ف اطندية «بهاء بالياء الجارة .و الآولى «لهاء باللام كم 
لايخ ٠‏ قبل: قوله «فريضة ‏ الخ» أى بدون تقدير القاضى ٠‏ 

(+) كذا فى الندية . و فى الاصل «وجب» فا ٠‏ 

(؛:) كذا فى اللأصل. و ف اغندية « أن لا يصدق» ‏ ف ٠‏ 

(ه) أى فرض طا اازوج بالتراضى منهما بدون تقدير القاضى و لم بعطها فيكون ذلك 
دينا عليه . و لا بد من الدفع اليها ٠‏ 

(3) و الدن لا بد له من الآداء الى صاحب المق اء الابراء منه؛ و لايصدق على ادائه 
الا بالبرهان و البينة ٠‏ 

(0) أى لم بفرض اازوج ا نفقة ٠‏ 

(8) و الطلب من الروجة شرط لذلك . و إِذا لم تطليه ولم ترفع الى القاضى لا تصير 
ديا عليه و تسقط 1ا مضى من المدة ٠‏ 

() لآن العوض و المعوض لا مجتمعءان فى وقت واحد. و لذا سقطت اانفقة الى 


37 )1 و إن 


كتانب المية الرجل شت دن المرأة .عله جم 
وإن أقر أنه لم يبعث إليها بنفقة لم يكن لا عليه نفقة لما مضى' و استقبل 
النفةة عليها فها ستأأف' . 
أخيرنا جمد قال : أخمرنا أو كدنة يحى بن المهلب' عن مطرف بن 
طريف عن عاص الشعى عن شري * أنه قال: إذا ادانت المرأة على زوجها 


حت وجبت على الزوج فى المدة الى غاب عنها او لم يعطها اذا كان حاضرا ٠‏ قيل : 
المراد بالنفقة بتقدير الزوج - اه . وانت.تعل كيف يصح هذا و الامام مد صرح 
قيله بأنه لم يغرض الزوج ا النفقة! فانهم ٠‏ 
)١(‏ اى لما «ضى من الزمن الذى لم بعطها فيه ٠‏ 
(؟) كذا فى الآصل ., فى الهندية « استأنف » و هو اولى عندى لانه «قايل « استقيل » 
ونذكر ماص منا من رد الحتار . 
() هو البجلى الكو ء من رجال البخارى و الترمذى و النسائى؛ روى عن سلهان 
التيمى ٠‏ حصين بن عبد الرحمن و قابوس نن أنى ظبان ومطرف بن طريف و ليث بن 
ابى سلبم و سهيل بن أنى صالحم و عطاء بن السائب و مغيرة بن مقسم و غيرهم . وعنه 
الأسود بن عامس شاذان و ابو امد الزبيرى و ابو جعفر عمد بن الصلت و ابو اسامة 
وعفان و ابو نعبم و غيره » قال ابن معين و أنو داود و النسانى و العجل : ثقة » وقال 
النسائى فى موضع آخر : ليس به بأس .و ذكره أن حبان فى الثقات و قال : ربما اخطأ, 
قلت : و قال يعقوب بن -خمان : ثقة »و قال ابن سعد : ثقة ان شاء الله تعالى ؛ و قال 
الدارقطى ! عتير به -.أه تهذيب ٠‏ 
(4) كذا فى اهندية و هو الصواب.و فى الآاصل « مطرف بن خلف » وهو خطأ فان 
ابا كدينة بروى عن مطرف بن طريف - 5 عرفت من برجمته . و مطرف بروى عن 
الشعبى - م فى برجمته ؛ و هو .طرف بن طريف الحارق و يقال الجارى ابو بكر 
و يقال ابو عبد الرحمن السكوفى . من رجال الستة . روى عن الشعى و انى اماق 
امع 


كتانب الححة الرجل يغيب فنستدين المرأة فى غببته ج 8 


لم يؤخذ به . ثم قال عام : أ رأبت لو مات على من كان هو' عليها حيا و ميتا؟ 
أخيرنا مد قال : أخمرنا سفيان الثورى قال حدثنا مطرف ' عن الشعى 


حت السيعى و عبد الرحمن بن الى ليلى وحبيب بن ألى ثابت و سلبان بن الجهم و سلية 
ابن كهيل وغيرهم - ا فى التهذيب 2 وعنه ابو عوانة و هش و ابو جعفر الرازى 
و ابو كدينة يحبى بن المهلب و أخرون كثيرون منهم الامام ابو يوسف القاضى - ا 
فى الكيسانات للامام محمد رحمهما الله تعالى »و هو ثقة ثبت صالل فى الحديش صدوق»ء 
خير فى المذهب . صال اللكتاب . قال أن حان : مات سنة ثلاث و ثلائين و قد قيل: 
سنة اثنتين و اربعين »و قال البخارى : قال عبد الله بن الاسود عن الى عبد الله العجل : 
هات سنة أحدى أو اثنتين و اربعين . وفال عمرو بن على : مات سئة ثلاث و أربعين ‏ أه . 
)١(‏ كذا فى الأصول و هو عندى صحيح .و جملة «على من كان هو »فى معنى الاستفهام 
والسؤال. و مير ٠‏ هوء راجع الى الدين. و قوله «عليها حيا وميتاء جملة خيرية, 
يعى أن الدين على الزوجة حباوميتا أداؤه عليها لو مات الزوج ٠و‏ ليست جملة استفهامية 
اى لم ييؤخذ من الزوج اذا لم يكن بأمى القاضى او بالتراضى'منها فانه لا تصير دينا 
عله بدونههما فلا ينمط منه للا مضى مر المدة . بئذ ما ادانت فأداؤه عل المرأة 
لاعلى الزوج ٠‏ 

(؟) كذا فى الأاصل . و ف افندية ه معن » و ما فى الاصل صواب عندى فان الثورى 
روى عنه -ك فى ترجمة مطرف بن طريف ‏ وهو عن الشعى .و قد روى الثورى عن 
معن بن عبد ال رحمن بن عد الله بن مسعود الحذلى المسعودى المكوفى والد القاسم القاضى » 
لكن ليس فى ترجمته انه روى عن الشعبى ؟ الظاهر ان الامام عمدا يروى اثر شريح عن . 
شيخيه ابى كديئة و سفيان الثورى عن .طرف عن الشعى عنه لكن متنه مختلف و إذا 
افرد عن كل واحد «نهما » و فى رواية التؤرى زيادة توضح مراد شريح ليست فى 
رواية ابن المهلب فالآثر من طربق مطرف هو الصواب - تدير ١‏ 

يك قال 


كتاب الحجة الرأة الكبيرة ينزوجها الصغير فتطلب النفقة جم 


جعي ير يي ل را ا ير 
قال : قال شري : ليس عليه شىء إلا أن يكون أمرها يعنى المرأة إذا أنفقت 
وزوجها غائب بدين' أو فقت من مالا ٠‏ 

باب المرأة الكبيرة يتزوجها الصغير فتطلي النفقة 

عمد قال: قال أبو حنيفه رضى الله عنه فى الكبيرة تنكم الصغير قتطلب 
النفقة : إن لها عله النفقه" لإآن ترك الماع [نما جاء من قله ولم بأت من 


(1) قوله *بدن» متعلق بقوله ٠‏ امرهاء لاغير » يعى بؤخذ من الزوج اذا امرها 
بدين فادانت بأمرها و هو غائب . او كارن امرها ان تنفق فن مالا و عليه اداوه 
فأنققت من مالا فيؤخذ به الزوج و يلزم عليه اداؤه لآنها انفقت أو ادانت بأمرهء 
و ما قبل أمرها القاضى أو اازوج لا يناسب مراد شر , و كذا ما قل او انفقت 
«ن الدين لبس ينغىء و كذا قول القائل قوله « بدين » متعلق بقوله ١‏ أنفقت» ليس 
يصح نعندى .و العلل عند الله تعالى و هو اعلم عراد عباده ٠‏ 

(؟) قال فى الحداية : و ان كان الزوج صغيرا لايقدر على الوعلى' و هى كبيرة فلها 
النفقة لآن التسلبم قد تحقق منها و انما العجز من قبله فار كالجبوب و العنين و المريض 
الذى لايقدر على الوطى* - اه ٠‏ قال فى الفتح : ذكر الم من الطرفين «نفردا ول يذكر 
حكنه من الطرفين جميعا بأن كانا صغيرين لا بطيقان !و لو اعتير جانبه يجب و لو اعتير 
جانبها لا يحب ؛ و فى الذخيرة : لا نففة لهاو ١‏ كثر ما فى الباب ان يحعل المنع من قبله 
كالمعدوم فالمنم .ن جيتها قائم و معه لا تسدق النففة » وعن هذا قلنا: اذا تزوج الجبوب 
صغيرة لا تصلح الجاع لا يغرض لها نفقة . و لا يخنى امكان عكس الكلام, فيقال: يجعل 
المنع من جهتها كالمءدوم فتجب الى آخره ٠‏ و التحقيق ان النفقة لا يجب الا لتسلدمها 
لاستيفاء منا.ها المقصودة بذلك التسلم فيدور وجوبها معه وجودا وعدما فلا يجب 
فى الصغيرين و يجب فى الكبيرة تحت الصغير ‏ اه ؛ و مثله بالاختصار فى العناية ‏ وقد 
اجاب عن نظر صضصاحب العناية و امكان الفتم محثى العناية سعدى جلى ؛ أقول: وفيه حت 
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ظ كتاب الحجة 2 الرأة الكبيرة بنزوجها الصغير فتطلب النفقة جع 
قبلها' .ولو أن كيرا زوج صغيرة لا جاميع مثلها ١‏ يكن ل نفقةهة حى 
تبلغ لآن الامتناع جاء من قبلها ولم يأت من قله .., قال أهل المديئة فى 
الكبيرة ينزء جها الصغير : إنها لا تفقة لها حتى بلغ النكاح ويطيق الوطأ . 

وقال مد : وكيف أبطلت ' نفقة الكيرة عن الصغير" و إنما جاء 


ح بحث . اذ لا نسل انه مع قيام المنع من قبله تستحق الزوجة النفقة؛ و اما تستحقها 
لو وجد فيها شرط استحقاق النفقة » و لم بوجد - 
(1) لآن امتناع الاستمتاع لممنى فيها . و الاحتباس الموجب ما يكون وسيلة الى 
مقصود مستحق بالنكاح .و لم بوجد - أه هداية ٠‏ و المراد بالصغيرة الى لا توطأ أى 
لا تطيق الوطأ او لا تشتهى للوطى” فها دون الفرج هنه او من غيره؛ لآن الظاهر ان 
من كانت كذلك فهى مطيقة للجاع فى اجملة و ان لم تطقه من خصوص زوج .ثلا - 
قح ؛ حتى لولم نكن كذلك كان المانع من جهتها فلا نفقة'الما ما لم يمسكها فى ييته 
للخد.ة أو الا-تيناس عند اشانى » و المراد من قول الامام «حتى تبلغ » حتى تصلح 
و تطبق للججاع و دواعيه و صرح فى الذخيرة بأن المراد من الاستمتاع الوط » و به 
قبد الحا قال : لانفقة للصذيرة التى لا تجامع » .فلا نفقة لها الى ان تصير .الى حالة تحتمل 
ااوطأ سواء كانت فى بدت الزوج او الآب , و اختلف فيها فقيل : اقلها سبع سنين» 
و قال العتانى : اختيار مشايخنا تسع سنين ؛ و الحق عدم التقدير فان احَمّاله باختلاف 
البنية يختلف . و على قولنا جمهور العلماء و الشافعى فى قوله الختار عندمم » و فى قول له 
تجب و ان كانت ف المهد ‏ و هو قول الثورى و الظاهرية ‏ فتح القدير . 
(؟) كذا فى الأصل ء و ف الهندية ٠‏ أبطلم » وكلاهما صمح ٠‏ 
(*) لى ف ماله لا على اببهء الا أذا كان ضمنها ؛ قال الحا الشهيد فى الكافى : فان 
كان صغيرا لا مال له لم يؤخذ ابوه بنفقة زوجته الا ان يكون ضمنها ‏ اه؛و فى الخانية : 
و ان كانت كبيرة و ليس للصغير مال لا بحب على الاب نفةتها . و يستدين الآآاب ست 
15 (11) الحبس 





الحوس ١‏ من قبله؟ أرأيم رج رجلا بجحونا 2 امرأة فر ضيبت المقام موده 
أفلها نمَقَه المي يي ا 
شه ثم حبس عنها فى السجن" أو غيره أو هرب منها أ و من غرمائه أتبطل 


حت طه ثم يرجم على الا أذا ليس - 1ن ؟ و عواء ف ايمر و اقهر الى الخلارة 
أيضا , قال الرمل : و مثله فى الزبلعى وكثير . ن الكتب - اه ؛ قلت قلت :و به جزم المصنف 
و اشارج فى باب المهر ؛ و انت مير خبير ان الكافى هو .نص المذهب و لا سما و اكثر 
الكتب عله فقدم على ما سيذكر الدارج ف الفر.ع عن الختارو اميق من وها 
على أبيه ‏ الا أن يحمل على وجوب الاستدانة ليرج ؛ تأمل ‏ اه رد الحتار . 
() الى الك نع ؟ قال فى الشر نبلالية بعد نقل ما فى الخانية : اقول : هذا اذا كان فى تزوجج 
الصغيرة مصلحة »و لامصلحة فى تزويج قاصى مرضع بالفة حد الشهوة وطقة الوط 
و هر كثير و ازوم نمقة ,قررها القاضى فتستغرق ماله ان كان أو يكون ذا د نكثير, 
تسن اتش اذاه رف الاب بسوء الاختيار مجانة او فسقا فالعقد باطل اتفاقاء 
مرح به فى ال بحر و غيره . و قدمه المصنف ف باب الولى ‏ اه ؛ قلت : : المصرح 
المتون و الشرء رح أن للاب تزويج الصغير و الصغيرة غير كفوء و بده 0 
فاحش لان كال شفقة الاب دليل عل وجوه المصلحة عام يكن سكران أو معروفا بسوء 
الاختيار لآن ذلك دليل على عدم تأ له فى المصلحة . و انت خبير بأن الشرط ان لا يكون 
معروفا بسوء الاختيار قبل العقد فلا يبت سوء اختياره بمجرد العقد المذكور , 
د الا لزم أن لا يتصور صمة عقده بالفين الفاحش و لغير الكفوء - 5 مس تقريره شْ 
فى باب الولى . : فظهر أنه اذا لم يكن معرء فا بذلك و زوج عافله امأة. صم ذلك مطلقا » 
كا هو .نصوص فى عامة كتب المذهب اقامة لشفقته مقام لمصلحة ؟ فافهم - له رد امحتار. 
(0) أى للا النفقة . 
(5) أى و لو ظليا » او حبسته هى لدين عليه » ار اجنى ٠‏ قال فى الثهر : قبد بحبسها ‏ 
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كناب الله الرآأة الكببرة بنَزرجها الصغير فتطلب النفقة جم 


نفقتها عنه وهو الذى ولى ذلك و فعله أو فعل ذلك به؟! ليس يبطل بذلك 
شىء من النفقة ,و لوكانت هى الجارية لم تكن لها نفقة '. و كذلك الصغيرة 





ح لآن حبسه مطلقًا غير مسقط لنفقتها ‏ كذا فى غي ركتاب » الا انه فى تصحيح القدورى 
نقل عن قاضى خان أنه لو حبس فى سجن السلطان ظلا اختلفوا فيه » و الصحيح أنها 
لا تستحق النفقة - اه ؛ قلت : و نقل المقدسى عارة الخانة كذلك. وقال : كذا فى نسخة 
المؤبدية و نسم جديدة لعلها كتبت منها ٠‏ و فى نسخى العتيقة الى عليها خط بض 
المشايخ حذف «١‏ لاء فليحرر ‏ أه ؛ قلت: و هكذا رأيته بدون «لا» فى :خة عتيقة 
عندى من الخانية كذا نقله فى الهندية عن الخانية فامل صاحب تصحيح القدورى نقل 
ذلك من نسخة المدرسة المؤيدية ايضا او ما نقل عنها شتكون:ت «لاء زائدة ليوافق 
ما فى بقية النسخ القديمة و ما فى غير كتاب . و المعنى يساعده ايضا لأآن الاحتياس جاء 
لمعى من جهته لا من جهتها .كم لو كان مريضا او صغيرا جدا أو مجنونا او عنينا- اه 
رد انحتار ٠‏ فالنفقة واجبة عليه و هى تستحق و لا تسقط عنه . 

(1) لآن الحبس جاء من قبلها فل تكن لها نفقة على الزو ج و هى محبوسة و ليست فى 
بيت اازوج حى تحب النفقة عليه . و لم يتفرد بذلك أمامنا بل قال به قبله ابراهم النخعى 
؟ا روى عنه بسنده الامام ممد رخمه الله تعاى . و به قال الشعبى و حماد بن أنى سلهان 
و الحسن و الزهرى و أبن حزم مخالف لم و قال على دأبه :و ما نعل لم حجة الا انهم 
قالوا : اانفقة بازاء اجماع . فاذا .نعت الماع منعت النفقة - اه ولم يدر أن النفقة 
بازاء الا<تياس وطنها ام لا و استدلاله بقول عمر رضنى الله عنه « انه كتب الى امراء 
الأجناد ان: انظروا من طالت غيبته ان بعثوا نفقة !و .رجعوا ار يفارقوا فان فارق 
فان عليه نفقة ما فارق من بوم ما غاب » لاينتهض حجة فانهسم قالوا يموجه . و المنع 
لم يكن الا من جهة الازواج و لذا أوعت عمر رضى الله عنه النفقة عليهسم و نساؤمم 
فى يوتهم لم يخرجن «نها . و اذا طلقوهن جب عليهم نفقة العدة ما هو الحك .و إذا حت 


ا الى 





كتاب الحجة البكر ينزوجها الرجل وقد بلغت ملغ النساء جم 
التى لم تبلغ اجماع لا نفقة لما . وكذلك أخيرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهم 
فى الرجل يتنزدج المرأة ولابتى بها أنه قال :إذا كات الحبس من قبل 
الرجل فعله النفقة . 
باب البكر يتزوجها الرجل و قد بلغت مبلغ النساء 

يمد قال : قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى البكر ينزوجها الرجل و قد 
بلغت مبلغ النساء و اجتمع لها عقلها : إن ما قضت فى مالا فهو جائز' . 
حت أوجب عمر عليهم نفقة العدة , و النفقة تصير دينا بالقضاء او الرضاء ا سبق مفصلا. 
وعمر رضى الله عنه قضى .ذلك فصارت واجبة عليهم , فأثر عمر رضى الله عنه لايخالفهم 
على دغ انف ابن حزم . و الحديث الذى ذكره ٠ن‏ قوله صلى الله عليه و سم «و لهن 
عل رزقهن وكسوتهن بالمعروف » فيه تقسيم الحقوق» و لم يتعرض فبه الىكونها :اشزة 
او غير ناشزة . صغيرة او غيرها . محبوسة فى السجن أو غيرها . فان القرد بالمعروف 
يقطع كل عرق من الأوهام فانها اذا كانت فى بيت اازوج لا بجوز لها ان مخونه , 
فاذا جاءها اسرته. و اذا دعاها الى فراثٌه اجابته . و لا تدخل غير الزوج على فراشه 
حين غببته . و لا تتصرف ف ماله بغير اذنه » و لا تصوم نفلا الا باذنه .و بأزاثه عليه 
رذتها وكسوتها بالمعروف ؛ فهذه تقسبم لا عليه|ا من حقوق الزوجية . وما ذكره 
من الآية وحديث مالك بن فضاله لا تعلق لما بمسألة الباب الا فى زعه ٠‏ 
(1) فى موطأ مالك : و ليس للبكر جواز فى مالا حتى تدخل .بيتها عند زوجها 
و يعرف من حاها الرشد و الصلاح - اه زيقاتى شرح الموطأ ٠‏ و انت تعلم انها اذا 
بلغت و صارت مكلفة بالاحكام الشرعية من الصلاة و الصوم والزكاة و الح وصدقة 
الفطر و الأضحية و اجازة التكاح وهى احق فى ذلك نفسها. من ولها وارتفعت عنها 
احكام الحجر و غيرها . كيف لا :صرف ف مالحا و هى بالغة عاقلة عرف منها الرشد 
و ااصلاح و الاصلاح قبل الزواج و قبل دخول بيت اازوج ؟! و قد صح عن ت 
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وقال أهل المدينة: لا نرى للبكر إجازة قضاء فى مالحا حتى تدخل بيتها و تمكثك 
فيه حولا و تملك أمرها . قال همد : وكيف قلم هذا وقد تكون البكر 
فبك أيه سن نمه و كن من ذلك جامعة للعقل بصيرة ما تأنى 
وما تدع؟ أفها يجوز لهذه أمى حتى تتزءج و يدس بهاء و رما كانت البكر 
التى لم ت#زوج أعقل من أيها و أبصر بالامور . و ربما لم يقطع الاب أمراً 
دونها. فكيف طل ما اصع اهذءاحى عيبل زعل زوجها؟1. رايم 
لو دخلت على زوجها فكت عنده حولا أو حولين لابصل إليها وهى بكر 
على حالما أيحوز أمرها؟ فان ن قلم : وز أمرها أ جاز ؟ أ بالتكاس ؟ 
فقد كان النكاح قبل أن يدخل نهاء أم بدخولها بته ؟ قالوا: إن المرأة إذا 
دخلت على زوجها فاتما تصنع ما تصنع فيا بينها وبين زوجها على وجه 
المودة ' و الآلفة, فلا بحوز ذلك حتى تمكث فى يتها ٠‏ قبل هم : فقد وأا 


حت رسول الله صل القه عليه و سم : رفع القلم عن ثلاث ؛ فذكر : و الصى حتى يبلغ - 
الحديث ! وقد اوضح مد رحمه الله المسألة لازانا وا رابا و سما وات رمد 
قول سضان الثورى و الشافعى و انى ثور و أصحابهم ء و به قالت الظاهرية ‏ كم فى 
كاب الحجر من الجلى . 

5 كتاف الم رد هوا ا ا الآتية من قوله ٠ ٠‏ وصفتم من 
المودة - الخ ».و فى الندية « المروة» و معنى المروة ابضا يح -م لايخ ٠‏ و فى 
انحلى : فان عمر و من ذكرنا معه ابطلوا فعل الارأة جملة قبل ان تلد او نيق فى بيت 
زوجها سنة . ثم اجازه عد ذلك جملة ولم بحعمل لازوج فى شىء من ذلك مدخلا 
ولا حدا ئلا و لا اقل من ذلك ولا١ا5‏ لبر ؛ و قد اطال الكلام ان حزم فى اوراق 
من امحل على دأبه ورد" على المالكيين فى قولم ذلك قم سربع و لسان بذى خارج 
عن حد الاعتدال بل مفض الى الجهالة و الضلالة. م هو دأبه فى المسائل الخلافة ؛ 
صرفنا عنه انظارنا ولم تتعرض لتقل ما رامه من حديث الرد ٠‏ ظ 
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كتاب الحجة 2 البكر ينزوجها الرجل وقد بلغت مبلغ النساء | جم 
ما ذ كرتم و رأينا النساء لأزواجهن إذا ولدن و أطلقن' المقام أبذل منهن 
قبل ذلك مالم تلد من زوجها فهى على وجل' من طلاقه إباها , فاذا ولدت 
اطمأنت فكانت عند ذلك أبذل فها" قبل ذلك, و هذا أمى قد عرفتاه فيهن ؛ 
فان كنم إنما تبطلون هذه الاشياء بما وصفتم من المودة و الآلفة و اللاما؛ 
عندنا على ما وصفنا لك و بهذا تعرف نساؤنا فينغى أن فى نائنا غير 
الحم ما فى نسائكم ا و هذا الأام كله باطل و أمى المرأة جائز على نفسها 
إذا عقلت و بلغت و اجتمع لا رأيها . 

مد قال أخبرنا إسمعيل بن عياش الخصى* العا كر بن 


)١(‏ كذا فى الندية . و فى الآصل ١‏ اطلق» و هو لا يناسب المقام. كا لا يخنى على 
ذوى الآفهام .و عندى هو مصحف من « اطلن » مر الاطالة , المعنى : اذا ولدن 
و اطلن القيام فابيات ازواجهن كن ابذل و أصرف منهن قبل ذلك - تدبر 
() اى خوف من طلاقه اياها . فاذا ولدت زال ذلك الخوف و اطمأنت سيب 
الولادة ٠‏ وفه مافيه ما لايخق ٠.‏ | ظ ظ 
كدق لاسر وسو لاق الدوات ونيا وبكان فون فوس انان فيزم . 
التفضيل « ابذل » لآنه ستعمل بن التفضيلة ٠‏ 
(:) قوله و الامس كذا فى الآصول بالواو , و لعل الاولى «فالامس » بالفاء ٠‏ 
(5) قد مضى فى ابواب كثيرة ذكر أن حزم فىكتاب الحجر من الحلى : <دثنا من طر يقه 
عن شرحبيل بن مسلم عن الى اماءة الباهلى : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم - 
الحديث .و اطلق بكو نه ضعيفا حيث قال : |سمعيل بن عباش و هو ضعبف . عن شر حبيل 
ابن مس وهو مجهول لا بدرى مر هو - الخ ٠‏ و فى اطلاققه نظر ظاهرء كيف 
و اسمعيل بن عباش.ثقة حجة صدوق ف الشاميين ليس بضعيف عنهم ! و هو من رجال 
الأربعة .و فى حم البخارى له شىء معلق من غير ان يصرح به :و قد بسط الحافظ حت 
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ح فى برجته فى خمس صفحات من التهذيب؛ قال عمد بن مهاجر : هذا ققيه ‏ يعنى اسمعيل» 
و كان شعية يسأل الفرج بن فضالة عن حيث اسمعيل بن عباش . و قال احمد لداود 
ابن عمرو: م كان يحفظ اسمعيل ؟ قال : شيئًا كثير! . قال: كان يحذظ عثرة آلاف؟ 
قال: عشرة آلاف و عشرة آلاف وعشرة ألاف . فقال احد : هذا كارن مثل 
وكيع ءو قال : ليس احد اررى لحديث الشاهبين من اسمعيل بن عياش و الوليد بن 
مسل »و قال يعقوب بن سفيان: اسمعيل ثقة عدل اعل الأس بحديث القام ‏ و قال ابن 
معين: ليس به فى اهل الشام بأس » و قال مرة: صالم ارجو ان لا يكون به بأس ء 
و قال: ثقة فها بروى عن الشامبين ,و قال مضر بن عمد الأأسدى عنه : اذا حدث عن 
الشامين و ذكر الخير خديئه مستقبم » و قال : اذا حدث عن الثقات مثل تمد بن زياد 
و شرحبيل بن مس و أحمد حسن روايته عن الشاميين و هو فهم احسن حالا مما روى 
عن المدنين د غيدم» و قال دحي : اسمعيل فى الشاميين غاية . و قال النسائى : صا , 
و قد صحح له الترمذى غير ما حديث عن الشاميين؛ و ف التهذيب اقوال اخر فراجع , 
فظهر أن قول أن حزم ليس بصحيح ٠‏ و ف الباب يروى عن ابى بكر بن ابى عرسم 
و هو غسانى شاى 'و فوله ٠‏ شرحبيل بن مل مجهول لا يدرى من هو غلط فاحش, 
فانه تابعى ادرك خمسة من الصحابة و ر. ٠ى‏ عنهم .وهو من رجال الى داود و الترمذى 
وأن ماجه . قال احمد: من ثقات الشامين ..و قال العجل : ثقة. و ذكره ان حجان 
فى الثقسات. و نقل ابن خلفون عن ابن مير توثيقه ٠‏ كيف سكون يهو 


عنه حريز بن عتهان و ثور بن يزيد و اجمعيل بن عياش 


لا وقدروى 
و عمرو بن عيد الرحمن القيسى ؟! 
وهو شرحبيل بن مس بن حامد الخولانى االشاى. «ردى عن أيه و المقدام.بن معد ى كرب 
وأنى الدرداء - و يقال مسل - و بم الدارى وثوبات والى أهامة وعسهبن 


عبد و أنى عتبة الحولانى و عبد الله بن بسر و جبير بن تفيد و دوح 2 


قال الحافظ فى االتلخيص الخبير : وحيد. يث الى أمامة ضعفه أبن حزم باسمعيل ابن عياش 
َع 3 
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كولم يصب اه . و الحديث رواء امامننا الاعظم عن امحل تن عياش » م فى 
باب الكفالة من تُقود الجواهر قليراجع اليها : 
١‏ هر اب بكر بن عبداثة بن ال رم القا الات : و قد ينب الى جده م هنا 
قى الباب. قبل : امه بكير :و قل : غيد السلام » من رجال أبى ذاود و الترمذى و ائن 
ماجه: رؤى عن أنه ف ائن عله الوليد تن متقيارن بن الى مم و سكي تن غير 
و راشد بن سعد و ضهرة بن خبيب وخالد بن معدان وعظية بن قاش و عير بن هانى* 
وغتدم . ؤغنه عبد الله بن المازك و عيمى بن نونس و اسمميل بن عباش و الوليذ بن 
فس وابقية بن الوليد و انو المفيرة الخولانى ف اتو المان و غَيرتم :قال اتن حيان: كان 
هن خبار اهل الشام لكن كان ردى» الحفظ . و قال يزيد بن هارون :كان من العياد 
امجتهدن .و قال أن زرعة الدمشق : قات لدحيم : فن الثنت ؟ قال : صفوان و يخير 
وخريز و ارطاة , قلت: فابن انى رام ؟ قال: دؤنهم ءو قال عثان الدارى عن دحيم 
خخضى : من كار شيوخهم فى حديثه بعض ما ذه . قال ابن قانع و ابن زير و غَيرها: 
قات سنة ست و خمستين و مائتين . تكلموا فيه فالا : ضغيف ليس ,اأقوى , مترواك 
ئيس بثى».م كان كثير الحديث »و قوم هذا مبتى على انة سرْق لذ حل فأنكر عفله لي 
قآل ابو داؤد :و قال ابو حاتم : ضعّف الحزيث» طرقه” لمنؤض فأخذوًا متاعه فاختلط , 
فقئل. ذلك لم يكن مختلطا عختل العقل ٠‏ كان كثير الحدريث من كيار شيوخهم و من خيار 
اهل النام و ءن الغناد الجتهدين - هذا كله مأخوذ .من النهذيبٍ ؛ ؛ عن حاق بن 
هو يه : : قال لى عيضنى بن ونس : لواثردت !1 بكرن انى مم ان بجمع لى فلانا 
وفلانا لفمل » ؛ يعنى يقول عن رأشد بن سعد و ضمرة بن حبيب وحبيتٍ بن عبد اهاء 
هلا! الكلامء ذوجهتين جام .للذخ و الذم د لا بخق ؛ وقال الجوزجانى: هو منّاس لك 
و قال ابن عدى : احادبثه صالحة و لايحتج به فى الميزان 1 (0) كذ" قات 
١‏ 
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قال : ما من اممأة تصدق' على زوجها بشىء من مهرها قبل أن يدخل بها 





ح الأصول.و هو الرحى ابو حفص النصى» من رجال مسل و الآربعة » تابعى ثقة. 
روى عن العرباض بن سارية و المقدام بن معد يكرب و الى امامة و عتبة بن عبد السلى 
وحيب بن مسلبة الههرى وجبير بن نفير و بلال بن الى الدرداء و اوسط البجلى و غيرهم » 
٠‏ وارسل عن عائشة . وعنه حريز بن عمان و ثور بن يزيد و معاوية بن صالح و يزيد 
ابن خمير و شر بن عبيدة وعدةء قال صاحب تاريخ الحصيين : قديم ادرك ولاية 
عير بن سعد الأنصارى على حمص » قال النسانى : ثقة » قال : و قال حبيب بن عبد : 
ادركت سيعين رجلا من الصحابة »و قال العجلى : ثقة .و ذكره ابن حبان فى الثقات ٠‏ 
قاله الحافظ ف التهذيب ٠‏ فالحديث مرسل ٠‏ و ابو بكر بن انى ميم يروى فى | كثر 
الحالة عن حكيم بن,عمير بن الأحوص العنسى و يقال الحمدانى الى اللأحوص الخصى . 
وهو من شيوخه -؟! عرفت فى ترجمة ابى بكر بن ابى مرحم و فى ترجمة حكيم بن عميرء 
وعنه ابنه الأحوص و ارطاة بن المذر و ابو بكر بن ابى ميم ومعاوية بن صالح 
ظ وعد الله بن بسر الحبرانى كف التهذيب ء فلعل فى الكتاب ٠‏ حكيم بن عمير » مكان 
«حبيب ن عبيد »؟ قال ابو حاتم : لا بأس به. و قال صفوان بن عمرو : رأيت ف جبهته 
اثر السجودء و ذكره ان خلفون فى كتاب الثتقات , و هو من رجال أنى داود و ابن 
ماجه . قال أن سعد : كان معروفا ليل الحديث .و قال د بن عوف : ضعيف الحديث » 
وابوه شيخ صالح و هو ايضا تابعى روى عن مر وعمان و ثوبان و جاير و تيع 
ان امرأة كعب و العرباض بن سارية وعبد ال رحمن بن عائذ و أبيه عمير و :اسمه عمرو؛ 
فالحديث على هذا ايضا مرسلء فهو مختاف فيه , و الآ كر على توثيقه . و روايته عن 
عير و عمان مرسل ٠‏ ش 
)١(‏ كذا فى اللأصول ٠‏ تصدق» باحدى النائين . و هو « تتصدق» حذفت احداهما 
لتخفيف ؛ و الضمير يرجع الى المرأة ٠‏ 
1 (م17) إلا 





اا سحي لي 
إلا كان بكل دنار عنق رقبه . قبل : با رسول الله 57 بالههة ' بعد الدخو ل ؟ 
قال : إتما ذلك من المودة و الالفة . 





)١(‏ كذا فى الندية وهو الصحيح عندى مبى و معنى . و فى الاصل « بالحصمة» ولم 
أفهم معناها ٠‏ و ف الباب احاديث استدل الفريقان بها على مدعام . و قد عقد الحافظ 
الطحاوى فى شرح معانى الآثار بارا فى ذلك فقسال : حك المرأة فى ماها .ثم ارج 
بسنده عن عبد الله بن يحى الأانصارى عن ابره عن جده ان جدته اتت الى رسول الله 
صلى الله عليه و سل بحل لها فقالت: أنى تصدقت بهذا! فقال رسول الله صل الله عليه 
و سل :انه لا بحوز للرأة فى ماها امس الا باذن زوجها فهل استأذنت زوجك ؟ فقاك : 
نعم » فبعث رسول الله صل الله عليه و سل اليه فقال : هل اذنت لامأتتك أن تتصدق 
حلها هذا ؟ فقال: زه 


ا 1 
فذهب قوم آلى هذا الحديث فقالوا: لا بحوز للرأة هة شىء عن مالا و لا الصدقة به 


: فقيله منها رسول الله صل الله عله و سل ؛ قال أو جعفر‎ ٠ 


دون أذن زوجها. و خالفهم فى ذلك آخرون فأجازوا امرها كله فى مالها و جعاوها فى 
مالحا كز وجها فى ماله و احتجوا فى ذلك بقول الله عزو جل ٠‏ و آتوا النسآء صدقاتهن 
حلة فان طبن لك عن ثىء منه نفسا فكاوه هنيئا ميا » فأباح اله لازو ج ما طابت له به 
تسن امر أو بقوله عزو جل «و ان طلقتموهن من قل ان مسوهن و قد فرضمم 
لحن فريضة الا ان يعفون » فأجاز عفوهن عن مالل بعد طلاق زوجها اباها بغير استئار 
من احدء فدل ذلك على جواز امس المرأة فى مالا كالرج_ل ف ماله .و قد روى عن 
رسول الله صل الله عليه و سل ما يوافق هذا المعى ايضا وهر ما قد رينا عنه فى كتاب 
الزكاة فى امرأة عبد الله بن مسعود رضى الله عنه حين اخذت حليها لتذهب به الى 
رسول الله صلى الله عليه و سل لنتصدق به فقال عبد الله رضى الله عنه : هلمى فتصدق 
به على ! فقالت : لا حي أستأذن رسول الله صلى الله عله و سلا لخاءت الى رسول الله 
صلى الله عليه و سل فاستأذثته فى ذلك . فقال : تصدق به عليه و على الابتام الذين حت 
1 
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ح فى حجره فانهم له موضع ء فقد اباحها رسول الله صلى اله عليه و سم الصدقة 
بحليها على زوجها وغلى ابتامه و لم بأمرها باستئاره فها تتصدق على ايتامه, و فى هذا 
5 ايضا ان رسول الله صل الله عليه و سل وعظ النساء فقال « تصدقن » ولم يذكر 
فى ذلك ازواجهن فدل ذلك ان لحن الصدقة بما اردن من أموالهن بغير ام ازواجهن ٠‏ 
ثم ذكر حديث ان عباس من طرق فى صلاة العيد وحديث جابر بن عبد الله وحديث 
حكي بن حزام و فيها : ثم انى النساء مع بلال رضى الله عنه فوعظهن لجملت المرأة 
تهرى بدها الى رقبتها و المرأة تهوى ببدها الى اذنها فتدفعه الى بلال رضي الله عننه 
و بلال بجعله فى ثوبه ‏ الحديث ٠‏ و فى رواية : ثم قال طن « القين» لملن يلقين 
الفتخ و الخواتم فى ثوب بلال رض الله عنه ‏ الحديث ٠‏ ثم قال : فهذا رسول الله 
صلى الله عليه و لم امس النساء بالصدقات و قبلها منبن و لم يتتظر فى ذلك رأى ازواجهن٠‏ 
“م ذكر حديث ميمونة فى اعتاق الوليدة و فيه : فقال « لو اعطيتها اختك الاعرابية 
كان اعفل لاجرك» فلو كاف أمى المرأة لا يحوز فى مالها بفير اذن زوجها أرد 
رسول الله صلى الله عليه و -لم عتاقها و صرف الجارية الى الذى هو افضل من العتاق» 
فكيف بجحوز لاحد ثرك آيتين من كتاب الله عرو جل و سان ثابتة عن رسول الله 
صل الله عليه و سل متف على صمة بحيئها الى حديث شاذ لايثبت مثله ؟! ثم اانظر من 
بعد يدل على ما ذكرنا و' ذلك انا قد رأيناهم لا يختلفون فى المرأة فى وصاياها ٠ن‏ ثلك 
مالحا انها جايزة من ثلثها كوصايا الرجال و لم يكن ازو جها عليها فى ذلك سبيل و لا امس 
و بذلك نطق الكتاب العزيز قال الله عرو جل «و لمم :صف ما ترك ازواجم ان 
لم يكن لمن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية بوصين بها 
او دن »فاذا كانت وصاياها فى ثلث مالا جائزة بعد وفاتها فأفمالها فى مالحا فى حناتها 
اجوز من ذلك » و هو قول انى حنيفة و انى بوسف و محمد رحمهم الله تعالى اجمعين ‏ 
انتهى مع الاختصار. و راجع باب الكفالة ءن عةود الجوأهر و قبيله باب العمرى حت 
الى باب 


كتاب الحجة نكاح المريض و طلاقه دع 
باب نكاح المريض و طلاقه 

عمد قال : قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى المريض يزوج أو المرأة تتزوج 

ثم يموت المريض من مرضه ذلك أو بيصم :إن التكاح جائز. و هما بتوارئان, 

ولا الصداق الذى سمى لها إلا أن يكون زيّجها فى مرضه بأكثر من مهر 

مثلها ثم بموت فى مرضه ذلك فيبطل من ذلك ما زاد على صداق مثلها , 

وإن صح جز ذلك ,كله , و التكاح جائز على كل حالء و يتوارثان'. و قال 





ح يان الخبر الدال على ان المرأة لا مخرج شيئا من ببت زوجها قرضا ار غيره 
الا باذنه» من عقود الجوافر النيفة ٠‏ و الحاصل ان اللكر اذا بلغت مملغ النساء كان 
ها الام فى مالها تتصرف فبه كيف شاءت . وذات زوج أيضا مختارة فى مالها 
تتصرف فيه من غير استئار و استتذان من الزوج ٠‏ 

)١(‏ ف امحل :و نزو المريض الموقن بالموت أو غير الموقن مريضة كذلك أو صححة 
جائز و يرثها و ترئه مات من ذلك المرض او صح ثم مات . و كذلك المريضة الموقة 
او غير الموقنة ان تيزوج بحا أو مريضا ., لها فى كل ذلك الصداق المسمى كالصحيحين 
و لا فرق؛٠(‏ الى قوله) و قال آخرون بمثل قولناء كا روبنا من طريق سعيد بن منصور 
نا أبو عوانة عن المخيرة بن مقسم عن ابراهم النخعى عن أبن «سعود قال : لو لم ببق من 
اجلى الا عشرة ايام اعم ان اءوت فى آخرها بوما لى فيهن طول لنكاح لزوجت مخافة 
الفتنة » و من طريق ابن الى شية نا محمد بن بشر عن ابى رجاء عن الحكم بن زيد عن 
الحسن قال قال معاذ بن جيل فى مرضه الذى مات فيه : زو جوفى: الى اكره أن الق 
عز و جل عزبا »و من طريق أنى عبيد وسعيد بن ٠نصور‏ قالا جميعا : نا ابو معاوية هو 
الضرير عن هبام بن عروة عن اببه قال: دخبل الزبر على قدامة بن مظعون .عوده 
فشر الزبير بحارية و هو عنده فقال له قدامة : زوجنيها ٠‏ فقال له ''زبير: و ما تصنع 
يحارية صغيرة و انت على هذه الحال؟ فقال له قداءة: ان أنا عشت فابنة الزبرء - 
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كتاب الحجة تكاح المريض و طلاقه عدم 
حت و ان مت فأحق من ورثتى . قال عروة : فزوجها أياه؛ و مم طريق سعيد بن 


عمر قال: روج عبد ار حمن بن الى ربيعة بنت ع له فى ممطه لثرثه فات فورثته وذلك 


1 
فى زمن عمان بن عفان .و من طريق عبد الرزاق: نى ان جريج قال أخيرنى مومى بن 
عقية عن نافع مولى أبن عمر قال : تزوج ع.د الله بن ألى ر ببيعة بن المغيرة الخزوى بنت 
حفص بن المغيرة عه و هو مريض لتشرك نساءه فى الميراث , قال أبو مد : عيد الله 
له صعبة حفيحة . و من طريق أبى عبيد وسعيد بن منصور قالا جميعا نا هشيم عن الى اماق 
الشيبانى عن الشعى قال سعيد فى روايته : سمعت الشعى يقول: تزويج المريض جاتر 
و شرأوٌه و ببعه .و من طريق سعيد بن منصور : نا هشيم انا ونس بن عبيد عن الحسن 
البصرى أنه كان يقول: يحوز نزوي المريض فى مرضه. و من طريق يحى بن سعيد 
القطان نا سفران الثورى عن منصور نن المعتمر عن راهم النخعى قال : تكاح المريض 
جائز و لا بحسب من الثلث . و من طريق عبد اارزاق عن سفيان الثورى قال: نكاح 
المررض جاتر على .هر مثلها .و هو قول الى حنيفة و الشاففى و احابهما ‏ و كلهسم برى 
المنداق: مقر أن ماله ؛ و هو قول ابن شبرهة و الأوزاعى و الحسن بن حبى و انى 
سليان و جمبيع اصعابنا » و رأى الحسن بن حبى و ابو ليان ان لها الصداق المسمى ا 

من رأس ماله - اتنهى ٠‏ 
)١(‏ فى المدونة : قلت: أرأيت اارأة زوج وهى م يضة أبحوز تروبجها أم لا ؟ قال : 
لايحوز نزو بجهاعند مالك.قلت : فان تزوجها ودخل بها الزو جو هىص يضة ؟قال : ان مانت 
كان لحا الصذاق ان كان مها و لا ميزات له هنها :او ان مات هو و قدامسها فلها تداق 
ولاميراث لحاء و انكان ل بمسها فلا صداق لا و لامير اثءقات : فان حدت أيثبت التكام؟ 
قال : قد اختلف فيه واحب وله الى أن بق على نكاحه : و لد كان مالك مرة يقول: ج 
.1 (5؟1) يفسخ ' 
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ت يفسخ . ثم عرضته عليه فقال: اح و الذى آخذ به فى نكاح المررض و المريضة 
انهها اذا ححا اقرا على نكاحهما » قلت : أرأيت ان تزوج فى مرضه و دخل بها ففرقت 
يينهما أتجعل صداتها فى جميع ماله ام فى ثلثه فى قول مالك ؟ قال : قال مالك: ييكون 
صداتها فى ثلثه مبدأ على الوصايا و العتق و لا ميراث لها ء و ان لم يدخل بها فلا صداق 
قا ءامن الاقف ان عم قل نفدل احرف خنيي» لد عرق هيا دغل 
اولم يدخل»و يكون عليه الصداق الذى سمى لها و ان كانت المرأة مريضة فزوجت فى 
مرضها فانه لا بحوز هذا النكاح . قلت :و ان صمت فانه جائز دخل بها او لم يدخل ولها 
الصداق الذى سمى ؟ قال: و أن مانت من مرضها لم يرثها ( كذا ) ؛ ان وهب عن ابن 
ابى ذئب و غيره عن ابن شهاب انه قال فى الرجل يتزوج المرأة قد ينس له من الحماة: ان 
صدأقها فى اثلث و لأميراث لا ؛ ابن وهب عن بونس عن الى شهاب ( كذا ف المدونة. 
ولعله أبن شهاب ) انه قال: لا نرى لنكاحه جوازا من اجل انه ادخل الصداق فى حق 
الورئة و ليس له الا اثلث بوصى فيه .و لايدخل ميراث المرأة التى زوج فى ميراث 
ورثته »و قال ربيعة فى صداقها : اذا نكحها فى مرضه أنه فى ثلثه و ليس ها ميراث 
لآنه قد وقف على ماله فليس له فى ماله الاما اخذ من ثلله.و .لابقع الميراث الا بعد 
وفاته ؛ أن وهب عن الليث بن سعد عن يحى بن سعيد انه قال: ترى ان لا يحوز ان 
زوج فى ميض صداق الافى ثلث المال ‏ اتتهى ٠‏ قال ابن حزم بعد قل مذهب 
مالك مفصلا: و هذا تقس لا نعرفه عن أحد قبله .و من قال ٠لا‏ بحوز نكاح المريض » 
عطاء بن انى رباح . الا انه قال: ان صح من مرضه جاز ذلك التكاح .و يحى بن سعيد 
الانصارى قال : صداق الى تعزوج امريض ف ثلثه , و اختلف عن ربعة فرءى عله 
أن سمعان و هو ضعيف أن صداتها فى ثلثه و لا ميراث لهاء قال ابن جمعان: و قضى 
بهذا انو سكر بن عمر بن حفص فى نكاح بنت المعتمر بن عياض الزهرى » و روى 
عن زحية م وهو قة الوك صدأكيا وس اناق نه قال مكد وهو فول حت 
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أن يدخل بها فرق بينهماء [ ول يكن للها عليه شىء. فان فات ذلك' حى 
يدخل بها فعل' فرق بينهما ] " أيضاءفان صمح أخذت منه ما أصدقها كاملاء 
والة ناف ذى عر سه ولك كان ما أصدقها. ى عله هي :عدأ" تل العتق 
و الوصاءا. ولا ميراث الها . و قالوا أيضا : و المريضة فى النكاح مثل الرجل 
المريض لا جوز لها النكاح , فان فعات فسخ نكاحها و فرق بينها و ببن 


ح ابن الى ليلى؛ قال ابو عد : و هو قول الليث بن سعد و عثمان البى .و راعى الآخرون 
المضارة كا روينا من طريق أنى عبيد نا عمان بن صالم عن أن لبعة عن خالد بن انى 
عمران قال : سألت القاسم بن عمد و سالم بن عبد الله عن تزوج المريض فقالا جمبعا : 
انل يكن مضارا جاز نزو بحهء و ان كان مضارا لم بحر ولا نصف الصداق فى ثلث 
ماله . قال : فان خلا بها ذلها الصداق من اثلث ؛ و هن طريق عبد اارزاق عن معمرعن. 
الزهرى فى نكاح الحريض قال : ليس له أن يدخل الاضرار على اهل أايراث. و لا ترى 
ان ترثه أن فءل ذلك ضراراء قال معمر : و قال قتادة اي كان تزوجها من حاجة 
اليها فى خدمته أو فى قيام بأمره فانها ثرثه ‏ اتتهى . 

(1) اى الل بأنه مريض ام لا . 

(؟) وف الاصل الندى «فعل بها » و ايس بشىء - ف ٠‏ 

(؟) ما بين المر.عين ساقط من الاصل» و زيد من الهندية - ف ٠‏ 

(؛) قوله «هى مبدأة» كذا فى الهندية ,و فى الاصل”ه هى فيه صداق» تحريف ٠‏ و فى 
المدونة : قال مالك : يكون صداقها فى ثلله.ميدأ على الوصابا و العتق - اه ٠‏ فا فى 
الأصل الهندى لعله مصحف ايضا. و المعى اله كالمروض الننى بوص بالؤصايا او يعتق 
فيجرى وصيتة و عتقه فى ثلك ماله . كذا ههنبا اذا تزؤج المريض و سمى لها صداقا 
يؤدى ءن ثلث ماله كالوصية لانه لا حق له نارف لل الف و معى 
«مبدأء ههنا اى بقاس به على الوصايءا . و دأ بمثلها ٠‏ 


ل من 
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من نكحتء فان لم يدخل بها فلا ثىء لحاء فان فات ذلك ' ولم يعلم بها 
<تى تموت من مرضها ذلك لم برثها زوجها ذلك؛ وكان. عليه الصداق 
لورثنها بما استحل من فرجها . 

و قال مد : زعم أهل المديئة أنه لا يحل لرجل مريض و لا لامرأة 
ميضة أن يزوج وا<د منهماء و قالوا: إن تزوج واحد منهما فرقنا يينهما ٠‏ 





(1) اى العم بكونها مريضة يوه ما بعده ٠‏ قال ابن حزم فى انحل : عهدنا بالمالكيين 
يعظمون خلاف الصاحب الذى لا يعرف له من الصحابة رضى الله عنهم مخالف ., و هذا 
ما خالفوا فيه ان مسعود و معاذ بن جيل و الزبير و قداءة بن مظعون و عبد الله بن 
أى ر ببعة حضرة جميع الاحماء من الصحابة لا ينكر ذلك احد و فى خلافة عمان ؛ قال 
ابو جمد : اباح الله ت#مالى و رسوله صلى الله عله و سل التكاح و لم يخص ف القرآن 
و لافى السنة صحيحا و صجيحة هن ريض و مريضةء وما كان ربك نسياء و ما نعلم 
للخالف حجة اصلا لا من قرآن و لا سنة و لا قول صاحب و لا من رأى يعقل» غير 
أن بعضهم احتج أنه ليس أن يدخل على اهل الميراث من بشركهم فيه أتتهى .٠‏ ثم 
ذكر مسائل الزاما عليهم . ثم ذكر فى اثناء الكلام : و هذا مما ترك فيه الحنفيون القياس. 
الذى هو عندم اصل لا بحوز تركه ‏ اه . و انك تعلم ان الأحناف لااستعماون 
القباس الا اذالم بحدء ا نضا فى اللكتاب أو السنة , لا قول احد منااصحابة رضى الله عنهم , 
وك من مسائل تركوا فيها القاس و عملوا بالأحاديث و اقؤال الصدابة ! حتى عملوا 
بالاحاديث الضعيفة و تركوا فيها القياس » و كتبهم مشحونة بذلك .و أبن حزم يشكر 
القناس انكارا شديدا و يفر منه كفرار الرجل مر الأاسد . و يقول « القياس كله 
باطل » ثم هو بقيس !و هذا امحل بمرأى منك لا تخلوا مسألة منه من القياس و الاستفياط 
على غير طريق سبق م بطيل اللسان على الأمة بكليات فظعة - سام الله عزو جل عنا 
وعنه , و غفر لنا و غقر له ٠‏ 
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فكيف حرم نكام' المرض و بطل ؟! هل جاء فى الكتاب أو فى السنة 
أن تكاح الصحيح جائز و نكاح المريض فاسد ؟! إنما أحل الله التكاح جملة 
فهو جلال إلى بوم القيامة للريض والصحيح» فهل سمعتم فى هذا أثرأً عن 
النى صل الله عليه و آله و سل أو عن أحد من أصتابه ؟ فلو كان هذا لاحتججتم 
به و لسمعناه من حديثك ' ! و لكن الآثار فى ذلك عندنا مشهورة معروفة , 
وإن هذا مر الأآمور التى لاتحتاج فبها إلى الآثارء و لكنا لا ندع أن 
تج بها عليع . 

و بلغنا عن معاذ بن جبل رضى الله عنه أنه قال فى مرضه الذى مات 
فيه :زوجونى فانى أكره أن ألق الله تعالى عزبا" . 
)١(‏ كذا فى الأصل .و ف الهندية ٠‏ التكاح » معرفا باللام و «للريض» بلام الجر » 
وكلاهما صصح ٠‏ 
(0) لأانا سمعنا من الامام مالك سبعائة حديث فصاعدا من فيه و لم نسمع منه حديثا 
فى ذلكء فلو كأن لسمعتاه منه ٠‏ 
(م) ذكره مسئدا ان حزم فى المحلى : روى أبن الى شيبة نا حمد بن بشر عن أبى رجاء 
عن الك بن زيد عن الحسن قال قال معاذ ن جبل فى مرضه الذى مات فيه : زوجوفى » 
افى اكره ان الق اله عر و جل عزبا - انتهى ٠‏ و فى الآصول «فانى» بالفاء . و فى 
امحل بدونها ٠‏ وممأة بن جبل رضنى الله عنه من البدريين. مات سئة سبع عشيرة او تمان 
عشرة بالشام »و الحسن الصرى لم يسمع هن احمد من البدريين - "م فى التهذيب ٠‏ 
و العرب من لا زوجة له . و فد جاء فى الحديث «شرارك عزابم »او م قال وقد 
مضى الحديث فيا قبل ؟ و معاذ بن جيل رضى الله عنه كان أنة قاتنا لله تعالى» م قال 
ان مسعود رضى الله عنه > و هو امام العلياء يوم القيامة ,و لو لا معاذ لحلك عمر - قاله 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه 4 و هو راوى حديث الاجتهاد و الاستنباط الذى هو 
دليل وحجة على جواز القياس الذى ينكره أبن حزم فى انحل ٠‏ 
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مد قال: أخبرنا أبو كدينة يحى بن المهلب ' عن أبى إبحاق الشيياق 
قال: سكل عام. الشعبى عن رجل أعتق جاريته :فى .مضه و تزوجها؟ فأجاز 
عامى عتقِها و تكاحهاء.و جمل لها الصداق و الميراث .و جعل علها العدة . 

مد قال : اخيرنا الثورى عن عبد الله بن لهنعة المصرى" قال عدثنا 
عبيد الله بن أنى جعفر” عن نافع قال قال عمر بن المخطاب رضى الله عنه : اذا 
تكح الرجل امرأة وهو مريض فان صداقها من الثلث* فلم يبطل عمر 


٠ قد معضى من قبل‎ )١( 

() قد مضت ترجته فيا قبل » و نكلموا فيه و الآ كثر عل انه ثقة قبل الاختلاط» 
راجع التهذيب و الميزان ٠‏ 

() هو عبيد الله بن ابي جعفر المصرى. أبو بكر الفقيه : مولى بى كنانة و يقال مولى 
ببى أمية » من رجال الستة » و اسم ابى جعفر يسار رأى عبد الله بن الحارث بن جره 





الزييدى» و روى عن حمزة بن عبد الله بن عمر و مد بن جعفر بن الزبير و أى الاسود 
و مد بن عيد الر حمر و ألى سلية بن عيد الرحمن بن عوف و ألى عبد الر حن الحجلى 
و بكير ن الاشج و عبد الرحمن الاعرج و نافع مولى أبن عبر و سال , ن ابى مالم 
الجيشانى و الجلابح انىكثير و. مد بن عمرو بن عطاء وطائفة , و عنه ابن اماق و عمرو 
إن ارت ويد وان اوص واقي ان اوج اله زاحو شرج راو 
شري عبد اارجمن بن شر يح و خالد بن حمد المهرى و ابن طيعة ألشرون: أنه درت 
ليس به بأس . فقيه زمأنه ,ع الم عابد زاهد» ولد سئة ستين و توفى فى ذى الحجة سنة 
٠‏ أو 84 أو هع» و قال ابن سعد : سنة خمس أو ست و ثلاثين و مائة و نل 
صاحب الميزان عن احمد انه قال: ليس بقوى ‏ كذا فى التهذيب ٠‏ 

(؛) تأمل فيه فانه .وافق لما قال اهل المدينة و الامام عمد لم يتعرض له بل اثبت من 
اثر عمر جواز كلح المرض + و الصداق مرتب عليه . و لل تافها سمعه من: مولاه 
عيد الله بن عمر رضى الله عنهم .و الا نافع عن عمر رضى الله عنه منقطع - م لا يخق : 


6-0١ 





رضى الله عنه النكاح ؛ و زعم أهل المدينة أنه باطل ٠‏ 
يمد قال : أخبرنا اثثقة من أصتابنا' عن هشام بن عروة' عن أيه" 


قال : وخل الزير' على قدامة بن مظعون رضى الله عنه' بعوده قال : فشر" 





)١(‏ لعله ابومعاوية المكفوف فانه رواه عن هشام بن عروة و هو شيخ الامام جمد 
وقد مضت ترجمته فا تقدم من الادواب ٠‏ و ان حزم ذكره فى انحل من طريق أنى عبيد 
و سعيد بن منصور قالا جميعا : نا ابو معاوية هو الضرير عن هشام بن عروة عن أبيه 
قال: دخل الزبير على قدامة بن مظعون يعوده فبشر الزبير يحارية و هو عنده فقال له 
ش قدامة : زوجنبها ! فقال له الزيير : و ما تصنع بحارية صغيرة و انت على هذه الحال ؟ 
فقال له قدامة : ان انا عشت فابنة الزبير » و أن مت فأحق من ورثشى » قال عروة : 
فروجها اياه - أتهى ٠‏ 
(0) ابن الزبير بن العوام الأسدى ء ابو المنذر ء احد الأعلام ‏ من رجال الست روى 
عن أببه و زوجته فاطمة بنت النذر و انى سللة و خلق, وعنه ابوب و ابن جرييج 
و شغبة و معمر واخلق ء اثقة حججة امام » توفى سنة خمس أو ست و أربعين و مائة - 
كذا فى الخلاصة ,و هو من شيوخ الى حنيفة رضى الله عنهم ٠‏ 
(0) هو أن الزبير ابو عبد الله المدتى؛ من رجال الستة , احد الفقهاء السبعة بالمدينة » 
روى عن ابيه و امه و خالته عائشة و على و عمد بن مسلة و انى هريرة؛ وعنه أولاده 
عنان و عبد الله و هشام و يحى و عمد و سليان بن يسار و ان انى ملبكة و خلائق , 
فقيه ثبت مأمون ‏ قال. الزهرى : عروة بحر لا تكدره الدلاء؛ مات و هو صام سنة 
اثتتين و قبل ثلاث أو اربع او خمس و تسعين. قيل: عن يه مرسل _كذا فى الخلاصة ٠‏ 
و كيف يكون مرسلا ؟ و فى هذا الحديث ما برده و هو قوله وهو عنده! ندبر ٠‏ 
(:) هو ان العوام بن خويلد الاسدىء ابو عبد اللهء حوارى رسول الله صلى الله عليه 
و سل و ابن عمته ضفية بنت عبد المطلب , واحد العشرة؛ شهد بدرأ وما بعدهأ .> 
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الزير يحارية و هو عنده فقال قدامة : زوجنيها! فقال له الزببر : و ما تصنع 


بجارية صغيرة و أنت عل هذه الحالة ' ؟! فقال' : إن عشت" فبنت* الزيرء 





حت و هاجر الحجرتين» و هو اول من سل السيف فى سييل الله ».من رجال الستة ؛ قال 
هشام بن عروة عن ابيه : اسل الزبير وهو ابن ست عشرة سنة ولم ,تخلف عن غزوة 
غزاها رسول الله صل الله عليه و سلء و عن الى الأسود : اسل الزير وهو ابن ثمان 
سنين و هاجر و هو ابن. مان عشرة . وكان ع اازبير يعلق الزبير فى حصير و يدخن 
عليه بالثار و هو يقول: اربج » فيقول الربير: لا ! كفر ابداءو فى صدره امثال العيون 
من الطعن و الرى .و أخنى الننى صل الله عله و سل بينه و بين أبن مسعود » قتل و هو 
ابن سبسع أو ست و ستين سنة » قتله عمرو بن جرموز بوم الجمل فى جادى الآخرة 
سنة م و قبره بوادى السباع ناحة البصرة ‏ كذا فى التهذيب ٠‏ (ه) أبن حبيب 
الجحى . اخو مان . احد السابقين ؛ بدرى ( ب د ع) - بريد اسماء الصحابة 0 
من قدماء الصحابة .و هاجر الطجرتين ,و شهد بدرا وغيرها .و هو خال عبد الله بن عمر» 
ثم تروج هو صفية بنت عمر فكان صهره من جهتين؛ و كنيته أبو عمير ؛ مات سنة ست 
و ثلاثين وهو ابن مان و ستين سئة - كذا فى تعجيل المنفعة ٠‏ و فى المستدرك ج 8 
ص ولام: و كانت تحته صفية بنت الخطاب ات عير بن الخطاب اه فتنه ٠‏ (5) كذا 
فى الأصل . و ف الهندية ٠‏ فبشرى » و هو مصحفء و الصواب ما فى الآصل ٠‏ فبشر» 
من الشارة - كا فى امحل ٠‏ ش 
)١(‏ كذا فى الأصولء و ف انحل «الحال» ٠‏ 

0( كذافى الأصولء و ف انحل «فقال له قدامة » . 

(+) كذا فى الآصول؛ وف انحل أن انا عدت» ٠‏ 

() فى الأصول: فيث » و هو مصحف. و الصواب « فبنت » ؟ و فى أنحل «ابنة الزير»٠‏ 


لوكت 


وإن مت 1 هن ار 4 قال : فزوجها ايأه ٠‏ فالزبير زوج قدأمة بن 
مظعون فى مرضه و أهل المدينة بقولون : لا بجوز نكاح المرض'!!. 
ذه | 
لعافت الم 
عمد قال : قال أبو حنيفة رضى الله عنه : كل فرقة بين الرجل و امسأته 
وقمت من قبل الرجل؛ فهى طلاق ء إلا فى خصلة واحدة: إذا ارتد عن 


(1) فى امحل «فأحق» ٠‏ 
(0) كذافى الأصولء و ف انحل «و راتى» ٠.‏ 
(") وف الاب آثار اخرى . تقدمت فى اول الباب نقلا عن إخلء 
(:) كذا ف اللاصلء و فى الندية ١٠لزوج»‏ مكان ٠‏ الرجل » ٠و‏ ف الدر امختار مع 
انظار فىكلامه م فى رد انحتار : ثم الفزقة ان من قبلها ففسخ ( و ليست سبب من 
الزوج -كذا ف اانهر) لا ينتقص عدد طلاق ( فلو جدد العقد بعده ملك الثلاث.؟ فى 
الفتح ) و لا يلحقها طلاق ( بعدة الفسخ و لو صريحا ح و أنما يلزمها العدة اذا كان 
الفسخ بعد الدخول) الا فى الردة ( يعنى اف الطلاق الصريم.يلحق المرتدة فى عدتها 
و ان كانت فرقتها فسخا لآن الحرمة. بالردة غير متأبدة لارتفاعها:بالاسلام طبع -طلاته 
عليها فى العدة مستنبعا فائدته من حرمتها عليه بمد اثلاث حرمة مغياة بوطى زوج 
آخر - كذا فى الفتح اه ؛ و راجع رد المحتار هنا) و ان من قبله فطلاتق ( يعو و ان 
كانت الفرقة من قبله و لا يمكن ان تكون . من قباها فطلاق ) الا بملك أو ردة 
أو خيار عتق و ليس لنا فرقة منه و لامهر عليه الا اذا اختار نفسنه يخبار بلوغ وشرط 
للكل القضاء الا تمانية ( و راجع هذا المقسام فى رد المحتار و نظ صاعمب النهر قال : 

فرق النكاح اتنك جمعا نافعا فسن طلاق.و هذا الدر يحكبها 

نان الدار مع نقصان مهركذا فاد عقد و ققد الكفو يها 

تقبيل سبي .و أسلام المحارب أو ارضاع ضرتها قد عد ذافيها حت 

:6 (5؟1) الاسلام 





كات الحجة فسخ النكاح ع 
بطلاق بوجه مرن الوجوه لآن الطلاق يد الرجل.لا يد المرأة ٠‏ و قال 
أهل المديئة :كل نكاح يفسخ على كل حال ,و لايستقيم أن يحصر' على كل 
حال فان فسخه وفرقته ليس بطلاقءوكل نكاح كان إتانه ' إلى المرأة 
أو إلى الولى إن شاء من ولى ذلك منهما و" أثبته أقم * عليه و إن شاء 





غيار عتق بلوغ ردة وكذا ملك لبعض وتلك الفسخ يحصيها 

اما الطلاق جب عنة وكذا ايلاؤه و لعان ذاك ياوها 

قضاء قاض إلى شرط اجميع خلا ماك و عتق و اسلام انى فيها 

تقبيل سبى مسع الايلاء يا املى تباين مع فساد العقد يدنيها 
يعنى أن الفرقة الى هى طلاق هى الفرقة بالجب و العنة و الاءلاء و اللعاتف و اباء 
الروج عن الاسلام - كذا فى رد الحتار . و ارتداد احدهما فسخ فى الخال و رد 
المرأة على زوجها بنكاح او بدونه مينى على اختلاف الزمان و الأحوال» يا فى العصر 
الخاضر ف الند فانه لابد للعلماء من الاقاء بأن المرأة اذا ارتدت لا ينفسخ التكاح 
و نبق المرأة فى نكاح زوجها و الاختلاف فى ذلك بين المشايخ مذكور فى الدر اتختار 
و رد انحتار و البحر و غييها .من الكشب فواجع الها ٠.‏ 
(9) كذاى الأصول؛ و تأمل ف العيارة ومهناها فاق لم اجد فى المدونة و لاف شرح 
الزرقانى هذا اللفظ . ففتفه فى مظاك .٠‏ 
)٠(‏ كذافى الأصلء و ف الدية ٠‏ اثاته» وهو ااصحيح عندى ٠‏ 
(م) كذا فى الأصول بز ادة الواو قبل ١‏ اثبته» و بعضهم ا-قطها من البين فكون 
الجلة هكذا ٠‏ ان شاء من ولى ذلك منهما ائبته» و عندى ؛هى العاطفة . عطفف على قوله 
«ولى» داخل نحت الشرط. و جزاؤه ٠اقم‏ عليه » تأمل فيه و لا تعجل ٠‏ 
(:) كذا فى الأصول» و هو جزاء «من ولى» الشرط ٠‏ 
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كتاب الحجة . فسخ التكاح عدم 


نقض و فرق ' بينهماء و غرقته ' إذا هو فرق تطليقة واحدة , و ليس لمن ملك 

ذلك منهها أن تبين " المرأة عن نكنها نا كر من تطليقة واحدة . 
وقال عمد : ما تقولون فى عبد تحته أمة زوجها مولاها فأعتقت أ ليس 

ها الخيار ؟ قالوا: بلى ٠‏ قيسل لهم : فان اختارت نفسها أيكون ذلك طلاقا ؟ 
نعم ينكون طلاقا . قل لم : فا تقولون فى العبد ينكح بغير إذن 
سيده يتكده الحر باذنه ثم يبلسغ سيده فيفرق بينهما أييكون هذا طلاقا؟ 
قالوا : نعم أن المت ار" أجاره جاد قل هم : أدأيتم الككاح قبل أن يحز 
السيد أجائر هو و يحل للعبد أن يطأ المرأة بذلك النكاح أم هو غير جائز! 
فلا ينبغى للعبد أن يطأها حتى جيز السيد ! فان قلتم : إن ذلك جائز. فكيف 
ينقضه السيد؟! و إن قلتم : ذلك غير جائر ٠.‏ فكيف تنكون الفرقة طلاقا ! 
وإن لم بقع نكاح ثابت فكيف تكون الفرقة فى اختيار الآمة نفسها إذا 
اعتقت طلاقا؛ و الفرقة إنما جاءت من قل المرأة!اء هل يكون فى.يدى 
المرأة من الطلاق ثىء ؟ إنما الطلاق بد الرجل فا كان من فرقة من وله فهى* 
(1) هكذا فى الاصول بالواو . عطف على نقضء و بعضهم اسقط الوأو من البين . 
واالعذ اتن الك 

)١(‏ و قوله ٠و‏ فرقنه »كذا فى الأآصول الواوء و قوله « اذا هوء كذا فى الأصول» 

وَالشرَاف آذن هئ الا لخن ٠‏ قات : يل الصواب ١‏ اذا هو فرق » اى الزوج - ف 
() كذافى الاصول «تيين» بتاء التأنث ٠و‏ الاحرى و الانسب بال مقام « بين » بياء 
الغيية المذكر لآن الضمير راجع الى ٠‏ من ملك » و هو .ذكر لفظا - و الله اعلم ٠‏ 
(؛) قوله «فهو»كذ' فى الاصول بالتذكيرء , الصحيح «فهى» بااتأنث . راجعة الى الفرقة » 
كا فى قوله ه ليست » بالتأنث , و يمكن ان برجع الىكلية « ما » الموصولة - تأمل ؛ حت 

5ه طلاق 


كتاب الحجة فسخ التكاح ج- 
من يكوتف ف يده الطلاق. وكل فرقة جاءت" من قبل الزوج الذى فى 
بده الطلاق فهو طلاق .و المرأة ليس فى بدها طلاق فكل فرقة جاءت 2 
من قبلها ولم تأت من قبل الزوج فليست بطلاق ٠.‏ 

أخمرنا عمد قال: أخيرنا أبو حنيفة عن حماد عن إراهم قال: إذا أعتقت. 
المرأة المملوكه وها زوج خبّرت ءفان اختارت زوجها فههما على نكاحههاء 
وإن كان قد دخل بها كان الصداق لولاا , وإن اختارت نفسها فرق 
ظ ينها ول يكن لما صداق ولاللمولاها لات الفرقة جاءت من قبلها. 
ولم تكن فرقتهما' طلاقاء و لها أن تتزوج من بومها إن شاءت؟' ٠‏ 
حت وقد اخرج الطبرانى عن ان عباس ٠‏ الطلاق بيد من اخذ بالساق » و روى ابن ماجه 
و الدارقطنى عنه قال: جاء رجل الى رسول الله صل الله عليه وس فقال: يا رسول الله ! 
سيدى زوجنى امته وهو بريد أن يفرق يينى و بينها ! فصعد النى صل الله عليه و سلم 
امثير فقال: ايها الناس ! ما بال احدكم يزوج عبده من أمته م بريد ان فرق بينهما ؟ 
انما الطلاق لمن اخذ بالساق؛ كذا قال القارى ‏ اه التعليق الممجد ٠‏ 
)١(‏ كذا فى الاصول بدون الفاء , و الراجح « فليست » بالفاء ٠‏ 
(0) تكرار للتوضيح و الافهام و الآيات و_الاحاديث ناطفة بأن الطلاق بيد الرجال ؛ 
ألا ترى انهم خوطوا نيها به و أضاف اله تعالى ايقاع الطلاق اليهسم دون النساء | 
ولاحاجة الى ابرادها ٠‏ ش 
(م) كذا فى الأصول ٠‏ فرقتهماء و الارجح «٠‏ فرقتهاء بافراد التأأيث ٠‏ 
(؛) اخرجه الامام حد فى كتاب الآثار هكذا مفصلاء ثم قال : و بهذا كله تأخذ, 
وهو قول الى حذفة رحمه الله تعالى ٠‏ و فى كتاب الآثار للامام ابى بوسف رحمه الله 
تعالى من عدد موه : قال ثنا بوسف عن انيه عن ابى حنيفة عن اد عن ابراهم حت 
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كتاب الحجة فسخ التكاح [ 00 


يمد قال: أخمرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهم قال: إذا جاءت الفرقة 
من قبل الزوج فهى طلاق. و إذا جاءت من قبل المرأة فليست بطلاق, 
فان كان دخل بها فلها المهر كاملا .و إن لم يكن دخل بها فلا صداق لا 
إن كانت الفرقة من قلها' . 





ح قال : كل فرقة كانت من قبل المرأة فليس بطلاق» و كل فرقة كانت من قبل 
الزروج فهو طلاق ‏ انتهى ٠‏ و فيه ايضا من عدد 175: قال ثنا بوسف عن أبيه عن 
ابى حنيفة عن حماد عن ابراههم انه قال : كل فرقة جاءت هن قبل الرجل فهو طلاق» 
ولا نصف الصداق و أن لم كن دخل بها ٠و‏ كل فرقة جاءت من قيل النساء فليس 
لها شىء اذا لم يدخل بها - انتهى ٠‏ و فها ايضا من عدد 0+ :قال ثنا بوسف عن أبه 
عن الى حنيفة عن حماد عن ابراهم انه قال فى الرجل تعتق امرأته و-هى أمة و لم يدخل 
بها فتختار نفسها انه قال : لا مهر لما لآن الفرقة جاءت من قبلها - أتتهى ٠‏ 

)١(‏ فى الموطأ للامام عمد : باب الرجل يأذن لعبده فى النزو بج هل يجوز طلاق المولى: 
عليه ؛ اخبر نا مالك أخيرنا نافع عن أبن عمر أنه كان يقول : من اذن لعيده فى ان ينكيح فانه 
لابحو ز لاممأته طلاق الا ان يطلقها العيد» فأما ان يأخذ الرجل أمة:غلا.ه أو أمة وليدته 
فلا جناح عله . قال د : و بهذا تأخذ . وهو قول أبى حنيفة و العامة ٠ن‏ فقهائنا» أخير نا 
مالك اخيرنا “نافع عن ابن عير أن عبذا لبعض ثقيف جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: ان 
تق انكحنى جاربته فلانة او كان عمر يعرف الجارية و هر يطأها فأرسل عمر الى 
اأرجل فقال : ما فعلت جاربتك؟ قال : هى عندى» قال: هل تطأها ؟ فأشار اليه بض 
من كان عنده فقال : لا ء فقال عمر : اما و الله لو اعترفت ل+جملتك نكالاء قال محمد : بهذا 
تأخذء لا بنغى اذا زوج الرجل جاربته ع.ده ان يملأها لآن الطلاق و الفرقة بد العبد 
اذا زوجه مولاه وليس ولاه ان يفرق بها بعد ان زوجها . فان وطنها يندم اليه 
فى ذلك , فان عاد اده الامام على قدر ما برى من الحبس و الضرب و لاببلغ ذلك 


اربعين سوطا - انتهى ٠‏ 
4ه (107) باب 


كتاب الحجة العبد يزوج بغير إذنْ سيده اج 





باب العبد ينزوج بغير إذن سيده' 


قال حمد : قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى العبد بنزوج بغير إذن سيده فلا 





(1) قال الامام فى كتاب الآثار : اخيرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهم قال: اذا 
زوج العبد بغير أذن مولاه فنكاحه فاسد ,و أن اذن له بعد ما يزوج فنكاحه ثابت ٠.‏ 
قال محمد : و به تأخذ »ء و اما يعى بقوله ١أن‏ اذنِ له بعد ما تزوج» يقول: ان اجاز 
ما صنع فهو جابز» و هو قول انى حذفة رحمه الله تمالى ‏ اتتهى ٠‏ و في آثار افى بوسف 
من عدد 300 : قال ثنا بوسف عن أبيه عن أنى حنيفة عن حماد عن ابراهي انه قال : 
اذا تزوج العبد بغير اذن مولاه فللمولى ان بفرق بينهما و بأخذ من الأرأة ما اخذت 
من العبد ‏ و أن نزوج باذن مولاه فالطلاق بيد العبد - انتهى ٠‏ و فى الباب اخيار 
وآثارء فروى ابو داود و الثر.ذى و<سنه و الحاك و صمحه عن ججأبر بن عبد الله 
قال قال رسول الله صل الله عليه و آله و سلٍ : ابما عبد تزوج بغير اذن مولاه فهو 
عاهر . و اخرجه الليهق ايضا. و أخرج عن ان عير رفعه : اذا نكح العد بغير اذن 
مولاه فنكاحه باطل .و اخرج عن أبن عمر أنه كان يرى أن نكاح العبد بغير اذن 
بده زا عاق من زد عه ع.واقال النهق 2و اونا عن عبن عنام :و فال اماد 
فى التلخيص : حديث « اما مماوك انكح بغير أذن مولاه فهو عاهر » و بروى ٠‏ فنكا<ه 
باطل ه احد و ابو داود و الترمذى وحسنه و الحا ك و صححه من حديث ابن عقي.ل 
عن جابر باللفظ الاول. و أخرجه أن ماجه من رواية ابن عقيل عن ابن عمر . وقال 
الترمذى : لا يصح اما هو عن جابر . و ابو داود من حديث العمرى عن نافع عن ابن 
عمر باللفظ الثانى و تعقيه بالتضعف و تصويب وقفه. ورواه أبن ماجه من حديث 
ابن عمر بلفظ ثالك «ايما عبد تزوج بغير اذن مواليه فهو زأن» و فيه مندل بن على 
وهو ضعيف . و قال أحمد بن حنيل: هذا حديث مذكراء وصوب الدارةطى ف العلل 
وقف هذا المثن على ابن عمر . و لفظ الموقوف أخرجه عبد اارزاق عن معمر ‏ 
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كتاب الحجة العبد يزوج بغير إذن سيده جم 


بلفه ذلك كرهه و قال ٠لا‏ أجمزء:[نه' قد فسخ النكاح رادلا اا 
وقال أهل المدينة : إذا قال ٠لا‏ أجبز . أم كلم فى ذلك فأجاز فان لم يكن 
عدم عل انيه فين اقال :وله أجرم: :و كاركب لظا نه ورولك اق 
بحاس واحد فلا بأس أن يقم العيد على نكاحه . و إن كان قال ذلك وهو 
عازم على فسخ تكاحه ثم أجاز بعد ذلك فرق بينهما ٠‏ 

قال جمد : و أ عزم على فسخ النكاح مر قوله ٠لا‏ أجيزء "؟ 





ح عن ايوب عن نافع عن ابن عمر أنه وجد عبدا له تزوج بغير أذنه ففرق يينهما و أبطل 
صداقه وضربه حدا ‏ انتهى ٠‏ و قال ابن حزم بعد ذكر حديث جابر :و أسم ٠‏ العبد » 
واقع على الجنس » فالذكور و الآناث من الرقيق داخلون حت هذا الاسم - اتتهى ٠‏ 

و انت تعل هذا حك بارد لم برد به قرآن و لا سنة و لا قول صحانى و لابساعده لغة » 

و قد فرق فى القرآن و السنة بين العبد و الآمة فى مواضع عديدة ٠‏ و ليس ف القرآن 

والحديث ان العبد اءة و الآمة عبد » و ليس فيهما ان هذا الاسم جنس. وما كان 

ربك نسيا ! و قد وقع فى القرآرف أسم العبد على المذكر و اسم الآمة على المؤنث » 

و لا .سمع قول ابن حزم دون قول الله و رسولهء ثم قال : و ايضا قد صح عن 

رسول اته صل الله عليه و سم انه قال « ان دماء و اموالم عليكم حرام » و الآمة. 
مال لسيدها فهو حرام عليه الا باتكاحها اياه بنص كلامه عليه الصلاة و السلام ‏ اه ٠‏ 

انظر قياسه و القياس كله باطل عنده ! و الحلة ثبت بالنكاح لا بالاتكاح . كا نطق 

به القرآن و الحديث ٠‏ 

(1)هذه جملة مستأنفة مسنتقلة ليست بمفعول لأجيز ومفموله حذوف.اى: لا اجيزء فافهم . 

(م) قولد هذا ف حك الرزّدو الاتكار: أى: أتكزه بو اقيخة و ازدمء و هو يكق 

فى الرد و التفريق ٠‏ ظ 
(م) كذاف الأصول و هو لا يصح عندى لفظا و معى .و كتب بعضهم على هاء.ش حت 


مه وإذا 


كتاب اللبجة العيد يارج بغير [ذل سيده ج-؟ 





و إذا قال ءلا أجيزه ف ققد ا إن كم ١,‏ إنها م تأخذون ا علق فد 
نطق ما قد ضمي النكاس , ذفان" كنم إغا تنظرون إلى ما فى قلبه من ذلك 
فهذا ما لا يفبغى أرب 1 أ رأيم لو عزم على ضح النكاح بقله 


ل ح لس لع ك0 


حت الأصل : ليله يكون ٠‏ أولى ٠‏ ا, 50 ٠‏ يعنى : أى عزم يكون اولى او اعلى على فسخ 
النكاح ‏ الخ ٠‏ و لى فيه قلق كا لا يخيق . فتَأمسمل .و لعل فى العيارة سةنلا و العيارة 
عندى هكذا: و أى عزم عسل فسخه يكون اظهر من قوله هلا اجيزه» ‏ فافهم , 
و اوه بعده بقوله ٠و‏ اذا.فال ‏ الل » و الاجازة شبت بالدلالة كا تثبت بالصراة 
و بالضرورة . فالصراحة كرضيت و اجرث واذنت وتحره : و الدلالة تسكون 
بالقرل . كقول المولى بعد بلوغنه الخير « حسن» أو « صواب» او لا نأض بهء, 
و بفعل يدل علها كسوق المهر او ثىء «نه الى المرأة » و الضرورة بنحو فتق العبد 
او الآمة . فالاعتاق اجازة ‏ و تمامه فى البحر وقتح القدير و رد الحثار؟ و فى بعضها 
اختللاف المشايخ )و قوله لعيده « طلقها رجءية ٠اجسازة‏ لآن الطلاق الرجعى لا يسكون 
الا بعد الكاح الصحبح فكان الآمى به اجازة اقتضاء . يخلاف الببائن لثأنه يحتمل 
المتاركة كا فى النكاح الفاسد و الموقوف .و محتمسل الاجازة اسل فلى الآدنى - أه 
رد امحتار ٠‏ و فيه زيادة فراجعه : و لا يكون قوله « طلقهساء او «فارقهاء اجازة 
لآنه يستعمل للاركة فمكون ردا و يحتسل الاعسازة .مل عل الأولى وهو اأرة- 
كذا فى الدر الختار و رد انحثار و الغدابة و المثابة و الكبفاية و قتعم القدر و غيرها 
من كتب الفقه ٠‏ ظ 
0 
الأصل دو ان كنم » ؛ بان الشرطة ؟ فى دقابله الآنى - تأمل ه 
(0) كذأ فى الأصل. و فى اطندية : «وأنهدفء 

اله 


كان اليه لزأ تنكم غير إذن ولبها غير“كفو 2 العضخ 
بغير منطق أكان ذلك يبطل النكاح ؟قالوا لقن لم : : ذائما و فسخ النكاح 
النطق '. أرأيتم لو قال «اشهدوا ألى قد فسخت التكاح 1 لا أجيزه وقد 
أبطلته » ثم قال بعد ذلك هلم أرد بنطق إبطال النكاح ول أعزم عليهء أينغي 
للعبد أن يق على ام أته بعد ما سمع هذا المنطق من مولاه؟! أو ينبغى للحاكم 
أن يدعهها على النكا اح وقد جمع ذلك من قول المولى ٠إلى‏ لم أعزم بهذا 
المطق على الفسخ ‏ ؟! إمما بأخذ الحاكم فى فى هذا بالظاهر , فا جاه من الباطن 
خلاف ماظهر فهو باطل" 
باب المرأة تنكم بغير إذن وليها غير كفو 

مد قال : قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى المرأة تنكم بغير إذن وليها 
غير كفو" فتريد المرأة أن تقض ذلك قل أن بأنى ولها : إن ذلك ليس 
)١(‏ هو فاعل لقوله «فسخ» ٠‏ 
(0) لا اعتبار له فان الاجازة مما فيه نطق و لا بد منه ٠‏ 
(0) اعم ان الكفاءة فى التكاح معتبرة عندنا فى اللزوم على الآولياء حتى عند عدمها 
جاز للولى الفسخ - اه فتح القدير ٠.‏ و هذا بناء على ظاهر اأرواية من أن العقد يح 
وللولى الاعتراض و هو ف الكة ب حيث قال : ذلك ليس لا حى يقدم وليها وهو 
نقض او يجيز - ال ؟ - اما على رواية الحسن بن زياد عن الى حنيفة الختارة للفتوى 
من أنه لا يصح » فالمعى معتيرة فى الصحة . و كذا لو كانت 'ازوجة صغيرة و العافد 
غير الآب و الجد لايصح العقد ؛ قال فى الدر الختار : فنفذ نكاح «كلفة بلا رضى ولىء 
والاصل أن كل من تصرف ف ماله تصرف فى نفه . و مالا فلا . وله اى لاولى 
اذا كارب عصبة و لو غير محرم ( كابن عم فى الآصح ‏ خازة ) الاعتراض فى غير 
الكفو فيفخه القاضى ما لم تلد منه» و يفبى فى غير الكفو بعدم جوازه اصلا و هو 
الختار للفتوى لفساد الزمان - انتهى ٠‏ قال اعلاءة أن عابدين رجه الله : هذه رواية ح 


اه (م؟1) الحسسن 








كتاب الحجة المرأة تكح بغير إذن وليها غير كفو جم 


ح الحسن عن انى حنيفة . و هذا اذا كان لا ولى لم برض به قبل العقد فلا يفيد الرضا 
بعده ‏ بحرءو أما اذالم يكن لها ولى فهو صرح تأفذ مطلقا اتفاقا ما يأنى » لآن وجه 
عدم الصحة على هذ الراية دفع ااضرر عر._ الآوياء . اما هى فقّد رضيت باسقاط 
حقها ‏ فتح ؛ قال شمس الآثمة : و هذا اقرب الى الاحتياط ‏ كذا فى تصحيم العلامة 
قاسم ١‏ لآآنه ليس كل ولى يحسن المرافعة و الخصومة و لا كل قاض يعدلءو لو ا<سن 
الولى وعدل القاضى فقد. ترك انفة التردد على ابواب المكام و اشتثقالا لنفس 
الخصؤمات فبترر الضرر . فكان منعه دفعا له - فتح ؛ و فى اعتيار الكفاءة خلاف 
مالك و الثورى و الكرخى من مشايخنا - كذا فى فتح القدير ؛ فكات الآولى ذكر 
الك خى ؛ و فى <اششة الدرر للعلامة نوح: ان الامام ابا الحسن اللكرخى والامام . 
ابا بكر الجصاص و هما من كار علماء العراق و من تبعهما ءن شاييخ العراق لم يعتيرء | 
الكفاءة فى ااتكاح , و لو لم تثرت عندم هذه ااروابة عن انى حنيفة لما اختاروها. 
و ذهب ججمهرر مشانةا الى انها معتيرة فيه . و لقاضى القضّأة سراج الدن المندى 
مؤلف مستقل فى الكفاءة ذكر فيه القولين على التفصيل و ببن ما لكل منهما من السند 
والدلل اه ؛ و ف التكفاءة وردت أحاديث يشد بعضها عضا فتصاح للحجة . منها حديث 
جار مرفوعا « ألا لا يزوج الاساء الا الأولياء » و لاءزوجن الا من الا كفاء » قال 
الحقى فى فتح القدير : وهو حديث ضعيف فى سنده بشر بن عبد عن الحج_اج بن 
ارطاة و الحجاج تختلف فيه .و بشر ضعيف متروك نسبه الى الوضع ؛ و سأنى خر يحه 
لكنه حجة بالتظافر و الشواهد . فن ذلك ما روى تمد فى كتاب الآثار عى الى حفة 
عن رجل عن عير بن الخطاب رضى الله عنه قال: لامنعن فروج ذء ات اللاحساب الا 
من الاكفاء ؛ و من ذلك ما رواه الحا كم و صحده من حديث سلى أنه عليه الصلاة 
والسلام قال له «يا على ! ثلاث لا تؤخره ا الصلاة اذا اتت و الجنازة اذا حضرت 
والام اذا وجدت كفواء وقول الثرمذى فيه : لا ارى أسناده «تصلا ؛ متف عت 

ااه 


كثاب الحءة المرأة تكح بير إذن وليها غير كفو عع 





ها ختى بقدم وها "كن هو الذى بنقضش أو يبز و قال أهل المدينة : لهأ 
أن تنقض ذلك إن استخلفت رجلا فربجها إن كان كفواً أو غير كفو , 
لآن ذاك لس ناح : 

و قال مد : قد قلتم إن الفرقة فى هذا تطلقة . فكيف يكون هذا 
أيس بنكاح وفرقه طلاق ؟1هدًا كلام بنقض بعضه بعضاء يلفى' إن 





عد ما فكرناه من تصعيم الحاك . و قال فى مشده : سغيد بن عبد الله الجهى » كان 
قول اا ك5 مهد ين عبد الرخن الب » فنظر ؤه .و ما عن عائشة غن الى على الله 
عليه و هلم تمخيرء! لطفيم وانكخرا الا كفاءء روى ذلك من ديف عاقة 
وأنس و #ز هن طرق عديدة فو جب ارتفاغه الى الحجية بالحسن اصول !اظن بصحة 
المعنى و ثبوته عنه صل الله عله و سل ٠‏ و فى هذا كفاية ثم وجدنا فى شرح البخارى 
اشيم .رهان الدن الى ذكر ان اللغوى قال : أنه خسن ء و قال فيه : روأه ابن أبى 
عاتم من ععديث جار عن عمرو بن عبد الله الأودى بسنده . ثم 1. جدنا بعض اضوانا 
صورة السند عن الحافظ قاضى القضاة 'اعسقلانى الشهير بان حجر : قال أن أفى حاسم : 
حدئنا غمرو ين عبد الله الأودى حدثنا و كيسغ عن عباذ بن هنصور قال خدثنا القاسم 
ان ممد قال سمعت اير | رضى الله غنه يقول قال سمغت رمول الله صلى الله علية صلم 
شرل دو لامهر اقل عن غشرة درام » من الحد بك الظو بل ؟ قال الحافظ : أنه بهذأ 
الااسشاة حمسن ,و لا اقل مله اتتهى ٠‏ و فيه مزريدة اخرى نقضا و ابراما و نظرا 
و ذفعة فراجع اليه 

)١(‏ هكذا فى الندية . و فى الأضل :و ان بنبغى ٠‏ وعندى ما فى الندية هو اأراجيح 
عغلة مستأنفة صححة لفظا و معنى ‏ تأمل فيه ٠‏ 


01 طلاقا 








كتاب الحسة العبد تتكون تمته أمة فيه المولى الأامة للد فيقبلها ج م 
طلاقاء وكيف يكون فرقة ما ليس بنكاح طلاقا' او إن كان ذلك نكاسا. 
حتى يفرق بينهما الول فلهس لها أن تتقضه حتى قدم الرلى فيجيز أو برد . 
باب العبد نكون تحيته أمة فيهب المولى الأمة للعبد فقبلها 
جمد قال : قال أبو حنيفة رضى الله عنه للذى يهب جاريته ' لزوجها و هو 
يلوك له و الزوجة أنا بلوكة له كان هته” لاهة ' : لا تفسد اللحاح 
لآن العبد لا ملك له ”ء قال أهل المدينة : إن عل أنه صن ذلك دي 
منه فلبس ذلك بجائز , و هى (مرأة العبد يج ف ,و إن لم يمل أنه ها صنع 
ذلك ينزعها منه جاز دلك و بطل التكاح . و حلت للعيد ملك بمينه . 
وقال جمد :كرفب اختاف إذا عل أنه انما أراد أن يزعها منه أو 
م يعل؟ أرأيتم إن ادعي الغلام ذلك و قال «إنما وهبتها لتنزعها مني » و قال 
المولل م أهبها لذلك , القول قول من هو في ذاك؟ و كيف ملك العبد 
امرأته وهو لإ ملك نفسه؟!.و قد قال الله تعالي وضرب الله مثلا عبد! ملوكا 


)00 لان المللاق يبرتي ب على صمة التكاح دو ذالم يوجن عدم ذكاح فكيف تقواونه 
بمحة الالاق . 

() كذاى الأصل ؛ رف الحندبة «جارية » بدون الإضاهة ؛ ٠‏ و لاما صرح باعبار 
السياق و للسباقٍ - - 6 لا يق + : 

(ج) كذا فى الأاصل «هتهء بالاضافة الى المولى دو 12000 
(:) كذا فى الادول مكتوب ولم لفهم معناه :و لعك زيادة من التاسيخ من غير روية 
و فكر لا فائدة فيها صفة مهمل + قلت :بل كلام تبح يم « هيته » لا تصح فلا تقد 
ها لكام ل فو ل 

(8) قدا مى فيا معنى ذهنا أن العبد وماق يده ملك ثولل الك الول حار كانه 
لا تثبت الملك له فلا يفسد بها الذكاح , و لعل معنى قولهء لاهية ٠‏ لاغبة و أ يعني حي 


6016 


كتاب الحجة العبد تكون تحته أمة فيهب المولى الآمة للعبد فيقبلها ج م 
ح أن هبة المولى للعبد لذو غير مفيدة إللك فلا تؤثر فى صحة نكاح العبد فهو باق على حاله » 
و ملك اليمين لا يثبت للعبد لآنه مال للولى يتصرف فيه كيف شاء من البيع و الشراء 
و الهبة وجرى الميراث فيه بعد موته كا يتصرف فى سائر امواله المملوكة» و به قال 
سفيان الثورى و الشافعى . قالوا كلهم : المكاتب و الموصى بعتقه و المعتق و الموهوب 
و المتصدق به و ام الولد بموت سيدها فال كله للعتق أو لورثته .و قال الحسن بن حى : 
مال المعتق و الكاتب لسيدهما . و قال ابن شير مة : مال المعتق و أم الولد للسيد و لوراته » 
وقال احمد و اسحاق : مال المعتق لسيده » و روى هذا القول عرر_ الحم بن عتيية 
وصح عن قتادة » قال أبن حزم: و روينا من طربق عبد الرزاق عن سفيان الثورى 
عن الى خبالد الاحمر عن عران بن عمير عن اببه انه كان عبدا لاءن مسعود فأعتقه 
و قال :اما ان مالك لى. ثم قال : هو لك , وصم نحوه عن انس بن سيرين عن انس بن 
مالك اه ٠‏ ثم قال ابن حزم : فنظر فيا احتيج به من قال مال المعتق ليده فوجدناهم 
يذ؟ر ون ما رونا من طريق قاسم بن أصبغ نا جعفر بن عمد نا جمد بن سابق نا سفيان 
الثورى عن عبد الاعلى بن الى المساور حدثى عهران بن عمير عن أبي» قال أبن مسءود : 
اريد ان اعنتقك و ادع مالك فأخيرنى مالك فاتى سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم 
يقول « من اعتق عدا فاله للذى اعتقه » و من طريق العقيلى نا عيد الرحمن بن الفضل 
نا حمد بن اسمعيل نا اماق بن ابراه بن عيرأن المسعودى .ولاه سجمع عمه بونس بن 
عمران عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال ابن مسعود معت رسول اه صل الله عليه 
و سم يقول: من اعتق مملوكا فليس للماوك من ماله ثىء - اه ٠‏ و المرفوع و أن كان 
فى أسناده كلام لكنه يقوى بهذا المرسل الذى سماه ابن حزم «نقطما ‏ تأمل » فان القاسم 
روى عن أبيه و عن جده ابن مسعود رضى الله عنه مسلا ء م فى التهذيب. و هو ثقة 
من رجال صحيح البخارى و غيره من الستن ٠‏ 
)1١9( 25‏ لايعدر 


كتاب الحجة العبد تكون تحنه أمة فيهب المولى الآمة للمد فيقبلها ج ‏ م 
لا هدر عسل شىءى ' : 8 قل قال مر سن الخطاب ١‏ رضى الله عية وغيره 


من أصحاب رسول الله صلل الله عليه و آله و سل منه-م على بن أنى طالب" 


)١(‏ قال البيهق فى سه الكيرى : قال الشافعى رحمه الله تعالى ابما ال الله التسرى 
للالكين و لا يكورتب العيد مالكا تحال . قال الله تعالى «ضرب الله مثلا عدا تملوكا 
لا هدر على ثىء» و ذ كر مما روبنا فى كتاب البيوع عن ابن عمر رض الله عنهما ان 
النى صلى الله عليه و لم قال: من باع عبدا له مال فاله للبائع الا ان يشترط المبتاع ‏ 
أه . و دل الكتاب وااسنة أن المالك لمن ملكهم.و لا مملكون نن انفسهم شيئًاء 
فلا يملكون ما فى ايدبهم بل هو ملك للوالى . فهبة الجارية لا تكون ملكا للعبد 
فلا يفسد النكاح بها . 

69 قد تقدم من سان البيهق أنه روى عن عير رضى الله عنه ايضا بمعنى حديث أبن 
عمر ٠‏ وف انحلى : و قول رابع من طريق منقطع عن عير بن الطاب : اذا تكح العمد 
بغير أذن مواليه فتكاحه حرام » فان نكح بأذن مواله فالطلاق بده يستحل الفرج » 
و من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر : أن اذن السيد لعده أن يزوج فانه لا يحوز 
لام أته طلاق الا ان يطلقها العيد » و ان الى ان يأخذ امة غلامه او امة وادته 
فلا جناح عليه من طريق عبد الرزاق عن ابن جر عن غمرو بن دينار ان ابامعيد 
اخيره ان عبدا كان لابن عباس و كان له امرأة جارية لان عباس فطلقها فبتها فقال 
ابن عباس : لا طلاق لك فاربجعها . فأنى . قال عيد اارزاق: نا معمر عن سماك عن الفضل 
أن العند سأل أن عمر فقال له: لا ترجع اليها و ان ضرب رأسك . وصح عن سعيد 
ابن المسيب: اذا انكح السبد عبده فليس له ان فرق بينهماء و صح عن شري و الحسن 
و أبراهم أن الطلاق بيد العبد . و هو قول أنى حنيفة و مالك و الشافعى و اى ليان 
و اصرابهم أه. 

(؟) لم ادر ٠.ن‏ اخرجه عنه رضى الله عنه ؟ و فتشه من مظانها . 


/ااه 


كتاب الحجة العبد تكون تحته أمة فيهب المولى الامة للمبد فيقيلها ج - م 


رطى الله عنه وعبد الرحمن بن عوف' رضى الله عنه أن الرجل إذا أنكح 
أمته لم يكن إلبه من طلاقها شىء, فأما' إذا كان يقدر عل أن بها 
لعيده فتبين بذلك قهذا بمزلة رجل بده الطلاق يفرق يينهها إذا شاء و بجمع 
ينها إذا شاء . أرأيم لو قال المولى لعبده ٠‏ قد وهبت لك امرأتك فلائة» 
فقال العبد دلا اقبل هبتك, أيفسد النكاح بذلك أم تكون امرأته؟ فان 
فلم : إن التكاح يفسد إذا لم يمل أنه أراذ بذلك أن ينزعها فقد جملم الفرقة 
بيد المولى, وما بال المولى إلا أن يكون بيده طلاق إذَا كان هذه يده! 
و قد أبطلئم ما قال عمر بن الطاب و على و عبد الرحمن بن عوف رضى الله علهم 
في هذا و غيرمم من القمهاء ",و نم تقولون : إنما الطلاق بد الصد . مَاذًا 
كان المولى يقدر على القرقة بينهها فا يصنع بأن يكون الطلاق بيده ؟ 
و إن قلت لا بكون هذا حتى يقبلها العبد . مُنبغئى فى قولكم أن تينوها من 
زوجها. و إن علتم أن المولى لو أواد * بذلك نزعها من زوجها لآن زوجها 
مم قبل الحمة فهو الذى أبطل اللكاح بفعله ,و لو شاء لم يقبل” قل بيبطل 
الكاح . فينبغى إن قلئم : إن الحبة لا تم إلا بقبول العبسد ولا يلتضت إلى 
ما أراد المولي من تزعها من عبده . 


| م سحيم سم صم لسبسصيصيب با 





فقد م بحمد الله و مثه , الجزه اثالث من «كتاب الحجة على أهل المديئة» 
وم الاثثين + من شهر ربع الآول المبارك من شهور سنة 4م؟1 
من مجمرة خير البرية عليه صلوات الله و سلامه وعملى أله . و بتلوه 
الجرء الرابع مه اوله ه باب التصراق تمكو ن نحنته التصرانة تسل الخ » 

17 اجده فى كتب الاحاديث التى عندى ٠‏ 

(0) كذا فى الأصل بزيادة الفاء. و ف الحندية «أماء من غير فاء ٠‏ 

(©) الذين ذكرتهم قبل ذلك من الى . 

٠ كذا فى الاصل مثو اراد » و ف التدية «أراد» و هو الرأجح عندى‎ 0١ 

(ه) كذا فى اللاصل ١ل‏ يقبل » من القبول » و ف الهندية «لم يفعلى » و هو الراجح ٠‏ 
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١‏ فهرس الجزء الثالك من كتاب الحجة على أهل المدينة 





كتاب الكراهة والاستحسان 
1 يأب كراهة جمع اسم التى صل الله عليه و سل و كتيته 
: قال مد : اكره اذا سمى الرجل ححدا أن يكنى يانى القاسم - الح ٠‏ 
٠‏ وقال مالك لايأس بهء 
2 ما ورد من الأثار المسندة فى ذلك ٠‏ 
ما ورد ق اناب من الآثار المسئدة ٠‏ 
وه مخررج الحديث و تحقيقه من جاتب المعلق . 


0 بأب ما يكره من خل الخر و ما لا يكره 
٠‏ قال ابو حنفة: لابأس بالخر يكون سم ان يصب فيها الماء او يطرح فيها الملح 
فيصير خلا فيؤكل أو باع ٠‏ 

وقال اهل الحدبئة :لا يحل هذا و لاريعه و لا اكله - احتجاج الامام عليهم ٠‏ 

04 متا عن على رضى الله عنه أنه اصطبغ يخل مر و بلمنا ذلك عن ابن عباس . 

0 تخرح الاثر . 

٠ تخريح الحديث‎ ٠ بلفتا عن انى الدرداء انه قال : لابأس بخل الخر‎ 0٠ 

0 ما ورد ف الاب من الآثار الممندة ٠‏ 

06 تكلة للباب من جانب المملق فى تخلل الخر و تخليلها وحل خله وحرمته . 
6144 


صم يده مصمهر ب 


9 تاب المضارءة 





2 يأب المضارية بالعروض 
د قال ابوحنيفة لاينيغى ان تكون المضاربة بالعروض لا تكون الابالدراهم والدنانير . 
٠‏ و قال اهل المدينة: لا ينبغى لاحد أن يةتأرض احدا الا فى العين ‏ ال . 
١‏ احتجاج الامام عليهم باجتهاده . 
1" بأب الشروط ف المضارية 
0 قال ابو حنفة : من دفع الى رجل مالا و اشترط ليه ان لا تشميرى بمالى الاساعة 
كذا وكذا لثىء بق فى ايدى اناس أو لا بق فذلك جائز وهو على ما اشترطا 
و لاشغى له ان يشترى غير ما امن به ٠‏ 
٠‏ و قال اهل المدينة: من اشترط عل المضارب أن لا يشترى الا سلعة كذا وكذا 
فان كانت تبق كالحوان فقال لا تشيّر الا الحدوان او الا اليز فهذا جايز . 
فان كانت لابق و تختلف فى المواسم فهذا ا 
وف احتجاج الامام عليهم 5 
1 0 بأب الرجل شترى من مضاربه 
٠‏ قال ابو حنيفة: لا بأس بأن يشيرى رب المال من مضاربه بعض ما اشتّرى اذا 
كان ححا على غير شرط ٠‏ و كذاك قال اهل المدينة ٠‏ و قال بعض اصحايه : 
لا بحوز ذلك الاما اشتراه بماله .و قال عمد : القول ما قال ابو حنيفة واهلالمدينة ٠‏ 
14 يأب اللف فى ااضاربة 
٠‏ قال ابو حنيفة فى رجل دفع مالاءضارية فأخبره العاءل ان المال اجتمع عنده 
و سألة ان يسلفه فقعل فذلك جار ٠‏ و قال اهل المدينة لا يصلح أن يسافه 
اياه حى بض صاحب المال ماله ٠‏ احتجاج الامام عليهم . 


6 ).1) بأرن ' 


7” 


8 


أن 


مضموك 
يأب الدين فى المضاربة 


قال ابو حنيفة فيمن دفع الى رجبل دبنا فى مضاربة فاشترى به سلعة ثم باعها 


٠‏ بدين و ري ثم هلك قبل ان يقيض المال جعل القاضى للبت وصيا فيدفع الى 


صاحب المال رأس ماله و حصته من الرح - الخ ٠‏ 
و قال اهل المدينة : ان شاء ورثة العامل ان يقتضوا المال و هم على شرط 
ايهم فذلك لم - الح . 
احتجاج الامام عليهم ٠‏ 
باب الرجل يدفع إليه مالا مضارية فييع بالدين 
قال ابو حنيفة: من دفع ماله عضارية فياع بالدين فبيعه جابز» و لا يضمن الا 
ان يكون نهى عن الددن فضمن ذاك ٠‏ 
و قال اهل المدينة : أن باع بالدين ضمن ٠‏ 
احتجاج الامام علهم ٠‏ 
يأب المحاسية فى المضاربة 
قال ابو حنيفة : لا بجوز للضارب و رب المال ان يفاصلا و المال غائب عنهما 
حت بحضر المال ٠‏ وكذلك قال اهل المدينة ٠‏ و هو قول محمد ٠‏ 
بأب الرجل يدفم الى رجل مالا مضاربة ثم جاءه بمال فقال: هذه حصتك من ارجح 
قال ابو حنفة فى رجل دفع الى رجل مالا مضارية ثم جاءه شال هذه حمتك” 
من الربح و قد اخذت لنفسوم مثله و رأس مالك عندى لا احب ذلك و لا يكون 
قسمته حت يحضر المال كله و يحاسبه ثم يقتسمان الريح بينهما - اخ ٠‏ 
وقال اهل المدينة مثل ذلك ٠‏ وهذه كله قول مد ٠‏ 
يأب الرجل يدفع الي المال مضاربة فيشترى منه جارية فبطأها ثم بدعى الحبل 
قال ابو حنفة فى رجل دفع الى رجل مالا مضاربة فعمل فيه فرح ثم اشترى 
لفك 


١ 


لفق 


نا 





من ري الما جارية فوطتها ملت منه فادعى الحيل فان كان فيه فضل كانت 


ام وده وغرم رأس امال الح : 
و قال اهل المدينة: ان اشيترى حارية من ري المإل أو من جملته فوطها لجهلت 
منه و نص المال اخذت قيمة الجارية من ماله , أن لم يكن له مال يعت 
الجارية جى بوف الال من ثمنها , 
و قال محمد : ان كان عتق منها ثىء بحملها منه فليس ينفغى ان تباع الجارية كان 
4 مال او لم يكن ,و ان لم يكن جرى فبها عتق بحولها ونه فلتبع - الخ ٠‏ 
بأب الرجل يدفم الى رجل مالا ءضارية و يأمرم ان يعمل 5 رأبه 

قال ابو جنيفة قف جل دفع الى رجل مالا مضاربة و اميم أن يعمل رأبه فاشيرى 
يلدة و زاد ثمنها من عنده فالمضارب شر يلك صاحب المال فى الريم و النقصان 
صباب ما زادٍ فيها من عنده ٠‏ 
و قال اهل المبدنة : ان دفع الله مال قراضًا فتعبدى فاشترى به سامة و زاد فى 
ثمنها من عنده نصاحب امال بالخبار أن بيعت سلمته ان شاء ان بأخبيذ الال 
و قهنِاه ما زاد من عنده ٠‏ , أن أنى كان المقارض شريكا له فى اثماء و البقصان 
رايم مأ زأد فيها من عتلره ٠‏ 1 
احتجاج الايام عليهم ٠‏ 
يأب الرجل يدفم المالى مضناربة و لم يأمىه أن يمل فى ذلك رأيه 
قلى ابو حيفة فى رجل دفع الى رجل مالا ممضارية ولم يأمره أن يعمل برأيه. 
وم يأذن 4 أن يدفعه مضاربة فدفعه الحضاري إلى آخر مطباربة فالأول ضاءن 
ارب للال و يأخذ الأول من (إثانى رأْسٍ الي : فإن كإن فيه نقيصان فعلى 
الى دو أن كلن فيه رع كان بذهط على ما اشر طا ,و ينبني الإر ل أن يتصصدق | 
بحصته و الا يأكله , و لاثيء لرب المإلم - الخ ٠‏ 

0 قول 


8 


يذنا 


خا 





اقول أهل الدرة فيه ٠‏ 
أعتجاج الامام علهم : 
بلفنا عن وسول اله صل أنه عليه و سل انه نهى عن رع ما لم يشمن 1 


اث سند ورد فى الناي ٠‏ 


٠‏ بأسيما الرجل يدفع المالى مضاوية فاستساف فنه العاهل 

قال ابو عنغة فى رجل دقع الى رجل مالا فضارية فاستسلت عنئة القافل مالا 
فأفترى به سلعة لشمه يقي اعى صاحيه : أن امبقلافه باظل ؛ و ها أشترى فهو 
على المضاربة ف اارعح بينها و اأوضيغة على هاك المضازية : 

و قال اهل المدينة : صاحب المال بالخيار ان شاء شركه فى السلية على نحو 
قراضها و ان ثاء غلى بينه و بها و اخذ هن رأس فاله * 

احتجاج الاهأم علهم اختجاجا قويا . 

أب الكراء فى المضارية 


الى بلدة التجارة فارت عذه و خاف اانقصان فكارى عَليها الى بأد أخر فباع 


بنقصان فاغترق الكراء اصل المالكله فالمضارب متطو عو لاثئء له ذن تمن الإلفة: 
وقال اهل الم بنة : اذا اشترى بالمال سلعة ثم حملها الى بلدة التيخارة فبارت فاعها 
بنقهان ان كان به وفاء بالكراء فبعيل ذلك :و ان يق هن انكراء ثىيه بعد 
ذهاب اسل امال كان على العامل ٠‏ 

احتجاح الأفام غليهم ٠‏ 

يأب اختلاف رب المأل و المضارب فى ارمح 
قال أب حذفة فى رخلى دفع الى رجل مالا مضاربة فعمل به ف ب فيه فقال الغافل؛ 
عائلتك على ان لى ثثين :و قال رب المال : قارضتك على انين لك النضف » 
]ااه 


صفحة مضموك 
ا ا ا ا ل تبي 


فالقول قول رب الال ٠‏ 
و وقال اهل المدينة : القول قول العامل مع يمينه - الخ ٠‏ 
د احتجاج الامام عليهم و قال: القول قول المضارب مع بمينه وعلى العامل البينة ٠‏ 
0 يأب رجل يدفع الى رجل المال مضاربة فاشترى به السلعة فوجد المال قد سرق 
قال ابو حنيفة فى ر جل دفع الى رجل مالا مضاربة فاشترى به سلعة ثم ذهب 
ليدفع المال الى رب السلعة فوجد المال قد سرق بعد ما اشترى فالمضارب يرجع 
عل المال بمثل المال يدفعه الى ابائع و يأخذ السلعة قتكون على المضاربة - اح ٠‏ 
و وقال اهل المدينة : يازم العامل المشترى اداء ثمنها الى البائع .و يقال لرب المال: 
ان شت أن تدفع البو التاءة كا سكران انلق 2 اسا ور ان ختعنارا 
من السلعة , فان دفع الفن الى العامل كانت قراضا ‏ الخ 5 
ب احتجاج الامام عليهم احتجاجا حسنا ٠‏ 
1 يأب اذا تفاعنا ف عند احدهما ثىء من المضارية 
٠ه‏ قال ابو حنيفة فى المضاربين اذا تفاصلا فبق عند العاءل من المتاع الذى يعمل 
فه خلق قرية أو ثوب او اشياه ذلك تافها كان أو غير تافه من مال المضاربة 
لا يرك شىء للضارب ٠‏ 
ويج وقال اهل المدبنة : ان كان تافها لا خطب له فهو للعامل ٠‏ 
0 احتجاج الامام عليهم ٠‏ 
و يأب الرجل يدفع المرجل مالاءضارية سلعة قال ربالمال بعهاءوقالالمضاربلا 
قال ابو حشفة فى رجل دفع الى رجل مالا مضارية فاشترى به سلعة فقال له رب 
المال بمها »و قال المضارب لا ارى و جهه . و اختلفا فالمضارب يجير على يعها٠‏ 
وقال اه لالمدبنة : لا ينظر الى قول واحد منهها و لكن يسأل عن ذلك اهلالمعرفة 
و البصر فان: بروا وجه الييع بعت و الا امسكت ٠‏ احتجاج الامام عليهم ٠‏ 
0 (1) كناب 


1 


مضمولن 





1:8 


؟ه. 


آلف 


كن 


إودانت 


بأب الرجل يقول دارى حيس على فلان 

قال ابو حنيفة : اذا قال رجل : دارى حبس على فلان و عقبه لابياع و لابورث» 
فهذا باطل و للحابس أن يرجع فيها و ان مات كان ميراثا لورثته ٠‏ 
و قال اهل المدينة هذا جابز فان انقرض كل من جعلت له رجعت الى أولى 
الناس بالحابس لايباع و لااورث : 
احتجاج الامام علهم : 
تحقيق المعلق فى الوقف عند الامام ٠‏ 
رد المعلقكلية نسبت الى ابن ابى شيية فى حق الامام الأعظم فى عدم لزوم الوقف ٠‏ 

بأب الرجل بحبس داره على اصغر اولاده و على عقبه 
قال ابو حنفة فى رجل حبس دارا له على اصغر اولاده و على عقبه من بعده 
لابياع و لا بوهب فى مرضه فم بحز الورثة ذلك ان هذا باطل ٠‏ 
احتجاج الامام علهم ٠‏ 

يأب الحيس على ولد الولد و لا ولد اولده يوم حيس 
قال ابو حنيفة فى رجل حبس +بسا عند الموت على ولد ولده و لا ولد بومئذ 
لولده فان هذا باطل ٠‏ 


كان حبسا عليه ؛ و ان ابس رجعت اليه او الى ورثته ٠‏ 
احتجاج الامام عليهم . 
بأب الرجل لا ولد له وحيس داره على ولد ولده 
قال ابو حذفة فى رجل لا ولد له حيس داره على ولد ولده ان هذا باطل ٠‏ 


”عه 





606 


ئ 


باه 


لأه-مه 


:وه 


5 


1-6 


سامون 





و قال اهل المديئة فى رجل لا وإد له حبس داره على ولد ولده أن له أن يرجع 
مالم بولد له و لا ييكون له ان برجع اذا ولد له . 
باب الرجل حدس داره على ولده وود ولده 
قال ابو حنيفة فى رجل حيس دارا له على ولده و ولك ولده: لا يجوز ذلك ٠‏ 
وقال اهل المدبنة : يجوز عذاو لا يكون اولد الينات مه شىه حدق يسميهن * 
ياب الرجل يحبس غلامه على رجل الى أجل 


قال ابو حفيفة فى رجل حبس غلامه على رجل الى أجل و سلله اليه ماله ثم بدا 


له ان بأخذ ماله او ما اكتسب عزد الحبس ان له ان بأخذه و ماله ٠‏ 

كان ابو حنيفة لا بجير شينا ه من الحبس الا فى الوصية عند الموث بخدمة عبد 

او يسكى داره أو لور ظلهر دابته او بفلة ارضه لرجل بعينه أو يوصى بالغلة للفقراء 

فانه حير هذا من الثلك و ما سوىي ذلك براه باطلا ٠‏ 

و قال اهل المديئة : بحوز حبس الملام ا ان بأخذ ماله ما دام 

الفلام حيا » و ان هلك كان ماله لسيده ٠‏ 

وقال عجار كيف صار اأسيد لابقدر على اذ ماله و انما حس خدمته فليس 

للحبس له من رقته و لاماله شىء ‏ ال . و قد جاءت آثار كثيرة فى الحبس 

على ما قال ابو حنيفة ‏ الم ٠‏ 

ما ورد من الأثار المسندة فى الياب ٠‏ 

قال مد : اما موز الحيبس عندنا ما يسكون رجع آخره الى الفقراء و المسا كين 

و ان السييل و لا برجع آخره الى الميراث ابدا ٠‏ 

مقالة المعلق فى ان اساديث الوقف بمرأى مل . اصمابنا و لهم مال .فى فهمها 
2 والجواب 
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و الجواب عا اعترض ابن ابى شيبة و ابن حزم من حيث انهما لم يتفكرا فى 
الاحاديث ولم يغوصا فها . 
كتاب الشفعة 
قال ابو حنيفة : الشرريك فى الدار احق بالشفعة من غيره ثم الشرريك فى الطريق 
ثم الجار الملاصق »و قال: لا شفعة الا فى ارض او دار او عقار » و لا شفعة 
فى شىء من الحيوان و لاغيره . 
و قال أهل المدينة : الشفعة فيا ل يقسم . فاذا وقعت الحدود فلا شفعة . 
قالوا: ان رسول الله صل الله عليه و سل لم يقض للجار بالشفعة . 
و فال أهل العراق ان رسول الله صل الله عليه و سم قضى لاجار بالشعة الخ . 
ما ورد ف الاب من الآثار المسندة ٠‏ 
تعليق كثير النفع فى تحقبق حديث الجار احق بشفعته الى ص ,0 . 
قال ابو حنيفة فيم: اشترى شقصا فى ارض مشتركة بثمن الى اجل فأراد 
الشريك ان يأخذها بالشفعة ان نقد اهن كان له ان يأخذ بالشفعة و ان أنى 
أن يؤديه الا اجله و الى البائع و المشعرى ان يرضيا بالحوالة قبل له امكث الى 
الاجل فاذا<ل فانقد وخف بالشفعة ٠‏ 
و قال اهل المدينة ان كان الشريك مليا فله الشفعة بذلك الكُن الى ذلك الاجل 
و ان كان مخوفا فاذا جاءم ملل فذلك له . 
احتج الامام عليهم و عارضهم معارضة حسنة . 
يأب شفعة الغائب 

قال ابو حذفة الغائب على شفعته ابدا حى بعل بالبيع فاذا علم به و لم يقدم لذلك 
او لم ببعث وكيلا فلا شفعة له و الوقت فيه قدر المسير من حين عل بالشفعة ٠‏ 
وقال اهل المدينة لا بنقطع شفعة الغائب و ان طالت غيبته و ليس إذلك حد 

ااه 


هم 


, 


ىم 


لام 


مضمو ل 





نقطم اليه الشفعة . 
قال شرج الشفعة لمن واثيها ٠‏ و مخرريج الاثر من المعلق له ٠‏ 
كلام المعاق و حققه قَْ حد بثك الأشفعة 03 العمال ٠‏ 
باب الرجل بهلك فيورث ارضه ورثته فى الشفعة 
قال ابو حدفة فى الرجل «ورث الآارض نفرأ من ولده فنكون بينهم شم بولد 
للاحد النفر اولاد ثم بهاك الثانى فلع أحد ولد المت الثالى حفه من اللأارض 
قمع الشركاء قَْ الارض شركاء ق الشفعة و لا تكون أحدهم احق بالشفعة . 
و قال أهل المدنة اخوة البائع احق بها دن خموءده شركاء أبيه . 
احتجاج الامام عليهم ٠‏ 
يأب الشفعة على الررؤس ظ 
قال ابو حنيفة الشفعة على اارؤس و ليس عل الانصباء صاحب اانصيب القليل 
والكثير فها سواء. 
وقال اهل المدنة بين الشركاء على <صصهم ٠‏ 
احتجاج الامام عليهم . 
يأب الرجل شترى الأرض فعمرها . 
قال ابو حنيفة فى الرجل يشترى الأرض فيعمرها بأصل نصيه منها ثم يأنى رجل 
فدرك فها حقا فيريد ارى بأخذ بالشفعة له ان يأخذ بها و يقال للعمراقلع 
ما غرست و اقلع بناءك ,أخحذ الشفيع الدار بالعّن الا ان يتراضيا ان يأخذ 
الشفيع ذلك بالقيمة ٠‏ 
وقال اهل المدنة من اشترى ارضا فعمرها بالأصل يضعه فها أو اليبر يحفرها 
ثم يأتى رجل يدرك فيها حقا فيريد ان ,أخذها بالشفعة فلا شفعة له فها الا ان 
بعطيه قيمة ما عمر ٠‏ 
اه (1) مناقشةه 
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مناقشة الامام اهل المديئة فى قولم هذا . 
بأب الرجل يشترى شقصا فى ارض مشتركة 

قال أبو حنيفة: من اشترى شقصا من ارض مشتركة على انه فيها بالخار فأراد 
شركاء البائع أن 38 ما باع شريكهم بالشفعة قبل ان يختار المشترى فلهم 
ان يأخذوا بالشفعة . 
و قال اهل المدينة : ليس للشركاء شفعة ان كان المششترى بالخيار و ل يكرن . 
للبائع خيار ‏ ال . 
احتجاج الامام علهم . 

بأب الرجل يشترى المد أو الداة او الثوب انه لا شفعة فى ذلك 
قال ابو حنيفة : لا شفعة فى عبد و لا وايدة و لافى شىء من الحيوان و لاثوب ٠‏ 
و كذلك قال اهل المديئة ٠‏ وكذلك قال عمد . ٠‏ 

باب الرجلين بكون بينها بُرفِييع احدهما نصبيه هل فها شفعة 
قال ابو حذفة فى البنر يكون بن الرجلين لها بياض ارض فاع احدهما نصيبه 

ن ذلك فلشريكم ان يأخذ بالشفعة ٠‏ 
وقال :اقل المدنة فد بر ليس طا ياض: اذه لا شفعة فيها انما الشفعة فيا بقسم 
و تقع فه الحدود . 
احتجاجات الامام عليهم بالنظائر . 

باب الرجل يشترى شقصا من دار فها شفعة 

قال ابو حنيفة فيمن اشترى شمصا من دار فيبها شفعة لناس فعلموا بالشفعة فان 
م يطلبوها حين عليوا فلا شفعة لم . 
و قال اهل المدينة : ينبغى للشترى ان برفع الشركاء الى السلطان . فان لم يرفع 
امم وعدوا باشترائه فتركوا ذلك حتى طال زمانه ثم طلبوا فلا ترى لم ذلك. 


لخن 


صوعده 
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اذك احتجاج الامام عليهم ٠وقال‏ : قال شر بح .: اأشقعة ان وائيها عو ربج المعلق له ٠.‏ 


أب الرجل يهب الشقص فى أارض «شتركة 
قال انو حذفة : من وهب شقصا من دار أو ارضن مشتركة فأثابها الموهوب له 
به نقد أو عرض فالمة باطلة ٠‏ 
و قال اهل المدينة : ,أخذها الشركاء بالشفعة و يدفمور:_ للوهوب له قيمة 
مثوبته دنانير أو درام ٠‏ 
احتجاج الامام عليهم ٠‏ 
بأب المرأة تزوج اءتها او عبدها او تعقد عقدة النكاح 

قال ابو حنيفة : لا بأس بأن تزوج المرأة امتها أو عيدها .و لا بأس ان يأص 
عيدها فيزوج ويزدج امتها . و كذلك الرجل ٠‏ 
و قال “اهل المدينة : لا تزهج المرأة الآمة و لا العيد .و اذا ارادت أن زوج 
خادمها استخلفت رجلا فزوجها ٠‏ 
احتجاج الامام عليهم ٠و‏ قال : اذا جاز لها ان تستخلف من يزوج جاز لها 
ان تلى ذلك. لولم حر ها ان .روج ما جاز ها ان تستخلف ٠‏ 
قصة بزو بج خنساء بنت خدام ابوها و إاثهاءو حقيق المعلق فى رد النى صلى الله 
عليه و سم تكاح الكارهة . و انهها و اقعّان احداهما واقعة السكر و الثانية 
وافعة الثب و هى خنساء ٠‏ 
ما ورد فى اللاب ءن الآثار المسندة ٠‏ 

باب تكاح الجد او الاخ ايهما اولى بنكاح اليتيمة انسغيرة 
قال ابو حنفة : الجد الى بتكاح اليقيمة من الأاخ و قال : لس الى الأأرصاء 
من لنكاح ثىء انما ااتكاح الى الآولاء و اولى الناس بتكاح الصغيرة الاب 


. 


: 0 


صفدحه مضمون 
آذآ ل سس 
م الج ابو الاب ثم الاح . 
1١١+‏ وقال اهل المدينة : الاخ أولى باللكاح من الجد . و الوص اولى بنكاح البديمة 
من اخيها اذا أوصى نوها اليه ٠‏ 

٠‏ قالالامام : ليسفالتكاح وصية ابما الكاح الىالأولياء و ليس الىالآو صياء ‏ ال. 
2005 يأب اولياء التكاح على المكبيرة البالفة ما ي>وز و ما لا بحوز 

٠ قال أب حنيفة : ليس لاحد من الأولياء ان يسكره وليته على التكاح اذا بلغت‎ ٠ 

٠‏ و قال اهل المدينة: ليس لأحد من الأولياء ان يكره وليته على النكاح الا الأب 

فى أبنته البالغة ٠‏ ش 

٠ سردالامام ما ورد من الاثار فى هذا الباب‎ ٠ 

0 مرج المعلق لحديث «البكر::_تأذن فى نفسها واذنها صماتها» و تأبيده له و تحقيقه. 
5 تنبيه مفيد فى اللاحاديثك التى وردت فى ولاية الآولاء على النساء فى التكاح ٠‏ 
١/‏ مناقشة المعلق ان أبى شيية فى ابراده على الامام فى تكاج غير اأولى ٠‏ 

م يبأب نكاح الصغير و الصغيرة و ما يحوز عليهم| اذا ادركا و ما لا بحوز 

د قال ابو حنيفة : اذا زوج الصغيرة و الصغير والدهما او جدهما ابو الاب اذا 

كان الوالد مبتا فالتكاح جاتر . و لا خيار لها اذا بلغا. و ان ماتا توارثاء فان 
5وجهياغين اللان والجد فالتكاح جاءز .و ان مانا توارثاء ولما الخخار اذا ادركا. 

١٠‏ و قال اهل المدية : لا ينبغى أن بزء ج الصغار الا الأباء ؛ و بنيغى للسلطان أن 
يتقدم فى ذلك ثم يفسخ ما كارح من ذلك بعد التقدمة, فن انكح الصغير 
وم بتكحه ابوه نهو بالخبار اذا بلغ ٠‏ 

٠ احتجاج الامام عليهم‎ ١4 

46 رد المعلق على ابن حزم فى قوله : ان زوج الصغيرة غير الاب لابحوز. 

. ها ورد ف الباب من الأثار المسندة‎ ١417 


د 


عم ويجرةه مضهول 





56 يأب التفقة من ير عليها «ن ذى الرحم ارم و غيره 

: قال عمد :زع اهل المدبنة انهم لا تجبرون على النفقة آلا الوالد على ولده والولد 
على والديه و أما غيره من ذى القرابات اارحي انحرم فانهم لا بجيرون على النفقة 
فى الرضاع و لا غيره . 

١69‏ قال أبو حنيفة: بجير اارجل على نفقة كل ذى رح محرم من صغير ليس له مال 
أو رجل لا.قدر عبٍ العمل او امرأة صغيرة أ وكيرة لامال لها على قدر مو أربثهم ٠‏ 

هد و قال اهل المدينة : لا ينفق على احد من هؤلاء الا والد على ولده أو ولد على 
والديه و لا يجير فى نفقة جد و لا جدة و لا ولد ولد صغارا كانوا او كارا 
نساء كانوا او زمنى من الرجال ٠‏ 

هء وقال »د :الكتاب ينطق بخلاف ما قال اهل المدينة ,٠و‏ الوالدات برضعن 
اولادهن حواين كاملين لمن اراد انف يم الرضاعة و على المولود له رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وعها لا تضار والدة بولدها و لا مولود 
له بولده وعلى الوارث مثل ذلك٠ ‏ ال ٠‏ 

5 بلغنا عن عمر بن الذهااب ردى الله عنه الث امرأة رفعت اليه عم صبى لها 
ففرض عله نفقته - 

به( الآثر المسند الوارد فى الياب ٠‏ 

يدل باب نكاح الأو لاء الخ من الآب والام اولى من الاخمن الاب ف التكاح وغيره 

٠‏ قال ابو حنيفة : لا, لاي فى التكاح للاخ من الاب - الاخ من الآب و الام 
الا ان يكون غائيا غية منقطعة ‏ الخ ٠‏ 

9 وقال اهل المدينة : الاخوة سواء فى الولاية فى النكاح , الاخ من الاب و الام 
و الاخ من الآب فى ذلك شرعا سواء 1 

. وقال جمد :و كف للاخ للاب ولاية فى التكاح ومعه اخ للاب و الآم الح‎ ٠ 


1ه زع1) باب 


صفحه 


١/١ 


١/1 


مضموكنت 


بأب فى الرجل يزوج أبنه و هو صغير 
قال ابوحذيفة فى الرجل يزوج ابنه وهو صغير وللابن مال ا ولامال له فالتكاح جائز 
و الصداق على الاءن و ليس عل الاب من الصداق ثثىء الا ان يكون ضمن ذلك ٠‏ 
و قال اهل المدينة : ان زوجه و لا مال للابن فالصداق على الآب لازم له ابداء 
وقال حمد: و كيف يلزم الاب الصداق ولم ضمن لم شيئا - الح . 
قول أبن حزم :لابجوز للاب أن يزوج ابنه الصغير.ورد المعلقعليه بالحجج القوية . 
ولو زوج طفله الفقير اوعيده او مكاتبه لا يلزمه المهر عندنا ‏ ال نقله المعاق . 
أب فى الرجل يزوج أبنه و هر كير 
قال أى حذيفة فى الذى ينكح ابنه الكبير و هو غائب فيكره ذلك الاان اذا 
بلْعْه ورد اللكاح : يففسخ النكاح : 
و قال اهل المدينة مثل قول أنى حذفة الا انهم قالوا : الفرقة تطليقة ٠‏ 
وقال عمد : كيف يكون الفرقة طلاقا ول يمع نكاح ثابت ولو مانا ميتوارثاالم. 
ناب الرجل يغب وله أبنة صغيرة أمى اخاه أن يزوجها من برضاه 
قال ابو -نيفة فى رجل خرج الى بلد و خلف ابنة صغيرة وقد بلغت ان بجامع 
ول تبلغ مبلغ الن.اء و امم اخاه ار جاء من يرضاه بزوجها اراه فألكنها 
الاب و هو غائب و اكحها اخوه:ان نكاح الآول .نهها جاير - الج. 
و قال اهل المدينة: خرج الى بلد وخلف أبنة و أمى اخاه ان جاءه من يرضاه 
ان يزوجها اياه فأتكحها الآب و هو غائب و انكحها اخوه لاببنى انب 
يستخلف غيره . فان دخل بها أحدها فهو اولى بها . 
احتجاج الامام عليهم . 
يأب الرجل يز جح المرأة البكر او الثيب 
قال ابو حنيفة فى الذى ينزء ج المرأة غضبا لاطان او غير ذلك : ان التكاح جائر 
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اذا اقرت مستكرهة . وكذلك الطلاق و العتاق ٠‏ 
و قال اهل المدبنة فى الذى يكح المرأة غضبا لسلطان يفرق يينههما و لا يقران 
على نكاحهما و إن رضيت به بعد دخوله بها ٠‏ 
قال مد : بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه و سل قال : ثلاث هزلن جد وجدهن 
جد الطلاق و العتاق و النكاح 9 الح 1 
ريج الحديث و تحقيق لفظ «النكاح » «و الرجعة» ايها لفظ الحديث ٠‏ 
احتجاج الامام عليهم ٠‏ 
باب الرجل يتروج امرأة فى عدتها 
قال ابو حنيفة فى الذى يزوج المرأة فى.عدتها من زوج غيره فبدخل بها : انه 
يفرق بينها . و لا المهر مما استحل من فرجهاء فاذا انتقضت عدتها من الآول 
تروجها الآخر ان اراد ذلك و تابعته المرأة عليها ٠‏ 
وقال اهل المدينة مثل قول الى حنيفة الا فى خصلة ١‏ قالوا : لا يحتمعان ابدأ 
بتكاح مستقيل ٠‏ 
احتجاج الامام عليهم ٠‏ 
بلغنا عن عير بن الخطاب رضى الله عنه انه قال : لا يجتمعان ابدا ٠‏ 
بلغنا انه قال ثم رجع عنه الى قول على رضى الله عنه . 
ما ورد ف الاب من الأثار المندة ٠‏ 
بأب فى الذى يزوج الآمة و تخيره انها حرة 
قال ا وحتيفة فى الذى يتكح الآمة و خبره انها حرة فيصدتها الصداق العظمم الذى 
لايصدقه مثلها من الاماء “م يعم أنها امة فيفرق بينهما : أن لمولاها مهر مثلها ‏ ال . 
و قال اهل المدينة فى الذى نكح الامة فتخبره انها حرة فيصدقها الصداق العظيم 
فيفرق بينهما : ان لحا ما استحلها من الصداق و يأخذ ولده بالقيمة بوم بمزع منه ٠‏ 
عه مئاقشة 





صفحة مضمون 
هوا مناققة الامام معهم ٠‏ 
لحل بأب الرجل يشترى جارية فطأها ثم بعلم انها حرة 
٠‏ قال ابو حثيفة فى رجل اشترى جارية فأصابها ثم جاء العم بأنها حرة: أن على 
الذى و طلها مهر .ثلها بمسيسه اناها ان علم بحريتها حين وطها أو لم يعلم ٠‏ 
هد و قال اهل المدينة: أن علم بحرتها حبن وطثها كان لحا عليه مهر مثلها » و ان 
م يعم فليس عليه ثىء » و عليها أن تعتد عدة المطلقة . 
و مناقئة الامام اياه بابراده نظائر نقضهم بها . 
55 يأب النكاح فى الحزل و اللمب و الجد 
٠‏ قال ابو حيفة فى تكاح اللمب و المزل: انه جايز كما يجوز نكاح الجد ٠‏ 
وقال اهل المديئةفى نكاح اللمب و الحزل: لا يحوز منه الاما كان على وجه الجد . 
ه نناقشة الامام فوم : 
٠‏ حديث ٠ثلاث‏ هرطن جد وجدهن جد : اانكاح و الطلاق و العتاق» ٠‏ 
هد ها ورد ف الاب من الأثار المسندة ٠‏ 
م.م يأب الرجل وكل الرجل ان يزوجه امرأة و سماها له بمهر مسمى معلوم 
٠‏ قال أبو حنيفة فى رججل بعث رجلا و أممه أن يزوجه امرأة و سماها بصداق 
مائة دينار و لم ترض المرأة بالمائة فزادها الرسول مرى عنده نظرا لصاحبه 
0 بحر الزيادة قال: لا يكون ذلك على الرسول و بسكون على الزوج ان شاء 
رضى بالزيادة و ان شاء رد التكاح ‏ الح ٠‏ 
00" و قال اهل المديئة :انلم يكن دخل بها احلفه الله ما امه بالزيادة ثم خيرت 
المرأة ان شاءت دخات علٍ المائة الدينار و ان شاءت فارقنه و لاثىء لها عليه 
ولا على الرسول و كانت فرقتها طلاق ٠‏ 
٠.‏ وقال مد : فى هذه المسألة وجوه من العجائب ما منها وجه ألا لو شاء القائل 


05 


صفحة 


مضمو نَ 





أن يقول هو ايحي © صاحبه لقال » قوم منشنت بنفض بعذه بعضاء و ما 
يأب الرجل يزوج المرأة على ثىء مسمى بعضه نقد و بعضه تأخير الى اجل مسمى 
قال ابو حنيفة فى رجل نكح بثىء. بعضه نقد و بعضه نسيئة الى اجل على انه 
ان هلك فلا ثىء لها فالتكاح جار . 
و قال اهل المدينة : لا يصعم هذا النكاح بل هو فاسد ٠‏ 
و قال مد : كيف فسد النكاح و اما هو شرط فى اانكاح وكل شرط ف التكاح 
باطل و التكاح جاب لا بيطله الشرط ‏ ال . 
ورد اثر مسند فى اليباب ٠.‏ 

داف اللرعل زارح الألمة ويشترظة ان لوالا ده عور 
قال ابو حنيفة : من نزو ج أمة باذن مو لاها على أن ما ولدت من ولد فهو حر 
#النكاح جائر , ما ولدت حر . 
و قال اهل أمدبنة التكاح فاسد وهاولدت حر . 
و قال مد : ااتكاح لا يفسده الشرط ‏ الخ ٠‏ 
تقوية حديث أقل المهر عشر دراهم و لا تقطع اليد فى اقلى منها و تحقيقه ٠‏ 
قال أو حداقة : نكاح اأسر جاءز اذا شهد عليه عدول و أن اشكدوا ذلك 59 
وقال اهل المدينة لا بحوز نكاح السر و أن شهد عله العدول ٠.‏ 
وقال مد : كيف بطل هذا و قد شهدت عليه العدول - الخ 5 
ما ورد من الاثار المسندة فى الياب 6 

:أب.الرجل يزوج المرأة بمهر مسمى الى اجل 

قال ابو حنيفة فى الرجل يتزوج المرأة بمائة ديئار الى نة فالتكاح جائز و ان 


1ه (غ*1) 'تصدقت 


صؤيده وحمو نَ 





تصدقت بمهرها عليه قبل ان تستوفيه فهو جائر و لا بأس ان يدخل بها قبل أن ٠.‏ 
ب«طها شينا : 
٠١‏ وقال اهل المدينة مثل فول الى حنيفة الا انهم قالوا يكره لرجسل ان يمس 
المرأة حتى يمطيها من هرها شيا - الح ٠‏ 
رقف قال مد : لم كرهتم ان يدخل عليها قبل أن يعطها شيا اذا رضيت به 
اولياؤها - الح . ظ 
ه ها ورد ف الاب من الآثار المسندة . 
خرف يأب الرجلين يدعيان نكاح امرأة 
٠‏ قال أبوحنيفة فى الرجللين يدعيان نكاح امرأة و بأفى كل واخد بالنة عل نكاحه 
و لايدرى واكم قر اطانيا ارك بالتكاح فهى امرأته و أن كذبتهما 
جميعا لم يكن ينها و بين واحد منهما تكاح . 
4٠‏ وقال اهل المدينة : تطرح ا تا 
تكاحا جديدا . 
ا" يأب الرجل بريد ان يزء ج ابنته البكر فتحلف بعت مالبكها او بصدقة مالها , 
٠‏ قال ابو حنفة فى البكر يريد ابوها أن يزوجها فتحلف بعتق عالبكها أو بصدقة 
مالا ان لا ينزوجها الذى يزوجها ابوها ثم مره 0ه 
ما حلفت عليه ل ا إضاها . | 
٠‏ وقال اهل المدبنة : النكاح جائر و ليس ما بين فى عاق و لاصدقة ان 
مولى عليها ٠ ٠‏ 
”> و قال مد : وكيف يسكون البكر البالغة مولى عليها - الح - 


باه 


صفحه مضمون 





6< بأب القسم بين النساء 
٠‏ قال ابو سحمنيفة فىاارجل بنزوج المرأة وعنده امرأة اخرى انه يعم عند الى 
زوج بكزا كانت أو ثييا كا يقم عند الاخرى - الخ 
٠د‏ وقالاهل المدبنة ان كانت الى تزوج بكرا اقام عندها سبعا و ان كانت ثييا 
أقام عندها ثلاثا قل 'ن يقسم لبى عنده ٠‏ 
417 مريدة عل الباب ف القسم بان النساء من جانب المعلق ٠‏ 
قال مد : وكيف فلم هذا و قد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
حين يزوج أم سللة ان شئْت سبعت لك وسبعت من وان شئت درت 
عليك وعلهن . 
“اذ مناه هذا اموت 
44 و قال اهل المدينة : اها روى عن رسول الله صل الله عليه و سل انه قال للم 
سللة أن شنْت سبعت لك و سبعت طن و أن شنّت لنت و درت عليهن ٠‏ 
٠‏ مؤاخذة الامام أباهم فى لفظ الحدبث و متافشته ايام . 
0 يأب الحرة و الآءة تكونان نحت الحر 
٠‏ قال أو حنيفة : الحرة و الآمة تكونان تحت الجر او تحت العبد القسم بينهما 
للحرة ليلنان و للاآمة بوم و للة ٠‏ 
0 وقال اهل المدينة : القسم بينهما من نفسه سواه 
0 وقال«حمد: كيف خن هذا على من نظر فى الفقه وجالس العلياء و الآثار فى هذا 
كثيرة معروفة عن على وغيره ‏ الخ . 
, تحقيق قسم الآمة على نصف الحرة من جانب امعلق . 
8 هأ وردف اباب من الأثار المسندة . 


لين بأب 


6 


املح 


فض 


يفف 


5" 


3 


«ضمون 


يأب انكاح الرجل امته ابنه 5 أبته 
قال ابو حنيفة : لابأس ان يزوج اارجل أمته ابنه و ابنته من عبده اذا رضيا 
بذلك أن كان بالنين و انكانا صغيرين فلك جائر و لاخيار لا بعد البلوخ . 
و قال اهل المدينة : لا ينيغى لرجل أن يزوج أبنه أمته و لا أبنته عيده ٠‏ 
مناقشة الامام اهل المدينة فى قوم ٠‏ 
اذا ملك الرجل بض امرأته او ملكت المرأة بعض زوجها فسد النكاح . 

نأب المرأة ترنى فيقام عليها الحد فيزوج قبل ان تحيض . 
قال ابو حنيفة فى المرأة تزنى فيقام علها الحد فزوج قبل أن تحيض فالتكاح 
جائر و ان حملت من الزنا و لابنغى لزوجها ان يطأها ٠‏ 
و قال اهل المدينة : ان زوجت اازانية قبل ان تحيض ثلاث حيضات فالنكاح 
فأسد - الخ : 
وقال حمد: كيف يكون على الزانية عدة ثلاث حيض وهى ما لا يثيت نسب 
ولدها ‏ الح . 
بأب الرجل يقول كل امرأة اتزوجها فهى طالق 
قال ابو حنيفة فى رجل قال كل امرأة اتزوجها فهى طالق ثلاثا البتة ان ذلك 
كا قال ٠‏ 
وقال اهل المدينة : ليس ذلك بطلاق الا ان يسمى امرأة بعينها أو قبيلة او بلدة 
فاذا كان ذلك لخنث وجب عله الطلاق ٠‏ ظ 
و قال تحمد: ما ببن جملة هذا و ببن ما خص ذلك فرق و ما القول فيه الا احد 
قولين ‏ الح . 
هلاه 


3 1 


مضمون 


لذن 


اانا 


اقوية رادا على ابن حزم ٠‏ 


تحقيق المعلق فى تعايق الطلاق باللكاح و صعة وقوعه بعد النكاح و اثياته حجة 


باب الرجل يقول كل امرأة اتزوجها من بى فلان فهى طالق ثلاثا البنة 
قال ابو حدفة : اذا قال الرجل كل امرأة اتزوجها من بى فلاربت فهى طالق 


ثلاما البرة فانه لايتزوج منهن امرأة الا طلقت منه البتة فان نكحها بعد زوج 


م تطلق . 


ا او قال اهل المدبنة : تطلق ابدا كلا تزوجها و ان تزوجها عشرين مرة ٠‏ 
١‏ وقال عمد : اما قال كل امرأة اتزوجها فاما التزو حج على ممة وأحد و ليس 


ل وريه ا 
بأب ارجل يحلف لا يتسرى جارية 


. قال ابو حنفة فى الرجل يحلف ان لا يتسرى الجارية ان التسرى أن يبوئها بيتا 


٠ ويحصنها و يطأها طلب ولدها اولا‎ ٠ 


و قال اهل المديئة : الاستسرار ات بيطأ جاريته المس و إدها ام لا بوأها بيتا 
اوم يوتها ٠‏ 
و قال حمد: كيف سرية واهى شادمة تستق الماء لآهاها و تشترى لم حواتجهم 


و اما السرية النحصنة الى توطأ ‏ الح . 


ناب الرجل يقول لامرأته كل امرأة اتزوجها عليك فهى طالق 


< ال ابو حنيفة فى رجل قال لام أنه كل امرأة اتزروجها عليك فهى طالق 
٠00‏ ةفق امرأت اتى كانى عنده لاما أو واحدة فاقضت عدتها ثم توج 





الأخرى ثم : تدج الاولى بعد ما زوجت زوجا آخر ودخل بها انهما اماه 


00 (ه؟1) 





أن 


مضمء ن 


وقال اهل المدينة اذا قال الرجل لامرأته كل امرأة اتروجها عليك نهى 


طالق البتة فان طلقها ثلاثا البتة ثم تزوج امرأة ثم تزوج امرأته الى طلتها 
بعد زوج و قد دخل بها لم يحنث » و ان طاق الاولى و احدة فانقضت عدتها 
ثم تزوج امرأة ثم تزوج التى طلقها وقع الحنث على الى كان تزوج اول 
مة لعد عيله ٠‏ 
مناقشة الامام اهل المدينة فى هذه المسألة ٠‏ 

باب الرجل بتكم المرأة و يشترط ان نكم غيرها فهى طالق الئة. 
قال ابو حنيفة فى رجل نكح امرأة وشرط لا ان نكم عليها فهى طال 
ثم نكح وقال اردت انها طالق واحدة فذلك يقبل منه ٠‏ 
وقال اهل المديتة هى املك بنفسها ان زوج ين قال اردت واحدة 
غير بائن لم يلتفت الى قوله ٠‏ 
و قال تمد انها لم تشترط فى اصل الذكاح طلاقا باثنا و لاسطلاقا ثلاما وهى 
الى صنعت ذلك و ليس علينا ان نزيدها ا كثر ما طلبت ‏ ال . 

باب الرجل يقول كل امرأة اتروجها ما عاش فلان فهى طالق 
قال ابو حنيفة اذا قال الرجل كل امرأة اتروجها ما عاش فلان ترجل سماه 
فهى طالق البتة فذلك م قال . 
وقال اهل المدينة له ما عاش فلان و ليس هذا بوقت ٠‏ 
وقال مد وهذا ترك من أهل المدينة قولحم ال . 

بأب المرأة تعطى زوجها غادما على ان لا يتكم غيرها ' 

قال ابو حنيفة فى الرجل اعطنه امرأته خادما على ان لا ينكح علها ان هذا 
فاسد و يرد علها الخادم » و ان هلكت فى بده فعليه قيمتها ‏ الج . 


5:١ 


حكن 


"84 


517 


رضن 


كنا 


و قال اهل المدينة ان اعطنه امرأته خادما على ان لا يتكح عليها فانا نكره 


هذا القول و الشرط ولا نجيزه » فان فات ذلك بعتق الجارية او بيعها ثم نكم 
علها كانت عله قبمتها_الح . 
وقال عمد قول أهل المدينة هذا ي:نقض بعضه بعضا ‏ ال . 
بأب الذى يتكح الآمة و يشترط عليه ان ينفق علها كل شهر شيئًا معلوما 
قال ابو حنيفة فى الذى يتكح الآمة و يشترط عليه ان ينفق علها كل شهر ' 
مائة دبنار ولم يختلفا قبل الدخول ولا بعده فالكاح جائر ولها نفقة مثلها 
الروقي ا : 
وقال اهل المدينة اذا اختلفت هى و. زوجها فى ذلك قبل ان يدخل بها فان 
الكاح لا يصلح ‏ الح . 

يأب الرجل يتوج المرأة و يشترط علها ان لا نفقة لها 
قال ابوحنيفة فى الرجل تكح المرأة و يشترط عليها ان لا نفقة لها عليه فالنكاح 
جائر و الشرط باطل دخل بها أو لم يدخل ولا نفقة مثلها بالمعروف ٠‏ 
وقال اهل المدينة هذا نكاج لا يصلح فان لم يدخل بها فسمم نكاحها الا ان 
يرضى الزوج بالنفقة و كانت فرقتها أن افترقا تطلقة , و ان كان دخل بها 
لزمته النفقة و طرح الشرط ٠‏ 
تانؤرة انين الأثان الم 


بأب الرجل ,بتذوج المرأة و بها عيب 


٠‏ قال ابو جفة فى الولى القريب او السلطان يزوج المرأة فيوجد بها عيب ان 


االكاح جائز ولا ترد المرأة من عيب ان مسها زوجها ٠‏ 
وقال اهل المدينة يفرق بينهما الف اراد ذلك الزوج ر يعطى من الصداق 


ردك 


18 


١ 


؟ 


مضدون 

ما استحل به من المرأة ربع دينار .او شبه ذلك الح . 
وقال تمد كيف ترد المرأة من بعض العيوب دون بعض - ال . 
ما ورد فى اللاب من الآثار المسندة ٠‏ 

بأب الرجل يتزوج المرأة ول يفرض لها صداقا 
قال ابو حنفة فى الرجل يتزوج المرأة ول يفرض لما صداقا ان دخل بها 
أو مات عنها قبل ان يدخل بها ولم يطلقها فلها صداق مثلها ٠‏ 
وقال اهل المدبنة ان دخل بها كان لها صداق مثلها »و أن مات عنها قبل ان 
يدخل بها فلا صداق لا ولا الميراث و علها العدة ٠‏ 


70 وقال عمد كيف كان للرأة الميراث ولم يكن لما صداق و ليس يكون ميراث 


وان 


ولاعدة الا و امام ذلك صداق ٠‏ 

باب الذى يفوض اليه فى اللكاح فيتزوج ولا يفرض لا صداقا 
قال ابو حنيفة فى الذى يفوض اليه فى ام النكاح فيتزوج و لا يفرض للا 
صداقا وقد عل زوجه انه محتاج مقل فيدخل بالمرأة ولم يسم لها صداقا : 
ان لها صداق مثلها من نائها لا وكس ولا شطط على قدر جمالها و مالا 
فى اهل بلدها ٠‏ 
وقال اهل المدينة يفرض لطا بقدر ما اريد به من الزوجين فوض اليه ذلك 
بعد العلل بحاجته و قلة ذات يده الح . 


70 بو قال مد و كيف يكون ذلك على ما قللم ولم يفوض اليه تسمية المهر؟ انما 


زوج ول يسم بينهما مهر فهذا على مهر مثلها ‏ الم ٠‏ 
بأب الاحرار و الاماء المسليات و نساء اهل الكتاب 
قال ابو حنيفة بكره للسلم ان يتزوج الآمة من اهل الكتاب اذا لم يكن تحته 


لذن 


مضمون 
حرة »ء فان تزوجها فالنكاح جاير و هذا عند! مكروه ٠‏ 
تعليق مفصل متعلق بتزوبج المسلم نساء اهل الكتاب واكل ذيحة اهل الكتاب 


الاق 


اناق 


هوه 


اناق 


وقال اهل المدينة لا حل لخر مسل نكاح الاماء من اهل الكتاب ٠‏ 
وقال ممد يكره نكا<هن » فاما ان يكون حراما فليس: عندنا حرام » أرايتم 
رجلا قصرانيا تزوج امة كتاية ثم اسل أ تبين من زوجها حين اسم - الح ٠‏ 

باب الرجل يدخل دار الحرب ففتروج بها 
قال ابو حنيفة ١‏ كره للرجل اذا دخل بامان اهل الحرب ان يتزوج بامرأة 
منهن من اهل الكتاب ‏ ال ٠‏ 
وقال اهل المدينة اذا كان المسلون يتركون اذا نكحوهن ان يخرجوا بهن 
و بأولادهن الى ارض الاسلام ولا يحبسون فلا بأس بذلك الح . 
وقال محمد ليس يتيغى تكاحهن وات رجا المسليون اخراجهن من 
دار الحرب ‏ الخ ٠‏ 

باب نكاح العبد 

قال ابو حشيفة لا يحل للعبد ان يتسرى لآنه لا مال له الج ٠‏ 
وقال اهل المدينة وطو العبد ما ملكت عينه مثل الجر بحل له ما يحل للحر ٠‏ 
وقال مد قال الله تعالى « و الذن لفروجهم حاظرن الا على ازواجهم 
اوما ملكت ابمانهم فانهم غير ملومين فن ابتغى وراء ذلك فاولتك ثم العادون » 
و ليس للعبد بمين اما ملك عينه لمولاه ‏ الح . ٠‏ 


)5( 245 


صفحه هضمورن 





55 وما ورد فى الاب من الأثار المسندة ٠‏ 
نض باب ما لا _بجمع بينه فى الدكاح من الامهات و البنات 
٠‏ قال ابو حزفة اذا تزوج الرجل امرأة فلم يدخل بها ثم تزوج مها ففكاح 
امها فاسد لا يحل و نكاح الابنة جائز ‏ الج . 
” وقال اهل المدينة ان َُ بالآم لا بحرم عليه الابنة , كانت امرأته على 
حالها وأن تزوج بالام بعد الابنة تزويحا فالنكاح فاسد »وان دخل بها حرمتا 


عليه جيعا ابدا ‏ ال . 
30١‏ وقال مد بن الحسن قد ترك اهل المدينة قولهم اف الحرام لايحرم 
الملال الح . 


هلام ها ورد ق الباب من الآثار المسندة ٠‏ 
وان بأب ما لا يرز وطؤه 
٠‏ قال ابو حنيفة فى الرجل يتزوج الآمة فى عدتها فدخل بها ثم يشتريها انه 
لا بأس بان يطأها بالملك اذا انقضت عدتها من الزوج الآول ٠‏ 
هد وقال اهل المدينة لا يحل له ابدا . 
٠‏ وقال مدو كيف حرمت عليه هذه وقد اشتراها و ملكها . 
١‏ يأب الامة تكون حت زوج فيموت عنها او يطلتها 
هد قال ابو حنيفة فى الامة يهلك عنها زوجها او يطلقها طلاقا بائنا فطأها سدها 
فى عدتها انه قد اساء و لا يطأها بعد ذلك حى تنقضى عدتها من زوجها فاذا 
انقضت عدتها فلا بأس ان يطأها الملك . 
ىم وقال اهل المدينة لا يحل له ذلك ٠‏ 


نء؟ه6 


صفده «ضمون 
1 وقال مد ترعحون أن رجلا يأتى امته فى عدة من غيره انها لا بحل له ابدا 
فكف هذا هكذا_ ال . 
1 بأب الرجل يفجر بالمرأة ثم بريد ان يتزوجها 
٠‏ قال ابوحثفة فى الرجل يزف المرأة ثم يريد ان يتزوجها انه لا بأس بذلك ٠‏ 
٠‏ وقال اهل المديئة لايحل له ان يتكحها حتى يستيرى رحمها من الماء الفاسد ٠‏ 
مم وقال محمد ارى اهل المدينة قد جعلوا على الزانة عدة و قد جاء السنة ان 
لا عدة على الزانية ‏ الخ : 
مومع ما ورد ف الباب من الآثار المسندة ٠‏ 
وم بأب الرجل يسم وعنده اربع نسوة و اكثرء و طلاق المشرك 
قال اب حنيفة اذا اسم رجل وعنده خمس نسوة أو اختان فان كان زوج 
ذلك فى عقد متفرقة فنكاح الاربع الأول من النس جائر و نكاح الخامسة 
فاسد » و كذلك الاختان 'ن تروجههما فى عقدن ‏ الح . 
بروم و قال اهل المدينة اذا اسل الرجل وعنده | كير من اربع نسوة فانه يمسك 
اتهن شاء الآولى أو الآخرة فى النكاح و يفارق سائرهن ٠‏ 
ةع :قال عرد وكف جاز له ان فنك الخامسة وقد تروجها بعد الأاربع - الل . 
4 7 ورد فى الاب من الآثار المسندة ٠‏ 
.0 يأب الرجل بكون عنده اربع نسوة فيطلق واحدة منها بائئة انه 
ش لا يتزروج اخرى حتى تنقضى عدة الى طلق 
٠‏ قال ابو حنيفة فى الرجل المسلم يكون عنده اربع أنسوة فيطاق واحدة طلاتا 
بائنا انه لا يتزوج الخامسة حتى تنقضى عدة الرابعة» و كذلك رجل طلق 
امزأته لا يتروج اختها حتى تنقضى عدتها ٠‏ 


ك6 





صهحده معد..مون 





05 وقال اهل المدينة لا بأس يذلك كله ٠‏ 
وقال تمد و قد جاءت الآثار مخلاف ما قال اهل المدينة » و كيف جاز لرجل 
ان.يتزوج خامسة و اربع حوامل منه قكون ماؤه فى رح خمس ذدوة الم . 
4 ناور ف الاصامن اأنان لمر 
/ بأب الرجل يزوج عبده امته بغير مهر 
٠‏ قال ابو حنيفة لا ينغى للرجل أن يزوج أمنه عبده بغير شهود ولا بأس بأن 
يزوج أمته عبده بغير مهر ‏ ال ٠‏ 
وقال اهل المدينة لا يصلح للرجل ان يزوج امته غلامه الا هر ٠‏ 
48 وقال مد فكيف صار هذا لا ينغى و المه. لوسمى فى التكاح كان للولى على 
عبده دين و كيف صار هذا لا يصلح وهو لوسمى الهر يطل امه الخ ٠‏ 
يق بأب الرجل يعتق امته على ان يتزوجها و يحعل صداتها عتقها 
قال ابو حدفة فى الرجل يعتق امته على ان يتزوجها و يجحعل صداقها عتقها 
فرضيت بذلك انها حرة فان تزوجها فعليه صداق مستقبل و لا يكون صداتها 
عتَقها - اخ . 
د وقال اهل المدينة الام عندنا الذى لا اختلاف فيه قدمما و حديًا انه 
لا يصاح ان يكون عتق الآمة صداقا ‏ ال ٠‏ 
ه وقال محمد الول فى ذلك ما قال اهل المدينة جميعا و قال عخلاف هذا غير 
انى حنفة من اهايا ٠‏ 
2048 بأب الكاح فى العدة اذا تروجت وف اثيات النسب اذا جاء الولد 
و قال ابو حنيفة اذا نكح الرجل المرأة فى العدة من غيره فى ااطلاق البائن 
ودخل بها فرق ينها الح ٠‏ 


7ه 


ف 


4:١ 


وقال اهل المدينة اذا نكحت الرأة فى عدتها ودخل بها فرق بنهماء و ان 


استقر بها حمل» فان وضعت لأدنى من ستة اشهر منذ دخل بها الأول كان 
الولد للاأول ولم يكن علبها من الآخر عدة ‏ الح ٠‏ 
و قال مد و كيف استقام هذا فيا ذ كرحم قول القافة و الفراش فراش الأول 
حتىتأنى به لما تلده الاماء منذ فارقها الآول ‏ الخ ٠‏ 
بأب نكاح السفيه 

قال ابوحنيفة اذا تزوج الفاسق السفيه و المولى عليه هذا يكون معتوها امرأة 
بصداق مثلها فهو جائر ٠‏ 
و قال اهل المدينة فى السفيه و المولى عليه ينكح بغير اذن وليه انه يفرق الولى 
بينه وبين الى نكح ‏ الح ٠‏ 
قال تمد و كيف بطل نكاح السفيه اذا تزوج امرأة بصداق مثلها ولم يأت 
من ذلك الا ما أنه _الخ ٠‏ 
قال ابو حنيفة فى السفيه و المولى عله يعتق و قد بلغ واحتلم ارن عتقه 
جائز - الخ . 
و قال اهل المدينة فى السفيه و المولى عليه يتكح باذن وليه ان طلاقه جائز عليه 
اذا احتم و لا يحوز عتاقه ما دام بولى عليه ٠‏ 
و قال مد كيف بطل هذا العتاق_الخ ٠‏ 

بأب ما يذكر فى التكاح من الجنون 
قال ابو حدفة فى الجنون تخاف منه امرأته ولم يجامعها انه كان لا يفيق حيل 
بين امرأته و بين ها يخاف عليها منه وانفق عليها مم ماله ولم يفرق 
ينها - الخ ٠‏ 


)4( 1 


صفححه مضمون 

44 وقال اهل المدينة اذا كان لا يفي حيل بينه و بين امرأنه اخ 
علها منه و اثفق من ماله وعترب لحا اجلا سنة يمايم فها - الخ . 

447 و قال جمد وكيف تكون الفرقة بينهها فى قولكم اذا لم يفق و لا تكون يينهما 
اذا كان يفيق فى بعض الزمان و هو يجامع فى الحالين كلتهما ؟ امما تقع الفرقة 
أذا لم يقدر على الجاع ب الم 1 





٠‏ قال ابو حيفة ليس للرأة ان تفارق زوجها اذا كان به داء من جنون اوجذام 
أو برص أو عمى أو مقعد ٠‏ 

ه44 وقال اهل المدينة اذا كارف مجنونا لا يفيق ضرب له اجل سنة فان 
لم يرأ وكان يجامع فرق و اما المجذوم فإنه فرق بينه و بين امرأته اذا طلبت 
ذلك واما الأبرص والمقعد والمفلوج فلا يفرق بين أحد منهم و بين 
أ مأته ٠‏ 

ه وقال محمد و كف افيرق اجذوم والجنون وغيرها من نحو الارص 
و الاععى والمقعد ‏ الخ . 

16 ما ورد فى الباب من أثر مسند ٠‏ 

140 بأب الرجل يتزوج المرأة ولا يحد ما ينفق على امأته 

٠‏ قال ابو حنيفة اذا لم يحد المر ما ينفق على أمرأته امة كانت أو حرة 
م يفرق بينهما و كذلك العبد ولكن يقرض النفقة لامرأته الحرة و لزوجته 
“الامة اذا بوتت معه بيتا ‏ الخ ٠‏ 

7 وقال اهل المدينة اذا لم يحد الحر ما ينفق على امرأته امة كانت أو حرة فرق 
بينهما و كذا العد ٠‏ 


54 


صفحه مضمون 


11 


هك 


للف 


قفف 


يفف 


لويف 


وال محمد وكف وقعت الفرقة اذا ل يحد النفقة ولم يوقتون لدف ان لايحد 
النفقة ‏ الخ ٠‏ 1 1 
ما ورد فى الباب من الأثار المندة ٠‏ 

يأب العبد يتزوج الخرة باذن سيده فتازمه النفقة 
قال ابو حدفة فى العبد يكم المرأة الحرة باذن سيده فتازمه النفقة : ان ذلك 
دين عله فى عنقه وها ان تستيعه فى ذ لك و نحول بين سيده و بين استعاله 
حى تستوفى حتها ‏ الخ ٠‏ 
وقال اهل المدينة أن كان للعبد مال إذفق عليها » وان لم يكن كان سيده 
احق بعمله و خراجه منها ‏ الخ ٠‏ 
وقال ممد يما اهل المدينة يشددون ف النفقة و يزّعهون أنه ان لم يقدر على 
ثىء فرق بينهما و اذام .زعمون أن سيده أحق بعمله و خراجه و رقبته 
و جميع امره من زوجته و قد أزمه لا دين نقض - الخ ٠‏ 

بأب الرجل يغيب فنستدين المرأة فى غببته 
قال ابو حنيفة فى المرأة يغيب عنها زوجها زمانا ولم يكن فرض لها نفقة “م 
يقدم قتطلبه بنفقتها فأقر انه ل يكن ربعث الها نفقة : انه لا نفقة لها ٠‏ 
و قال اهل المدينة اذاقدم فتالت لم لم تبعث الى بنفقة ؟ فقال قدكنت ابعث 
اليك بالنفقة لم يصدق و اخذ به الخ ٠‏ 
.و قال ححد وكيف تأخذه بنفقة ما مضى اذا أقر لم يبعث اليها بنفقة ولا تأخذه 


بذلك فى المشهد ‏ الخ ٠‏ 


وم ما وردف الاب من الأثار المسندة ٠‏ 


ْء606 


صعوده 


ممصمو نَ 





15 


ام 


ممع 


يبأب المرأة. الكبيرة يتروجها الصغير فتطلب النفقة 
قال ابوحئفة فى ١‏ لكيرة تكح الصغير قتطاب النفقة ان لا عليه النفقة» و لو 
تزوج الكبير صغيرة لم يكن لطا نفقة ٠‏ 
و قال اهل المدينة فى الكبيرة يتزوجها الصغير انها لا تفقة لها حبى يلغ 
النكاح و يطيق الوطء . ظ 
وقال تمد و كيف ابطلت نفقة الكبيرة عن الصخير؟ و انما جاء الحيس من 


قبله الخ . 
ما وروامق از سيد فى الاب + 

باب البكر يتزوجها الرجل و قد بلغت مبلغ النساء 
قال ابو <نيفة فى البكر يتزوجها الر جل و قد بلغت مبلغ النساء و اجتمع لم 
عقلها ! ان ما قضت ف مالا فهو جائر . 
وقال اهل المدينة لا ترى للسكر اجازة قضاء فى مالها <تى تدخل ببتها و بمكث 
فيه حولا و تملك امرها ٠‏ 
قال محمد و كيف قم هذا و قد تكون السكر فى بيت ايها خمسين سنة و١‏ كثر 
جامعة العمل بصيرة ما تأنى و ما تدع؟ أ فا يجوز لهذه ام حى ل 
و يدخل بها الح . ظ 
ما ورد من الاثر المسند فى الباب ٠‏ 

بأب نكاح المريض و طلاقه 

قال ابو حنيفة فى المريض يتزوج او المرأة تتزوج:ثم يموت المريض من 
مرضه ذلك او يصح إن النكاح ! جائر وهما يتوارثان وها الصداق الذى 
سمى لا الا ان يكون زوجها فى مرضه بأ كثر من مهر مثلها ‏ الم 00 


6»2ح١‎ 





-و؛ وقال اهل المدينة فى مريض يتزوج انه لا يحوز له نكاح » فان فعل فعلم به 
قل ان يدخل بها فرق بينهما ‏ ال ٠‏ 
وو؛ وقال جمد زعم اهل المدينة انه لا يحل لريض و لا مريضة ان يتزوج واد 
منههما وقالوا ان زوج واحد منهها فرقنا بينهما فكيف حرم نكاح الريض 
و بطل ؟ هل حر مه الكتاب و السئة و فرقا بين الصحيح و المريض ‏ الح . 
0ه ما وردف الباب من الآثار المسندة ٠‏ 
5 باب ضخ النكاح 
قال ابو حنيفةكل فرقة بين الرجل و امرأته وقعت من قبل الرجل فهى طلاق 
الا فى خصلة واحدة الخ ٠‏ 
ظ ه.ه وقال اهل المدينة كل ذكاح فسخ على كل حال و لا ستقهم ان يحصر على كل 
حال فان فسخه و فرقنه ليس بطلاق ال ٠‏ 
+.ه وقال تمد ما تقوالوت ف عبد تحته امة زوجها مولاها فاعتقت أ ليس لا 
الخيار ‏ الح . 
7.ه ها ورد ف الباب من الآثار المسندة ٠‏ 
وه بأب العبد يتزوج بغير أذن سيده 
٠١‏ قال ابو حنيفة فى العبد يتزوج بغير اذن سيده فلا بلغه ذلك كرهه و قال 
لا اجيزه انه قد فسخ التكاح ‏ الح ٠‏ 
٠ه‏ وقال اهل المدينة اذا قال لا اجيز ثم كلم فى ذلك فأجاز فان لم يكن عزم على 
فسخه حين قال لا اجيزه وكان ذلك نظرا منه و ذلك فى مجلس واحد فلا 
٠‏ بأس بأن يقب العبد على تكاحه ‏ الح ٠‏ 
, وقال تمد واى عزم على فسخ التكاح من قوله لا اجيز ‏ ا . 
00 (9؟1) 
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اه 


6_1 


هأه 


مضمون 
بأب المرأة تنكم بغير اذن وليها غير كفو 
قال ابو حدفة فى المرأة تنكح بخير اذن وليها غير كفو فتريد المرأة ان تنقض 
ذلك قل ان يأنى وليها غير كفو: ان ذلك ليس لا حى بأنى وها فليكن 
هو الذى ينقض أو يجيز ٠‏ 
وقال اهل المدينة لما ان تنقض ذلك ان استخلف رجلا فزوجها ان كان 
كفوا او غير كفو لآن ذلك ليس بتكاح - 
وقال محمد قد قلتم ان الفرقة فى هذا تطليقة فكيف كرت هذا ليس 
بنكاح و فرقته طلاق؟ هذا كلام ينقض بعضه بعضا ٠‏ 
باب العبد تنكون تحته امة فيهب المولى الآمة للعبد فقبلها 
قال ابوحنيفة للذى يهب الجارية ازوجها و هو مملوك له و الزوجة ايضا مماوكة 
له كان هبته لاهية لا تفسد النكاح ٠‏ 
وقال اهل المديئة ان علم انه اما صنع ذلك لينزعها منه فليس. ذلك بجائر 
وه امرأة العبدك هى . و ان لم يعل انه اما صنع ذلك لينزعها منه جاز ذلك 
وبطل النكاح و حلت للعد ملك عينه ٠‏ 
و قال مد كيف اختاف اذ اعل انه ابما اراد ان ينزعها منه اولم يعلم ؟ أرأيم 
ان ادعى الغلام ذلك و قال المولى لم اهبها لذلك» القول قول من فى ذلك 
وكيف ملك العبد امرأته وهو لا ملك نفسه ‏ الح ٠‏ 


؟6ه 


